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LIS IASSAS 


الحمد لله رب العالمينء» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين. 

وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين» وصحبه المقربين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد.. فبین يديك ایہا القارئ الكربم كتاب في فروع الفقه الحنفي لأبي المظفر 
الكرابييسي» وهو من أفضل كىب الفروق عند الحنفيةء بل وأشهرهاء وللكتاب نسختان 
كلاهما من حفوظات دار الكتب المصرية. 

الأولی: تقع تحت رقم (۲۹۲ فقه حنفي)» وعدد أوراقها (۲۸۷ ورقة)» ومسطرته 

والغانية: تحت رقم (۲۹۳ فقه حنفي) وأوراقها (۱۹۳ ورقة)» وعدد الأسطر ۲٤‏ 
سطرًا في الصفحة» وقد كتبت بخط نسخي معتاد» سنة 1۲١‏ هب وها بعض الحواشي» 
وكذلك طبع الكتاب من قبل» وبه جهد طیب» فجزی الله كل من ساهم في إبرازه 
وإخراجه خير الحزاء في الدنيا والأخرة» ثم جعلنا في مقدمته» ثلاث رسائل في ترجمة الإمام 
أي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف» محمد بن الحسن الشيباني» تصنيف العلامة الحافظ 
الذهبي» وذلك في أجزاء مفردة وهذه التراجم قام بتحقيقما العلامة الشيخ: محمد زاهد 
الكوثري والعلامة الشيخ: أبو الوفا الأفغاني» رحمهما الله تعالى. 

ثم جعلنا بعد كتاب الفروق» كتاب: اخقلاف أي حنيفة وابن أبي ليلى لأي يوسفء 
بقصحيح وتعليق: أبي الوفا الأفغاني» مع تحقيقنا واستدراكنا كتعمة وفائدةء وجعلنا ذلك 
بين قوسين ( ) هکڏا. 

وآخرًا نسأل الله القبول والإخلاص لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وسلم تسلیمًا کثیرا. 


کية 
أبو الحسن/ احمد فريد المزيدي 


ترحمة | O‏ 
هو الإمام الفقيه العلامة الشيخ أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري 
جمال الدين» أبو المظفر الحنفي. 
ولد قي أواخر القرن الخامس الهجري تقريًا. 
من شيوخه: أبو منصور موهب بن أحمد الجواليقي» وعلاء الدين محمد بن عبد 
الحميد الأسندي» وأبو العلاء صاعد بن محمد البخاري الراسمندي» وغيرهم. 
من مصنفاته: الفروق في الفروع ال حنفية -كتابنا هذا-» وتفسير القرآنء والموجز 
شرح ختصر أي حفص عمر مدرس المستنصرية ببغداد. 
وتوفي الكرابيسي رحمه الله سنة ٠۷٠(‏ ه) ودفن بالوردية قي بغداد. 


1 : 
A‏ ا ا ا رکف 
ر المولة ۴ وي (ضن ٥‏ ک)ء وبر ولا 
عم المولفين لكحالة |١‏ ۱ وعدي العارفین ۱ ٤‏ ر ان 


الحمد لله الذي شرف ١‏ ن RIE:‏ 
ي شرف العلماء من عباده بكرم خطابه ط ما َء آله بن اة 


لا َعلمُونَ ‏ [الزمر: .]٩‏ 
راکرم اولیاءه منہم بمزید کرمه والطافه حیث قال تعالی: ۾ الآ | 
عله رلا هم رورت 4 [يونس: Tai‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي میز علماء آمته بقوله: «من يرد الله به 
خيرًا يفقمه في الدين» وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين» وصحبه القادة السادة البررة 
المتقبن. 

اما بعد: فقد كنت منذ رأيت كلمة الذهبي في «تذكرة الحفاظ» عند ترجمته لأبي 
حنيفة في عداد الحفاظ :)١٠٠-١(‏ «مناقب هذا الإمام قد أفردتا في جزء» وكلمته فيها 
عند ترجمته لصاحبه أي يوسف في عدادهم أيضًا :)۲۷٠-١(‏ رقد أفردته وأفردت 
صاحبه محمد بن الحسن رحمهما الله في جزء» لم أزل مشمرًا عن ساق الحد في البحث عن 
تلك الأجزاء المفردة للذهي في تراجم أئمتنا فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
وأرضاهم» إلى أن أظفرني الله سبحانه بالحزء الخاص بمناقب أبي حنيفة من بين تلك 
الأعلاق النفيسة» في مكتبة العلامة الكبير الشيخ محمد سعيد الشافعي المدراسي - مقي 
العدالة العالية بحيدر آباد الدكن سابقًا تغمده الله برضوانه - وهي من أغنى مكتبات حيدر 
آباد: فيها نوادر كثيرة من كتب الحديث والفقه فاغتنمنا ذلك ونسخناه لتشره بمعرفة 
لمحنتنا ورلحنة إحباء المعارف النعمانية» كما أظفرني بالحزء الخاص بالصاحبين أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله عند صديقنا الأستاذ محمد زاهد الكوثري من مشايخ العلم في دار 
الخلافة العشمانية سابقًاء كان نسخه من نسخة مكتوبة في القرن الثامن» ضمن حموعة 
اشتراها صديقه المغفور له السيد محمد أمين الخانجي الكتبي السشهور من بيت السقطي 
بصالحية دمشق الشام» حيث كان أعاره تلك الحموعة سنة ٠۳٤١‏ ه قبل أن بيعث ها 
إلى الغرب» وكان هذا توقيقًا من الله جل شأنه وكان الحزء الخاص بابي حنيفة ملو 
بالأغلاط فبعثنا به إلى الأستاذ الكوثري بمصر ليصححه ويعلق عليه بالنماس اللجنة» مع 
طلب المزء الخاص بالصاحبين منه حفظه الله بالتعليق عليه أيضًاء فقام بإسعاف المرجوء 
كما يراه القارئ» وأهدى الحزء إلى اللجنةء جعل الله سعيه مشكوراء ومتع المسلمين 
بطول حياته. فما كان ساقطًا من الأصل زدت نيه بين مربعين من كاب فضائل أي حنيفة 
وأصحابه للحافظ اين أبي العوام» لأن أكتر ما ني الأصل مأخوذ منه بلفظه» ولم أنبه علي 


[r^‏ و« هَل شوى دين يعو 


RET 
ات اليا آله لا حُوفف‎ 


a‏ مقدمة أبي الوفا الأفغاني 
¥ اا وتا الأستاذ عمد الزاهد الكوئري مروز 
ومااژید فيه من غیره نبهت عليه امام ر 
الها يحرف (ز) في آخرها | 

E a‏ ذیل 

نى الدمشقي لي ذي 

ابن علي بن الحسن اح الشام ومؤرخه ومفيده شس الدين أبو عباد الله محمد 
ن قدوة الحفاظ والقراء عدث ا e‏ 

الحدثين قدوة یار عبتا اا کدی الفارقي الأصل الدمشقي الشافعي 

: س ت ك اظ ك بولق سة الوت وتو 
صل يعني تذكرة 3 3 


- کما ذکرها الحافظ شس الدين أبو اجان حمر 
تذكرة الحفاظ الشيخ الإمام العلامة شخ 


ابن أحمد بن عثمان بن 
ف بالذهی مصنف الا 
المعروف بالدهيي FR‏ 
a ١ 2‏ 8 هلم جرا» وسمع بدمشق من أي 
وستمائة بدمشق» وسع الحديث في سنة انين وتسعان ر ج ك 


حفص عمر بن القواس رأي الفضل بن عساكر وخلق» ويمصر الأبرقوهيء وبالقاهرة 
ا بالثغر الغراني» وببعلبك التاج عبد الخالق» وبحلب سنقر الزيني» وبنابلس 
اا ة التوزري»ء وأجاز له خلق من أصحاب ابن طبرزذ والكندي 
العماد بن بدران» وبمكة التوزري» وأجاز & 
وحنبل وابن الحرستاني وغيرهم من شيوخه في معجمه الكبير» وهم أزيد من ألف رمي 
نفس بالسماع والإجازة» وخرج بحماعة من شيوخه وجرح وعذل» وفرع وصحح وعلل 
واستدرك» رافاد وانتقى» واختصر كيرا من تآليف المتقدمين والمتأخرين» وكتب علمًا 
كثيرا» وصنف الكتب المفيدة» فمن أطوها «تاريخ الإسلام»» ومن أحسنها رميزان 
الاعتدال في نقد الرجال» وفي كثير من تراجمه اختصار بحتاج إلى تحرير» ومصنفاته 
ومختصراته وتخريجاته تقارب المائة» وقد سار بجملة منها الركبان» في أقطار البلدانء كان 
أحد الأذكياء المعدودين» والحفاظ المبرزين» ولي مشيخة الظاهرية قديًاء ومشيخة 
النفيسية والفاضلية رالتنكزية» وأم الملك الصال. ولم بزل يكتب وينتقي ويصنف حتى 
أضر في سنة إحدى وأربعين» ومات ليلة الإشين ثالث ذي القعدة سنة شان وأربعين 
وسبعمائة بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغير رحمه الله تعالى» وكان قد جمع القراءات 
السبع على الشيخ أي عبد الله بن جبريل المصري نزيل دمشق» فقرأ عليه ختمة جامعة 
لمناهب القراء السبعة بما اشتمل عليه كتاب التيسير لأي عمرو الداني» وكاب حرز 
الأماني لأي القاسم الشاطيء وحمل عته الكتاب والستة خلائقء واله تعالى يغفر لهء هى 
ما قاله الحسيني بلفظه. 

قلت: ومن تصانيفه التاريخ الأوسط والصغير» وقد طبع بدائرة المعارف بحبدر 
آباد الدکن» وسر اعلام النبلاء وطبقات الحفاظ» وطبع بدائرة المعارف مرتينء وعتصر 
تذيب الكمال المعروف بالعذهيب» والكاشف ختصر ذلك» وارد في أسماء رجال 
الكنب الستةء والنجريد في أساء الصحابة» وطبع بدائرة المعارف» والميزان وطبع باهند 
ويمصر؛ والمغني في الضعفای ومشتبه النسبة» وطبع بأورباء وختصر الأطراف لغيخه 


مقدمة أبي الوفا الأفغاني 
المزي» وتلخحيص المستدرك مع تعقبه عليه وطبع بدائرة المعارف في ذيبل مسته لك 
الحاكم» وختصر الحلى» ومهذب سنن البيمقي» وغير ذلك. وله معحم كير وصغب 
وكتاب العلو» وطبع باهند وبمصر وفيه مآخحف وزغل العلم» وطبع بمصر مع تعلق عليه 
للأستاذ الكوثري حفظه الله. وقال السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ: إن الجدئين عيال 
الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة:؛ المزي. والذهبي» والعراقي وان 
حجر ثم قال: ورثاه التاج السبكي بقصيدة أوها: 


من للحديث وللسارين في الطلب 


¥ 


من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
مهن للرراية والأخحبار ينشرها بين البرية من عجم ومن عرب 
من للدراية رالآنار يحفظها بالنقد من وضع اهل الفي والكذب 
من للصناعة يدري حل معضلها حتى يريك جلاء الشك والريب 


ومنہا: 


هوالإمام الذي روت روايسته 
ثبت صدوق خير حافظ يقظ 


الله أكرمااأقراواحنظضه 


وطبق الأرض من طلابه النجب 
في النقل أصدق أنباء من الكتب 


من زاهد ررع في الله مرتقب 


هذا وقد تم نشر هذا المجموع النفيس» تحت ظلال مولانا الملك الجليل المعانء 
الذائع صيت فضله في كل مكان» صاحب الحلالة» السلطان ابن السلطان» سلطان العلوم» 
مظفر الممالك» شس الملة والدين» آصف جاه السابع» مير عثمان علي خان مهادر» لا 
زالت مملكته رافلة في حلل العز والارتقاء ما توالى الملوان» كان ذلك بإذن نة إحياء 
المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن حرسها الله عن الشرور والفتن في شهر ذي القعدة 
الحرم من سنة ٠۳١١‏ ه 

وله الحمد والمنة. 


أبو الوفا الأفغاني 


اررعا مالا زظ 

اررمامالاز 

تھ اق ف ا 2 O‏ 

ایک رة ن رر کر کے عا ج قابا دزی 


المت و2٤۷ص‏ 


ge 


کیہ 
اښ ضر راچ ري 


الحمد لله على كل حال وصلى الله على محمد أنضل الرجال. 

أما بعد فهذا كتاب في أخبار فقيه العصر وعالم الوقت. ي حنيفة. ذي ال تة 
الشريفة» والتفس العفيفة» والدرجة المنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطي مفتي أهل الكوعة. 
رلد نه وأرضاه» وأنفذ ما أوضحه من الدين الحنيفي وأمضاه في سنة شانين في حلافة 
عبد الملك بن مروا بالكونة» وذلك في حياة جماعة من الصحابة ب وكان مى التابعين 
هم إن شاء الله بإحسان» فإنه صح أنه رأى أنس بن مالك إذ قدمہا نس +چ. قال محمد 
ابن سعد: حدثنا سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقول: رأيت أُنسًا + وقال يعقوب بن 
شيبة السدوسي: أبو حنيفة مولى لبني تيم الله بن تعلبة ين بكر بن وائل. 

وقال أبو خازم عبد الحميد القاضي: سألت ابن إسماعيل بن حماد ين أي حنيفة؛ لمن 
ولاؤكم؟ ففال: سبي ثابت أبو أبي حنيفة من كابل فاشترته امرأة من بني تيم الله بن تعلبة 
فأعتقته. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان أبو حنيفة حسن الوجه واللحية حسن الثياب. 
وقال عبد الوهاب بن زياد: رأيت أبا حنيفة بالكوفة وعليه قلنسوة طويلة سوداء. وقال 
علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي بمصر: سعت أي يقول: رايت شيخًا في 
مسجد الكوفة يفتي الناس (وعليه قلنسوة طويلة) فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو حنيفة. قال 
قاضي مصر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث بن أبي العوام 
السعدي في كتاب فضائل أبي حنيفة» وهو جلد واحد: حدثني إبراهيم بن أحمد بن سهل 
الترمذي ننا القاسم بن غسان القاضي ثنا آي نا جدي ابو غسان ايوب بن يونس سمع 
النضر بن محمد يقول: كان أبو حنيفة جميل الوجه» سري الثوب» عطرًاء ولقد أتيته في حاجة 
فصليت معه الصبح» وعلي كساء قومسي فأمر بإسراج بغله وقال: أعطبي كساءك (لأركب 
في حاجتك وهذا) کسائي (إلى أن أرجع) نفعلت» فلما رجع قال: يا نضر أخجاتني 
بكسائك. قلت وما أنكرت منه؟ قال: هو غليظ. قال النضر: وكنت اشتريته بخمسة 
دنانیر» وأنا به معجبب» ثم رأیته بعد هذا وعلیه کساء قومسي قومته بشلائین دینارًا. 

من أخلاقه وورعه 

رری الحسن بن إسماعيل بن جالد عن أبيه فال: كنت عند الرشيد (إذ دخل عليه 
ابو يوسف فقال له هارون): صف لي اخلاق ابي حنيفة. قال: كان والله شديد الذب عن 
حرام الله جحانبًا لأهل الدنياء طويل الصمت» دائم الفكرء لم يكن مهذارًا ولا ثرئارًا إن 


——~—~ ترجمة الإمام آبي حنيفة للحافظ الذهبي 
0 الة کان عنده علم أجاب فيهاء وما علمته يا أمير المؤمنون إلا اننا ممسه 
Sb‏ بنفسه عن الناس) لا بذكر أحدا إلا بخير. فقال الرشيد: هده أحلاق 
اا رقال القاسم بن غسان: سمعت إسحاق بن ابي إسرائيل يقول: ذكر قوم أب 
حنيفة ن ابن عيينة فتنقصه بعضہم فقال سفیان: مه! كان أبو حنيفة أكثر الاس لاق 


واعظمهم أمانة» وأحسنهم مروية. وروي عن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل 
1 ت دائم الفكرء كبير العقل» قليل الحادثة لتاس رال لض بن اسابل رن اا 
سعت ركيعًا يقول: قال الحسن بن صاڂ بن حي: ا 
للحرام أن يستح . وعن بشر بن يحبى: سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت رجلا اور لي 
بحلسه» ولا أحسن سنًا وحلمًا من أبي حنيفة» ولقد كنا عنده رفي المسجد الحامح) فوقعت 
حية من السقف في حجره فما زاد على أن تفض حجره فألقاها وما منا أحد إلا هرب. 
وعن إساعيل بن حماد بن أي حنيفة قال: لما حذق أبي حماد قراءة الاتحة أعطى أبو 
حنيفة المعلم خمسمائة درهم. وقد ورد في کرم أي حنيفة وأفضاله أخبار عديدة. وفال 
إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثنا المثنى بن رجاى قال: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف 
بالله صادقًا في عرض حدیثه آن یتصدق بدینار فکان اذا حلف تصدق بدینار» وکان إذا 
أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. وقال أبو بكر بن عياش: لقي أبو حنيفة من الناس عتا 
لقلة مخالطته الناس فكانوا يرونه من زهو فيه» وإسا كان ذلك منه غريزة فيه. وقال 
جبارة بن المغلس: سعت قيس بن الربيع يقول: كان أبو حنيفة ورعًا تقيّاء مفضلا على 
إخوانه. وقال لوين: سمعت محمد بن جابر يقول: كان أبو حنيفة قليل الكلام إلا بما يسأل 
عته» قليل الضحك» كثير الفكر» دائم القطوب كأنه حديث عهد بمصيبة. وقال زيد بن 
أخزم: سعت الريبي يقول: كنا عند أي حنيفة فقال له رجل: إني وضعت تابا على 
خطك إلى فلان فوهب لي أربعة آلاف درهم» فقال أبو حنيفة: إن كنتم تنتفعون بهذا 
فافعلوا. ورواها الطحاوي عن أي خازم القاضي عنه. 
شيوخ أبي حنيغة وأصحابه 

تفقه بحماد بن أي سليمان صاحب إبراهيم النخعي وبغيره وقال: اختلفت إلى حماد 

خمس عشرة سنة. ولي رواية أخرى عنه قال: صحبته عشرة أعوام أحفظ قوله وأسع 
اثله. 

ا من عطاء بن أبي رباح بمكة» وقال: ما رايت افضل من عطاء. 
من عطية العوفي» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وعكرمة» ونافع» وعدي بن 
ابت» وعمرو بن دينار» وسلمة بن کہيل» وقنادة بن دعامة» وأبي الزبير» ومنصور» واي 


ترجمة الإمام أبي حنيفة للحافظ الذهبي ‏ م 
جعفر عمد بن على بن الحسين» وعدد كتير من التابعين. تفقه به جماعة مس الکار من 
زفر بن الهذيل» وأبو يوسف القاضي وابنه حماد بن ابي فة ونوح بن ي مرم 
المعروف بنوح الحامع» وأبو مطیع الحم ١ن‏ عبد اف البلحيء وخسن بن زياد ل 
وعم بن ان راسد ین عرو القاضی؟ وروی عیه من اخدتین رالمقہاء سه و 
بحصوت فسن افرته مخیرة ین مقس وزکربا ین کي زات ومسمر بی کداې وسین 
التوري» ومالك بن مغول؛ ويوس بن أي إسحاق. وممن بعدهم زائدة. وغريك 
والحسن بن صاڂ» وأبو بكر بن عیاش» وعیسی بن يونس» وعلي بن مسهر وحفص بن 
غیاث» وجرير بن عبد الحميد» وعبد الله بن المبارك» ابو معاوية» ووکیع. وانحاري وأبو 
إسحاق الفزاري» ويزيد بن هارون» وإسحاق بن يوسف الأزرق والمعافی بن عمران 
وزيد بن الحباب» وسعد بن الصلت» ومكي ين إبراهيم» وأبو عاصم النييل» وعبد 
الرزاق بن همام» وحفص بن عبد الرحمن السلمي» وعبيد الله بن موسى» وأبو عبد الرحمن 
المقرئ» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وأبو نعيم» وهوذة بن خليفة» وأبو أسامة وأبو 
بحبى الحماني» وابن نمير» وجعفر بن عون» وإسحاق بن سليمان الرازي» وخلائق. 
عبادة أبى حنيفة 

قد تواتر قیامه اللیل وتمجده وتعبده رحمه الله تعالی. قال یعقوب بن شية: حدني 
بكر» سمعت أبا عاصم اليل يقول: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال 
حريث بن أي الورقاء: سمعت علي بن إسحاق السمرفندي سمعت أبا يوسف يقول: كان 
أبو حنيفة يخم القرآن في كل ليلة هي ركعة. هذه حكاية غريبة والحفوظ ما رواه بشر ين 
الوليد الكندي عن أي يوسف قال: كنت أمشي مع أبي حنيفة إذ ممعت رجلا يقول 
لأحر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: رالله لا يتحدث عني بما لا أفعل! 
فكان يحيي الليل صلاة ودعاء وتضرعًا. 

وروی حبان بن بشر عن حکام بن سلم عن أي سفیان قال: کنا نختلف إلى عرو 
SE‏ 
20 ر 0 : ا E‏ 
الغداة إلا بوضوء العشاء الأخرةء وكان يختم : 
إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثنا المشنى بن رجاء عن أم حميد حاضنة ولد ابي و 
قالت أم ولد أبي حنيفة: ما توسد أبو حنيفة فراشا ل e‏ 
الظبر والعصر ني الصيف وبالليل في مسجده أول الليل ني الشتاء. وعن اي 


ترجمة الإمام آبي حنيفة للحافظ الذهبي 
ايت أبا حنيفة يصلي علمت أن الصلاة من همه وقال حبارة بن 
فة يؤمن بالبعث؟ فقال؛ أخرني 
وا د [rv‏ 
وهو يکي ریقول: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم يا رحيم. وعن سلم بن سالم 
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المقرئ قال: لو ر 
المغلس: سست الحسين الحعفي وساله رجل: أكان أيو 
بردد هذه الابة: ۾ قمر آله عبتا قتا عَذَابَ لموم [الطور : 


الي عن أي الحويرية قال: صحبت أبا حنيفة ستة أشهر فما رابته ليلة واحدة وضع 
I e‏ العوام القاضي في فضائل أي حنيفة: ثنا الطحاري» ثنا أحمد بن أي 
عمران» ثنا عمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: ريما قرات في رکعتې 
الفجر حزبين من القرآن. قال علي بن حفص البزاز: ممعت حفص بن عبد الرحمنء 
سمعت مسعرًا يقول: دخحلت المسجد فرأيت رجلا يصلي فاستحليت قراءته فوقفت حتى 
قرا سبعا فقلت بركع» ثم بلغ الثلث فقت بركع» ثم بلغ النصف» فلم بزل على حاله حتى 
ختم القرآن ني ركعة فنظرت فإذا هو أبو حنيفة. (قال) إبراهيم بن رستم المروزي: سمعت 
خارجة بن مصعب يقول: ختم القرآن في ركعة [أربعة من الأئمة]: عثمان بن عفانء 
ويم الداري» وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة طلد. وعن يحيى بن نصر قال: ربما ختم أبو 
حنيفة القرآن في رمضان ستين مرة. 
حمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن القاسم بن معن أن با حنيفة قام ليلة يردد 
قوله تعالی: ‏ بل ألكَاعَة مَرْعِدْهُم وَالسَاعَة أذَهَى وَأمرٌ 4 [القمر: .]٤١‏ ويبكي ويتضرع 
إلى الصباح. وقال محمد بن حماد بن المبارك المصيصي في سيرة أبي حنيفة: قال محمد بن 
ملیح بن وکیع بن ابحراح: ثنا يزيد بن كميت» سعت رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله! 
فافض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله حيرا ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول 
هم مثل هذا! (وقال يزيد بن كميت) فتح غلام لأبي حنيفة يومًا رزمة خز فإذا الأخحضر 
والأحمر والأصفرء فقال الغلام: نسأل الله الحنة. فبكى أبو حنيفة حتى اختلج صدغاه 
ومنكباه وأمر بغلق الدكان وقام مغطى الرأس مسرعاء فلما كان من الغد جلست إليه 
فقال: با أخي ما أجرأنا! يقول أحدنا نسأل الله ابحنة! إا يسأل الله الحنة من راض نفسه 
-يعني ذها- إا بريد مثلنا أن يسأل الله العفو. وروى الخطيب في تاريخه من جهة أسد 
ابن عمرو قال: صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» 
فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة؛ وکان یسمع بکاؤه باللیل حتی برحمه جیرانه» 
وحفظ عليه أنه حتم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة أخبرني هذا 
المسلم بن علان إجازة أنا أبو اليمن الكنديء أنا ابو منصور الشيبانيء أنبأً أبو بكر 


ترجمة الإمام آبي حنيفة للحافظ الذهبي — 
اا عا ی اکم آل اس ی ی ے رر یری ن ر 
باثي پیتاری» آنا احمد بن الحسين البلعيء نا حماد ین قریش» سیت ار ر 
فذکره وقال مسعر بن کدام: رايت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة. وعن این البا ! 
مكث أيو حنيفة مدة يصلي الخمس بوضوء واحد. a‏ 

وقال بعضہم: قال حماد بن آي حنيفة: لما غسل الحسن بن عمارة 
لله لك لم تفطر منذ تلائين سنة» ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة. 
من بعدك وفضحت القراء. وقال حامد ین آدم 


المروزي: معت اين المبارك بقول: ما 
رايت أورع من ابي حنيفة» وقد جرب بالسياط والأموال. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب 
ابن شيبة: ثنا جدي» أخبرلي عبد الله بن الحسن بن المبارك عن (سماعيل بن حماد بن أي 
حنيفة قال: مررت مع آبي بالکناسة فبکی. فقلت له: یا أبت ما يیکیك؟ قال: با بني في 
هذا الموضع ضرب ابن هبيرة جدك عشرة أيام في كل يوم عشرة أسواط على أن يلي 
القضاء فلم يفعل. [رقال أحمد بن منصور] الرمادي: نا عبد الرزاق قال: ما رايت حن 
أحلم من أبي حنيفة» كنا جلوسًا معه في مسجد اليف فسأله رجل عن مسألة فأفتاه 
فقال الرجل: قال الحسن البصري كذا وكذا. فقال [أبو حنيفة]: أخطأً الحسنء فجاء 
رجل مغطى الوجه فقال: يا ابن الفاعلة تقول أخطا الحسن! فهم الناس به فقال [أبو 
حنيفة]: أقول أخطاً الحسن وأصاب ابن مسعود. قال محمد بن مليح بن وكيع: نا يزيد بن 
کمیت» سعت ابا حنيفة وشتمه رجل واستطال عليه وقال له: یا کافر یا زندیق. فقال ابو 
حنيفة: غفر الله لك هو يعلم مني حلاف ما تقول. (قال) إبراهيم بن عبد الله الهروي: 
سمعت يزيد بن هارون يقول: ما رأيت أحدًا أحلم من أبي حنيفة. الواقدي: ثنا القاسم ين 


معن قال أخذ ابن هبيرة أبا حنيفة فأراده على ولاية القضاء فأبى فحبسه» فقيل لأبي حنيفة 
إنه حلف أن لا يخرجك حتى تلي له» وإنه بريد بنا فقول له عد اللبن. فقال: لو سألي 
أن أعد له أبواب المسجد لم أفعل. وقال علي بن معبد بن شداد: ثنا عبيد الله بن عمرو 
الرقي قال: ضرب ابن هبيرة أبا حنيفة على أن يلي القضاء فأى» فقال الناس: استتابه. 
وذكر أبو حتيفة [عند ابن المبارك] نقال: ماذا يقال في رجل عرضت عليه الدنيا والأموال 
فنبذھا» وضرب بالسیاط فصبر علیہاء ولم یدخل فیما کان غیره یستدعیه! عمد بن 
شجاع التلجي: حدثني حبان رجل من أصحاب أي حنيفة قال: قال أيو حتيفة حن 
ضرب ليلي القضاء: ما اصابتي في ضرٻي شيءَ اشد علي من غم والدلي وکان ٣ا‏ را 
يعقوب بن شيبة: ثنا عبد الله بن الحسن بن المبارك» نا بشر بن الوليد قال: اشخحص 


زرجمة الإمام ابي حنيفة للحافظ الذهبي 
لدسور ابا حنيفة فاراده على ن وليه نى فحلف عله ليفعلن وحاف أبو حنيفة ان ل 
يفعل. نقال الربيع الاجب: الا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارن 
اانه اقدر متي. فاي ان يلي» فأمر به إلى السجن فمات فيه» ودفن في مقابر الفیزران. 
رواها يعقوب بن شيبة عن بشر» ورواها أيضًا إبراهيم بن أبي إسحاق الزهري الكوفي عن 
بد فزاد فيها: فسجن ثم دفعه إلى حميد الطوسي شرطيه فأراد أن يوذيه فقال: با شيخ 
إن أمير المؤمنين يدفع الي الرجل ويقول لي اقتله أو اقطعه أو اضربه ولا علم لي بقصته؟ 
ذقال ابو حنيفة: هل يمرك مير المؤمنون بمر قد وجب او بأمر لم یجب؟ قال: بل بما قد 
وجب. قال: فإذا أمرك بقتل واجب أو ضرب متعين فبادر إليه فإنك مأجور في ذلك. 
يحي الحماني عن آبيه قال؛ كان ابو حنيفة يضرب على أن يلي القضاء فيأى» ولقد عه 
يکي وقال: ابي غمًا على والدتي! وعن مغيث بن بديل قال: دعا أبو جعفر أبا حنيفة 
إلى القضاء فامتنع فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح للقضاء. قال له: كذبت. 
قال: قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح لأنه نسبني إلى الكذب فإن كنت كاذب 
فلا أصلح» وإن كنت صادقًا فقد أخبرتك أني لا أصلح. اک 


11 


إساعيل بن أي أويس: سعت الربيع بن يونس يقول: رأيت المتصور ينازل أبا 
حنيفة في أمر القضاء فقال: والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون بمأمون الغضب فلا 
أصلح لذلك. نقال: كذبت أنت تصلح. قال: وكيف يحل لك آن تول من يكذب. قال 
ابو tS‏ وقيل إنه ولي القضاء يومين [ولم يأته فيهما أحد» وقضى في اليوم 
الثالث] ني قضية واحدةء ثم اشتكى ستة أيام [ثم مات]. وقال أبو عبد الله الصيمري الفقيه 
ید ۵ لو پیل این عیغة المید انعا افضرت ماد خوط ردن وباق ي الجن 
E‏ 
1 رة هي مكانهاء فلما مات أي حنيفة حملها ولده حماد إلى الذي جاء ا وهو الحسن ين 
ا ر فنظر إليما الحسن وقال: رحم الله أباك! لقد شح على دينه إذ 
e‏ ضس أفوام. وبروى أن ابن هبيرة لما بلغه أن أبا حنيفة حلف أنه لا بتولى 
e‏ ازن یي پیم ؟! فأمر به فضرب عشرین سوطًا على رأسه» فقال: 
بين يدي الله فانه أذل من مقامي بين يديك فلا نهدر دمي فني اقول لا له 
إلا الله. فأوماً إلى الحلاد أمسك» فأصبح أبر حنيفة ف ا : 
ا صبح أبو حنيفة في السجن وقد انتفخ رأسه ووجهه من 


ٍ 
ے 5 و 
بن بن عفان العا + 
علي بن امري: تنا الوليد بن حماد اللؤلؤي» نا الحسن بن زياد 


ترجمة الإمام أبي حذيفة للحافظ الذهبي ۷ 
اللؤلؤي» سمعت أبا يوسف يقول: اجتمعنا عند أبي حنيفة في بوم مط في لف امن 
أصحابه) منيم داود الطائي» والقاسم بن معن» وعافية بن يزيد وحفص بن غباث 
(ووكيع بن الحراج ومالك بن مغول) وزفر» فاقبل علینا بوجبه وقال: ‏ 
وجلاء حزلي» وأسرجحت لكم الفقه والحمته» وقد تركت اناس يطئون 
ويلتمسون الفاظكم ما منكم واحد إلا وهو يصلح للقضاء: فسألتكم باه وبقدر ما 
وهب الله لكم من جلالة العلم لما صنتموه عن ذل الاستتجار» وإن بلي أحد منك 
بالقضاء فعلم من نفسه خربة سترها الله عن العباد لم يجز قضاؤه» ولم يطب له رزقه فإن 
دفعته ضرورة (الى الدخول فيه) فلا يحتجبن عن الناس وليصل الخمس في مسجدهء 
وينادي عند كل صلاة: من له حاجة؟ فإذا صلى العشاء نادى الاثة أصوات: من له 
حاجة؟ ثم دخل إلى منزله» فإن مرض مرضًا لا يستطيع الحلوس معه أسقط من رزقه بقدر 
مرضه» وأيما إمام غل فيا أو جار في حكم بطلت إمامته ولم يجز حكمه. عن الحسن بن 
زياد قال أبو حنيفة: إذا ارتشى القاضي فهو معزول وإن لم يعزل. 
ذکر من وصفه بالفقه 

عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال: إما يحسن هذه النعمان بن ابت الخزاز» 
وأظنه بورك له في علمه. 

يوسف بن موسى» سمع جريرًا يقول: كان الأعمش إذا سل عن الدقائق أرسليم 
إلى أبي حنيفة وقد قال مغيرة له: ألا تأتي أبا حنيفة. 

بحيى بن أكثم عن جرير قال: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه فإن إبراهيم لو 
کان حي بحالسه. 

شبابة بن سوار قال: كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة كثير الترحم عليه. عبيد 
لله بن موسى سمعت مسعرًا يقول: رحم الله أبا حنيفة إن كان لفقيهًا عالما. حسين 
الحعفي سمعت زائدة [بن قدامة] يقول: النعمان بن ثابت فقيه البدن» لم يعد ما أدرك عليه 
أهل الكوفة. وعن أي بكر بن عياش قال: كان النعمان بن ثابت أفقه أهل زمانه. أبو 
نعيم» سعت علي بن صاڂ بن حيبي يقول -لما مات أبو حنيفة-: ذهب مفتي العراف 
ونقيهها. بشر الحافي: سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقول: إذا أردت الآثار فسفيان 
الشوري» وإذا أردت تلك الدقائق فأبو حنيفة. روح بن عبادة قال: كنت عند ابن حربج 
فقيل له: مات أبو حنيفة. فقال: رحمه الله لقد ذهب معه علم كثير. المثنى بن رجاء: 
سعت سعيد بن أي عروبة يقول: كان أبو حنيفة عالم العراق. قال يزيد بن هارون: أفقه 
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ایی قد وان سداد بن کیم تا رایت اعم من لي حف | 


1۸ 
ي زمانه. 
سفيان؟ فقال: أبو حنيفة. عبد الرزاق 


من رایت 
الحلواني قلت لأبي عاصم البيل: أبو حنبفة أفقه أر سفيان؟ الل ر 
فال: قال ابن السارك: إن كان (الاحتياج) إلى الراي فهو اسدهم [رايا] . رعن ابن المبار 
قال: لولا أن الله قد أدركني بي حنيفة وسفيان لكنت E‏ بن آدم» سمعت 
الحسن بن صا يقول: كان أو حنيفة فهمًا بعلمه» متشا فيه» إذا صح عنده الخبر عن 
رسول الله بۇ لم بعده إلى غیره. 

المزني وغيره» سعت الشافعي يقول: الناس عيال على أي حنيفة في الفقه. 

إسحاق بن بلول» سعت ابن عيينة يقول: ما مقلت عيني مثل أي حنيفة. 
ابراهيم بن عبد الله المروزي النلال» سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة آية. 
أحمد بن الصباح» سمعت الشافعي يقول: قيل لمالك: هل رايت أبا حنيفة؟ قال: نعم 
رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلا ذهبًا لقام بحجته. أحمد بن محمد ين 
مغلس: ثنا محمد بن مقاتل» سمعت ابن المبارك يقول: إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى 
الرأي فرأي مالك وسفيان وأي حنيفة» وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على 
الفقه وهو أفقه الثلالة. 

سلمة بن شبيب» سمعت عبد الرزاق» سمعت ابن المبارك يقول: إن كان أحد ينبغي 
له أن يقول برأيه فأبو حنيفة. وقال حبان بن موسى: سئل ابن المبارك أمالك أفقه أم أبو 
حنيفة؟ فقال: بر حتيفة. 

بشر الحافي قال: قال الخريبي: ما بقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاسد. أبو مسلم 
الكجي» عن محمد بن سعد الكاتب عن الخريبي أنه قال: يجب على أهل الإسلام أن 
يدعو الله لأي حنيفة في صلاتمم. وعن مكي بن إبراهيم قال: كان أبو حنيفة أعلم أهل 
زمانه. یحیی بن معین سمعت یحیی بن سعید القطان يقول: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن 
من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. يحي بن أي طالب» سعت علي بن عاصم 
يقول: لو وزن علم أي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح. 

طاق بن غنام النخعي سعت حفص بن غياث يقول: كلام أبي حنيفة أدق من 
الشعر لا يعيبه إلا جاهل. 

الحميدي: سعت سفيان بن عيينة يقول: شيعان ما ظتتتهما أن يتجاوزا قنطرة 
الكوفة: قراءة حمزة» ورأي أبي حنيفة وقد بلغا الأناق. 
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ومن قوله تي الرأي 


نعيم بن حماد» سمعت أبا عصمة -وهو نوح الحامع- قال: سمعت أبا حنيفة بقول: 
ما جاء عن رسول الله ل فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة اخترناء وما كان من 
غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. جماعة قالوا: قال ابن معين: سمعت عبيد بن أبي قرة. 
سمعت يحيى بن الضريس يقول: شهدت الثوري وأتاه رجل فقال: ما تنقم على أي 
حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله 


[والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن القات] فإن لم أجد فبقول أصحابه 
آخذ بقول من شئت» وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء فأجتهد 
کما اجتہدوا. فسکت سفيان طويلا ثم قال كلمات ما بقي أحد في الحلس إلا كتبہا: 
نسمع الشديد من الحديث فنخافه» ونسمع اللين کر ولا نحاسب الأحياءء ولا 
نقضي على الأموات» نسلم ما سمعنا ونكل ما لم نعلمه إلى عالمه» ونتهم رأينا لرأيهم. 

وكيع» سمعت أبا حنيفة يقول: البول قي المسجد أحسن من بعض القياس. محمد بن 
شجاع الثلجي» سمعت إسماعيل بن حماد بن أي حنيفة يقول: قال أبو حنيفة: هذا الذي 
نحن فيه راي لا نجبر عليه احا ولا نقول یجب على آحد قبوله فمن کان عنده أحسن 
منه فلیات به. 

الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا 
عليه» ومن جاءنا بأحسن منه قباناه منه. قال ابن حزم: جميع أصحاب أي حنيفة بجحمعون 
على ان مذهب آي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي. قال عبيد 
الله بن عمرو الرقي: كنا عند الأعمش وعنده أيو حنيفة فسعل الأعمش عن مسألة فقال: 
أفته يا نعمان. فأفتاه أبر حنيفة. فقال: من ین قلت هذا؟ قال: لحديث حدئتناه أنت! م 
ذكر له الحديث» فقال له الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. 

أحمد بن أي خيثمة: نا إبراهيم بن بشار» عن سفيان بن عيينة قال: مررت بأي 
حنيفة في المسجد وإذا أصحابه حوله قد ارتفعت أصواتم فقلت: ألا تنهاهم عن رفع 
الصوت في المسجد؟ قال: دعم فإنهم لا يتفقهون إلا مهذا. 

فصل 

قال عمر بن شبة: حدثني ابو نعيم» سمعت زفر بن 

يجہر في مر [براهيم بن عبد الله بن حسن جهرًا شديدا فقلت: والله ما نت بمنته حتی 


هديل بقول: كان أبو حنيفة 
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A a ۲‏ 
. فغدوت أريد ابا حنيفة فلفبته راكنا برير 


وتي فتوضع في أعناقنا الحبال. قال ابو نعیم: 

فتو 
ا قد کاد وجه يسود فقدم بغداد فادخل على المنصور. 
وداع عیسی بن موسی 8 

عمد بن شجاع الثلجي» سعت الحسن بن أي مالك سمعت ی 
حبيفة يقول: يقدم علينا من هذا الوجه صنفان-يعني من خراسان-: الحيمية والميهة. 

النضر بن عمد عن أي حنيفة أنه قال: جهم ومقاتل كانا فاسقين. أفرط هذا في الششيه 
وهذا في النفي. قال ابو يوسف: قال أبو حنيفة: لا نبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا ما 
يحفظه من وقت ما سعه. شعيب بن أيوب الصريفيني: ثنا أبو يحيى الحماني. سمعت أبا حنيفة 
قول رأيت رؤيا افزعتني رأيت كاي أنبش قبر اني ب فآتيت البصرة فأمرت رجلا يسال 
محمد بن سيرين فقال: هذا رجل ينشر أخبار رسول الله بي. وفي رواية: هذا رجل ينشر علم 
النبرة وروی محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن أي مالك عن ابي يوسف قال: رى ابو 
حنيفة كأنه ينبش قبر النبي ي ثم يأحذ عظامه يجمعها ويولفها فهاله ذلك» فأوصى صديقا له 
إذا قدم البصرة أن يسأل ابن سيرين» فسأله فقال: هذا رجل يجمع سنة النبي ويحييما. وقال 
علي بن عاصم: سمعت أبا حنيفة يقول: رأيت كأني نبشت قبر النبي يل فجزعت وخفت أن 
يكون ردة عن الإسلام» فجهزت رجلا إلى البصرة فقص على ابن سيرين الرؤياء فقال: إن 
صدقت رؤيا هذا الرجل فإنه يرث علم نبي. 

ابن أي رزمة عن عبدان أنه سمع ابن المبارك يقول: إذا سمعتهم يذكرون أبا حنبفة 
بسوء ساءني ذلك وأخاف عليہم المقت من الله تعالى. 

علي بن معبد ننا الشافعي قال: قال الليث بن سعد: كنت أسمع بذكر أي حنيفة 
فأتمنى أن أراه» فإني لبمكة إذ رأيت الناس متقصفين على رجل» فسمعت رجلا يقول: يا 
با حنيفة. فقلت: إنه هو. فقال: إني ذو مال وأنا من خراسان ولي ابن أزوجه المراة 
وأنفق عليه المال الكثير فيطلقما فيذهب مالي» وأشتري له الحارية بالمال الكثير فيعتقها 
فيذهب مالي فہل من حیلة؟ قال أبو حنيفة: أدخله سوق الرقيق فإذا وقعت عينه على 
جارية فاشترها لنفسك ثم زوجها إياه فإن طلقا رجعت مملوكة لك وإن أعتقها لم يجز 
عتقه. قال الليث: فوالله ما أعجبني صوابه كما أعجبني سرعة جوابه. وروی نحوها 
الطحاري بإسناد آخر إلى الليث. 

محا بن شجاع» سعت علي بن عاصم بقول: لو وزن عقل ابي حنيفة بقل لصف 
أهل الأرض لرجح مم. 

قال الطحاري: سعت محمد بن العباس وأحمد بن أي عمران يذكران ان 


ترجمة الإمام أبي حنيفة للحافظ الذهبي 0 
إسماعیل بن محمد بن حماد قال: شککت في طلاف امراتي فسالت یکا فقال: طقہا 
وأشهد على رجعتهاء ثم سألت سفيان الثوري فقال لي: [اذهب فراحعها] فإن كنت 
طلقتہا فقد راجعتہا ثم سألت زفر بن الهذيل فقال لي: هي امرأتك حتى تتبفن طلاقہاء 
فأتيت أبا حنيفة فقال لي: أما سفيان فأفتاك بالورع» وأما زفر فأتاك بعين المفه. وأما 
شریك فهو کرجل قلت له لا آدري أصاب وبي بول أم لا فقال لك: بل على وبك 
واغسله. 


عمد بن شجاع» سعت الحسن بن زياد اللؤلؤي يقول: أتيت داود الطائي أنا 
وحماد بن أي حنيفة فجرى ذكر شيء فقال داود لحماد: یا با إسماعیل مہما تكلم فيه 
المتكلم بشيء رجاء أن يسلم منه فليحذر أن يتكلم في القرآن إلا بما قال الله عز وجل 
فيه» فلقد سمعت أباك يقول: أعلمنا الله أنه كلامه فمن أخذ بما علمه الله فقد اسعمسك 
بالعروة الوثقى فهل بعد التمسك بالعروة الوثقى إلا السقوط في الهلكة؟! فقال حماد 
لداود: جزاك الله خير فنعم ما اشرت به. 

علي بن الحسن بن شقيق حدثني إسحاق بن الحسن الكوفي قال: جاء رجل إلى سوق 
الخزازين بالكوفة يسأل عن دكان أبي حنيفة الفقيه» فقال له أبو حنيفة: ليس هو يفقيه هو 
مفت متكلف. عمد بن شجاع الثلجي» سمعت حبان يقول؛ أنت امرأة أبا حنيفة بثوب فقال: 
بكم هو؟ قالت: بمائة درهم. قال ها: هو خير من ذلك. قالت: بمائتين قال: هو خير من 
ذلك. قالت: بثلاشائة. قال: هو خير من ذلك. قالت: بأربعمائة. فاشتراه بأربعمائة. وقيل إن 
رجلا جاء إلى أبي حنيفة فقال: بعني ثوبين وأحسن بيعي. فال: أي لون تريد؟ فوصف له 
فقال أتنظرني جمعتین؟ قال: نعم فذهب ثم جاءه بعد ذلك فدفع إليه الثوبين ودينارًا وقال: إني 
لم أحسن إليك لني جعلت لك بضاعة فرزقت من عند الله فاحمده. فقالوا لأي حنيفة فقال: 
ألم تسمعوا إلى قوله: وأحسن بيعي؟ 

حدثنا عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر قال: إذا قال الرجل للرجل أحسن 
بيعي فقد ائتمنه. 

عبید بن یعیش: ثنا وکیع فال: کان سفیان إذا قيل له أمؤمن أنت قال نعم ولذا 
فيل له عند الله قال: أرجو. وكان أبو حنيفة يقول: أنا مؤمن هنا وعند افه. قال أبو بشر 
الدولابي: حدثني محمد بن سعدان حدشي الضبي مؤدب المعز قال: كان أبو أسيد يجالسى 
أبا حنيفة» وكان شيخًا عفيقًا مغفلا فقال مرة ني بجحلس أي حنيفة لرجل: ارفع ركتك 
فإني أريد أن أبول وإنما أراد أن يبزق. فقال الرجل لأبي حنيفة: ألا تسمع ما يقول؟ قال 
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0 اليس يقال إذا جالست العلماء فجالسهم بقلة السكينة راو خن او 
کی عب وکا او اة جاغازی واچ رر اک ر وزیب اله راي 
i‏ ا قال أختنها وأنحر ابني! فال وشا يرم 'الأحد ولل یاب ج الحمعة 
زی غر وجل ان يق له غطار تتاحدت و الا تقوم ا الى 
ابمسة؟ فقال له: با ابا أسيد اليوم الأحد» الناس يغلطون بيوم وأنت تغلط بالأسبوع كلها 
فال: ما ظننت الا أنه الحمعة. قال ومرض فعاده أبو حنيفة فقال: كيف تجدك؟ قال: 
بخير. قال: أطعموك اليوم شيئًا؟ قال: نعم مرقة رب جميز ورمان! فضحك أبو حنيفة 
وقال له: أنت في عافية. 

داود بن رشيد: نا يحيى بن سعيد الأموي عن أي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: أخبرني من رای قبر النبي بل مسنمًا عليه أفلاق من حجارة بيض. الطحاوي سعت 
أحمد [ين أي عمران يقول: سعت هلال بن يحيى يقول: سمعت يوسف] بن خالد السمتي 
يقول: جالست أبا حنبفة سنتين ونصف سنة فما سمعته لحن في شيء إلا في حرف واحد» 
زعم أهل اللغة أن له فيه خرجًا. محمد بن أحمد بن حفص فقيه بخارى» عن أي وهب 
محمد بن مزاحم أو غيره» عن ابن المبارك قال: ما لزمت سفيان حتى جعلت علم أي 
حنيفة هكذاء رأشار بقبضة يده. وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوام السعدي 
قاضي مصر: حدثني إبراهيم بن أحمد الترمذي» سعت ابا نصر محمد بن محمد بن سلام 
البلحي» سمعت نصير بن يحيى البلخي يقول: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذي تنقم على 
هذا الرجل؟ قال: الرأي. قلت: فهذا مالك ألم يتكلم بالرأي؟ قال: بلى ولكن رأي أي 
حنيفة خلد في الكتب قلت: فقد خلد رأي مالك في الكتب. قال: أبو حنيفة أكثر رايا 
منه. قلت: فلا تکلمتم في هذا بحصته وهذا بحصته؟! فسکت. 

فصل قي ورعه سوی ما تقدم 

قال اين كأس القاضي: ثنا الحسن بن الحكم الحيري» ثنا علي بن حفص البزاز قال: 
كان حفص بن عبد الرحمن شريك أي حنبفة» وكان أبو حنيفة يجهز عليه فيعت إليه أن في 
ثوب کذا عا فإذا عته فبین» فنسی حفص وباعه من غير تیان من رجل غریب وعلم ابو 
نة حصدق بجع شنه. قال أبو نعيم: كان أو حنيفة حسن الدين عظيم الأمانة. قال 
عمد بن اسحاق بن خلف البكائي: نا جعفر بن عون وغيره أن امراة أتت أيا حييفة تطلب 
٠‏ نوب خز فأحرجوه إليما. فقالت: إني امرأة ضعيفة فبعنيه بما تقوم عليك. فقال: 0 


بأربعة دراهم. فقالت: لا تسخ ي قال ى ٠ ٠‏ م 
تسخر بي. فقال: سبحان الله! إني ابتعت وبين فیعت أحدهما برأس 


ترجمة الإمام أبي حنيفة للحافظ الذهبي حح ب 
المال إلا أربعة دراهم. 

علي بن ا ا لجسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: سكل أبو حنيفة أي الأعمال أفصا؟ 
قال: طلب العلم» قيل: ثم أي؟ قال: ما اشتد عليك. ٠‏ وعن خارجة بن معصعب قال: أجاز 
المنصور أبا حنيفة بعشرة آلاف درهم ودعي ليقبضها فشاورني ثم قال: هذا رجحل إز 
رددتها عليه غضب وان قبلتها دحل علي [في ديني] ما أکرهه. فقلت: إن ن اها المال عظيم 
في عيته فإذا دعيت لتقبضها فقل لم يكن هذا أملي من أمير المؤمنين. ففعل ورفع ذلك إلى 
المنصور فحبسها عنه. 

وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: والله ما قبل أبو حنيفة لأحد منهم جائزة 
هدية» يعني الأمراء. محمد بن عبد الملك الدقيقي» سعت يزيد بن هارون يقول: لم أر 
أعقل ولا أنضل ولا أورع من أبي حنيفة. 

أبو قلابة» سعت عمد بن عبد الله الأنصاري يقول: كان أو حنيفة تبن عقله في 
منطقه ونعله ومشیته ومدخله ومخرجه. قال عبد الحميد الحماني: ما رأيت أفضل من أي 


حنيفة ديا وورعًا. 

عمد بن علي بن عفان» ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه قال: كنت عند 
أي حنيفة فجاءه رجل فقال: سعت سفيان ينال منك ويتكلم فيك. فقال: غفر الله لنا 
ولسفيان لو أن سفيان فقد في زمن إبراهيم النخعي لدخل على المسلمين فقده. 

خمد بن الصقر بن مالك بن مغول» سمعت إسماعيل بن حماد بن أي حنيفة يقول: 
قال أبو حنيفة: استحل مني ابن أبي ليلى ما لا أستحله أنا من ميمة. أبو يحيى بن أي 
ميسرة: نا خلاد بن يحيى قال: قال مسعر بن كدام: طليت مع أبي حنيفة الحديث فغلبنا 
وأخذنا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون. قال ابن كأس: ثنا أبو 
بكر المروزي» سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة رحمه 
الله قال القرآن مخلوق. فقلت: الحمد لله يا أبا عبد الله هو من العلم بمنزلة! فقال: سبحان 
اله! هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الأخرة بمحل لا يدركه فيه أحمدء ولقد 
ضرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر فلم يفعل. 

يحيى بن عبد الحميد الحماني» عن أبيه» سع أبا حنيفة يقول: جهم بن صفوان 
الخراساني كافر . 

فصل ق الاحتجاج بجحديثه 
اختلفوا في حدیثه على قولین» فمنهم من قبله ورآه حجة ومنهم من لینه لکثرة 
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غايطه ني الحديث ليس إلا. قال علي بن المديتي: قيل ليحى بن سعيد القطان کیف کان 
حديث أي حبفا؟ قال: لم يكن بصاحب حديث قلت: لم يصرف الإمام هته لضبط 
الألفاظ والإسناد وإنما كانت هته القرآن رالفقه وكذلك حال كل من أقبل على فن إن 
ھن کن ر ہی غ ا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص. رقالون» وحدين 
جماعة [من] الفقباء كابن أي ليلى» وعثمان البتي» وحديث جماعة من الزهاد كفرقد 
السنجي» وشقيق البلخحي» وحديث جماعة من النحاة» وما ذاك لضعف في عدالة الر جل بل 
لفلة إتقانه للحديث» م هو آنبل من أن یكذب. وقال ابن معین فیا رواه عنه صاځ اين 
محمد جزرة وغيره أبو حنيفة ثقة. وقال أحمد بن عمد بن القاسم بن غرز» عن يحيى ابن 
معين: لا باس به. وقال أبو داود السجستاني: رحم الله مالكا كان إمامًاء رحم اله أبا 
حنيفة كان إمامًا. 
فصل ي منثور أخباره 

روى الخطيب من طريق أحمد بن عطية: نا الحسن بن الربيع ثنا قيس ابن الريع: 
كان ابو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري مها الأمتعة ويحملما إلى الكوفة ويجمع 
الأرباح عنده من سنة [إلى سنة] فيشتري مما حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتهم وكسونهم 
[وجمیع حوائجہم] ثم بعطیہم ویقول: لا نحمدوا الا الله [فني] ما اعطيتكم من مالي شیا 
ولکن من فضل الله علي فيكم. قد جاء غير حكاية في جود بي حنيفة وبذله لتلامذته 
کابي یوسف وغیره. 

عمد بن علي بن عفان العامري» ثنا نمر بن حداد عن أي يوسف قال: دعا 
المنصور أبا حنيفة فقال الربيع الحاجب -وكان يعادي أبا حنيفة-: يا أمير المؤمنين هذا 
بخالف جدك ابن عباس کان قول: إذا حلف ثم استثنى بعد يوم أو يومين جاز الاستفناء 
وهذا لا يجوز الاستثناء الا منصلا باليمين! فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين إن الرييع 
يزعم أنه ليس لك في رقاب جندك بيعة! قال: وكيف؟ قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى 
مناز هم فيستعنون فتبطل أيمانيم. فضحك المنصور وقال: يا ربيع لا تعرض لأب حنيفة. 

1 يى بن عبد الحميد الحماني سمعت ابن المبارك يقول: رأيت الحسن بن عمارة 

آخذا برکاب ي حنيفة وهو یفول: رالله ما أدركنا احذا تكلم في الفقه أبلغ ولا أصبر ولا 


اشر راا م ازز 
ضر جوا منك وانك ليد من تكلم في وقنك غر مدافع؛ وما يتکلمون فيك الا 


سفیان بن وکیع» سمعت آي یقول: دخلت على اي حنيفة فرایته مطرفًا مفکر نقال 
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لي: من أين أقبلت؟ قلت: من عند شريك» فأنشاً يقول: 
إن يحسدوني فاني غسير لانمبسم فلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا 


فدام لي رهم ماي وماهمم ومات أكرنا غيظ بمسايجد 


فصل تي وفاة أبي حنيفة 

قيل إنه بقي قي نفس المنصور من أبي حنيفة لقيامه مع إبراهيم بن عبيد الله على 
المنصور» وكان بو جعفر لا يصطلى له بتار» وفيه جبروت وشهامة. قال بشر بن الوليد: 
مات أبو حنيفة بالسجن يبخداد» ودفن في مقابر الخيزران. 

أحمد بن القاسم البرتي» عن بشر بن الوليدء عن أبي يوسف قال: مات أبو حنيفة في 
نصف شوال سنة حمسين ومائة. وقال الواقدي وغيره: مات أبو حنيفة في رجب سنة 
حمسين ومائة وله سبعون سنة. وقال الواقدي: مات ببغداد وكنت يومثذ بالكوفة. وقال 
أبو حسان الزيادي» ريعقوب بن شيبة: مات في رجب سنة خمسين. وجاء عن بعضمم: 
مات في شعبان. وفي رجب أصح. وبلغنا أن المنصور سقاه السم فاسود ومات شهيذا. 
رحمه الله تعالی. 

ومن حدیثه 

أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد [بن المؤيد] الهمداتي بمصر أنا أبو 
القاسم المبارك بن أبي الحود ببغدادء أنا أحمد؛بن أبي غالب الزاهدء أنا أبو القاسم عبد 
العزيز بن علي الأنماطي» أنا أبو الطاهر (المخلص) محمد ابن عبد الرحمن الذهبي» سنة 
ثلاث وتسعين وثلاشائةء ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرميء نا إسحاق بن أي 
إسرائيل» أنا أبو يوسف» ثنا أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد» عن سليمان ين بريدة عن أييه 
قال: أتى ماعز ابن مالك رسول الله بل فأقر بالزنا فرده ثم عاد قأقر بالزنا فرده ثم عاد 
فأقر بالزنا فرده» فلما كان في الرابعة سأل عنه قومه: هل تنکرون من عقله شيما؟ قالوا: 
لاء فأمر به فرجم في موضع قليل الحجارة» فأبطأً عليه الموت فانطلق يسعى إلى موضع 
كثبر الحجارة» واتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه ثم ذكروا شأنه لرسول الله 3 وما يصنع؟ 
نقال: «فلولا خلیتم سبیله؟» فال فسأل قومه رسول الله ټل واستأذنوه في دفته والصلاة 
عليه فأذن لمم في ذلك وقال: رالقد تاب توبة لو تاها فام هن الناس قبل منهم». أخبرنا 
العباس بن أحمد بن عبد الرحمن» وأبو الفداء إنماعيل بن عبد الرحمن» وأو عبد اف 
محمد بن خازم الحنبليون قالوا: أنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله التغلبي. زاد أيو الفداء 


WEEE‏ کے 
ترجمة الإمام آبي حنيفة للحافظ الذهبي 


٦ 
محمد بن قدامة قالا: انبا أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن هلال آنا أب‎ 


فقال: وأنا أبو u ٠‏ ا : 
الفضل عبد الكرم ابن المؤمل الكفرطابي حضورًاء سنة اتن وتسعين و ريعمانة 
اخ عفمان الفميمي» أنا خيثمة بن سليمان القرشي بدمشق. أنا إسحافق کی یا 
نھیی ھا عبیڈ اھ ہن مزسی عن ابی ساعن نافع عن امن عر رضي اله نېا 
قال: نى رسول الله 3# يوم خيبر عن مقعة النساء. 
ومن املمنامات امبشرة لأبي حنيفة 
قال القاسم بن غسان القاضي: ٿنا ابي ٿا بو ی قال: دخحلت على الحسن بن 
صا يوم موت أخيه فرايته يستطعم شيثًا من رجل وبضحك فقلت: تدفن أخاك عل 
غدوة وتضحك آخر النهار ! قال: ليس على أخي من بأس. قلت: وكيف ذاك؟ قال: 
دخلت عليه فقلت: كيف تجدل؟ قال: مع الذين نعم الله عليهم من النبيدن والصديقين 
[وحسن أولعك رفيقًا] فتوهمته تلو الآية» ثم قلت: يا أخي: كيف تجدك؟ قال: مع الذين 
انعم الله علیہم وأعاد الآیةء فقلت: اتقرا ام تری شعًا؟ قال: افلا تری ما آری؟ قلت: لاء 
[فماذا تری]؟ قال: بلى ورفع يده فقال: [هذا] نبي الله محمد ي يضحك إلى ويبشرني 
بالمحنة وهؤلاء الملائكة معه [كذلك] بأيديهم حلل السندس والإستبرق وهؤلاء الحور 
العين متحليات متزينات بنعظرن متى أصير إليہن. فتكلم بهذا وقضى رحمة الله عليه» فلماذا 
أحزن عليه وقد صار إلى نعيم؟ قال أبو نعيم: فلما كان بعد أيام صرت إلى الحسن بن 
صا فقال إلى حين رآني] يا أبا نعيم علمت أني رأيت أخي البارحة [في منامي كأنه صار 
إل] وعليه ثاب خحضر فقلت إ[له يا أخحي]: اليس قد مت قال: بلى. قلت فما هذه الثياب 
التي عليك؟ فال: السندس والإستبرق» ولك يا أحي عندي مثلها. قلت: ماذا فع بك 
ربك؟ قال غفر لي وباهى بي وبأبي حنيفة هه الملائكة. قلت: أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت؟ قال: نعم. قلت: رأین منزله؟ قال: نحن ني جوار في أعلى عليين. قال القاسم: قال 
آي: فکان بو نعیم إذا ذكر آبا حنيفة ذکر بین يديه يقول: بخ بخ في اعلى عليين! 
أبو يشر الدولاني: ثنا أحمد بن القاسم البرتي» حدثني أبو علي أحمد بن محمد بن أي 
رجاء» سعت أبي يقول: رأيت عمد بن الحسن في المنام فقلت: للام صرت؟ قال: غفر 
لي. قلت: م؟ قال: قيل لي: لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نغفر لك. قلت: فما فعل 
أبو يوسفض؟ قال: فوقنا بدرجة. قلت: فأبو حنيفة؟ قال: في أعلى عليين. 
محمد بن حماد المصيصي مولى بني هاشم حدثني إبراهيم بن واقدء ثا المطلب بن 
زمادء أخبرني جعفر بن الحسن إمامنا قال: رأيت أيا حنيفة في التوم فقلت له: ما فعل الله 


ترجمة الإمام أبي حنيفة للحافظ الذهبي س ل۷ل 
بك يا أبا حنيفة؟ قال: غفر لي. قلت له: بالعلم؟ قال: ما أضر الفتوى على صاحبها! 
قلت: م؟ قال: بقول التاس في ما لم يعلمه مني. 

محمد بن حماد أيضًاء ثنا عمد بن إبراهيم الليثي» ثنا حسين الجعفي» ثنا عباد التمار» 
قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت: إلام صرت؟ قال: إلى سعة رحمته. قلت: بالعلم؟ 
قال: هيهات! للعلم شروط وآفات قل من ينجو. قلت: فبم ذاك؟ قال بقول الناس في ما 
لم أكن عليه . والله اعلم بالصواب. 
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بسم الله الرمن الرحيم 

امد ف العدل في فشات» التطول تمماته الى في كيربت ولي ان عبر 
محمد أشرف أنبيائه. وسلم تسليمًا إلى يوم لقائه. 

هذه ترجمة الإمام أي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم بن خيب بن حيس ر 
i RR‏ 
فاستصغره. وهو سعد بن حبتة شد الخندق رما بعدهاء وإن حبتة هي ابنة خوات بن 
جير الأنصاري» ونسب سعد في بجيلة وإنما حالف الأنصار. ومن ولده النعمان بن سعد 
الراوي عن علي ك وأخوه خنيس بن سعد. ولد أبو يوسف سنة ثلاث عشرة ومانة 
بالكوفة» وكتب العلم عن طائفة من التابعين» فسمع من هشام بن عروة ويح بن 
سعيد» والأعمش» ويزيد بن أبي زياد» وعطاء بن السائب» وعبيد الله بر ن عمرو ا 
إسحاق الشيباني» وحجاج بن أرطاة وطبقتهم. وتفقه بأبي حنيفةء وهو أجل أصحابه. 
تفقه عليه عدد کثیر» وروی عنه بشر بن الوليدء وابن سماعة» ویحیی بن معین. وعلي بن 
الجعد وأحمد بن حنبل» وعمرو الناقدء وأحمد ين منيع» وعلي بن مسلم الطوسي؛ 
والحسن بن أي مالك» وهلال الرأي وإبراهيم بن الجراح» ومعلى بن منصور الرازي. 
وأسد بن الفرات» وعمرو بن أبي عمرو الحراني. وأجل أصحابه محمد بن الخسن. ولي 
قضاء بغداد لموسى المادي ثم ولى القضاء طمارون الرشيد. وعلا شأنه» وهو أول من دعي 
قاضي القضاة. قال مكرم القاضي: ثنا عبد الصمد بن عبيد اله» عن علي ين حرملة 
التيمي» عن أي يوسف قال: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل فجاء أي يومًا وأنا عند 
أبي حنيفة فقال: يا بني لا مدن رجلك مع أبي حنيفة» فان خبزه مشوي وانت تاج الي 
المعاش» فآثرت طاعة أي فتفقدني أبو حنيفة فجعلت أتعاهد جلسه. فلما أتبت دقع إلي 
مائة درهم وقال لي: الزم الحلقة فإذا نفدت هذه فأعلمني » ثم دفع إلى بعد مدة يسيرة مائة 
أخری ثم کان يتعاهدني. وحکی أن امه هي التي انکرت عليه وآن آباه مات وهو صغر 
وأنها أسلمته عند قصار. فالله أعلم. 

ثناء الأئمة على أبي يوسف 

ذكر أسد بن الفرات عن محمد بن الحسن قال: مرض أبو يوسف فعاده ابو ية فلم 
حرج قال: إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها وأوما إلى الأرض. عاس الدوري ممعت 
ا ی دل ول: اول ما کرت الخدت اعحافت لی في بوس القاصي مکبت عد نم 
اختلفت بعد إلى الناس. قال وكان أبو يوسف أميل إللنا من ي حنيفة ومد 
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إبراهيم بن أي داود البرلسى: سعت یحی بن معین يقول: ما رأيت في أصحان 
الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أي يوسف. وابو حنيفة عدو 
غبر ان في حديثه ها في حديث المشايخ -يعني من الغلط - عباس الدوري» معت اين 


افا 


مین یقول: بو يوشف صاحب حديث ضاخب نة مدان سماعة؛ عن یحی بن 
حالد قال: قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه وقد ملا بفقهه ما بين الخافقين. 
بشر بن الوليد سعت ابا يوسف يقول: سألني الأعمش عن مسألة فأجبته عنهاء فقال لي: 
من ین قلت هذا؟ قلت: لحديث حدثتناه أنت. فقال: يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحدين 
قبل أن يجتمع أبواك فما عرفت تأريله إلا الآن. 

اين الثلجي» سعت عبد الله بن داود الخريي يقول: كان أبو يوسف قد اطلع على 
الفقه أو العلم اطلاعًا يتناوله كيف يشاء. 

عمرو بن محمد الناقد قال: ما أحب أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا عن أي 
يوسف فإنه كان صاحب سنة. يحيى بن يحيى النيسابوري سمعت آبا يوسف يقول عند 
وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة. 

حنبل سعت أحمد بن حنبل يقول: أبو يوسف كان منصقًا في الحديث. قال 
الفلاس: أبو يوسف صدوق كثير الغلط إبراهيم بن إسحاق الزهري» ثنا بشر المريسيء 
سمعت آبا يوسف يقول: بت أبا حنيفة سبع عشرة سنة» ثم رتعت في الدنيا سبع 
عشرة سنة وإني أظن أن أجلي قد قرب فما عبر يسير حتى مات. ابن كأس» ننا أحمد بن 
عمار بن أي مالك سمعت أي يقول: لم يكن في أصحاب أي حنيفة مثل أي يوسف علا 
وفقبًا ومعرفة» ولولاه لم يذكر آبو حنيفة ولا ابن أي لیلی لکنه نشر علمهما. أبو خازم 
القاضي» عن بكر العمي» عن هلال الرأي قال: كان أبو يوسف بحفظ التفسير والمغازي 
ويام العرب» وكان أحد علومه الفقه. قال المزني: كان أبو يوسف أتبعهم للحديث. 

أحمد بن عطية» سمعت عمد بن سماعة يقول: كان أبو يوسف يصلي بعد ما ولي 
القضاء كل يوم مائتي ركعة. 

عباس» سعت یحی بن معن يقول: كان أبو يوسف يحب أصحاب الحديث ويميل 
اليهم. عبد اله بن علي المديني» سمعت أبي يقول: كنا نأي أبا يوسف لما قدم البصرة سنة 
شانين ومائة فكان يحدث بعشرة أحاديث وعشرة راي وأراه قال: ما أجد على أي 
يوسف الا حديثه عن هشام بن عروة في الحجر وکان صدوفًا. 
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ومن شمائله 

الطحاوي» نا بكار بن قتيبة» سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: لما قدم أب يو سف 
البصرة مع الرشيد اجتمع أصحاب الرأي وأصحاب الحديث على بابهء فطلب ل فریق 
منهم الدخول إليه أولاء فأشرف عليہم فلم يأذن لفريق منهم وقال: أنا من الفربقين جميغا 
ولا أقدم فرقة على فرقةء ولكني أسأل الفريقين عن مسالة فأيهم أصابوا دحلواء م فال 
رجل مضغ خاتي هذا حتى هشمه ما لي عليه؟ فاختلف أصحاب الحديث فلم بعجه 
قوطمم وقال فقيه: عليه قيمته مصوعًا ويأخذ الفضة المهشومة إلا أن يشاء رب الخاتم أن 
یمسکه لنفسه ولا شيء على هاشه. فقال ابو يوسف: يدخل أصحاب هذا القول 
ودخلت معهم فسأله المستملي فأملى حديًا عن الحسن بن صالح وقال: ما أخاف على 
رجل من شيءَ خوفي عليه من كلامه في الحسن بن صال. فوقع لي أنه أراد شعبة نقمت 
وقلت: لا أجلس في بجلس يعرض فيه بآبي بسطام. ثم حرجت فرجعت إلى تفسي فقلت: 
هذا قاضي الآفاق» ووزير أمير المؤمنين وزميله في حجه وما يضره غضبي! فرجعت 
فجلست حتى فرغ احلس فأقبل علي إقبال رجل ما كان له هم غيري فقال: يا هشام - 
واذا هو يعنيني لاڻي كنت عنده بيغداد-: والله ما اردت بابي بسطام سوءَ وهو في قلي 
كبر منه في قلبك فیما ری ولكن لا أعلم ني رأيت رجلا مثل الحسن بن صاخ. 

قال بکار: فذكرت هذا هلال بن يحيى فقال: أنا والله الذي أجبت أبا يوسف عن 


rr 


الخاتم. 

ابن الثلجي» سمعت الحسن بن ي مالك يقول: قال ابو يوسف: لو استطعت أن 
أشاطركم ما في قلبي من العلم لفعلت. وسعته يقول: مرضت مرضًا نسیت فيه كل ما 
كنت أحفظه حتى القرآن» ولم أنس الفقه لأن علمي بما سوى الفقه علم حفظ وعلمي 
بالفقه علم هداية كرجل غاب عن بلده مدة ثم قدم أفتراه يغيب عن طريق منزله؟ 

عن هلال الرأي سمعت أبا يوسف يقول: عخاشنة الولاة ذل وخاشنة القضاة فقرء 
وسعته يقول في كتاب الصك -يعني الأسجال- ونحوه: لا أقل من عشرة شهود الان 
یموتان» واثنان یغیبان» واثنان لا یؤدیان» واثنان یشبتان» واثنان یزوران. 

محمد بن شجاع سعت الحسن بن ابي مالك سمعت أبا يوسف يقول: القرآن كلام 
الله ومن قال: كيف ولم؟ وتعاطى مراءٌ وجادلة استوجب الحبس والضرب المبرح. وسعته 
یفول: لا فلح من استحلی نّا من الکلام. وسعته یقول: لا بصلی خلف من قال 
القرآن مخلوق. 
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الجراح سبعت آبا بوسف يقول: كان أبو العباس -يعني السفاح 
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إبراهیم بن 
أشخص العلماء فكنا نسمع تلك الأيام. 

علی بن ابفعد» سعت ابا بوسف یقول: من قال (يماني کايمان جبریل در صاحب 
بدعة. احمد بن أبي عمران الفقيى حدثني فرج مولى ابي يوسف قال؛ رأيت مولاي أب 
يوسف إذا دحل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء» إن كان فرج ثقة. 

أبو خازم القاضي: ثنا الحسن بن موسى قاضي همذان» تنا بشر بن الوليد قال: كان 
ابو یوسف إذا ذكر محمد بن الحسن قال: آي سيف هو غير أن فيه صدا وهو يحتاج إلى 
جلاء؛ وإذا ذكر الحسن بن زياد قال: هو عندي كالصيدلاني !ذا سأله رجل أن يعطيه ما 
يطلتق بطنه أعطاه ما يمسكه؛ وإذا ذكر بشرًا يقول: هو كإبرة الرفاء طرفها دقيق وهي 
سريعة الانكسار؛ وإذا ذكر الحسن بن أي مالك قال: هو كجمل حمل حملاً في يوم مطير 
فيذهب مرة هكذا ومرة هكذا ثم يسلم. 

الطحاوي» ثنا ابن أبي عمران» ثنا محمد بن سماعة» عن أبي يوسف قال: قدم علينا 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأتيته فقلت: ما تقول في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما؟ فقال: 
العتق باطل. قلت: فإن أعتق الآخر ينبغي على قولك أن يكون أيضًا باطلاً فإذا كان عتق 
مولیبه لا يجوز فمن يجوز عتقه فیه! 

أبو بكر الخصاف» حدثني آبي» نا الحسن بن زياد قال: کنا یومًا باب أي یوسف 
إذ أقبل من دار الرشيد يبتسم فقال: حدنت مسألة في دار أمير المؤمنين وهي أن فاضيًا 
بأرمينية اختصم إليه جاريتان في جرتين وقد استقتا ماء فوضعتا ابحرتين لتستريحا فسقطت 
جرة على الأخرى فانكسرتا فاختصمتا إلى القاضي فقالت كل واحدة متهما: سقطت 
جرة هذه على جرتي وكسرنا. فجعل القاضي ينظر إليهما لا يعرف المدعي منهما من 
المدعى عليه فقال للقيم: أخرهما! ثم صاحتا واويحتا! فقال للقيم: اذهب فاشتر هما 
جرتین وأرض کلاً منهما. فلما كان العشي قال لرجل كان يأنس به: ماذا يقول الناس 
ویخوضون فيه من أمرنا؟ قال يقولون: لن القاضي لم يحسن ان يحکم في جرتين حتى 
غرمهما! فقال: سبحان الله أفلا يرضون مني أن أحكم فيما أحسن وأغرم فيما لا 
أحسن؟! قال أبو يوسف: فقلت يا أمير المؤمنين هذا رجل عاقل فزد في أرزاقه لغرامات 
الف درهم في كل شهر. فقانا لأبي يوسضف: كيف جراب هذه المسسألة؟ قال: إن كاتا 
رضعتا الجرتين في مستراح للمسلمين فكل واحدة منهما جاعلة جرتا في حفها غير جانبة 
على صاحيتها وعلى كل واحدة منهما قيمة جرة صاحبتهاء وإن كانت إحداسا في 
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مستراح والأخرى في خير مستراح فالتي في غير المستراح جانية على صاحيتها. 

بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول: من طلب المال بالكيمياء آفلس» ومن طلب 
العلم بالكلام تزندق» ومن طلب غريب الحديث كذب. 


re 


محمد بن سعد إلي سمعت أبا سليمان الجحوزجاني» سعت أبا يوسف يقول: دلت 
على الرشيد وي يده درتان بقلب هما فقال: يا يعقوب هل رأيت أحسن من هات 
نعم. قال: وما هو؟ قلت: الوعاء الذي هما فيه. قال فرمى مهما إلي وقال: شأنك ہما 

الطحاوي: نا ابن أي عمران» نا محمد بن شجاع سمعت الحسن بن أي مالك 
سمعت أبا يوسف في مرضه يقول: والله ما زنیت قط ولا جرت في حکم ولا أحاف من 
شيء إلا من شيء كان مني: كنت آخذ القصص فأقرؤها على الرشيد ثم أوقع لأصحاا 
بحضرته فأخذت قصة لنصراني في ضيعة بيد الرشيد يزعم أنه غصبه إياها فدعوت 
النصراني وقرأت قصته على الرشيد» فقال: هذه الضيعة لنا ورثناها عن المنصور. فقلت 
للنصراني: قد سمعت أفلك بينة؟ قال: لا ولكن حلفه. فقلت: الحلف يا أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم فحلف وذهب النصراني» فأخاف من تركي أن أقعد النصراني مع أمير المؤمنين 
جلس الخصم. 

علي بن الحعدى سمعت أبا يوسف وسأله رجل فقال: يذكرون تجيز شهادة من 
یقول إن الله لا یعلم ما یکون حتی یکون؟ قال: ويحك! هذا إن تاب وللا قتلته. 

بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول في مرضه: اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجًا 
حرام وني لم آکل درهمًا حرامًا وأنا أعلم. 

ابن كاس: ثنا أبو عمرو القزوينيء ثنا القاسم بن الحكم العرني» ممعت أبا يوسف 
عند موته يقول: ليتني مت على ما كنت عليه من الفقه» وإني والله دخلت في القضاء ولم 
أتعمد جورًا ولا رفعت خصمًا على خحصم من سلطان ولا سوقة. الطحاوي» ثنا أحمد بن 
أي عمران» ثنا داود بن وهب» حدثني عبد الرحمن القواس -وقيل لم يكن ببغداد أفضل 
منه- قال: قال لي معروف الكرخي: ان توفي ابو يوسف فاعلمني» فمضيت فإذا أنا 
بجنازة أبي يوسف فمضيت معها وقلت إن رجعت إلى معروف فاتتني الحنازة رلم يدركها 
هو» فلما انصرفت أتيته وقلت؛ لو رجعت إليك لم تدركهاء فاغتم! فقلت: ما يغمك؟ 
قال: اني رايت ني ليلتي هذه كأني أدخلت الحنة فرأيت قصرًا فقلت: لمن هذا؟ قال: 
ليعقوب القاضي. قلت؛ بأي شيء استحق هذا؟ قال: بتعليمه العلم وبكثرة وقيعة الناس 


کن 
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1 ر اند ب حنبل؛ سعت آي يقول: کان في بي يوسف ر حمه اله اشغ 
فيه. فال عبد الله بن بن اش اي مطرق ين ظريف ا ارني: قال اي 


فکان یحدٹا فبقول: ثنا مطیف بن 
الرشید فاستخلف ولده يوسف وکان يقضي مع 


حسان الزيادي: کان بو يوسف قاضي 
الرشيد ابنه على القضاء إلى أن مات يوسف. 
ابي يوسف يقول: وليت القضاء وولي 


فلما مات آبو وف افر 

الحسن بن حماد سجادة» سمعت يوسف بن 
آي من قبلی فكانت ولايتا القضاء ثلائون سنة ما باينا أن نقضي بين جد وأخ. 

قال ابن عدي وذکر ابا یوسف نقال: لا بأس به. وقال بو حاتم الرازي: يكنب 
حدیثه. وقال ابو عبد الله البخاري تركوه. وقال أبو حفص الفلاس: صدوق كثير الغلط. 
قلت: ولقاضي القضاة أي يوسف رحمه الله رضي الله عنه أخبار في السؤدد والكرم 
والمروءة والجاه العريض رالحرمة التامة في العلم والفضل» وأخبار في الحط عليه بعضها 
ليس بصحيح أوردها العقيلي وابن ثابت في تاريخ بغداد وغيرهماء 

قال علي اين سلمة اللبقي: سعت يحيى بن يحيى يقول: دخلنا على أي يوسف 
وهو مریض بجرجان فقال: اشہدوا آني قد رجعت عن كل ما أفتيت به الناس إلا ما في 
القرآن. واجتمع عليه المسلمون . 

فال بشر ابن الوليد: توفي بو يوسف رحمه الله يوم الخميس لخمس خلون من ريع 
الأول سنة اننتين وشانين ومائة. وقال غيره: في ربيع الآخر ببغداد وله تسع وستون سنة. 

يعقوب بن شيبة» سمعت شجاع بن مخلد يقول: حضرنا جنازة أبي يوسف فقال 
عباد بن العوام: ينبغي لأهل الإسلام أن يعزي بعضمم بعضًا بأبي يوسف. ومن حديثه ما 
أخبرنا به أحمد بن إسحاق الأبرقوهي سنة حمس وتسعين وستمائة» أنا المبارك بن أي 
الجودء أنا أحمد بن الطلاية» أنا أبو القاسم الأنماطي» أنا أبو طاهر المخلصء» ثنا أبو حامد 
الحضرمي» ثنا (سحاق بن أبي إسرائيل» أنا أبو يوسف أنا أبو حنيفة» عن علقمة بن هرثد» 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن قوم ماعز سألوا رسول الله ل واستأذنوه في دفنه 
والصلاة عليه فأذن هم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن هبة الله العقيلي الحنفيء انا 
يوسف بن خليل» أنا عبد الخالق بن الصابولي» وعبد الرحمن بن نصر الله البيعء قالا: أنا 
قراتکین بن أسعد» أنا أبو مد البوهري» أنا القاضي أبو بكر الأهري ثنا أبو عروبة 
الحراني» ئا جدي عمرو بن آي عمروء تنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ثنا عبيد الله بن 
روء عن نافع؛ عن ابن عمر قال: لو وجدت إلا مدا لاغتسلت. وبالإسناد ننا أبو 
يوسفب» نا أبو حنيفة عن عطاء بن أي رباح» عن ابن عباس أنه قال: لا وضوء في القبلة. 
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أخبرنا أبو الغنائم بن علان» والمؤمل بن محمد» ويوسف بن بعقوب كتابة قالوا: أنا 
زيد بن الحسن المقرئ» أنبا عبد الرحمن بن رزيق الشيباني» أنا أحمد بن علي الحافظ أنا 
أو عمر بن مهدي» تنا محمد بن مخلد» ثنا عبدوس بن بشر الرازي. نا أبو يوسف 
القاضي» ثنا أبو حنيفة» عن نافع عن ابن عمر» عن النبي جل قال: رمن أتى الجمعة 
فليغتسل». أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن» أنا أبو القاسم بن صصري» أنا علي بن سرور 
الخشاب» أنا الحسن بن أحمد بن محمد بن أبي الحديد سنة شانين رأربعمائة آنا المسدد بن 
علي الأملوكي» ثنا إساعيل بن القاسم الحلبي بحمص سنة سبعين وللشمائة ثنا يحيى بن 
علي بن هاشم الكندي» ثنا جدي لأمي وهو عمد بن (براهيم بن أبي سكينة الحلبي ثنا 
ايو يوسف عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ڳ: 
رلا حسد الا في اثنعین: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته في الحق» ورجل آتاه الله 
علمًا فعلمه وقضی به» والحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

هذه ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباتي. هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
مولاهم. وقیل محمد بن الحسن بن عبید الله بن مروان .کان والده من أهل حرستا -فرية 
مشهورة بظاهر دمشق- فقدم العراق في آخر بني أميةء فولد له محمد بواسط سنة انين 
وثلائين ومائة» فحمله إلى الكوفة فنشاً اء وكتب شيعا من العلم عن أبي حنيفةء تم لازم 
ابا بوسف من بعده حتى برع في الفقه» وسع أيضًا من مسعر بن كدام ومالك بن مغول» 
وعمر بن ذر الهمدانيء وسفيان الثوري» والأوزاعي» ومالك بن أنس ولازم مالكا مدق 
وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف. وتفقه به أئمة وصنف التصانيف» وكان 
من أذكياء العالم. ولي قضاء القضاة للرشيد» ونال من الحاه والحشمة ما لا مزيد عليه. 
روى عنه الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهشام بن عبيد الله الرازي» وعلي بن 
مسلم الطوسي» وعمرو بن أي عمرو» ريحيى بن معين» ومد بن سماعة» ويحى ين 
صالخ الوحاظي وآخرون. قال محمد بن سعد: أصله من الحزيرة» وسكن أبوه الشام ثم 
قدم واسط فولد له عمد بواسط. وسع کثیرًا» ونظر في الرأي فغلب عليه» نزل بغداد 
واختلف إليه الناس وسمعوا منه. 

أحمد بن عطية» سمعت أبا عبيد يقول: ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد ين 
ان 

الربيع بن سليمان» سعت الشافعي يقول: لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة حمد 
ابن الحسن لقلقه لفصاحته. 

بكر بن المتتر بعك لري يقول: سمعت الشافعي يفول: ما رايت سينا 
أخف روحًا من محمد بن الحسن وما رأیت أفصح منه كنت إذا رأيته يقرا كأن القرآن تزل 
بلغته. 

غيل ټی ادن اي حنيفة قال: قال محمد بن الحسن: بلغتي أن داود الطائي 
کا کم ر 

إدريس بن يوسف القراطيسي سمعت الشافعي يقول: ما ر ټ 
محمد کأنه عليه نزل. کی سی خت اکر 

لوی ست اس ر ر ی م 
بقول: ما معت احا قط کان إذا تكلم رايت أن القرآن نزل بع ٠‏ 


وقد کتبت عنه حمل بځتي. 


ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للحافظ الذهبي 
عمد بن إساعيل الرقي نا الريبع» نا الشافعي قال: حملت عن عمد بن الحم 
خت کیا وما ناظرت احا إلا تغیر وجهه ما خلا محمد بن الحسن بن آي حام. نا 2 
معت الشافمي يقول: حملت عن محمد بن الحسن حمل بختي ليس عليه إلا ساعي. أحند بن 
الرازي» سعت الشافعي يقول: أنفقت على كب عمد بن الحسن ستين دينازا نم 
كل مسألة حديًا. وعن الشافعي قال: ما ناظرت سينا أذكى من 


۲ 


جا 


ي سريج 
تدبرتها فوضعت إلى جنب 
عمد بن الحسن وقد ناظرته مرة فجعلت أوداجه تنتفخ وأزراره تنقطع. عباس بن محمد سيعت 
ابن معين يقول: كتبت عن محمد بن الحسن «احامع الصغير». 

أبو خازم القاضي» نا بكر العمي» سمعت محمد بن سماعة يقول: کان محمد بن 
الحسن قد انقطع قلبه من فكره في الفقه حتى كان الرجل يسلم عليه فيدعو له محمد فيزيده 
الرجل في السلام نيرد عليه ذلك الدعاء بعينه الذي ليس من جواب الزيارة في شيء. 
الطحاوي نا محمد بن شاذان» سمعت الأخفش النحوي يقول: ما وضع شيء لشيء قط 
يوافق ذلك إلا كتاب محمد بن الحسن في الإيمان فإنه وافق كلام التاس. محمد بن سماعة 
قال: کان عمد بن الحسن كثيرًا ما يتمثل هذا البيت: 
محتدرنرفرالناس منزلة من عاش في الئاس يومًا غير محسود 

يونس بن عبد الأعلى سعت الشافعي يقول: قلت محمد بن الحسن تقول: ما كان 
لصاحبك أن يتكلم ولا لصاحبي أن يسكت أنشدك بالله: هل تعلم أن صاحبي کان عالنً 
بکتاب اله؟ قال: نعم. قلت: فہل کان عالمًا بحدیث رسول الله 4؟ قال: نعم. قلت: 
فہل کان عاقلا؟ قال: نعم. قلت: فہل كان صاحبك جاهلا بکتاب الله؟ قال: نعم. وما 
جاء عن رسول الله؟ قال: نعم قلت: أفكان عافلا؟ قال: نعم. قلت لصاحبي: ثلاث 
خحصال لا یستقیم لأحد أن یکون قاضيًا إلا بہن» أو كلامًا هذا معناه. : 

ابراهيم بن أي داود البرلسي» سمعت يحيى بن صا الوحاظي يقول: حججت مع 
عمد بن الحسن فقلت له حدثني بكتابك في كذا من الفقه فقال: ما أنشط له. فقلت أنا 
أقرؤه عليك» فقال لي أيهما أخض عندك علي قراءني عليك أو قراءتك علي قلت قراءعي 
عليك قال: لا بل قراععي أحف لأني إا أستعمل فيما بصري ولساني» وقراءتك استعمل 
فيها بصري رذهني وسعي. 

سليمان ين شعيب الكيساني» نا أبي» سمعت محمد بن الحسن قال: إذا احتلف في 
مسالة فحرم فقيه واحل آخر وکلاهما يسعه أن يجتهد فالصواب عند الله واحد حلال أو 
حرام ولا یکون عنده حلال وحرام وهو شيء واحد فأما ان یقول قائل قد احل فقبه 


EF 
تلم به ولکن‎ 
عم ما فعأها هذا‎ 


نرجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للحافظ الذهبي 
وحرم فقيه في فرج واحد رکلاهما صواب عند الله فهذا ما لا ينغي ار 
الصواب عند الله واحد وقد أدى القوم ما كلفوا به حين اجتهدوا 
قول أي حنيفة وأبي يوسف وقولنا 


أحمد بن أي عمران عت محمد بن شجاع قول على اتحراقه عن محمد بن 
الحسن: ما وضع لي الإسلام كناب لي الفقه مثل جامع محمد بن الحسن الكبير. 

محمد بن عبد اله بن عبد الحكم وغيره ثا الشافعي قال قال محمد بن الحسن: 
أقمت على [باب] مالك ثلاث ستين وسعت منه لفظًا سبعمائة حديث ونيفا ثم قال 
الشافعي كان محمد بن الحسن إذا حدثهم عن مالك امتلا منزله وكثروا حتى يضبق م 
الموضع وإذا حدث عن غير مالك لم يأته إلا اليسير فكان يقول ما أعلم أحدا أسوا ثناءَ 
على أصحابه منكم إذا حدثتكم عن [مالك ملام علي الموضع وإذا حدثشكم عن] 
اصحایکم إا تأتون متکارهین. 

الطحاوي سمعت أحمد بن أي عمران يقول: قال محمد بن سماعة: سمعت محمد بن 
الحسن يقول: هذا الكتاب -يعني كتاب الحيل- ليس من كتبنا إنما ألقي فیہا. 

قال ابن أي عمران إا وضعه إساعيل بن حماد بن أبي حنيفة. الطحاوي نا 
يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: كان محمد بن الحسن إذا قعد للمناظرة للفقه 
اقعد معه رجلاً حکمًا بینه وبین من یناظره فیقول هذا زدت وهذا نقصت فقیل: کان 
ذلك الرجل عيسى بن مروان. 

موسى بن نصير» عن هشام بن عبيد الله الرازي» قال: حرجنا مع محمد بن الحسن 
من المدينة فلما أتى ذا الحليفة نزلنا معه وذلك قبيل الظهر فتنحى عنا أظنه لوضوئه وغسله 
ثم لبس إزارًا ورداء وحضرت الظهر فمشى ومشيتا معه حتى أتى مسجدها فصلى بنا 
الظهر ركعتين وليى ولبينا معه وقرن بين الحج والعمرة ثم مضى إلى رحله وهو يلبي وکان 
قد ساق هديه من المدينة» فلما أحرم وليى أمر الجحمال نأشعر هديه وهي بدنة بسكين 
ومحمد قائم ينظر إليه حتى أشعرها من الجانب الأيسر فوق الكتف ني أصل مقدم السنام 
أسفل السنام حتى أظبر الدم وجللها. إبراهيم الحربي سألت أحمد بن حنيل وقلت: هذه 
المسائل الدقيقة من أين لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. 

أبو عروبة حدثني عمرو بن آبي عمرو قال محمد بن الحسن: خلف أي لائين 
ألف درهم فأنفقت حمسسة عشر ألا على النحو والشعر» وخمسة عشر الفا على الحديث 
والفقه. 


س ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشبباني للحافظ الذهبي 
ابن سباعة قال عمد بن الحسن لأهله لا تسألوني حاجة من حوائج الدنبا فتشعلء 
قلبي وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي فإنه افر غ لقلبي وأقل همي 

ابن كاس النخعي» ثنا أحمد بن حماد بن سفيان» ثنا الربيع بن 
أیت اعقل ولا افقه ولا ازهد ولا أررع ولا احسن نطقا وایراذا ن 


٤ 


سلیما 


اء ممعت 
الشافعي يقول: ما ر 
محمد بن الحسن. قلت: لم برو هذا عن الربيع إلا أحمد بن حماد وهو قول منكر. 
ذكر توليته قضاء الرقة 

أبو خازم القاضي» عن بكر بن محمد العمي» عن محمد بن سماعة قال: کاو ی 
مخالطة عمد بن الحسن السلطان أن أبا يوسف القاضي شوور لي رجل يولى قضاء الرفة 
فقال هم ما اعرف لكم رجلا بصلح غير محمد ين الحسن فإن شتتم فاطلبوه من الكوفة 
قال فأاشخصوء. فلما قدم جاء إلى أبي يوسف فقال: لماذا أشخحصت؟ قال: شاوروني في 
قاض للرقة فأسرت بك وأردت بذلك معنى أن الله قد بث علمنا هذا بالكوفة والبصرة 
وجميع المشرق فأحببت أن تكون بهذه الناحية ليبث الله علمنا بك ما وبما بعدها من 
الشامات. فقال: سبحان الله! أما كان لي في نفسي من المنزلة ما أخبر بالمعنى الذي من 
اجله أشخص! نقال: هم اشخصرك. مم مره بالرکوب فرکبا ودخلا علی یحی بن خالد 
اين برمك فقال ليحيى: هذا محمد فشأنكم به فلم يزل يخوف محمدًا حتى ولي قضاء الرفة 
وكان ذلك سبب فساد الحال بين أي يوسف ومحمد بن الحسن. 

قال الطحاوي: سمعت أحمد بن أبي عمران يقول: سمعت الطبري يقول: قال لي 
حميد أبو العباس وكان من كبار أصحاب محمد بن الحسن: كانت الحلقة في المسجد يوم 
الجمعة ببغداد لبشر بن الوليد» فلم يزل كذلك ونحن نجالسه [فيها] حتى قدم محمد بن 
الحسن [علينا] فاأتيناه فنا نتعلم مته مسائله هذه ثم نأتي بشر بن الوليد فنسأله عنها 
فتؤذيه بذلك فلما كثر ذلك عليه ترك لنا الحلقة. 

قال ابن بي عمران: فسمعت محمد بن الحسن بن أي مالك يقول: ريت بشر بن 
الوليد عند أبي فنال من محمد بن الحسن فقال له أبي: لا تفعل يا با الوليد! ثم قال له هذا 
حمد فد صار له في يد الناس ما صار من هذه الكتب فنرضى منك أن تتولى لنا وضع 
سؤال مسألة وقد أعفاك الله من جوامما. 

وعن الحسن بن أي مالك وذکر مسائل محمد بن الحسن فقال: لم يكن آبو يوسف 
يدقق هذا القدقيق الشديد. 


الطحاوي» نا حمد بن الحسن بن مرداس» سمعت عمد بن شجاع يقول: مثل 


ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للحافظ الذهبي 4 
مد بن الحسن لی اامع الکبیر کرجل ہنی دارا فکان کلما علٰی پنی مرقاة پرقی منیا إل 
ما علا من الدار حتی استتم بناءها ذلك ثم زل عنہا وهدم مراقیہا تم قال للتاس ایک 
فاصعدوا 

الطحاوي نا ابي محمد بن سلامة ممعت محمد ين علي بن معباد بن شداد عت 
أي قدمت الرقة وعمد بن الحسن فاض عليما فأتيت بابه فاستأذنت عليه فحجيت عنه 
فانصرفت وأقمت بالرقة مدة لا آتيه» فبينا أنا في يوم في الطريق إذا به على داه عة 
القضاء. فلما رآني أقبل علي واستبطاني ووكل بي من بصيرني إلى الدار فلما جلس أدخلت 
عليه فقال لي: ما الذي خلفك عني فقد بلغني أنك همنا؟ قلت: أتيتك فحجبت فساءه 
ذلك وقال: من حجبك؟! فظنفت أنه بريد عقوبة الحاجب فلم أخبره به فقال لي: فٳذا لم 
تفعل نحیہم كلهم ودعاهم وقال: لا يد لکم على ابي عمد في حجبه عني. ثم کنت آتبه 
حتى أصل إلى الستر فأتنحنح وأسلم فيقول ادخل. أنبأني المسلم بن عمد القيسي رغيرى 
أن أبا اليمن اللغوي» أخبرهم أنا عبد الرحمن بن حمد» أنا أحمد بن على الحافظ أنا ابن 
رزقويه» أنا ابن السماك ثنا عمد بن إسماعيل التمار» حدثني أحمد بن خالدء سمعت 
المقدمي بالبصرة قال الشافعي: لم يزل محمد بن الحسن عندي عظيمًا أنفقت على كتبه 
ستين دينارًا حتى جمعني وإياه مجلس هارون فقال: يا أمير المؤمنين إن أهل المدينة خالفوا 
كتاب الله وأحكام رسول الله 4 وإجماع المسلمين. فأخذني ما قدم وما حدث فقلت: 
أراك قد قصدت أهل بيت التبوة وقبر رسول الله ك بين أظهرهم عمدت تهجوهم. 

حنبل بن (سحاق» سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أو يوسف متصقًا في 
الحديث» فأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فكانا عخالفين للأثر وقال الدارقطني لا بستحق 
محمد عندي الترك . وقال النسائي حديثه ضعيف. وأما الشافعي رحمه الله فاحتج 
بمحمد بن الحسن في الحديث. 

أخبرنا علي بن أحمد الحافظ وغيره قالوا: أنا الحسين بن بي بكر الحنبلي. ح واا 
أحمد بن عبد المنعم القزوينيء أنا محمد بن سعيد الصوني» أنا طاهر بن محمد المقدسيء أنا 
مكي بن منصورء أنا أحمد بن الحسن القاضي» ثنا حمد بن يعقوب» أنا الربيع ين سليمانء 
أنا محمد بن إدريس الشافعي» أنا محمد بن الحسن. انا قيس بن الربيع عن بان بن تغلب 
عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي المنوب الأسدي 
قال قال علي هه من کان له ذمتنا فدمه کدمنا ودیته کدیتنا. ویحکی عن عمد بن 
الحسن ذكاء مفرط وعقل تام وسؤدد وكترة تلارة 


س ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للحافظ الذهبي 
قال الطحاوي: سعت أحمد بن أي عمران يحكي عن بعض أصحاب محمد ين 
الحسن ان مما کان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن. قال آبو خازم القاضي معن 
بكرا العمي يقول: إنما أخذ اين سماعة وعيسى بن أبان الصلاة من محم بن الحسن. 


۹ 


يونس بن عبد الأعلى» ثنا علي بن معبده جي الرجل اراز الڌي مامد 
الحسن في بیته قال: حضرت مما وهو يموت فبکی. فقلت له: أتبكي مع العلم؟ نقال 
ل أرايت إن أوقفني الله تعالى ففال ما أقدمك إلى الحهاد ني سبيلي أم ابتخاء مرضاقي مادا 
آقول؟ ثم مات رحمه الله. 

قال بو خازم عبد الحميد القاضي: لما دفن الرشيد محمد بن الحسن والكسائي - 
يعني بالري- انشا يقول: 
أمفت على قاضي القضاة محمد فأذربست دمعي والفؤاد عميد 
وأقلقني موت الكسائي بده وكادت بي الأرض الفضاء تميد 
هماعالماناأوديافتخرما فمافممالي الاين نديد 

وقال السيراني هذه الأبيات ليحيى اليزيدي. وأوها: 
تصرمت الانيافليس خلود وماقدترى من هجة سستبيد 
لكل امرئ كأس من الموت مترع وماإن لا إلا عليه رررد 
ألم تر شيا شاملأينذر البلى وان الشاب الفض ليس برد 
سبأنيك ما أفنى القرون التي خلت فكن معدا فالفناء عبد 


والحمد لله أولاً وآخرًا. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
«رب يسر برحمتك ولا تعسر » 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وآله 
جن 
وصحبه جن 


قال الشيخ الإمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري 
الكرابيسي ه: هذه المسائل التقطتها من الكتب ليس فيها قياس واستحسان إلا حلاف 
مشهور بين أصحابنا له وسعت القاضي الإمام أبا العلاء صاعد بن عمد أنار الله برهانه 
وئقل بالنيرات ميزانه أظہر الفرقان بينها فاستحسنتهاء وأردت أن أفردها ليسهل حفظهاء 
واستعنت بالله سبحانه وتعالى على إتمامہاء فنعم المعين» ونعم النصير. 


الفروق في الفررع 
كتاب الطهارة والصلاة 


إذا حرج الدود من أحد السبيلين -ينتقض الوضوء 


۲ 


-١‏ قال آبو حنيفة رحمه الله 
وان حرج من اجرح لم بتعقض ٠‏ 

الفرق: أن الدود لا يخلو من قليل بلة تكون معا وتصحبهاء وتلك البلة قليل 
نجاسة» وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد السبيلين ينتقض الوضوء. 

واا في اجرح فالدود لا يخلو من قليل بلةء وتلك البلة نجاسة 'قليلة". وقلير 
النجاسة إذا حرج من غير السبيلين لم ينتقض الوضوء. 

ولأن الدود حيوان» وهو طاهر في الأصل» رالشيء الطاهر إذا حرج من أحد 
السبيلين أوجب نقض الوضوءء كالريح. 

وإذا حرج من غير السبيلين لم يوجب نقض الوضوء» كالدمع والعرق. وفرق 
محمد بن شجاع: بأن الدود من اجرح يتولد من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من 
اللحم من بدنه من غير سيلان (من غير) السبيلين» ولو كان كذلك لم ينتقض وضوؤه كذا 
هدا. 

وأما في السبيلين فإنه يتولد من النجاسةء وتلك النجاسة لو خرجت بانفرادها 
أوجبت نقض الوضوءء فكذلك ما يتولد منها إذا خر ج. 

- قال محمد بن الحسن فف في «التوادر»: إذا نرل الدم إلى قصبة الأنف - انتقض 
وضوۇه. 

وإذا وقع البول لي قصبة الذكر لم ينتقض. 

والفرق أن قصبة الأنف يلحقما حكم التطهيرء بدليل أنه يجب إيصال الماء إليها في 
النابة» ويسن في الوضوءء فهذه نجاسة سالت بنفسها إلى طاهر يلحقه حكم التطهيرء 
فوجب أن ينتقض به الوضوء» كما لو زايل الدم رأس الحرح. 

وليس كذلك قصبة الذكرء لأنه لا يلحقها حكم التطهيرء بدليل أنه لا يفرض 
ليصال الماء إلبه هي الخابةء ولا يسن في الوضوء» فلم تصل النجاسة إلى موضوع يلحقه 
حكم الطهيرء فلم ينتقض الوضوء به» كما لو تردد في العروق. 


جج چ چت 

(۱) انظر: البحر الرائق »)۳١/١(‏ وفتاوی السغدي »)۲٦/١(‏ والمبسوط للسرحسي (۱۳۹/۲). 

(۲) انظر: البحر الرائق (۳۳/۱)» وحاشبة ابن عابدين »)١١٤/١(‏ وحاشية الطحاوي على مراقي 
الفلاح .)٥1/١(‏ والبسوط .۸۲/١(‏ 


الفروق في الفروع چ ج ےج 
في o‏ 
۳ وقال محمد بن الحسن رحمه اله في ورنوادر راهيم ر رستمچ: ذا مس ا جا 
عفه باصبع واحدة وامرّها على خفه لم جره حتی يدها في ل ق 8 اه 
: يعي اء ناث مات لاله 
إلمرة الأولى حين أزاها عن موضعها فذلك ماء قد تون به فجعل ا کے 
مستعملاً في المسح. .1 
ولو مسح راسه او خفه بثلاث اصابع وامرها الى 
مستعملا. ولو آنه صب على عضو من اعضائه ونقله الى موضع ان جاز وام صر لیا 
بملاقاته مستعملا سواء كان بإصبع واحدة أو يلان 


ربع راسه جاز ولم يصر الماء 


والفرق آنه إذا مسح بإصيع واحدة فالماء الذي عليه لم يصل بتفسه إلى ريع راس 
لفاته فلا يجوز له مدها إلى ربع الرأس» ولیت له حكم الاستعمال» كما لا يجوز مذ الماء 
ني الوضوء من اليد إلى الو جه والرجل. 

رأما في المسح بثلاث أصابع (فإنه) بخلافه لأنه يجوز أن يصل الماء بتفسه إلى ربع 
راسه بان ينحدر الماء إليه فجاز له» أن يمرها عليه» ويمدها إليه فلا يثيت له حكم 
الاستعمال» كالحنب إذا صب الماء على عضو ثم مده إلى عضو آخر فإنه يجوز كذلك 
هذا. 

يوضح الفرق بينهما أن قلة الماء ينع سيلانه بنفسه إلى موضع آخر ولم يكن 
سيلانه من مقتضى وصفه فأضيف إلى فاعله» فصار هو مستعملاً له في الموضع الثاني 
كما لو استعمله ني الموضع الأول» ثم لو استعمل المستعمل فإنه لا بجوزء كذلك هذاء 

وليس كذلك الماء في الوضوء لأن كثرة الماء أوجبت سيلانه بنفسه فكان سيلانه 
من مقتضى وصفه فلا يضاف إليه ولم يعط له حكم الاستعمال. 

وههذا قلنا: اتفقنا أنه لو رمى طيرًا في الهواء فأصابه فوقع على الأرض ومات حل. 
رلو وقع على سنان الرمح أو في الماء لم يحل, 

لأن وقوعه على الأرض من مقتضى رميه فكانه تلف بالرمي» فيضاف موته إلى 
الرامي» وموته في وقوعه. فت ا 

ورقوعه على سنان الرمح أو في الماء ليس من موحب 
الرامي» فكأنه حصل من غير فعله» كذلك هذاء 


صلاته. ولا 
-٤‏ إذا مسح على البائر م سقطت امبائر عن غير برء مضى على ته و 


() انظر: حاشية این عابدین )۳۰٠٦/۱(‏ والدر المختار .)١١۲/۱(‏ 


ا الفروق في الفروع 
يلزمه الإعادة. 

وإن كان السقوط عن برء لزمه غسل ذلك الموضع» كما يلزمه غسل الرجلين إذ 
تزع الخف بعد ما مسح علی ما٠‏ 

وجه الفرق أنه إذا سقط عن غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم 
علی شد البائری فجاز له المضي على صلاتهء کما لو کانت المبائر على ظهره ار بطنه. 

وليس كذلك إذا تزع خفیه أو سقطت المبائر عن بر لأنه يلزمه غسله بالحدث 
المتقدم على السقوط وإشا رحص له في تركه ما دام لابسًا للخفين وما دامت البائر 
على اجرح فإذا سقطت عن برء أو نزع الخف لزمه غسلمما بمعنى متقدم على الدخول 
ني الصلاة وهو الحدث» فصار كأته دخل في الصلاة ولم يغسل رجليه مع قدرته عليه ولو 
كان كذلك لم تجز صلاته» كلك هذاء وهذا كما قلنا في المتيمم إذا دحل في صلانه م 
وجد الماء اتقضت طہارته» واستأنف صلاته» كذلك هذا 

-٠‏ ولصاحب الحرح أن يمسح على الحيائر وإن طالت المدة. 

وليس للماسح على الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرا 
وأکثر من يوم وليلة إذا کان مقيًا. 

والفرق بينهما أا لو قلنا إنه ينتقض مسحه بمضي الوقت لعاد إلى مسح مثله» 
والطهارة لا تنتقض إلى طہارة مثلها من غير حدث» كذلك هذا. 

وليس كذلك المسح على الخفين» لأنه لو قلنا إنه ينتقض مسحه بمضي الوقت 
لرجع إلى الوضوء فيؤدي إلى أن ينتقض المسح إلى الغسل من غير حدث» وهذا جائز 
كالمتيمم إذا رأى الماء, 

. کافر میت غسل ثم أوقع في ماء بنج‎ “٦ 

وان غسل مسلم میت ثم آوقع في ماء لم پنجسه. 

والفرق أنا حكمنا بنجاسة الكافر بموته ولم يوجد ما يوجب الحكم بطهارته 
بدليل أنه لا تجوز الصلاة عليه» فاستوى وجود الغسل وعدمه في حقه» وليس كذلك 
المسلم لانة وجد ما يوخي نكم بطبارته يليل جواز الصلاة عليه فضا كتوب 
نجس غسل ثم رقع في ماء فإنه لا يفسده» لأنا حكمنا بطهارته وجواز الصلاة عليه وهنا 
ا 
E‏ 
9 انظر: بداية المبتدي ص »)٠٠(‏ واهداية شرح البداية .)۴/١(‏ 


الفروق في الفروع — س ون 
ایی ,قلعا اه لو لى وهو جامل شیا عل ره دم ارات اک ن ين 
بطهارته» بدلیل جواز الصلاة علیه» فجازت صلاته معه كذلك هدا. 

۷- قال في الأصل: إذا كان جثا ولا يجد ماي روفي المشتجد عبن ماء فإنه تيه 
ويدخل المسجدء م إذا لم يقدر أن يقع اي العين لصغرها ولم يكن معه ما يستقي به نإنه 
يتيمم ويصلي به الفرض» فالتيمم الذي وقع لدخول المسجد لا يجوز أداء الصلاة به. 

ولو تيمم لسجدة التلاوة جاز أداء الصلاة به . 

والفرق أن سجدة التلاوة من جنس الصلاة لأن السجود في الحملة من أركان 
الصلاة» رإذا وقح التيمم لما هو من جنس الصلاة جاز أداء الصلاة بب كما لو وقع 
للتطوع جاز أداء الفرض به. 

وليس كذلك دخول المسجد لأنه ليس من جتس الصلاة ولا هو ركن من أركانها 
فلم يقع التيمم لجنس الصلاةء فلا يجوز أداء الصلاة به» كما لو لم ينو أصلا لم يجز أداء 
الصلاة به كذلك هذا. 

۸- ويۇذن المؤذن إذا كان مسافرًا راكبًا إن شاءء وينزل للإقامة؟. 

والفرق أن الأذان من سنن الصلاة» والمقصود منه الإعلام» ولم يشرع موصولاً 
بالصلاة» والإعلام يحصل إذا كان راكبّاء وسنن الصلاة يجوز للمسافر أداؤها راكبّاء 
كركعتين بعد المغرب وأربع قبل الظهرء والفصل بين الأذان رالصلاة بالنزول لا ينع 
جوازه» لأن الفصل بینهما مشروع» فجاز له أن يؤذن راكبًا في السفر وإن كان مقيًا 

فسنن الصلاة لا يجوز أداؤها راكبًا في المصر كذلك الأذان. 

وأما الإقامة فشرعت موصولة بالصلاة» فإذا أقام راكَبًا أدى إلى الفصل بين الشروع 
في الصلاة وبين الإقامة بالتزول» والفصل بينهما غير مشروع» فلا يقيم راكًا. 

۹- ولو اقتصر المسافر على الإقامة أجزاء وإن تركها كان مسيًا“. 

والمقيم إذا ترك الأذان والإقامة وصلى وحده» واكتفى بأذان الناس وإقامتيم لا 
یکون مسیعًا. 


والفرق: أن هذه سنة تقوم بها الحماعة» فإذا لم يوجد ههنا من يقوم مها توجهت 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدين (۱۷۲/۱» ۲۹۲)» والمبسوط للسرخسي )۱۱۸/١(‏ وبدائع المنالعم 
(/. 

(۲) انظر المبسوط (۱۳۲/۱). وشرح فتح القدير »)۲٤۸/١(‏ وبدالع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر المبسوط .)١۳۲/١(‏ وبدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 


س الفروق في الفروع 


د : 
1 في المفازة فعليه دفن بخلاف ما لو كان معه جماعةء 


عليه کما لو وجد مينا وحده 
وكذلك إذا سلم عليه إنسان لزمه الإجابة. 

ول كذلك المقيم لأن هذه سنة يقوم ما ا و و دتا کن چ 
لان اناس يؤذنون في المساجاد و ر 0 E Tn‏ في 
المصر ووجد من يواريه ويقوم بتجهيزه ودا 2 

وفرق آخر: أن أذان المؤذن في المصر وقع لجحماعة ولإخبار الناس» لأنه أمر بأن 
يتلق عه وإذا وقع له لم يحتج إلى الإعادة» مالو سرج الى الجا ولا يقع لحماعة 
أخری» بدليل نهم لا يؤمرون بالنروج إلى ذلك المسجد فلا يقع هم فأمروا به. 

وأما المسافر فأذان أهل المصر لم بقع له» بدليل أنه لا يؤمر بالعود إلى المصر 
ليصلي مع الناس» وإذا لم يقع له احتاج إلى فعله كالحماعة في المصر. 

-٠١‏ وإذا أذنت امرأة جاز» وهو مكروه في رراية الأصل. 

ولو أذن السكران أو اجنون فأحب بلي ان يعاد" . 

والفرق أن الأذان دعاء إلى الصلاةء وقول السكران والجنون لا يقع به الإعلام إذ 
التاس لا يعتمدون عليه ولا يمكنهما أن يأتيا به على نظمه وترتيبه» فصار كأذان الصبي 
الذي لا يعقل. 

وأما المرأة فأذانما بقع به الإعلام» لأنها تقدر أن تأي بالحروف على نظمها 
وترتيبهاء ويعتمد على قوهاء ألا ترى أن قوها يقبل في الشهادات وغيرهاء كذلك هذا. 
والمستحب أن يعاد في اجنون ولا يعاد في المرأةء لأن المرأة من أهلل الحماعةء بدليل آنا 
لو خرجت إلى اجحمعة وصلت ركعتين جاز عنها فجاز أن تكون من أهل الأذان كالصي 
المراهق والبالغ. وما الجحنون والسكران فليسا من أهل الحماعة لأنهما يجنبان المسجد 
فصارا كالصبي الصغير. 

١‏ ريقضي الفوائت بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب 
الشمس» ويصلي على الحنازة» ويسجد للقلاوة". 

ولا يركع ركعتي الطواف» ولا بصلي المنذورة في هذين الوقتين. 

والفرق أن وجوب الصلاة على النازة وقضاء الفوائت وسجدة التلاوة لا يقف 


() انظر المبسوط للسرحسي (Ot ۲۸/١(‏ 
() انظر حاشیة ابن عابدین )۲۷٤/۲(‏ والمداية .)۲١/١(‏ 


الفروق في الفروع س بن 
على فعلهء ألا ترى أنه يسمع الآية من غيره فتلزمه سجدة التلاوة كذلك يحض النازة 
فتلزمه الصلاة عليماء وإذا لم يکن وجوما بفعل من جهته جاز أداؤها في هين ا 
كفرض الوقت. 

وأما ركعتا الطواف والمنذورة فوجوما بسبب من جهتهء إذ لولا طوافه ونذره لما 
لرمه فصار کوجوما بشروعه فیهما ولو اراد أن يشرع في صلاة متطوعًا في هذين الوقين 
لتجب عليه لم يجز أداؤها فيهماء كذلك هذا. 

۲- إذا افتقح التطوع حالة الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها لزمه القضاء 
في ظاهر الرواية. 

ولو شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده لم يازمه القضاء. 

والفرق أن النهي إا ورد عن الصلاة في هذه الأوقاتء والصلاة إما هي ركان 
مثل القيام والركوع والسجود» فابتداء الافتتاح ليس بصلاةء فلم يوجد ما هو المنهي عنه 
فجاز أن يلزمه. 

وليس كذلك الصوم» لأن النبي ورد في صوم يوم النحرء رابتداء الصوم صوم لأن 
الصوم ليس هو إلا الإمساك فوجد الفعل المنهي عنهء فجاز أن لا يثبت حكمه ولا يؤمر 
باتمامه. 

وفرق آخر» وهو أنه إنما وجد التكبير في هذه الأوقات» والتكبير ليس من الصلاة 
فانعفدت التحريمة من غير نهي» فجاز أن يؤمر بقضائه عند الإفساد. 

وأما الصوم فابتداء الإمساك من الصوم وجزء منه» فوجد جزء مته على وجه 
الفساد وهو مأمور بقطعه» فإذا قطع لا يؤمر بقضائه. 

ولأن التكبير قول» فقد أوجب الصلاة بقوله» فصار كريجابه بالنذور. 

والشروع في الصوم فعل من أفعاله» فجاز أن لا يلزمه حكمه على وجه القساد إذا 
کان مأمورًا بإبطاله» کما لو دفع دراهم إلى إنسان على ظن انه عليه ثم بان ان لا شيء 
عليه» فارتجع لم يضمن كذلك هذا. 

۳- وإذا أحدث في ركوعه أو سجوده فذهب وتوضاً لم يجز الاعتداد بذلك 
الركوع أو السجود الذي أحدث فيه" . 


(۱) انظر بداية المبتدي (ص »)۲١‏ والمحداية »)1۹٩/۱(‏ والمبسوط .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) انظر حاشية ابن عابدین )٠۰/۱(‏ والبحر الرائق (۳۹۱/۱ء »)٤١ ٤‏ واطداية »)11/١(‏ والحامع 
الصغير للشيباني (ص ۸۸). 


الفروق في الفرع 


5 فخر ساجدا هما م رفع رأسه فقال إن 


ولو وکر ي الركعة الثانية سجدة التلاوة 
احتسبت بذلك الركوع جاز. او 

والفرق إن إتمام الركوع واجب ع وا ع e‏ ا 
بالانحطاط خروجاء صار مۇديًا جزءًا من صلاته في تلك الحالة» وهر اهر فجاز. 1 

ا إفا ذهب وخا فإتمام الركوع بالخروج منه واجب» فلو قلتا: ا بت 
روا من لكوع حت دیاز الوت ابه ملاتا وا ل این مو را 
الصلاة مع الحدث» واداء جزء من الصلاة مع الحدث لا یجوز» فلا نجعله خارجاء فلزمه 
العود إليه ليخرج منه. 

٤‏ - الفتح على الإمام لا يفسد الصلاة ويكره لأنه يقرا خلف الإمام هكذا ذكر 
ايارو 

والفتح على غير الإمام يفسد الصلاة. 

والفرق أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم» فإذا فتح عليه قصد بقراءته استصلاح صلاته 
فلم تبطل صلاته کالمنفرد إذا قرأً. 

وليس كذلك إذا فتح على غير الإمام» لأن قراءته ليست بقراءة له فقد أخرجه من 
حکم صلاته وجعله جوابا له وخاطبه» فصار کما لو علمه القرآن او تعلم منه» ولو کان 
كذلك بطلت صلاته كذلك هذا. 

-٠١‏ راذا مر المصلي بآية فيها ذكر الموت أو النار» فوقف عندها وتعوذ 
واستغفر؛ وهو وحده في التطوع» فذلك حسن. 

وان کان إمامًا کره له ذلك" . 
۰ ر أنه اذا کان إمامًا فهو فيما يقف يشكك القوم لأنهم ريما يظنون أنه ارتج 
لیه» فيفتحون عليه» ولأنه يودي إلى تطويل الصلاة عليهم» وقال النبي عليه السلام 
لمعاذ: رصل بهم صلاة أضعفم»"» فلا يفعل ذلك. 

أما فى ال 

راما في التطوع وحده لا يؤدي إلى التطويل على أحد» ولا إلى التغليظ والتشكيك 


a RN 
والاشتغال بالقراءة تطرع» والقدبر تطوع» فاستویا فإن شاء وقف وتدبر» وان شاء مضی‎ 


.)0/۲( انظر البحر الرائق‎ )١( 
.)۲ ۲۰/۱ انظر الميسوط للسرخسي (۱۹۸/۱). وبدائع الصنائع‎ )( 


(۳) أورده الحافظ في الدراية ن حا اهداية (۸۹/۲ نصب الراية (4 
ارر في الدراية تخريج أحاديث المداية فيز 
: ية (۲| )١‏ والزبلعي في نصب الراية (٤/۱۳۹)ء‏ 
,الشوكاني في نیل الأوطار ٠/٣(‏ ۰). من حديث عئمان بن العاص. 


7 ولذ ی 9 
صلی على بساط فيه تماثیل» فان کا 

وان کانت تحت قدمیه فلا بأس به . اا ا 

الفرق أنه إذا ت ق ود ۴ 
4 نه إذا توجه إليها فقد تشبه بعبدة الأوثانء لأنهم يتوجهون إلى الصورة 
والتشبه جم لا يجوزء بدليل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن 
بقوم فہو هنہم». 

واذا کانت تحت قدمیه لم یکن مقشبًا جم لانم لا فعلون هکذا راما یکون 
ذلك صغارًا ومذلة واستخفافا فجاز له ذلك» کما لو وطئ صنمًا بقدمه» ولو فعله فانه 
يجوزء كذلك هذا. 

۷- ويسجد المسبوق مع الإمام سجدتي السہو قبل أن يقوم إلى قضاء ما سبقه 
به» ولا بعيده إذا سجد مع الإمام. 

ولو لحق أول صلاته» ثم نام أو أحدث في صلاته» ثم اتتبه وادرك الإمام في آخر 
صلاته» فانه یبتدئ بقضاء ما سبق به» ثم يسجد لسهوه» ولو سجد مع الإمام لم يعتد به. 

والفرق أن المسبوق التزم الاقتداء بالإمام ومتابعته في مقدار ما يصلي الإمام 
وأوجب الانفراد بالباقي بعد فراغه» بدليل أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به قبل قراغ الإمام 
وأدى ركعة لم يجز» فدل على أنه الترم متابعة الإمام في جميع أفعال صلاته» وسجود 
السهو من صلاة الإمام» فإذا انفرد المسبوق به قبل فراغ الإمام من السجود» صار منفردًا 
في حل التزم الاقتداء به فيه» وهذا لا يجوز» كما لو نوى في خلال صلاته الانفراد وقام 
إلى قضاء ما سبق قبل قعود الإمام قدر التشهد. 

وليس كذلك اللاحق لأنه لما أدرك أول صلاته فقد علق صلاته بصلاة إمامه 
وأوجب أن يفعلہا كما يفعل الإمام» ولم يوجب الانفراد بشيء رالإمام يسجد للسهو 
بعد الفراغ من جميع أفعال صلاته كذلك هو يجب أن يسجد للسهو في آخر صلاته فلو 
قلنا: إنه يسجد مع الإمام ثم يقضي» لصار مناقضًا ما أوجبه بعقده وهذا لا يجوز. 

۸ - يقرا المسبوق فيما يقضي. 

ولا يقرا اللاحق. 

فرق لأن اللاحق جعول في الحكم كأنه خلف الإمام» بدليل أنه لا بسجد لنسهوء 


.)١٠١/١( والمبسوط للشيباني‎ )1۱/١( وتحفة الملوك‎ »)۲۸۲/١( انظر البحر الرالق‎ )١( 


الفروق في الفرع 


8 كذلك هذا. 


e e 
غیره» والمنفرد يقرا في صلاته» فدل على انه یقرا.‎ 9 

۹- والمسبوق يشارك الإمام في سجود السهو. 

ولا يتابعه في تكبير التشريق وتلبية الإحرام. 

والفرق أن سجود السو يدخل ني التحريمة» بدليل أنه يحتاج إلى تحلل من بعل 
وهو قد التزم الاقصداء بالإمام في مقدار ما يصلي» وأوجب الاتفراد بالبافي» وسجود 
السهو من صلاته ولزمه متابعته. 

وليس كذلك تكبير التشريق والتلبية» لأنهما شرعًا بعد التحلل خارج التحريمة» 
بدليل أنه لا يحقاج إلى التحلل من بعد» وهو إا التزم متابعة الإمام في التحريمة فإذا خرج 
منها لم یلرمه متابعته. 

-٠١‏ وعلى المسبوق أن يقرا فيما يقضي» وإن كان قد قرا الإمام فيما صلى» ولا 
يتفعه قراءة الإمام» وكذلك إن قرأ هذا المؤتم فيما يصلي مع الإمام لم ينفعه» ويازمه 
القراءة فيما يقضي. 

ولو اقتدى المقيم بالمسائر ثم سلم الإمام فقام المقيم ليقضي بقية صلاته فإنه لا 
بقراً. 

رالفرق أن المسبوق لم يقتد بالإمام فيما تعينت القراءة عليه فيه لأن القراءة لا 
تتعين في الركعتين الأخريين» وإنما تجب لي إحدى الركتين إما تي الأرليين او في 
الأخريين» وإذا قرأ الإمام في الأوليون لم يعد القراءة في الأخريين» فلم يقد بالإمام في 
صلاة تعينت القراءة عليهء فلم تقع قراءته للمؤتم» فصار كما لو لم يقر؟ الإمام في الأخريين 
وصلى خلفه» فيجب أن يقرأ فيما يقضي» لتحصل له القراءة في إحدى الركعتين من 
الأربع“. 
وليس كذلك المسافر والمقيم» لأن فرض القراءة تعين على الإمام» فقد اقتدى 
المقيم به في صلاة تعينت القراءة عليه فيماء فجعلت قراءته قراءة له» فحصلت له القراءة 
في رکعتين ولا يلزمه القراءة في الباقي. 


() انظر السسوط )۲١١/١(‏ ونور الإيضاح »)٠١/١(‏ ولمداية شرح البداية »)4۸/١(‏ والبحر الرائق 
(te FAT YY reall)‏ 


الفروق في الفروع 
ل اک او کے ا : 
0 م قات للقاضي الإمام: فلو أن الإمام لم يقرا هي اياون 
الأخريون» واقتدى به هذا المسبوق» فقد تعيفت القراءة على 0 
القراءة فيما يقضي» قال: لا رواية ههنا. 
راما لذا قرا هذا المؤم خلف الإمام لم يفعه أيضاء لأنه لا قراءة عليه رسكن 
کقراءته وقراءته کسکوته» ولو لم يقرا شیا حکمه کذلك هہنا. ا 
۱“ ولذا کان ي الظهر فتوهم أنه في العصر وطال تفکره تی شغله عن رکم ار 
سجدة» فعليه سجود السهو. e‏ 
وان شك في صلاة صلاها قبل هذه الصلاة وهو في هذه وشغله تفكره ع 
السجود أو الركوع حتى طوله» فليس عليه سجود السهو. 
والفرق أنه غير ركنا من أركان الصلاة ساهيًا بما قصد به استصلاح هذه الصلاق 
فجاز ان یلزمه سجود السہوء كما لو زاد ركوعا أو سجوذا. 
وليس كذلك إذا تفكر في صلاة أخرى» لأن التغيير لم يقع لمعنى قصد به 
استصلاح صلاته التي هو فيهاء فلم يلزمه سجود السهوء كما لو التفت ساهبًا. 
۲“ !ذا صلى ركعتين تطوعًا وسا فيهما» فسجد للسهو بعد التسليم ثم أراد أن 
يني عليه رکعتین لم یکن له ذلك . 

ولو صلى المسافر ركعتين وسها فيہماء فسجد للسهو بعد الت التسليم ثم نوى الإقامة» 
جاز له أن ييني عليه رکعتین. 

رالفرق أن سلام العمد وقع في عله في التطوع» لأن تحريمة التطوع تقع للركعتين 
في قول أبي حنيفة ومحمد -رحمة الله عليهما-» والسلام شرع عقيب الركعتين فوقع 
السلام في حله» وسلام العمد إذا وقع في حله منع البناء عليه فقد قارن البتاء ما يمنعه فلا 
ييني عليه» کما لو لم يکن عليه سجود السهو. 

وليس كذلك المسافرء لأنه لما نوى الإقامة صارت التحريمة للأربع ولزمته 
الركعتان الأخريان احق التحريمة» فصار سلام العمد واقعًا في غير عله على ظن التمام 
فلا يمتع البناء عليه» كما لو سلم في الركعتين من الظہر على ظن أنه صلى أربعًا تم علم أنه 
صلی رکعتین» بنی علیہما رکعتین أخربين كذلك هذا. 


() انظر الحجة للشيبائي ( ۳۰۲/۲ والبحر الرائق »)١۱/۲(‏ واهداية شرح البدابة ز١ )۷١/‏ واحامع 
الصغير للشيباني (ص »)٠١١‏ والمبسوط للسرخسي (۲۲۳/۱)» وللشيباني )٠۹٠/۱(‏ ونداتع 
الصنائع (۲۹۲/۱). 


د و الفروق ي الفرع 
الوقت لا بصح. 
کار ا 0 
قنداء المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت يصح ٠‏ 
واقنداء المقيم ب بل سحة اقتداء المسافر بالمقيم ايتداء أن ينتقل فرضه إلى فرض 
الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه» وبخروج الوقت 
الا تری آنه لو آقام بعد الوفت لم يتف 
الوقت» ولأن نية الإقامة أبلغ 


1۲ 


والفرق أن من شر 
ا 
ا رر اتی فكذلك ادى سقیم بعد عروج 
e‏ الإشام من الاقنداء بالمقي» بدليل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم ثم أفسد المقيم 
صلات قإنه لا يلرم المسافر صلاة الإقامة ولو نوى الإقامة ثم أفسد صلاته لزمه صلاة 
E Re‏ الإقامة بعد خروج الوقت لم يلزمه الإتمام» فلأن لا يلزمه الافتداء 
بالمقيم أولى واحرى فدل على أنه بخروج الوقت استقر الفرض عليه استقرارا لا يفير 
بتفير حاله» فبقي فرضه ركعتان فلو جوزنا اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت لجحوزنا أن 
يقتدي من فرضه رکعتان بمن فرضه أربع ركعات وهذا لا يجوزء دليله مصلي الفجر إذا 
اقتدى بمصلي الظہر لم يجز. 

وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت» لأنه ليس من شرط 
صحة اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض لمامه بدليل أنه لو اقتدى به في 
الوقت لم يتتقل فرضه إلى فرضه» فصار يقتدي من فرضه أربع بمن فرضه ركعتان فبذا 
جائز» كما لو اقتدى به في الوقت. 

فإن قل إذا كان الإمام مسافرًا وخلفه مسافرون ومقيمون» فاستخلف الإمام 
مقيًاء فإن فرض المسافر لا يتقل إلى فرض إمامه وهو فرض المقيمين» فانققض قولكم 
من شرط صحة اقنداء المسافر بالمقيم أن ينتقل فرضه إلى فرض المقيمين. 
الحواب أنا قد احترزنا وقلنا: من شرط صحة اقنداء المسافر بالمقيم ابتداءُ أن يتقل 
فرضه الى فرض لمامه» وهنا لیس بابتداء ونما هو بتاء فلا یلزمتا. 
٠‏ رجه آحر أنه لو ثبت أن فرضه بعد الوقت لا يتتقل إلى فرض إمامهء فبقي فرضه 
و وصلاة الإقامة لا يتتقل إلى صلاة السفرء لأنه لو كان في السفينة وهي 
مشدردة افتتح صلاة الإقامة ثم سارت السفينة ونوى السفر لم يبن عليہا صلاة السفر 


مخت م م م س چ 
(۱) انظر اداية 

ايا (0؛)م)ء والبحر الرائو tol:‏ ت ل 1 

E ») 4۳ /۱( رالمبسوط‎ ۹ 


وشرح فتح القدیر (۳۸/۲). وبدائع الصنائع ( ۹۳/۱ .)٠١۲‏ 


الفروق في الفروع ی ے ے سے ی 
ونما یتمہا اربعاء فإذا لم يج أن يتتقل إليه لم يجز أن بيني علي ا ن چون 
لم يجز أن ينتقل إلى الفرض لم يجز بناء الفرض عليه» كذلك هذا ت 

وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت» لأن تحريمة العرص 
يجوز أن تنتقل الى النطوع» وهو أن يفتتح صلاة يظن أنها فرض عليه تم بان أن لا فزن 
عليه افقلت تطوعاة رفا جار ان يقل ايه از أن ييه عله كمصلي افرع .جلف 
المفترض يجوز» كذلك هذا. 

روجه آخر لا بيني صلاة السفر على صلاة الإقامة من عقد نفسه» وهي مسألة 
السفينة التي ذكرناهاء فلا يبنيه من عقد غيره» كما لا يجوز بناء الفرض على التطوع. 

وييني صلاة الإقامة على صلا السفر من عقد نفسه» فجاز أن يبنيه من عقد غيره 
كما لا يجوز بناء القطوع على الفرض. 

-٤‏ ولذا أحدث الإمام في خلال صلاته وقد سہاء فاستخلف رجلا فسا أبضًاء 
کفاه سجدتان لسهوه ولسو الأول. 

ولو أن الإمام الأرل قرأ آية السجدة وسجد هما ثم أحدث» فاستخلف فقرا الثاني 
تلك الآية تلزمه سجدة أخرى. 

والفرق أن سجود السو جبران للتحريمةء والأول قد اسقخلف الثاني في التحريمة» 
فقا اة وار کو ةرعو لي سها زمه سجدة رة اهنا 

وليس كذلك سجود التلاوة» لأنها تجب بالتلاوة لا لحق التحريمة» بدليل أنه يجب 
خارج القحريمة» وإشا يتداخل بالتكرار ولم يوجد لأنه لم تسق من الثاني تلاوة فجاز أن 
تلزمه سجدة أحرى» كما لو تلا آية أخرى. 

-۲١‏ إذا تلا التالي آية السجدة مرات وهو في الصلاة على الراحلة» رالراحلة تسير 
كفاه سجدة واحدة. 

وإن تلاها خار ج الصلاة على الدابة وهي تسير لزمه لكل قراءة سجدة. 

والفرق أن التحريمة جمعت حكم الأماكن كلها فجعلها في الحكم كموضع واحد 
بدليل جواز الصلاة وإن كانت تسير» فصار كما لو كان في بقعة واحدة» فيكون معيذا 
مکررا ولا يجب آكثر من سجدة» كذلك هذا 
5 انظ ادال 6۷/17 الجر اراق »)۳٤۹ »٤۳/۱(‏ وحاشية ابن عابدین (۲/٤۱۹)؛‏ وحاضبة 

الطحاري على مراقي القلاح (۲۰۸۱» ۲۸۳ والمیسوط للسرحسي (Ye AVN)‏ 

والحجة للشیباني (۲۹۷/۱)» والمبسوط له (۱۸۰/۱» .)۲۳١‏ 


الفروق في الفروع 
Ey 3‏ تفرقة» ولم يوحد ما ي 
إا إذا كان خار ج الصلاة فالتلارة وج ئي اماو ر ولم بر ا 
4 الىختلفة فلا يكون معيدا ومكررًاء إذ الإنسان لا يكون 
سکم الأماکن) فصارت کاحالس ا 
ار تکرار لما جد منه في الجحلس الأول رتأكيدًا وإما يكون 
معیدا الشيء في مجلس آخر ر Eh‏ 2 
توكيتا للكلام الأرل في جلسه فقط فلم يقتصر على ر : 
إذا تلا آية السجدة في الصلاة وسمعها من أجنبي خارج الصلاة أجزأنه 
سجدة واحدة فإن سجدها م أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى ان وبنی على صلاته 
نم قرا ذلك الأجنبي تلك السجدةء فعلى هذا المصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلا 
5 .0 
فجعل في حق غير المصلي كالجلسين '. 
ولو سع من أجنبي آية السجدة وهو على الدابة تسير فسجدها ثم تلا ثانية لم يلزمه 
سجدة أخرى» فجعل الأماكن كالمكان الواحد. 
رالفرق أنه إذا ذهب ليتوضاً فهو غير مصل في تلك الحالة» لأنا لو جعلناه مصلا 
وهو حدث يجب أن تبطل صلاته» فهو في الصلاة ولیس بمصل كالنائم» فقد فصل بین 
السماع الأول والثاني ما ليس بصلاة» فصار كما لو فصل بينهما بقطع الصلاة. 
وليس كذلك مسألة الدابة لأنه مصل هي حالة السيرء بدليل نما یقع به من افعاله 
في تللك الحالة يقع معتدًا اء فقد سمع وهو مُصل وسمع انيا وهو مصل تلك الصلاة أيضًاء 
فلم يفصل بينهما يما ليس بصلاةء فجاز أن يقتصر على سجدة واحدة. 
۷- الواجب في أرل الوقت أن يصلي صلاة الوقت بعد الفائحة» فإن صلى صلاة 
الوقت أولاً لم بجر" . 
والواجب في آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت ثم الفائتةء فإن صلى الفائة أجزأته 
ولا يازمه قضاؤها. 
والفرق أن النمي عن فرض الوقت لي أول الوقت إذا كانت عليه فاقتة لمعنى في 
تفس الصلاة بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملا آخر لم ينه عنه فدل على أن النهي لمعن في 
تفس المنهي عنه» والنهي إذا اقتصر على المنهي عنه اقتضى الفساد. 
j‏ ولس كلك آخر الوقت» لأن النهي عن قضاء الفاتة لمعنى في غير الصلاة وهو 
ا بدلیل انه لو انتقل أو اشتغل بشيء آخر کان منهيًا عنه» والنهي إذا 
و 
() انظر البحر الرائق ر۲ 
السا ۱ری والبسوط للسرخسي (۸/۲)» ونحفة الفقهاء (۲۳۷/۱)» وبداع 
I‏ حانبة ابن عابدین (۳۷۹[۱). والمیسوط ( ٩٤/۳‏ ). 


ا 


الفروق في الفروع 
كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يوجد الفساد كالبيع وفت النداء. 

۲۸ - المريض اذا لم يقدر على القعود صلى مسلقيا على قفاه ورحلاه إلى القبدة 
في ظاهر الروايات ولا يستقبل القبلة مضجَعًا إلا أن لا يقدر". 

وأما توجيه الميت في اللحد» والمريض الحعضر فإنه يوجه على شقه الأمن. 

الفرق ومدارهما على الخبر» وهو ما روي عن علي ى عن النبي عليه السلام أنه 
قال: «المريض يصلي قانمًا إن اسنطاع» إن لم يستطع فليصل قاعداء يجعل سحوده 
أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع قاعدا صلى مستَلقيًا على قفاه ورجلاه مما يلي 
القبلةي". 

وعن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال: «يصلي المريض مستلقيًا على قفاه يلي 
قدماه القبلة)". 

وني الميت روي عن رسول الله # أنه فال: «يا علي استقبل به القبلة استقبالء 
وقولرا جمیعًا باسم الله وعلى ملة رسول الله» وضعوه لجنبیه ولا تکبوه لوجېه ولا 
تلقوه لظہره». 

ووجه آخر من طريق المعنى أن المريض يمر بالإيماءء ومتى أوماً حفض رأسه 
فجعل وجه إلى غير القبلة» والانحراف ني بعض الصلاة عن القبلة لا يجوز. 

وأما حالة الاحتضار والدفن فلا يحتاج إلى الحركة» وقد حصل متوجمًا إلى القبلة 


1 


فجاز. 

ولأن المريض يعرض له الصحة والقدرة على القعود فمتى كان مستلقيًا على ظهره 
فإذا قعد حصل متوجبًا نحو القبلة في قیامه وقعوده فجاز» وما إذا كان على جنبه ما 
رجليه فإذا قعد حصل متوجمًا إلى غير القبلة فيحتاج إلى الانحراف إلا أن يوجه رجليه 
أولاً إلى القبلة ثم يقعد» فهذه حالة تقرب إلى الصحة والقعود فاعتبر به. 


(۱) انظر البحر الرائق (۲/٤١١)»ء‏ والمبسوط .)۲۱۳/١(‏ رحاشية ابن عابدين .)۲١١١١(‏ وتحفة 
الفقهاء (١/١۹١)»ء‏ والاثار للشيباني (ص .)١١‏ 

(۲) أورده الشوكاني في الدراري المضية »)۱۲١/١(‏ رعزاه للبخاري وأهل السنن وغيرهم. انظ 
احتلاف العلماء للمروزي (ص .)٤۹‏ ومصنف ابن أي شيبة (۱۲/۲؟). 

(۳) رراه عبد الرزاق في المصنف »)٤۷٤/۲(‏ والدارقطني »)٤۳/۲(‏ والبيهقي في الکبرى .)٠۸۲(‏ 

»۳۷١/۷( وابن حبان‎ »)٥۲۰/۱( لم أقف على هذا اللفظ وإنما جزء منه فيما رواه الحاکم‎ )٤4( 
.)٤۹6/۱( والنسائي في الکبری (۱۹۱/۱) وان ماجه‎ 


الفروق في الفروع 
0 و الى ت فاعتبر بحالة الموت» وحالة القت 
4 ا فا ا اشق علیبا E‏ 
ل ود ای المعرکة ولیس به جرح الا گن الم خرچ من عییه او 
اذنیه لا یفسل ران رج الدم من ذکره وانفه ودبره غسل. 1 
والفرق أن الدم لا يخر ج من الأذن والعین من غير ضرب» فکان وجوده دلیلا على 
الضرب فحمل على أنه مات منه» فصار كما لو علم بالضرب. 
وليس كذلك الأنف رالذكرء لأن الدم قد يخرج منهما من غير علة وضرب فلم 
یکن وجوده دليلاً على الضرب» فصار كما لو مات حتف أنفه. 
.- إذا أحدث الإمام بعد الخطبةء فأمر رجلا يصلي بالناس» فإن كان الرجل 
شهد الخطة جنا فأمر المأمور رجلاً شمد الخطبة» فصلى المأمور الثاني مهم أجزأه. 
وان کان المامور الأول لم یشہد الخطبة لم یجز أمره لغیرہ جنبًا کان او طاهرا. 
ففرق بين ما إذا كان المأمور الأول جنبًا وشهد الخطبةء وبين ما لو لم يشهد. 
والفرق أن الاغتسال ليس من شرائط الحمعة» بدليل أنه لو كان شاهدًا فتوضاً جاز 
وإن لم يغتسل» وإنما هو من شرائط الصلاةء ألا ترى أنه يشترط في سائر الصلوات» وإذا 
كان من شرائط الصلاة لم يمنع انعقاد الإمامة له» فصار إمامًا فجاز أمره لغيره. 
وليس كذلك إذا لم يشهد الخطبة» لأن الخطبة من شرائط اللحمعةء بدليل أنه لم 
يشترط في غيرها من الصلوات» فوجب أن يوجد ممن يؤمر بها لتنعقد له الإمامة ولم 
يوجد فلم تنعقد الإمامة له فصار يأمر غيره وهو ليس بإمام فلا يجوز» كما لو كان 
المأمور الأول صبيًا. 
-١‏ ولذا افتتح الإمام الصلاةء ثم أحدث فاستخلف رجلاً لم يشهد الخطبة» فإن 
له أن يصلي مهم الجحمعة. 
ولو انتح الصلاة من لم يسيد الخطبة لم بجر 
والفرق أن الأول لما أدرك الخطبة انعقدت له احمعة فصار الثاني بيني على تحريمه 
صحة الجحمعة فجاز. 
وليس كذلك إذا انتح ولم يشهد الخطبةء لأن الحمعة لم تنعقد والخطبة شرط في 
انعقادهاء وإذا لم يشمد لم ينعقد ابتداؤها للجمعة فلا يصح البناء عليها. 
۲“ ومن سہا عن التشمد الأول حتی قام لم یعد. 
ران سها عن التشمد الأخير حتى قام عاد إلى القعود وتشہد وسلم وسجد 


الفروق في الفروع ۹v‏ 
لاس“ 
ومدارهما على الخبر وهو ما رري عن النبي عليه السلام أنه فام من الثانبة إلى امالحة 
فسبح به فلم یعد. 
وروي أنه قام من الرابعة إلى الخامسة فسبح به فعاد. 
والفرق من طريق المعنى أن القيام إلى الثالثة فريضة والقعود سنةء وإذا قام إلى اثافة 
رقع قيامه معتدا به» لأنه يقع عن الفرض» فلا يجوز له رفضه والعود إلى ما قبله لأداء 
مسنون» فأمر بالمضي على الصلاة. 
وأما في القعدة الأخيرة فالقيام غير مأمور به والقعود مفروض عليه فإذا قام إلى 
الخامسة لم يقع معدا به» والقعود فرض عليه والعود إلى أداء المفروض أولى من الاشتغال 
بما لیس بمسنون» فأمکنه رفضه والعود إلى ما قبله فوجب أن یرفضه ویعود. 
۳- وإن قعد في الرابعة ولم يتشد ثم قام إلى النامسة فإنه يعود إلى القعود ويقرا 
النشهد. 
وإن قعد في الثانية ولم يقرأ ثم قام إلى الفالفة فإنه لا يعوو" . 
والفرق أنه إذا قام إلى الخامسة ساهيًا وجب عليه العود إلى أداء الفرض عليه وهو 
السلام» فإذا عاد إلى القعود فمحل التشهد باق فازمه أن يتشهد. 
وليس كذلك القعدة في الثانية» لأن المتروك مسنون والقيام مفروض» فلا يلزم ترك 
المفروض لأداء المسنون إذ الاشتغال به أولى» ولم يترك فرضًا حتى يازمه العود إلى القعودء 
فمحل التشهد قد فات» فلم يلزمه وسقط كما لو رفع رأسه من الركوع» ولم يسبح لم 
يؤمر بالعود إليه كذلك هناء 
-٤‏ إذا تلا الجتب آية السجدة أو سمعها لزمه سجدة التلاوة. 
ولو تلتہا الحائض لم یازمہا. 
رالفرق أن سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاةء والحنب يلزمه الصلاة عند و جود 
سببه وهو دخول الوقت» فكذلك يلزمه أجزاؤه ويؤديه بعد الاغتسال كما يؤدي الصلاة. 
وليس كذلك الحائض» لأنه لا يلزمها الصلاة عند وجود سببهاء فكذلك لا يلزمها 
جزء منهاء وسجدة النلاوة جزء منها فلا يلزمهاء 
اظ کا و 66اس للسرحسي »)۲۳٣/۱(‏ وتحفة الفقهاء »)٤٠/١(‏ 
وبدائع الصنائع .)۱۷١/١(‏ 
(۲) انظر البحر الرائق .)١١١/۲(‏ 


الفروق في الفرع 
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ه٣‏ لا تقدر اتل الفاس. ويتقدر اقل الي ٠‏ 

علا ظاهرًا بدل على خروجه من الرحم» وهو تقدم الولد علبي 


3۸ 


والفرق أن للتفاس 
فاستوی قلیله وکتیره لوجود علمه الدال عليه 
انع لنشن علم يدل على خروجه من الرحم ۰ في الأيام صار 
الامتداد دلالة على أنه دم الحيض المعتادء واذا لم یمتد لم یوجد دلالته فلا یجعل حیضًاء 
كما قلنا في دم الرعاف. 
۹ - لا يجوز للواحد والائنین أن يسافرا بالقرآن إلى أرض الحرب. 
وجول الآبة والأيتان. 
والقرق أن المنع من السفر مخافة أن تناله أبديهم فيستخفون به» وهم إنما يقصدون 
المصحف بالاستخفاف. ولا يقصدون ما درنه. 
فمنع من المصحف ولم يمنع من الآية. 
۷- ذكر في المنتقى عن محمد ني صلاة احالس إذا تشهد في حال القيام فلا سهو 
عليه. وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو. 
وجه الفرق أن حال القعود محل التشهد» ولو كان قادرا على الركوع والسجود 
وصلی تم تشہد قائمًا لم يازمه سجود السو فإذا افتتح قاعدًا أولى أن لا يلزمه. 
وليس كذلك إذا قرأ في حال التشهد» لأن حال القعود ليس بمحل القراءة في صلاة 
كاملة فللا لا يكون علا في صلاة ناقصة أولى» فقد قرا في موضع التشهد فازمه سجود 
السهو. 
SSE SRE‏ وانصرف لیتوضأًء ثم 
علم أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي على صلاته» وكذلك لو ظن أنه 
قد آم صلاته ثم علم أنه لم یتم. 
ولو ظن أن على ثوبه نجاسة أو أنه لم يكن معوضتًا فانصرف ليتوضاً م علم آنه 
کان متوضا لم جز له البناء. 
والفرق أنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصراف استیفاء لا 
انصراف رفض» ر KS‏ 
اصراف رفض» بدليل أنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضي» فلم يعد قاصدا إلى الخروج من 
(1) انظر بدائع الصنائع .)٤١/١(‏ 


(۲) انظر الجامع 


الصغير للشيبا ا 
4 الصغير ساني (ص »)۳١۹‏ وبدائع الصنائع »)١١۲/۷(‏ وشرح فتح القدير (ه/ 


الفروق في الفروع س ي 
الصلاة فلم يمنع البناءء ركذلك لو ظن أنه قد اتم صلاته فلم يتصرف انصراف رنض لأنه 
ظن أن الصلاة تامة ولو تحقق ما ظنه لم تبطل صلاته فإذا لم يقصد الرفض لم تعد 
مرفوضة» كما لو سلم ساهيًا. 

وليس كلك إذا ظن أنه لم يتوضاً أو على ثوبه نجاسةء لأنه انصرف من صلاته 
انصراف رفض» بدلیل انه لو تحقق ما ظنه بطلت صلاته ولزمه استقاماء فقد نوی 
الرفض مقار ًا بقَعَل ليس من أفعال صلاته فبطلت صلاته» كما لو سلم عامدا. 

۹- ولو ظن المصلي في المسجة سبق الحدث فانصرف ليتوضاً ثم علم أنه لم 
يسبقه الحدث» فله أن يبني على صلاته ما دام في المسجد. 

وإذا حرج من المسجد لم يجز له البتاء. 

والفرق أن بقاع المسجد كلها جعولة في الحكم كبقعة واحدة وهي كلها محل 
لوصل بعض الصلاة بالبعض» بدليل أنه لو وقف في آخر المسجد واقتدى بالإمام 
والصفوف غير متصلة جازت صلاته» وإذا كانت بقاع المسجد كلها حلا لوصل الصلاة 
بعضها ببعض صارت كالبقعة الواحدة» ولو كان في عله وتحقق أن الحدث لم يسبقه حاز 
له اليناء على صلاته كذلك هذا. 

وأما خارح المسجد فهو ليس بمحل لوصل بعض الصلاة بالبعض» بدليل أته لو 
اقتدى الإمام خارج المسجد والصفوف غير متصلة لم يجزء وإذا لم يكن محلا لوصل 
صلاته بصلاة غيره لم يكن علا لوصل بعض الصلاة بيعض» فصار كالبقاع المختلفة 
والأماكن المتباعدة فيمتع البناء. 

١‏ - إذا افتتح التطوع خلف من يصلي الظهر ثم أفسد على نفسه ثم اقتدى بمن 
يصلي الظهر» ونوى به قضاء ما أفسده على نفسه أو لم يحضر نية حتى فرغ جاز عما 
وجب عليه. 

ولو افتتح التطوع حلف من يصلي التطوع ركعتين ثم أفسده على تفه ثم صلى 
خلف من يصلي التطوع رکعتین لم يجزه. 

والفرف أنه بالاقتداء بمصلي الظهر التزم تحريمه ظهر ذلك اليوم» وهذا الثاني يؤدي 
تلك التحريمة» بدليل أن الإمام الأول لو جاء واقتدى به أجزأه عن الصلاة التي كان فيهاء 
وبدليل أن سبب وجوبه عليہما واحدى لأنه وجب بزوال الشمس ودخول الوقت فرإذا 
قضى خلف من يصلي تلك الصلاة بلك التحريمة جاز» كما لو صلى خلف الأول 

وليس كذلك التطوع» لأنه بالاقتداء بالمتطوع التزم بتحريمة صلاته» وهذا القالي 


3 الفروق في الفروم 
الذي يصلي تطوعا بودي صلاة رى غير تلك الصلاة وچا تلف لآن 
الوجوب بالشروع» وشروع هذا غير شروع ذاك» نصار کفرضین عختلفین» فلا يجوز او 
أحدهما خلف من يصلي لآخر. 

-٤(‏ ولو ان رجلا قال: لله علي آن أصلي رکعتين تطوعاء وقال الآخر: له علي 
أن أصلي ركعتين تطوعًاء ثم آم أحدهما صاحبه لم تجز صلاة المؤم. 

ولو قال: لله علي أن أصلي ركعتين» وقال الأخر: لله علي أن أصلي الركعتين اللتين 
أوجبت على تفسسك فام أحدهنا صاحبه اجزات صلانہما. 

والفرق أن الوجوب بسببين مختلفين» لأن الوجوب بالنذور» ونذر هذا غير نذر 
ذاك» فصار كالفرضين المختلفين» فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر. 

وأما إذا قال: لله عليه أن يصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك» فالوجوب من 
جنس واحد لأنه أوجب على نفسه عين ما أوجبه الآخر على نقسه» فصار كالظہر 
الواحد» ولو اقتدى مصلي الظہر خلف من يصلي الظهر جاز كذلك هذا. 

۲- ولو أن رجلين صليا الظهر في مناز هما ثم جاء كل واحد منهما إلى إمام 
يصلي الظهر فدخل معه فهي له تطوع» فإن قطعها وجب عليه فضاؤها أربع ركعات» 
فإن أم أحد المأمومين صاحبه فيهما أجزأته. 

ولو دخل كل واحد منهما خحلف إمام يصلي التطوع على حدہ ثم قطعا صلاتہما م 
أم أحدهما صاحبه يريدان قضاء ما أفسدا لم يجز للمأموم صلاته وأجزات عن الإمام. 

والفرق أن الوجوب سبب واحد وهو تحريمة الظهرء والإمامان بصليان ظہرا 
راحدًا» بدليل أن أحدهما لو ائتم بالآخر جاز» فصار كما لو اقتديا يامام واحد فإنه يجوز 
كذلك ھذا. 

وليس كذلك التطوع» لأن الوجوب سببان محتلفان“ لأن الوجوب بالشروع 
رشروع هذا غير شروع ذاك» فصار كالفرضين المختلفين» فلا يجوز أداء أحدهما خلف 


من يصلي الآخر. والله أعلم 


ا( اظ الوط للسرخسي (۲۰۱/۱)» (4۷/۲)» والبحر الرائق (1۲/۲)» .)۲۲۲/٤(‏ وحاشية 
عابدين (۳۲/۲)» وتحفة الفقهاء )١٠١/۲(‏ وبدائع الصنائع »)۹١/١(‏ وشرح فتح القدير (1 
(t1‏ 

)ار البحر الرائق »)۳۸١/١(‏ رالاثار للشيباني (رص »)٠١‏ والدر المختار )۸١/١(‏ وشرح فتح 
القدیر .)۳۷۱/١(‏ 


الفروق في الفروع س ل 
«كتاب الزكاة» 

۳ - اذا قال رب المال: أخذ الصدفة مصدق آخر وحلف «جاء با 
يجئ اء فإن كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة صدق ا ٠‏ 

وإن لم يكن عليهم مصدق آخر في تلك السنة أو قال: دفعتها إلى الساكين لي 
بصدق. 

والفرق أن مال الزكاة حصل في يده حصول أمانت بدليل أنه لو تلف لم بض 
فهو أمين ادعى الدفع إلى من جعل له الدفع إليه» فكان القول قول كالمودع إذا قال: 
رددت الوديعة إلى المودع أو إلى وليه. 

وليس كذلك إذا لم يكن عليهم مصدق آخرء لأنه إذا لم يكن مصدق آخر فقد 
ادعى الدفع إلى من لم يجعل له الدفع إليه» فوجب أن لا يصدق» كالمودع إذا قال: 
رددت الوديعة إلى الأجتبي لا يصدق» كذا هذا. 

٤‏ - وإذا ظهر الخوارج على بلد فيه أهل العدلء فأخذوا منهم صدقة أموالهي ثم 
ظهر عليهم الإمام حسبها هم . 

ولو مروا هم على العاشر من أهل هذا البغي» فأخذ منهم العشرء لم يحسب م 
عاشر أهل العدل. 

والفرق أن على الإمام أن يحميم ويذب عنهم وعن حريمهم» فإذا لم يحمهم حتى 
غلب الخوارج عليهم فهو الذي ضيع حق نفسه» فلم يکن له أن بشني علیهم» کما لو 
أقاموا حا لم یکن له أن يشي [قامته» كذلك هذا. 

وليس كذلك العاشر» لأن صاحب المال بالمرور عليه عرض حق الفقراء للقلف» 
فصار جانيًا وإذا جنى غرم. 

-٥‏ رجل له ألف درهم» فحال عليما الحول» فاشترى ما عبدًا للقجارة فمات» 
سقطت الزكاة عنه. 

ولو اشترى عبدا للخدمة لم قبطل . 

والغرق أنه إذا اشترى ما عبدا للتجارة فقد نقلها إلى ما يثبت فيه الحق الأول. 
بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول يني علیه» ولم یکن متلق حق الفغرای ولا ناقلاً 


اراق 


() انظر المبسوط للسرخحسي (۱۸۰/۲). 
(۲) انظر المبسوط للسرخحسي »)١۹٩/۲(‏ وحاشية این عابدین )۲۸١/۲(‏ 


ب س الفروق في الفرع 
فقام الثاني مقام الأول ولو بقي الأول وتلف لم يضمن؛ كذلك هذا 

رليس كذلك في العبد للحدمة لأنه نقله إلى ما لا يثبت فيه الحق الأول بدليل أنه 
لو فعل ذلك في وسط الحول لم يبن عليه» فصار مفوئًا حق الفقراء فيغرم كما لو و 
من إنسان أو تزوج عليها امرأة. 

٩‏ - رجل له على إنسان الف درهم» فتصدق بشيء منها عليه» ينوي أن نکون 
من زكاة ماله جاز عن زكاة هذا الدين. 

ولا يجوز عن زکاة دين آخر ولا عن عين. 

والفرق أن العين أكمل من الدين» بدليل أن الشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما 
يشترى بالنقد» فصار مؤديًا ناقصًا عن كامل وهذا لا يجوزء فبقي الكامل عليه بحاله» كما 
لو كان عليه عتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة كافرةء أو كان عليه عتق رقبة» فاعتق مدبرًا أو أم 
ولد لم يجزه عن الفرض» وبقي الوجوب عليه بحاله» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا أدى عن هذا الدين» لأن (المؤدي ناقص) والمؤدى عنه ناقص» 
فقد افق المؤدي والمؤدى عنه فجاز» كأداء العين (عن العين). 

ووجه الفرق بينه وبين دين آخر» لأنه بعقد المداينة أخحرجه من أن يملكه غير من 
عليه الدین» لأنه لو اشتری به شا لم یجز» وإذا لم یجز تملیکه من غير من عليه الدين لم 
یجز شلیکه من غير ما علیه» دلیله لو (دبر عبدًا) ثم أراد أن یعتقه عن کفارة یمینه لم یجز 
عنه» لأنه لا یقدر على تملیکه من غير من عليه ولا یقدر على تملیکه من غير ما عليه 
كذلك هذا 

۷ - المسلم إذا مر على العاشر بمال (مرة أخذ منه) العشرء فلو مر بذلك المال 
انيا لا بأحذ منه شيفًا. 

وليس كذلك الحربي لو مر على العاشر في سنة مرات أحذ منه كل مرة عشرًاء 

والفرق أن المأحوذ من المسلم حق الحول وهو الزكاةء وحق الحول إذا أخذ مرة لا 
يؤخذ ثانیة» کما لو کان له ابل سائمة فأدى زكاتما مرة في حول فإنه لا يؤحذ منه اا 
كذلك هذا. 

وليس كذلك الحربي» لأن المأحوذ منه ليس هو حق الحول» لأنه ليس من أهل 
الزكاق وإشا المأخوذ منه بعقد الأمان والكضف عن تغنيم ما في يده وهو محتاج في كل مرة 


.)١١١ 1١١1/۲( انظر المبسوط للشيباني‎ )١( 


الفروق في اتروع س ب 
إلى إذن جديد فيؤخحذ منه (أخدًا جديد). 

۸- اذا ورثٹ مالاً أو وهب له أو کانت له جارية 
تصير للتجارة ما لم تبع. 

ولو كانت له جارية للتجارة فنوى القنية وأمسكها فصارت مهنةء ولا تجب زكاة 
القجارة. 


للخدمة فنوى مها التجارة لا 


والفرق أن الجارية إذا كانت للخدمة فنوى ا التجارة فقد نوى التجارة ولم 
يفعلهاء فلم يبطل حكمهاء نتبقى للخدمة ولم تصر للتجارة» كما لو كان مقيمًا فنوى 
السفرء ولم يسافر لا يصير مسافرا ويبقى مقيًاء والمعنى أنه نوى السفر ولم يخرج فبقي 
على الإقامة» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كانت للعجارة فنوى جا الخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلهاء فييطل 
حكم ما نوى قبله» وصارت للخدمة» كما لو نوى الإقامة يبطل حكم السفر» ويصير 
مقيمًاء كذلك هذا. 

والمعنى فيه أن السفر والتجارة عمل» فما لم يوجد العمل لا يحكم به. 

والإقامة والمہنة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير عمل» فكذلك افترقا. 

۹- إذا وهب الإنسان ألف درهم» ثم رجع فيها بعد ما حال الحول عليه 
سقطت الزكاة عن الموهوب له . 

ولو باع شيعًا بألف درهم وقبض الثمن» ثم استحق المبيع» فارتجع الألف منه وقد 
کان حال الحول عليه في يديه لم تسقط الزكاة عنه. 

والفرق أن الدراهم في البة تتعين عند العقدء لأن صحتها بالقبض» والقبض 
يصادف عينها فتعينت عند العقد فتعينت عند الرد» وقد استحق عليه عينها من غير 
رضاه» فصار كما لو هلكت بعد وجوب الزكاة سقطت عنه الزكاة» كذلك هذا. 

وليس كذلك في البيع لأن الدراهم في البيع لا تتعين عند العقد عندناء لأن العقد 
ينعقد بمضمون في الذمة» ثم تصير قصاصًا بما له عليه عند الأداء وإذا لم تتعين عند العقد 
لم تتعين عند الرد» فلا يستحق عليها عينهاء وإنما استحق عليه دراهم مثلهاء فهذا دين 
لحقه بعد حولان الحول عليه ووجوب الزكات وإذا لحقه دين بعد وجوب الزكاة فلم 
تسقط عنه الزكاة كسائر الديون. 


(۱) انظر البحر الرائق (۲۲۲/۲). 


الفروق في الفروم 
ه- يجوز دفع خمس الرکاز إلى أولاده. ولا يجوز دفع العشر. 
والفرق أن في الركاز لم يسبق له ملك فيه ونما ملکه بالأخذ فلم يشت له س 


قل 
11 


V4 


عن فكما أخذه مشتر كا أربعة أخناسه له وخمس للفقراء» وإذا ثبت هذا قلنا: هذا مال 
يسبق له ملك فيه ولا حق له في عینه فيؤمر بقطعة وهو مأمور بالقصدق به فإذا عر 
ولده جازء دليله اللقطة. 

وليس كذلك العشر والزكاةء لأنه قد سبق له ملك في ا لحب قبل الزرع» فثبت ب 
حق في اللغارج منه» فقد اجتمع له الملك والحق فيه» وفي باب العشر وهو مأمور بإزالة 
الملك وقطع الحق عنه» فإذا تصدق به على ولده فقد ازال ملکه عنه وبقي الحق له في 
لأن له حقًا في مال ابته» فقد فعل بعض ما مر به فلم پجزه. 

وان شعت قلت: له أن يصرفه إلى نفسه» لأن له أن يمسك الحميع إذا احتاج إلي 
فله ان یصرفه الى ولده. 

وما العشر فليس له أن يصرفه إلى نفسه» ولو کان عتاجًا إليه» فليس له أن يصرفه 
إلى ولده» فكذلك افترقا. 

-١‏ وإذا نوى بالخلع والصلح عن دم العمد التجارة» مثل أن يصالخ على دار أو 
خالع امرآته على عبد صار للتجارة. 


1 
فه الى 


ولو ورث دارا ونوى التجارة لا تصير للتجارة. 

والفرق أن الخلع والصلح كل واحد منهما سبب يحصل الملك به من جہته» إذ 
لولا عقده لما ملكه فدل على أنه سبب يحصل الملك به من جہته» وإذا كان كذلك 
ونوى به التجارة كان للتجارة» كالشراء لما كان سببًا يحصل الملك به من جہته» فنوى 
به القجارة» كان للقجارة كذلك هذا. 

وليس كذلك الإرث» لأن الإرث ليس بسب يحصل به الملك من جمته لأن 
الشيء الموروث يدخل ني ملکه شاء او ابی من غير فعل من جهته» واذا لم يوجد مه 
سبب صار كما لو كان في ملكه للمهنة فتوى به التجارةء فإنه يصير للتجارة» كذلك 
هذا. 

۲- وإذا تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول بها بعدما حال 
الحول» فارتجع منها نصفہا لم تسقط عنها الزكاة. 


(۱) انظر المبسوط (۱۷۳/۱۷). 


الفروق في الفروع —__ 
ولو تزوحہا على عرض ثم طلقا بعدما حال الحول علیہ 6 
والفرق أن الألف التي تزوجها عايها لا تتعين عند العقد. 
تعن عند الفسخ رالرد وإذا لم تين عند الرد كان له أن يمدل عدبا إلى ضيرم 
كذلك لم يستحق عليها عين تلك الدراهم» وإنما استحق عليها مثلباء فصا 


سقطت : كاة صف" 
وإذا لم تتعجن عند اعد 


ک١‎ 


۳ 


بعد وجوب الزكاق ولو لحقہا دين بعد وجوب الزكاة لم يسقط عنها غم و کک 
كذلك هذا. 


وليس كذلك العروض (لأا تتعين) عند العقد فتتعين عند الفسخ» فقد استحق 
عليها عون تلك العروض من غير رضاهاء فصار كما لو هلك سقط عنما بعد الحول. ولي 
هلك نصفه سقط عنها زكاة نصفه» كذلك هذا. 

٠۴ه-‏ المضارب لذا اشترى بمال المضاربة طعامًا للعبيد فحال الحول عليه ففيه 
الزكاة. 

ولو اشترى رب المال طعامًا لعبيده لا يكون للتجارة إلا بالنية. 

والفرق أن المضارب مأمور بالتجارة فكان (ما يشتريه) للتجارة» إذ لو لم يجعل ما 
يشتريه للتجارة لصار عالقا ويكون ضامًاء فإذا لم تجعله ضامنًا فقد جعلنا ما اشتراه 
للتجارة» وإاذا كان مأمورًا بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة لم يحتج فيه إلى النية. 

وليس كذلك رب المالء لأنه غير مأمور بالتجارة» وله أن يشتريه للقجارة ولغيره 
وشراؤه يصلح هما جميعًاء فالظاهر إنما يشتريه للمهنة وإا يصرف إلى التجارة بقرينة 
وهي النية» فيإن وجدت النية كانت للتجارة» وإلا فلا 

٤ه‏ - الزكاة تجب في الدراهم والدنانير (ينوي مها) التجارة أو لم ينو. 

ولا تجب الزكاة في العروض إلا بنية التجارة. 

والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضًا للنماءء والنماء لا يحصل إلا بأحد 
شيئين» إما السوم أو التجارة» فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة» ولا يكون 
معرضًا له إلا بالنية. 

وليس كذلك الدراهم والدنانيرء لأنه معرض للنماء بنفسه» لأنه يقدر أن يصرفه 
فيما شاء لیحصل به الربح» ویمکنه أن يشتري به ما شاء کل وقت فصار كالمعد بالنيةء 
ولأنه لو قصد إلى نقله إلى الذهب رالفضة بأن نوى التجارة تجب الزكاة في العمروض 


(۱) انظر البحر الرائق (۲۱۹/۲)» والمبسوط للسرخسي .)۳١/۳(‏ 


۷٦ 
رفلان تجب إذا) تحقق القصد انتقل أولى وأحق.‎ 

هه- الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصنع به ياب القاس بالأجرةي 
والسمن ليدبغ به الجلدء فحال الحخول عنده لزمه زكاة التجارة. 

رالقصار إذا اشترى الأعنان والصابون والحطب للتنور والملح فلا زكاة فيه. 

والفرق أن الصبخ معد للاعتياض عنه» لأن ما يؤخذ من الأجر يكون في الحكم 
كالعوض عن هذه الأعيان» فوجب الزكاة فيها كالسلع المعدة للبيع. 

وليس كذلك القصار» لأن الأشنان والصابون لا يعد للاعتياض عن عينهاء لأ 
تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب» فصار كأداة القصارين من المدقة 
والقدر وما أشبمها ولا زكاة فيهاء لأن التسليم لا يقع فيهاء كذلك هذا. 

٩ه‏ - عبد للتجارة قتله عبد آخر خطأً فدفع مكانه فالثاني للتجارة. 

ولو قتل عمدًا فصاح من (دم العمد) على عبد وعرض فليس للتجارة. 

والفرق أن في قتل النطاً الواجب مال وهو القيمة» فصار المأخوذ بدلا عما هو 
مال» فصار کما لو باعه بالثاني. 

وأما إذا كان القتل عمدًا فالواجب القصاص» وهو ليس بمال فلم يكن المأخوذ 
بدلاً عن مال التجارة» فلم ينتقل حكم الأول إليهء فصار كأنه ملكه بالبة أو بالإرث 
ابتداء» فلا يصير للقجارة إلا بالقجارة. 

۷- هشام عن مد ني رجل له مال نوی أن يؤدي الزكاة عنهاء وجعل يتصدق 
إلى آخر السنةء ولا تحضره النية فإنه لا يجزيه. 

ولو أخرج دراهم فصرها في كن وقال: هذا من الزكاةء فجعل يتصدق منها ولا 
تحضره النية. قال: أرجو أن يجزيه. 

والفرق أن تعيين النية عن الزكاة شرطء ولم يوجد إذا فرق الدفع من غير نية. 

وليس كذلك إذا جمعها في صرة» لأنه عينها هذه الجهة وعرضها هاء وإحضار النية مع 
کل جزء (لیس بشرط)' فمتی آخره لی ما عرضه له وقع عما قصده. 

هذا كما قانا في الرجل إذا اشترى شاة للأضحيةء فذبحها غيره بغير أمره صح ولو 
(لم يشتر) للأضحية ولم يعينها هذه ابحهة» فذبحها غيره لم يجزه» كذلك هذا. 

۸ - ابن رستم عن محمد فیمن اودع رجلا لا یعرفه مالا ثم أصابه بعد سنين 


الفروق في الفروع 


.)۱۹۸/۲( انظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 


الفروق في الفروع ج ھ ‏ ے چ یں 


قال: لا زكاة عليه فيه. 

وان اودعه رحلا بعرفه فنسیه سنین نم ذکره فړنه بر کي 

والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرف فهو مضیع؛ بدلیل آنه لا یقدر على ارعچاعه 
فصار كما لو دفنه في مغارة ونسیه. 1 

ولذا اودع إلى من یعرفه فہو لیس بمضیع» بدلیل آنه یقدر أن پرتجعه متی شاء. ٠بد‏ 
المودع كيد المودع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه. ولو كان كذلك وجيت 
الزكاة» كذا هذا. 2 

۹- اذا ادعی المسلم حين مر على العاشر أن حول لم ې أو عليه دين یبط 
بماله» أو هذا مال غيره» أو أنه ليس للتجارة» وحلف على ذلك صدق. 

ولا يصدق الحربي في شيء منه(. 

والفرق أن المأخوذ من المسلم زكاةء والزكاة لا تجب إلا لوجود شرائطہاء فإذا لم 
یکن يقر به لم یلزمه فالمصدق يدعي عليه الحق وهو ینکر فکان القول قوله مع یمینه. كما 
لو حضر المصدق وقال: لك سوائم فاد زكاتا فجحدب فالقول قوله» كذلك هذا. 

وأما الحربي فالمأخوذ منه ليس على وجه الزكاة فلا تعتبر فيه شرائط الزكاة: من 
الملك وحولان الحولء وإشا يؤخذ منه للكف عن الغنيمة وتغتيم ما في يده على وجه 
الجازاة» والمكافأة» ومال غيره يحتاج إلى الأمان كماله» وكون الدين عليه يوجب نقصان 
ملكه» والحربي ناقص الملك في الأصل» فلا يمنع جواز الأحذ منه فيؤخذ. 

-٠١‏ إذا قال الحربي الذي في يده مماليك للعاشر: إن هذا الغلام ولديء أو هو 
مدبري» أو هذه الحارية أم ولدي» يصدق على ذلك ولا يؤخذ منه الحق. 

وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه في الحربي إذا قال لرجال (في) يده: 
رهؤلاء بني. ومثلہم لا یولدون لمثله. قال: یعشرون ویعتقون علیه. : 

وحكي عن أصحابنا أنه لو قال: هذا كان عبدي أعتقته» أو قال: هذا مدبري لا 
يصدق. 

والفرق أن الظاهر أن ما في يده ملك له فٳذا قال: هذا ولدي او هذه ام ولدي. 
والنسب مما يصح ثبوته في دار الحرب كما يصح في دار الإسلام فألبتنا نسبه منه لي 


.)١٠١11( والميسوط للسرحسي (۱۹۹/۲). وتحفة الفغهاء‎ )٠١١/١( انظر المداية شرح البداية‎ )١( 
.)۳۸/۲( وبدائع الصنائع‎ 


ik‏ چ ‏ ھ ‏ ی الذروق في الفروع 
E‏ وهو على اثبات اله ب بدعواه فتفذنا دعواه» فصاروا ولا له من حين العلوق في 
دار الحرب فلا يجب فيه شيء. 

وإذا كان أكبر سئًا منه لم يجز إثبات النسب» فصار OS‏ 
وعتته فی دار ارب لا یغد عند آي حنیفةء فلم بظہر آنه لم یکن ملگ الا آنه اقر پیت 
في الحال فتفذناه وأعتقناه. 

وكذلك العتق والتدبير في دار الحرب لا يجوز. 

ور آخر أنه لما دحل دار الإسلام بمال له تحقق له ملك الآنء لأنه لا يغنبه 
عليه» فإذا قال: هذا ابني» أو هذه ام ولدي» فإذا أنفذنا اقراره أنفذنا استیلادا منه في دار 
الحرب في ملك يحدث في دار الإسلام» والاستيلاد المتقدم يسري ني الملك المتأحر. 

وليس كذلك العتق والتدبيرء لأنه إنما تحقق له ملك في دار الإسلام بدخوله» نقد 
حدث له ملك جديد وأقر بعتق متقدم عليه» فلو صدقناه لتفذناه في ملك متقدم» والعتق 
المتقدم لا يسري في الملك المتأحرء فلا ينفذ ذلك العتق» فبقي رقيقًا وقت الدخول فأخذ 
منه الحق. 

فإذا لم يولد لمثله لا ينفذ استيلاده والعتق أيضًاء إلا أن إقراره يتضمن عتقه عليه 
فصدقناه في حقه فعتق عليه. 

-١‏ إذا استخرج الحربي المستأمن معدئًا في دار الإسلام بغير إذن الإمام» كان 
لبيت المال ولا شيء له. 

وإن عمل ني المعدن يإذن الإمام أخذ منه الخمس والباقي له. 

والفرق أن دار الإسلام في أيدي المسلمين» وهو لعقد الأمان التزم الكف عن أخذ 
ما في أيديهم» ويد المسلمين ثابقة على الدار» فقد أخذ مالاً مما في أيدي المسلمين فاسترد 
منه» کما لو أخذ من ید مسلم. 

ولیس كذلك إذا كان بإذنهء لأن الإمام لما أذن له فقد استأجره لعمل المسلمين» 
لما رأى فيه من المصلحة» وجعل ما يخرج عمالة له فصار كما لو استأجره هم 
لاستصلاح قنطرةء فإنه يجوز كذلك هذا. 

۲ واذا دفن ماله في أرضه حتی خفي عليه موضعه» ومضت عليه سنون م 
وجده فلا زكاة عليه. 

ولو دفنه في بیته فنسي موضعه ثم ذکره بعد سنن وجبت الزکاة لما مضی۔ 

والفرق أن أرضه ليست بحرز له بدلیل انه لو سرق منہا نصابا لم يقطع فصار 


الفروق في الفروع کے ر 

المال خارجا عن بده وتصرفه» فلا تجب عليه زکاق اال اون ر ى 
وليس كذلك المدفون في بيته» لاف تة حرر الت مال انر رک ا 

بقطع» فصار كما لو نسي في صندوقه أو جیبه تجب فيه الزكاة ذلك هى 

۴“ لذا اشتری رجل بدراهم عبدا ولم ينو العجارة. لا يكون للتجارة. 

ولو اشتری عبدًا بعبد کان للتجارة كان الثاني للقتجارة. 

والفرق أن العبد للتجارة بدل مال للتجارةء والبدل يسري حكم الأصل إيه ال 

ترى أن بدل مال المضاربة وبدل مال الشركة وبدل جارية المَية حكمه حك المدل 
لأنه يخلفه ويقوم مقامه» فصار الثاني كالأول» والأول للعجارة كذا الثاني. 

وما الدراهم فليست هي مال التجارةء لأن مال القجارة اذا أ لل اجب 
الزكاة» ولو اتخذ من الدراهم حلي وجبت الزكاةء دل نا ليست بمال التجارة وإنما هي 
مال الزكاةء وإذا لم يكن بدل مال التجارة لم تجب الزكاة. وأما الدراهم فالشراء لا يقع 
بالدراهم التي تجب فيا الزكاةء لأنها لا تتعين وإنما يقع بمضمون في ذمته» وما في الذمة لا 
زكاة فيه» وحكم بدله حكم أصله ولا زكاة في الأصل. كذلك في بدله. 

-٤‏ !ذا وجب في ماله أربع شياه» فأدى ثلانا سماا تساوي أُربعًا وسطًا جاز. ولو 
وجبت عليه أضحيتان» فذبح واحدًا منهما سينًا يساوي وسطين لم يجز. والفرق أن 
المقصود من الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة» بدليل أنها وجبت لأجل الحاجة» وسد الخلة 
يحصل بالثلاث السمان كما يحصل بالأربع الأوساط فجاز. وليس كذلك الأضحيةء لأن 
المقصود منها إرافة الدم» بدليل أنه لو تصدق بالعين قبل الذبح لم يجزه» وإراقة دمين لا 
يكون معادلا لدم واحد» فمعنى الائئين لم يوجد في الواحد فلم يجز» كما لو وجب عليه 
عتق رقبتين فأعتق رقبة قيمتها قيمة رقبتين وسطين لم يجزه كذلك هذا. واه أعلم. 

«كتاب الصوم» 

-٥‏ لو أن رجلا جامع امراته أو أفطرت بالأكل متعمدة» ثم حاضت أو مرضت 
في ذلك اليوم» فلا كفارة عليها. 

ولو أنها سافرت في ذلك اليوم فعليها الكفارة'. 

والفرق ان الحیض لیس من فعلہاء بدلیل انها لا تؤمر به ولا تنہی عنه؛ فعرف بانه 
ليس من فعل آدمي أن صوم ذلك اليوم غير واجب عليهاء فلا تلزمها الكفارة» كما لو 


.)۷١/٣( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


الفروق في الفروع 


2 لیس من رمضان فاته لا يلزمها شيء كدلك هذا, 


سبحت صائمة غم أنطرت غ تبين آنه لس من ر DÎ‏ 

و كذلك إذا سافرت» لأن السفر من فعلهاء بدليل ا 
عنه» فانيمت في انشائ فصارت بقصد السفر تسقط الكفارة عن تفسهاء والسفر لا 
يجزئ عن الكفارة فبقيت واجبة عليها. 

ومن أصحابنا من قال إن في الحيض لا كفارة» وإن في المرض الكفارة. 

- اذا احتجم الصائم فظن أن ذاك افسد صومه فأكل بعد ذلك متعمذا فإنه 
يلزمه الكفارة إذا لم يتأول الخبر ولم يفت بالإفطار"". 

ولو أكل ناسيًا فظن أن ذاك يفطره فأكل بعد ذاك متعمداء فإنه لا يلزمه الكفارة إذا 
لم يبلغه الخبر. 

والفرق أنه لما أكل ناسيًا فقد أفطر على شبهةء فظن في موضع تابيس وتشبيه لأن 
ما يفسد سائر العبادات لا يختلف الناسي والعامد فيه كالحماع يفسد الحج ناسيًا كان أو 
عامدًاء والحدث ينقض الوضوء ناسيًا كان أو عامدا» فإذا ظن في موضع تلبيس وتشبيه 
فصار إفطارًا على شبهة والإفطار على الشبهة لا يوجب الكفارةء كما لو تسحر والفجر 
طالع وهو لا يعلم به. 

وأما في الحجامة فقد أفطر على غير شبهةء لأن الصوم إا يفسد بما يدخل لا بما 
يخرج» فإذا ظن أن صومه قد فسد فقد ظن في غير موضع الظنء فلم يصر شبهة في 
سقوط الكفارة فبقيت الكفارة واجبة عليه» فإذا بلغه الخبر أو أفتاه فقيه صار ذلك عذرًا 
فسقطت الكفارة. 

۷- اذا قال: لله علي ن أصوم شہرًاء فإنه لا یازمه متتابعًا. 

ولو قال: لله عليه ان یعتکف شرا یلزمه متتابگ". 

والفرق أنه ذكر الشهر والشهر اسم للأيام والليالي والاعتكاف يصح بالليل كما 
يصح بالنهار» فقد ذكر الأيام والليالي وقرنهما بما يصح فيهماء فيلزمه متتابعا الليل والنها 
کا لوال واله لا کلم فلاا شهرٌاء فانه یازمه الامتناع عنه متتابعًا» کذلك قوله تعالی: 
م للدي 


2 


يوون من سيم رص أزبعة أغبر 4 [القرة: ]۲٠١‏ ثم يدحل فيه الأيام واليالي 


(۱) انظر المبسوط للسرحسي .)۷١/۴(‏ 


ر البسرط للسرخسي (۱۳۲/۲» ۱۳۳)» )١١۳١/٠١(‏ والميسوط للشيباني ر۲۹۷/۲ وبدائعم 
الصنائع )٠١١/۲(‏ : 


الفروق في الفروع ~—— ۸1 
كذلك هذا. 

ولیس كذلك الصوم لما ذكرنا انه ذكر جمعًا م ن الأيام والليالي وقر هما يما لا ب 
فيهما لأن الصوم لا يصح بالليل» فكان التفريق من ن موجب نذره» فصار کما لو صرح به 
فالتتابع زيادة صفة لم يوجبه على نفسهء فلا يؤمر به كزيادة العدد. 


۸- لذا قال: : لله علي أن أصوم رجب متتابغاء لا يازمه متابقاء حتى إنه لو أفطر 
یومًا منه لرمه قضاؤه وحده. 

ولو قال: لله علي آن أصوم شہرًا متتابعاء لزمه متتابعا. 

والفرق أن رجب اسم بحميع الشهر» والشهر لا يكون إلا محاب قلغا ذكر التتابع. 
وصار کما لو قال: لله عليه ن اصوم رجب» ولو قال هکذا ثم أفطر منه یوما لزمه قضاؤء 
وحده كذلك هذا, 

وما إذا قال شہراء فالشهر عبارة عن ثلائين يومًا» فصار قوله متتابعًا زيادة صفة 
فقد أوجب بصفة التتابع» فإذا لم يأت بتلك الصفة بقي الوجوب عليه بحاله كقوله: 
فمن لم يجڏ فَصِيَامٌ د بين 4 [النساء: ۹۲]. 

۹- إذا قال: لله عليه أن يصوم يومًاء فصامه بنية قبل الزوال (لم يجزه). 

ولو قال: لله عليه أن يصوم غدًا» فصامه بنية قبل الزوال جاز. 

والفرق أن لما أوجبه بنذره معينًا مثالا من الشرع فانصرف إلى ما له مشال من 
صوم وقت معين» جاز بنية قبل الزوال وهو صوم شهر رمضان كذلك ما أوجيه بنذره 


وليس كذلك إذا لم يعين» لأن لما أوجبه (مثالاً من الشرع) وما أوجب الله تعالى 
من صوم شهر غير معين لا بجوز (إلا بنية من الليل) وهو صوم الظهار كذلك هذا. 

١‏ ۷- جماع الناسي يفسد الاعتكاف ولا يفسد الصوم“ 

والفرق أن الصوم خصوص من جملة القياس بالخبرء فلا يقاس غيره عليه كالمسح 
على الخفين» فيقي الاعتكاف على أصل القياس. 

وجه آخر وذلك لأن الجماع حالة الاعتكاف من محظورات الاعتكاف لا من 
محظورات الصوم» بدليل أنه يوجد بالليل فيفسده ولو كان من محظورات الصوم لكان إذا 
وجد بالليل لا يفسده كالأكل والشرب» رمحظورات الاعتكاف لا يحتلف فيه الناسي 


.)۱١١/۲( وبدائع الصنائع‎ )۸٤/۳( انظر الميسوط للسرخسي‎ )١( 


س الفروق في الفروع 
والعامد كالنروج من المسجد. 

ولیس كذلك الصرم لأن الجحماع من محظورات الصوم» بدليل أنه لو جامع باليز 
لم يفسد صومه» ومحظورات الصرم بختلف فيه الناسي والعامد كالأكل والشرب. 

- إذا قال قائل: لله عليه ان یعتکف شہراء أو یصوم شہرا فانه يفتتحه اي 


وقت شاء. 


وبمثله لو قال: لا اكلم فلاا شهرًا» فإنه يلزمه الامتناع عن الكلام عقيب الحلف. 


وکذلك لو اجر دارہ شہرّاء انعقد على شہر عقیب بمینه. 
والفرق أن الصوم إذا وقع في الوقت يسمى الوقت بهء لأنه يقال: هذا شير 


صومي» فکان ذكره للتقدير لا لاتعیین كقوله تعالى ط فَتَخْربر رقب 4 [الجادلة: ]٣‏ 
وأما في الكلام فإنه إذا وقع في الوقت لا يسمى الوقت به» لأنه لا یقال: هذا شر 


فإن المدة تكون عقيب الإيلاء كذلك هذا. 

وجه آخر إنه وجب المحق في ذمته» ولم یوجد ما یوجب تخصیصه بوقت» نکان 
الخيار في التعيين إليه» كما لو قال: لله عليه أن يتصدق بدرهم» فإنه يتصدق بأي درهم 
شاء. 

وأما ني مسألة اليمين شرع في موجب يمينه عقيب اليمين» وهو السكوت 
والامتناع عن مكالمته» فصار بالشروع فيه كالمعين لذلك الوقت» ولو عين صح تعيينه» 
كذلك إذا شرع فیه. 

۲- لذا قالت: لله علي أن أصوم يوم حيضي فلا شيء عليه . 

ولو قالت: لله علي أن أصوم غدًاء أو رجب» فحاضت في الغد أو ولدت قبل 
رجب ونفست في رجب» لزمها قضاژه. 

والفرق أن الصوم في حال الحيض لا يصح» فلما أضافت إلى آيام الحيض علمنا نها 
لم تقصد الإيجاب» فلم يتعلق بنذرها حكم» كما لو أكلت ثم قالت: له علي ان أصوم 
اليوم. 

وليس كذلك إذا قالت غدًاء لأنها أضافت الصوم إلى الوقت» وقصدت به الإيجاب 


پټ چ 
)١(‏ انظر المبسوط للشيباني ( ۳/۲ ۲) وللسرخحسي ( ۹1/۳ ۹۸). 


الفروق في الفروع —___ 
لان الوقت قابل للصوم ريجوز أن تحيض فيه ر 
عن الأداى فلزمها القضاء. 

وجه آخر وهو أن النذور محمولة على أصوها في الشرع» » والشرع قد ورد پإبحاب 
الصوم المضاف إلى الوقت مطلقًاء فجاز ها أن توجبه بنذرهاء نذا 
المیض قضت» کشهر رمضان. 

وإذا قالت: لله علي أن أصوم يوم حيضي فقد أوجبت ما لا مثال له في الشر عي 
لأن الشرع لم يرد بإيجاب الصوم مضافًا إلى وقت لا يجوز الأداء فيه» فقد نذرت ما لا 
مثال له في الشرع» فلا يلزمهاء كما لو نذرت عيادة المريض 

۳- إذا قال: لله علي أن أصوم يوم يقدمٌ فلان» فقدم فلان ليلا فلا شي» 

. ولو قال يوم يدخل عبدي الدار فو حر. فدحل ليلا عتق. 

E‏ حقيقة حقيقة لبياض النهار» ويطلق ويراد به الوقت» كقوله تعالى: $ ومن 
لهم يَوْمَينر بره 4 [الأنفال: ]١١‏ والصوم لا يصح إلا بالنهار» فقد اقترن به ما دل على 
أنه أراد به بياض النهار» رهو إيجاب الصوم» فإذا قدم ليلاً لم يوجد شرط وجوبه فلا 
يازم بالنهار. 

وني مسألة العتق الدحول يصح ليلا ونارًا» فلم يوجد ما يوجب بالنهار» فصار 
مولا على الوقت» وقد وجد الدخول في الوقت فحنث. 

ویمکن ان یذکر ہنا وجه آخر يذكر ي كعاب الإيمان إن شاء الله تعالى. 

«كتاب املناسك» 

٤‏ ۷- إذا طاف بالبیت وهو عریان لزمه دم. 

ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة» لا يلزمه شيء» على رواية الأصل ٠‏ 

والفرق أن الطواف من مقتضى عقد الإحرام» وعقد الإحرام مما لا يستوي وجود 
اللبس وعدمه فيه» لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دم كذلك لا يجوز أن يجعل عدم اللبس 
کوجوده في مقتضاه وهو الاحرام ولو قلنا: انه لا یلزمه شيء جعلنا وجوده وعدمه سواء 


وهذا لا يجوز. 


Ar 
يجوز ألا تحيض فصح الإيجات وعحرت‎ 


لم يصح فيه لعدر 


(۱) انظر بداتع الصنائع .)۸۲/١(‏ 
(۲) انظر البحر الرائق (۱۹/۳) وحاشية ابن عابدین )٤۹۹/۲(‏ وبدائع الصنائع (۲۹/۲٠؛‏ 
وشرح فتح القدیر .)٥۲/۳(‏ 


Fk 


س الفروق في الفررع 
ليس كذاك النجاسة لأن الطراف من مقنضى عفد الإحرام» وعفد الإحرام مي 
و a E‏ وجوده وعدمه بدلیل انه لو احرم» وعلیه نجاسة لا پززیی 
1 يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنزلة في مقتضى الطواف. جاز أن 


شی فإذا جاز أن 
شيت الطراف كالنجاسة حال الوقوف. 


یجعل وجوده وعدمه بمنزلة لي نفس 

ورجه آخر e a el‏ 
نوع ستر وهو لبس المخحيطء © e ٠‏ 
المأمور به يجب أن يستوي فيه الطاهر والنجس» ولو لبس وبا طاهرًا لا يازمه ځيء 
كذلك إذا کان نجسًا. 

وأما العريان إذا طاف فالإحرام يوجب نوع كشف وهو كشف الرأس رالوجه 
ويحظر نوع كشف وهو كشف العورة» ثم لو ستر الرأس لزمه دم» ولا يستوي وجود 
الستر وعدمهء كذلك إذا كشف العورة حال الطواف وجب أن لا يستوي وجوده 
وعدمه» فلو قلنا: لا يلزمه شيء لسوینا وهذا لا يجوز. 

-۷١‏ الطواف للغرباء أفضل من الصلاة في البيت. 

رالصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف. 

(والفرق) أن الصلاة يكن أداؤها في جميع الأماكن والغريب يمكنه ذلك ويقدر 
على استدراك فضيلة الصلاة بالبيت بأن يصلي ألف ركعة فتكون قائمة مقام ركعة في 
المسجد» ولا يمكنه أن يطوف بالبيت في موضع آخرء فليستدرك تلك الفضيلة فيما يؤدي 
إلى استدراك الفضياتين. 

رالصلاة أفضل بدليل أن النبي عليه السلام قال: رإن الله قعالى ينزل كل يوم مالة 
وعشرين رحمة» سترن للمصلين وأربعين للطائفين» وعشرين للناظرين إلى الكعبة 
ولأن الطواف مشبه بالصلاة» وما يشبه به افضل وأكمل من المشبه فكان اشتغاله 


.)٠۲٤ انظر الاثار لأبي يوسف (ص‎ )١( 

() رواه ان حبان في اججروحین (۱۳۷/۳) عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. ورواه الطبراي في الكببر 
۹١ ۱۲/۱1(‏ وهي الأوسط »)۲١۸/١(‏ وابن عدي ني الكامل )١۹۳/۷(‏ والخطب ي 
موضح أوهام الحمع والتفريق »)٠١/۲(‏ وابن الجوزي في العلل المتتاهية (4۷۲/۲)» وابن أي 
حاتم في العلل (۲۸۷/۱)» والفاکهي في أخبار مکة (۱۹۹/۱)» عن اين عباس بنحوه وقد حه 


ا والعراقي» رقد أملى فيه السخاوي بمكة جزع. كف الخفاء للعجلوني '١(‏ 
. 


الفروق في الفروع ج ب نے ي 
بالأفضل أفضل. 

ر جتباء وسعى عقيبه» ولم يعد السعي يوم انح 
لزمه دم. 

ولو طاف عدئّاء وسعی عقیبه» ولم يعد السعي فلا شيء عله 

والفرق أن النقص الذي يقع بالحدث اقل من التقص الذي يقع بابق بدليل أنه 
لو طاف للزيارة جتبًا لزمه بدنة» ولو طاف محدنًا لزمه دم» وبدلیل ن احنب ممنوع من 
مس المصحف» ودخول المسجد وقراءة القرآن» وامحدث بخلافه» فكثر النتقص» والحناة 
إذا كثرت جاز أن يتعدى علهاء كالنجاسة الكثيرة في الماء إذا وقعت في موضع منهاء 
وكالحنابة إذا وجبت مقدار الموضحة تعدت علہا حتى يجب على العاقلةء كذا هذا وإذا 
تعدى التقص ملها أوجب نقصاا في السعي فصار السعي ناقصًاء فلزمه دم وأما إذا 
طاف محدنا فقد قل النقص» والحتابة إذا قلت لا يتعدى حلہاء كما دون أرش الموضح لا 
يتعدى المحاني» حتى لا يجب على العاقلة» كذلك هنا وإذا لم يتعد علا لم يسر إلى 
السعي» فلم يكن فيه نقصان» فلم يلزمه دم. 

۷- إذا طاف للزيارة على غير وضوء لزمه دم. 

ولو طاف جنبًاء فعليه بدنةء اذا لم عد . 

والفرق أن الحنابة بالحتابة أكثر من الحنابة بالحدث» بدلیل ما بیتاء وطوافه جتبًا 
بوجب نقصانًا فیه» وترکه أصلاً وجب دمًاء فالنقصان فيه آولی آلا يوجب أکثر من دم. 

وإذا كان عدنًا فقد قل النقص فقل احبر وكثير الحناية يجبر بدم فقليله يجبر 

۸- طواف الصدر واجب على الحاج. وليس على المعتمر طواف الصدر. 
والفرق أن العمرة ركنها الطواف» فلو أوجبنا فيها طواف الصدر» لصار تبع النسك مثله 
وهنا لا يصح. 

وليس.كذلك الحاج» لأن الوقوف والطواف ركنان فيه» بدليل ما بب 


» ولو أوجبنا 


٠١۷١ والبحر الرائق (۴/٦۷)ء وتحفة الملوك لنرازي رص‎ .)١۹۹/١( انظر المداية شرح البداية‎ )١( 
٠1۹/١ وشرح فتح القدير‎ »)۳۹/٤( وحاشية ابن عابدین (۷۷/۲)» والمبسوط للسرخسي‎ 
.)۱۳۳ ۱۲۹/۲( والبدائع‎ )۰ 

(1) انظر الداية شرح البداية )١١١ ١٦١ ٠١٠/١‏ رالبحر الرائتق »)۲١/۳(‏ وحاشية ابن عايديى 
)5/۲( 


الفروق في الذرع 


E ۸٦ 
1 فيها طواف الصدر» لصار تبع النسك دونه» وهذا جائز.‎ 

ا 
فبازمه طوف القدرم» قجاز ان يلزمه طواف الصدر كل واحد منہما طواف ولیس 
برکن. 

۹- إذا وقف الحاج بعرفة ولم ينو الوقوف ولا العبادةء أجزاه. 

ولو عدا خلف غرم له حول البیت» لم بقع عن الطواف ما لم ينو. 

واش ال لرقوف ركن بقع ف س الاحرام قية الج تعمل عليه با لم زر 
إلى تجديد ية كالركوع في الصلاة. 

وما الطواف فيقع خارج العبادة فلا یشتمل عليه نية اللإحرام» فلذلك افتقر إلى 
النية. 

٠‏ لذا ترك في اليوم الثاني رمي جمرة العقبةء فعليه صدةة. 

ولي اليوم الأول إذا تركه» زمه دم. 

والفرق أن في اليوم الأول لا يرمي إلا جمرة العقبة دا لم برمهاء فقد ترك جیع 
اارمي في ذلك اليوم» فلزمه دم. 

ولي اليم الثاني مچ تی فذا ترك واحدا ترك اقلہدں وقي جمیعها دې 
ففي أقلها صدقة. 

اذا رمي عن المريض دام یکن حاضر الرمي جاز, 

داد طف عت ولم یکن اضرا ل پیر 

: ر أ اعرا علی آنه لو وضع الحجر في يده. وحرك يده حتی رماهاء فانه 
جوز؛ والفعل هنا یکون للمحرك بدلیل انه لو أصاب انسائًا فشجه ضمن امحرك فدل 
عل آنه جوز ان یقع فعل غر ی : ا 
: ل 2 ٠‏ دد المريض ليس يواجب بدليل أنه لو رقف 


الفروق في الفروع س 


AV 
ويؤمر الرجال بالحلق والرمل.‎ 
والفرق أن الحلق في النساء مثلة» وني الرمل لا يؤمن إظبار عورتاء والعبادة لا تي‎ 
المثلة وإظار العورة.‎ 


وأما الحلق في الرجال ليس بمثلة» ولا يودي فعله إلى محظورء وهو كشف العورق 
فجاز ن یمر به» ألا تری أنه يجاقي عضویه عن جنبیه حالة الرکوع» ولا يلصق بطنه 
بفخذه حالة السجود» بخلاف المرأةء كذلك هذا. 

٣۳‏ - حرم حفر بئرا للماء تي مفازة» فوقع فیه صید لا بغرم. 

ولو حفر في ملاك نفسه للصيد» غرم. 

ولو حفر لا للصیدء فوقع فیا صيد» لا يغرم. 

والفرق آنه ليس له حفر البغر لإتلاف الصيد» لأنه سبب إلى إتلافه فصار متعديًاء 
فقد تعدى في السبب رأدى ذلك إلى إتلاف الصيد فغرم» كما لو حمل على صيد. 

وليس كذلك إذا حفر للماء لأنه لم يتعد في السبب» لأن له أن يحفر البعر للمايء 
وإذا لم يتعد في السبب لم يضمن ما يتلف به» كما لو بنى في ملكه بناء فوقع على صيد 
فقکسر ومات لم يضمن» كذلك هنا. 

-٤‏ الحرم إذا قتل قملة» تصدق بشيء ولو تمرة. 

ولو قتل برغوئًا لا یازمه شي . 

والفرق أن البرغوث يتولد من الأرض» فهو من هوام الأرض» فصار كالعقرب. 

وأما القملة فإنها تتولد من البدنء فصار كما لو أزال جز من بدنه» ليزيل به الأذى 
أو أزال الشعث لزمه التصدق بشيءء كذلك هذاء 

-۸٥‏ إذا رمى طاثرًا على غصن شجرة» أصله في الحل أو في الحرم لم ينظر إلى 
أصله» وينظر إلى موضع الطائر فإن كان الغصن في الحرم وجب الحزاى وإن كان في الحل 
لا یجب. 

وبمثله لو قطع غصتًا من شجر الحرم فإنه ينظرء إن كان أصله في الحرم ضمن» وك 
كان أصله في الحل لم يضمن. 

والفرق أن الطائر حيث اعتماده» واعتماده على الغصن بدليل أنه لو قطع الغصن بقي هر 


(۱) انظر بدائع الصنائع »)۱٤١/۲(‏ والدراية في تخريج أحاديث المداية (۳۲/۲)» وتلحيص الحير 
(T/T)‏ 
(۲) انظر الحامع الصغير للشيباني (ص .)٠١۴١‏ 


س الفروق في الفرع 


A۸‏ بقاؤه في الواء أيضًا بعد قطع الغصنء فإذا كان العصن في ار 


و قط فيه ويجوز 
ا E‏ في الحرم صار من صيد الحرم. 

وما الغصن فلأن الغصن حيث اعتماده» واعتماده على أصل ا بدلیل آنه لو 
قطع أصل الشجر سقط الغصن أيضًاء فلا يجوز بقاؤه في الواء بعد قطع أصله» فاعتر 
الأصل» فإن كان الأصل في الحرم» صار من شجر الحرم» فغرم ون كان في الحلء صار من 
شجر الحلء فلا يغرم. 

-٩‏ ذا ادحل صيدا ني الحرم من الحل» صار من صيد الحرم. 

ولو أدخل شجرًا من الحل ونبته» لم يصر من شجر الحرم . 

رالفرق أنا لو أوجبنا في الشجر الحزاء لأوجبنا تحريمه بفعله» وهو إدخاله في الحرم 
وفعله لا يجوز أن يكون سبًا في تحرمم الشجر كما لو أحرم فإنه لا يحرم عليه قطعم 
الشجرء كذلك هذا. 

وليس كذلك الصيدء لأنا لو أوجبنا عليه الحزاء إذا أدخله في الحرم وقتله لأرجبا 
عليه بفعله» ونعله يجوز آن کون سببًا في تحربم الصيدء كما لو أحرم فإن الصيد يحرم 
عليه کذا هذا. 

ووجه آخر أن النبي عليه السلام أضاف الشجر إلى الحرم فقال: رلا يختلى خلاها 
ولا يعضد شوكہا»" فلا يخلو إما أن تكون الإضافة إليه لإنبات الحرم إياه» أو لكونه في 
الحرم» ولا يجوز أن تكون إضافته لكونه في الحر» لأنا أجمعنا على أنه لو أدخل الشجر في 
الحرم وأخرجها ولم يغرسها لم يجب عليه الجزاءء فدل على أنه ليس بإضافة كونه في 
الحرم وإما هو إضافة إنبات الحرم وهنا إذا غرسهاء فلم يوجد إنبات الحرم فلا يجب 
فيه الحزاء. 

وأما الصيد فالنبي عليه السلام أضاف الصيد إلى الحرم فقال: رلا ينفر صيدهاي“ 
فلا یخلو إما أن تكون الإضافة إليه لولادته في الحرى ر لکونه فیه ولا يجوز ان یکون 
لرلادتهء لأنه لو ولد في الحرم ثم حرج يتفه إلى الحل لا يحرم قتلهء فدل أن التي عله 


تست ب چ 

() انظر البحر الرائق (٣/۳ی)‏ وحاشية ابن عابدين )٠۷۲/۲(‏ والمبسوط للسرخسي )٠۲٠٤(‏ 
والبدائع ٤۱ /٥(‏ ۱)» والمداية ( 1۳/١‏ )» والمبسوط للشيباني .)٤٥۸/۲(‏ 

( ۰ أحمد في المسند (۱4۹/۳) وأو داود (۲۱۹/۲)» والنسائي (۲۱۱/۰) والداري 
(TED‏ وانظر الدراية للحانظ »)٤/۲(‏ ونصب الراية ( ٤۳/۳‏ 0). 

«(oY »)٠٥۱/۲( رواه البحاري‎ )( 


الفروق في الفروع —__ ۸۹ 
السلام إنما أضافه إليه لأن الحرم حواه» فإذا ادخله الحر 
يصير من صيد الحرم. فإذا قتله وجب ابلحزاء. 

۷- عرم قتل بازیا معلْمّاء فعلیه قیمته غير معلم. 

ولو قتل اا بل لإنسان» غرم قيمته له معلمًاء كذلك لو قتل مصوتة. غرم 
قیمتھا لصاحبہا مصوتا. 

رلو قتلها في الحرم» غرم قيمته غير مصرّت. 

والفرق أن في صيد الحرم إنما يضمن كفارة احق الله تعالى» والتعليم لا يتقوم في حق 
الله تعالى» كما لو قتل عبد كاتبًا أو عالمًا فإنه لا يغرم إلا كفارة عبد غير عالى كذلك 
هذا. 


م فقد حواه الحرم فوحب أن 


وأما إذا كان لآدمي فالواجب عليه المثل من حيث المعنى وهو القيمة والتعليم 
يتقوم في حق الآدميرن» كما لو قتل عبدًا كاتبًا أر عالمًا لإنسانء غرم قيمته عالماء كذلك 
هدا. 

۸- لو أن رجلاً أخرج ظبية من الحرم» فولدت أولااء ثم ماتت هي وأولادها في 
الحل» غرم قيمتها وقيمة أولادهاء 

ولو آدی جزاءها بعد ما أخرجها من الحرم قبل أن تلدء ثم ولدت فماتت هي 
راولادها لم يکن عليه شيء في الأولاد. 

والفرق أنه لما أخرجها من الحرم وجب عليه إرساهاء فتعين حق وجوب الإرسال في 
الأم» فسرى إلى الولدء كالتدبير والاستيلادء فصار مطالبًا من جهة الله تعالى في كل لحظة 
بالإرسال» فصار مانعًا بعد الطلب» فدحلت الأم وأرلادها في ضمانه» كما لو غصب جاريةء 
فولدت فطلبہا صاحبہاء فمنع» ضمن قيمتها وقيمة ولدها عند التلف كذا هذا. 

وأما إذا كفر فقد برئ عن ضمان الأم» فلم ببق في الأم حق الضمان» فلا يسري 
إلى الولدء كما لو ردها إلى الحرم» ثم مات الولد في الحرم فإنه لا يرم ياء كذلك هذا 

۹- حلال آخرج ظيًا من الحرم وجب عليه رده» فلو باعه جاز بيعه. 

وبمله رجل غصب من إنسان عبدًا وجب رده على صاحبه» فلو باعه لم یجز بیعه. 

والفرق أنه وجد ما يوجب الملك وهو نبوت اليد على الصيد في الحل وحصول 
الملك» فقد وجد قبل وجود الرد إلى الحرم معنى أوجب الملك» فصادف بيعه ملكه 
فجاز» وان کان حق الله تعالی فيه ابا کما لو اکتسب على وجه محظور فانه بجوز بیعه 
وإن وجب التصرف به» كذا هذا. 


الفروق في الفروع 


5 لم یویند پم اذه من يده ما وجب له ملگا في 


eT 
ا امع بد ا طاف اریعة ا‎ 

وباج إذا طاف أربعة أشواط بعد ما قصر م < شيء عليه . 

رالفرق إنه لا طاف للحج أربعة شراط فقد اتی بمعظمه» وم الطواف يقوم 
مقام الكلء ذصار كما لو أتى بالكل فوقع الحماع لي حال جال بر شيء. 

وأا الممتمر فلا يحل إلا بعد احق والحلق يكوت بعد العلوا ل والسعي» فصادف 
وطؤه حال بقاء الإحرام» فجاز أن يازمه م 

۹- إذا جامع بعد الوقوف امد رور غ امح یمد لاف قعلیه ادا واا 
Te‏ 

ولو جاع ت شہر زمضان م قر م جامع زمه کفارة اخری على فام 
الروايات. 

والفرق أن الجماع الأول لا يهتك حرمة الإحرام» وما صار جانيًا فيه مع بقاء 
حرمت بدليل أنه لا يجب القضاء فلم ينجبر ذلك التقص بالكفارة فصار كما لو ام 
یکفر. 

رليس كذلك الصو لأن الجماع الأول هتك حرمة الصوم بدليل أنه يجب 
القضاء فالكفارة تجبر ذلك النقص» فعادت الحرمة كاملةء» فأوجب من الكفارة مثل ما 
أرجبه الأول. 

۲- اذا قبل الحرم امرآته بشهوة من غير إتزال» وجيت عليه الكفارة وهو دم. ولو 
قبل الصائم ولم ينزل» لم يجب القضاء. 

والفرق أن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع» فإذا باشره الحرم لزمه الكفارة 
كالطيب» وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب» ولأن التقبيل للشهوة أخذ 
شبمًا من الأصلين» شبه الحماع من حيث إنه يوجب حرمة المصاهرة» وشبه النظر من 
حيث إنه لا يتعلق به نقض الطهارة» فتوفر حظه من الشبهين» فلشبهه بالجماع» قلنا تلز 
الكفارة» ولشبمه النظر قلنا: لا يفسد الحج» ليكون فيه توفير حظه من الشبهين» وكفارات 
الحج لا تسقط بالشبهة» ولا يحتال لإبطاها فأوجبنا الكفارة احتياطًاء ألا ترى أنه بالدلالة 


)1 لله 
(۱) انظر الحجة للشیباني (۲۹۷/۱)ء وعون المعبود »)١٤۹/1(‏ والدراية تخريج اهدابة .)٠۷۹/۱(‏ 


الفروق في الفروع ”سے ې 
بغرم ما يغرم بالمباشرة» رإن كانت المباشرة آكد في المناية منها. 

وأما في الصوم فإنه يختال في عدم إيجاب الكفارة والقضاء» فحعانا حكمه آكد 
فقانا: ما لم يتصل بالإتزال لا يلزمه القضاء. 

۳- لذا اهن الحرم شقاق رجليه أو جرحه بزیت» فلا شيء عليه على ظاهر 
الرواية. 

ولو داوی جرحه والزق عليه طيباء فعلیه أي الكفارات شاء لذا فعل مرارا وفي 
مرة واحدة صدقة. 

والغرق أن شقاق الرجل ليس بمحل الطيب» والزيت ليس بطيب في تقسه» ولا 
يقصد هذا الموضح بالطيب» فلم يكن متطيبًاء وصار متداويًا. 

وأما الطيب في تفسه طب فلا يراعى قصده إلى التطيب» فعلى أي وجه وجد فقد 
تطيب فصار مقطيبًاء فازمته الفدية. 

-٩ ٤‏ إذا بعث المتطوع هديا يديه مقلا ثم حرج لم يصر عرماء فإذا أدركه صار 
عرمًا وإن لم ينو الإحرام. 

والقارن يصير محرمًا حين بخرج. 

والفرق أن نرو جه تأثيرًا في وجوبه» بدليل أنه لو لم يخرج إلى القران والمتع لا 
یازمه الدم» فاذا اثر خروجه تي وجوبه اثر وجوبه في (حرامه» کما لو ساقه مع نفسه. 

وليس كذلك المتطوع» لأن حروجه لا يؤثر فيهء لأنه لو لم يخرج وذبح وقع ذلك 
عن المتطوع کما لو نوی» وٳذا لم يؤر حروجه في وجوبه لم یژثر وجوبه لي احرامه 
فاستوی وجوده وعدمه ولو عدم لا يصیر حرمًاء كذلك إذا وجد. 

روجه آخر أن مدي المتعة والقران أثرًا في بقائه عرمًا في الانتهاء لأن المتمتع إذا 
فرغ من فعل العمرة وقد ساق الهدي لم يجز له التحلل فجاز أن يكون له تأثير في 
الابتداء. 

وأما المتطوع فليس له آثر في بقائه محرمًا في الانتهاء فكذلك في الابحداى إلا أنه إذا 
أدركه صار كأنه ساقه في تلك الحالة مع نفسه» فيجعل للبقاء حكم الايتداء فيصير راء 

٩١‏ - ذبح الشاة والبقرة أفضل"". ونحر احور أفضل. 

والفرق أن عروقه في المنحر أجمع» فكان قطعه أسل وأيسر» فكان أفضل. 


(۱) انظر المبسوط للشیباني (۳۷۷/۲). 


الفروق في الفروع 
وفي الشاة والبقرة عروقها في المذبح أجمع» فكان ني نحره إيصال ألم زائد اليه فكان 
عليه» فان أفضل. 

E‏ وأوصی لتاس کٹیر بوصابا 
أكثر من الثلث» قسم المال بينهم بالحصص يصرف فيه للحج بأدلى ما يكوك هن نفقة 
الحج. 

رلو أوصى فقال: أحجوا فلاا حجة» ولم يقل عني ولم يسم كم يعطی» قال: 
یعطی قدر ما يحج به» وهو تفقة وسط. 

والفرق أنه لما أوصى لأناس كثير فقد تيقنا بوجوب حصص أرباب الوصاياء وتيقنا 
بوجوب أدنى النفقة للحج» وشككنا فيما زاد عليه» فلو نقصنا من حصة أرباب الوصايا 
بالشك لأبطلنا اليقين بالشك» وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك إذا قال: أحجوا فلانًا حجة ولم يقل عني» لأنا لم نتيقن بوجوب شيء 
لأحد من جهة الميت» والوصية بالحج وصية بدفع مقدار نفقة الحج إليه» وذا يكثر ويقل» 
فلو أخننا بالأقل لبخسنا بحق الموصى له» ولو أخذنا بالأكثر لبخسنا بحق الورثة 
فأوجبنا الوسط وإيجاب الوسط لا يؤدي إلى النقصان بالشك عن مواجبة متيقن بشبوت 


۹۲ 


حقه» فجاز أن يوجب. 

۷- لو أوصى وقال: أحجوا فلاا حجة» ولم يقل عني ولم یسم کم یعطی» قال: 
یعطی مقدار ما يحج به تفقة حج وسط وله أن لا یحج به. 

ولو قال: أحجوا فلاا عني ححةء فإنه يعطى مقدار نفقة الحج» وليس له أن لا 
یحج به. 

والفرق أنه إذا قال: أحجوا فلااء ولم يقل عني كان هذا أيضًا بدفع النفقة ليصرفه إلى 
الحج» فقد أوصى له بنوع نفقة وأشار عليه يإشارت فاستحق النفقة وبطلت الإشارة كما لر 
قال: ادفعوا الى فلان الف درهم لینفقه علی عیاله دفع إلیه لیفعل ما شای كذلك هذا. 

وأما إذا فال: عني» فقد أمره بأن يدنع النفقة إليه ليصرفه تي حجه عنه ويعود تفعه 
لله فإذا لم يحج عنه لم يعد نفعه إليه فلم يفعله على الوجه الذي أمر به فلم يجز. 

۸- عبد دحل مكة مع 
عتق دما لترك الوقت. 


بخلاف النصراني !ذا دحل مكة ثم اسلم» والصبي إذا دخلہا ثم بلغ» فلیس علیہما 
شيء. 


مولاه بغیر إحرام» تم أذن له فأحرم بالحج» فإن عليه إذا 


الفروق في الفروح س م 

والفرق أن العبد خاطب بالعبادات» فكدذلك يخاطب بالإحرام عند جاوزة المبقات 
فإذا لم يفعله لزمه دم» رالعبد لا يملك إراقة الدم في حال الرق فتأخر إلى 
وليس كذلك الصبي رالكافرء لأہما غير خاطبين بالعبادات. فكذلك في الإحرام فلم 
يصيرا حانيين بمجارزة الميقات» فلا بجب عليهما الدم. 


۹- لذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفةء » يجزنه حینفذ عن 
حجة الإسلام. 


والعبد إذا أحرم ثم عتق فجدد الإحرام لا يجزئ عن حجة الإسلام. 

والفرق أنا لو منعنا الصبي عن الفسخ لأوجبنا عليه لله تعالى بعقده» والصبي لا 
يجب عليه حق لله تعالى بعقده» كما لو حلف لا يلزمه الكفارة بحنثه» فجاز فسخه وإذا 
صح فسخه فإذا أحرم ابتداء عن حجة الإسلام وقع عنه» كما لو لم يحرم قبل البلوغ. 

وليس كذلك العبد لأنا لو منعناه عن الفسخ لأوجبنا لله تعالى عليه حقًا بعقدى 
وهذا جائز» كما لو حلف وحنث لزمه الكفارةء ذا هذاء فلم يجز له فسخ الحج ولم 
يتجدد بإحرامه شيء فبقي الإحرام الأرل» فصار كما لو لم يعتق. 

٠٠٠١‏ - لذا أرسل كلبه على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم 
لم یکن عليه جزاژه. 

ولو رمى في الحل إلى صيد ني الحل فأصابه في الحرم فقتله فعليه جزاؤه. 

والفرق أن الرمي فعل مباشرة» بدلیل أنه يتصل قوته به فيختلف باختلاف قوته» 
ولو رمى إنسائًا فمات» وجب عليه القصاص» فصار كما لو باشر القتل بيده. 

وليس كذلك إذا أرسل الكلب» لأن فعل الكلب ليس بفعل مباشرةء بدليل أنه 
لو ارسل کلبه علی انسان فقتله لا یجعل کالقاتل بیده حتی يجب القصاص» ولا 
يتصل قوته» وسا هو سبب فيه» فإذا كان متعديًا في ذلك السبب وجب الضمانء 
والا فلاء كما لو حفر راء فإن كان متعديًا في الحفر ضمن» وإلا فلاء كذا هذا. 

«كتاب النكاح» 

-١‏ قالوا في التي ها الخيار في البلوغ: إذا اخقارت الفرقة عند الإدراك لم تقعم 
الفرقة إلا بقضاء قاض. 

والمخيرة» والمعتقة» وهي تحت زوج» متى اختارت نفسها في غير جلس القاضيء 


(۱) انظر البدائع )١۲٠۱/۲(‏ رحاشية ابن عابدین .)١١١/۲(‏ 


بي س الفررق في الفرع 
٩‏ 

قعت الفرقة بينهما ٠‏ ب 

ر والفرق إن عار البلوغ ليس بيار تمليك لنبا لا تملك بعد البلوع شبتا لم يکن 


من قبل» بدلیل ان هذا الخیار لا بتوقت بانجلس» فدل على انه لیس بخیار تملك واس 
هو ار نقص» لأنه وجب لنقص في ولاية العاقد بعد تمام العقدء والخيار لذا ثبت انقعر 
بعد نمام العقد اختص بمجلس القاضي أر بالرضاء كالمبيع إذا وجد فيه عيب بعد القبض. 

وليس كذلك خيار المخيرة والمعتقة» لأن ذلك الخيار إنما هو خيار تمليك لا خبار 
نقص» لأن ملك المولى وولايته كان تانّا وقت العقدء وهي تملك بعد العقد ما لم تكن 
مالكة له قبل ذلك وهو بدل بضعهاء وبدليل أنه يختص باجلس» وخيار التمليك لا 
يخقص بقضاء القاضي» كخيار القبول. 

۲- وإن زوجت البكر وهي صغيرة فبلغت فمضى بعد العلم شيء قبل أن 
تحتار لم يكن ها الخيار بعد ذلك ولا يتد خيار البلوغ مقدار الحلس. 

وخيار الطلاق والعتاق يحتص بامحلس» ولا يبطل بمضي جزء من الجلس» إذا ام 
بطل خباره بمعنی من المعالي. 

والفرق نا إذا كانت بكرا فبلغت فسكتت في امحلس» فسكوتها رضًا منها في 
الشرع» بدليل ما روي عن النبي ي أنه قال: «صمتها إقرارها» وروي «إذنها 
صماتہا.. 

راما في الطلاق فلم يجعل سكوتها بمنزلة الرضاء فوقف على وجود ما يوجب 
بطلانها من جهتها في احالس ومفارقة ا#حلس كخيار القبول. 

٣‏ - ولو قال الولي للبكر إني أريد أن أزوجك فلائاء فقالت غیره اولی منه لم 
يكن ذلك ذل“ . 

ولو زوجہا ثم أخبرهاء فقالت: قد کان غیره أولی منه» کان إجازة. 

رالغرق أنه إذا استأمرها في الابتداء» فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد» فلم 
تصر راضية بذلك العقد» فلا ينعقد عليما. 

ليس كذلك إذا عقد» لأنما أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقدء وسكتت عن رد 
ERE‏ 
انر المیسوط للسرخسي (۲/۰ ۰ )» وتحفه الفقهاء (۲۲۷/۲) وبدائع الصنائع ر۲۱۱/۲ 
(۲) انظر لیر الراق (/۱۳۱)ء وحاشیة این عابدین (4۸1/۷)» والمیسوط للسر عسي ر٩/۰۲‏ ۱)۔ 


(۴) رواه البخارې (۲۰۵۹/۱)» وانظر نیل الأرطار .)۲٠۴۳/۹(‏ 
)٤(‏ انظر بدائع الصنائع .)۲٤۳/۲(‏ 


الفروق في الفروع س و 
هذا العقد مع انعقاده» فنفذ عليها. 

فا کیب الرجل إلى المرأة بأ زوجيني نفسك» فقرأت الكتات بي يدي 
الشهود واا وقالت: زوجت نفسي منه. جاز. ولو لم تعلمهه ما في 
الكتاب لم يجز '. 

وهي الببع لو كتب إلى آخر: بآن بعني عبدك. فلم يعلمهم ما في الكتاب حا إذا 
قال بعته منك. 

والفرق أن کتابه يعبر عنه» فصار کحضوره» ولو کان حاضرًا فقالت: زوجت. ولم 
يسمع الشہود كلامہما لم يجز» لان النکاح لا يصح إلا بشہود ولو فال يحت ولم ينه 
الشہود كلامهما جازء إذ البيع يجوز من غير شهود» وكذلك هذا. ٤‏ 

-٠٠١‏ قال في الأصل: لو كتب إليه بعني عبدك» فقال: اشهدوا آني قد بعته. کان 
ذلك جائزاء ولم یشترط قبوله. 

ولو کان حاضرًا فقال: بعني عبدك» فقال: بعته. لم بجز حتی یقول: قبلت. 

والفرق أن قوله: بعني طلب للبيع» والعادة جرت أن الإنسان يساوم الشيء» 
لتروی فیه» وینظر اذا کان المشتري حاضرا في الهلس؛ والشرع ورد به قال ابي عليه 
السلام: «المتبايعان با خيار ما داما في الجلس» وقد دلنا أن المراد به المساومان فإذا قال: 
بعت صار الموجود أحد شقي العقد» فما لم بقل قبلت لا يصير عقدًا. 

وليس كذلك إذا كتب» لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يساوم بالكتاب وإضا 
یتروی ویتأمل ویتدبر فيه ثم يشتري» كما أن العادة جرت بأن الإنسان لا يساوم في 
النکاح» وا یتروی ویتفکر ویتدیر ثم یخطب» فلم يجمل قوله طلا للعقد» واا جعل 
شقًا له» فإذا قال: بعت تم العقد وجاز کما لو قال: زوجيني» فقالت: زوجت فإنه 
يجوز وإن لم يقل قبلت» كذلك هذاء فجعل الكتاب في البيع كالنطاب في النكاح للمعنى 
الذي أشرنا إليه. 

-۰٦‏ سکوت البکر یکون رضنا بالعقد". 

وسكوت الغلام البكر والمرأة اليب لا يكون رضًا بالعقد. 

والفرق أن الشرع جعل سكوت البكر رضًا لأجل الحباء بقوله عليه اللاء: 


(۱) انظر البحر الرائق (۸۹/۳)» والمبسوط »)۱٩/٩(‏ وشرح فتح القدير ٠)1۹۸(‏ 
(۲) انظر البحر الرائق (۲۲/۴١)ء‏ والحداية »)1۹۹/١(‏ وحاشية اين عابدين ٠۷(‏ ° 
(۱۳۰/۳۰) وشرح فتح القدیر (۱۷۰/۳)» والبدائع .)۳١١/۲(‏ 


والميسسوط 


الفروق في الفرم 


۹1 تي و لاور م 
رسکرتا رضاها وصمتہا إقرارها» لأنها تستحي. ویک جي من لاور ار 
میا جل کوت رضاها چا رض ول ب 
ولا تستحي الثيب من المشورة ولا الغلام» فلم يجعل سكوتهما رضًا ولا يقتصر 
على سکوچماء لعدم العلة. 


١ ۷‏ ذا کان ایو الیکر کافرًا او عبدًا فزوجہاء وسکتت وهي مسلمة؛ لا یکون 
سکوتیا رضاها. ولو کان حرا مسلمًا کان سکوتا رضًا. 

رالفرق أنه لا ولاية للأب الكافر والعبد» فلو نفذنا عقده عند سكوجا لكانت 
رکالة» والتوکیل لا بنعقد بالسکوت» كما لو زوجها أجني فسكتت» وأما الأب المسلم 
فله ولاية عليہا رالتزويح حق هما عليه ألا ترى أنه لو عضلما أجبر عليه وإذا أوناها 
حقها الذي هما عليه فسكتت كانت راضية به» كما لو كان لرجل على رجل آخر دين 
فأوفاه» وسکت وتنارل صار قابضًا» كذا هذا. 

۸- لذا قالت الصغيرة بعد البلوغ: قد كنت اخترت نفسي حين بلغت» لم 
تصدق إلا ببينة. 

وزوج البكر إذا قال: قد رضيت» وقالت هي: لم أرض» فإنها تصدق. 

والفرق أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاهاء فإذا قالت: لم أرض» فهو يدعي 
عليها الرضاء وهي تنکر» والقول قوهاء كما لو ادعى عليها بيع شيءَ من ماها» وهي 
تنکر. 

وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت» لأن العقد قد نفذ عليہاء والظاهر بقاء العقده 
فهي تدعي الفسخ حلاف الظاهرء فلم تصدق» والقول قوله. 

۹ لذا انتسبت المرأة إلى قبيلة فوجدها الزوج دونهاء ليس له الخبار في فسخ 


العقد. 

والزروج إذا انتسب إلى قبيلة» فوجدته دونہاء فلا الخیار. 

رالفرق أن نسب الزوج مقصود ومرغوب بعقد النكاح» لأن الولد يتتمي إليه فإذا 
کان دنا متته الفضاضة وقد فوت عليہا غرضها ومتقصودهاء فتبت ها الخيار» كما لو 
وجدته عنینا. 

وأما المرأة فان نسبها غير مقصود» ألا ترى أن الولد لا ينسب إليهاء ولا يعبر 
الرجل بکون امراته دونه 


لرجل ب في النسب» آلا ترى أنه لا يثبت لأوليائه الاعتراض عليه» ولم 
تفوت مقصوده» فلا ثبت له الخیار. 


الفروق في الفروع —______ 

ار رد ر کف فلك عر کر یمن ررد راي بجی ب 
يوجب الخیار» کما لو وجدها شوهاء أو قرناء أو عفلاء. 

خرية کابیة ازوج فبا من زل تی کار اام کا ت وی 
والحرلي لذا تزوج ذمية في دار الإسلام لا يصير ذميًا. 

والفرق أن المرأة في قهره وتحت حكمه ولزمها المقام حيث هو وهو م اى د 
الإسلام» فقد التزمت المكث معه في دارنا إلى غاية فصارت ذمية. 

وليس كذلك الرجلء لأنه لا يلزمه المكث حيث تكون المرأة ولا هو تحت فبرها. 
فلم یلترم المکٹ فی دارنا لل غایةء لأن له آن بطلفها ویذهب حیث شاء وکذلك لو لم بطق 
فصار کما لو لم یتزرج ولو لم یتروج لا یصیر ذمیاء کذا هذا. 

-١‏ ليس في المهر خيار الرؤية بخلاف المبيع. 

الفرق: لأنه لا يستدرك بالرى بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة» والعين أعدل 
من القيمة» فلم يستدرك بالرد بدلا فلا يكون له الرد. 

وأما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلا لأنه يرجع بالثمن» فكان في الرد فائدة فحاز 
رة 

١‏ - لذا أصاب المهر عيب في يدي الزوج بفعلهء ثم طلقا قبل الدخول. فنها 
الخيار» إن شاءت أخذت نصفه ناقصًا وضمنته النقصان وان شاءت تركته وضمتته نصف 
القيمة. 

ولو أصاب المهر عيب في يدي المرأة بفعلها ثم طلقا قبل الدخول فله أن يأحذ 
نصفه ناقصًا ولم يضمنها النقصان» وإن شاء ضمنها نصف القيمة وترك في يدها . 

والفرق أن المرأة ملكت المهر في يد الزوج» فإذا جنى فقد جنى على ملكهاء وهو 
مضمون في يده ضمان عقد» والأوصاف نيما هو مضمون ضمان عقد يضمن بالإتلاف 
والجناية وإن لم يضمن بالتلف» كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم. 

ولیس كذلك إذا جنت المرآةء لأنہا ملكت المہر بالعقد وتم ملكها بالقبض» فإذا 
جنت عليه قبل الطلاق فذه جناية منها على ملكهاء وجناينها على ملكها هدرء فصار 
كما لو لم يكن» وكذلك بعد الطلاق قبل الرد ملكہا باق في المهرء بدليل أا لو أعتقته 


(۱) انظر البحر الرائق (۲۲۹/۳). 
(۲) انظر البحر الرائق ,)١١٥/۳(‏ والبدائع (۳۲۳/۲). 


ج ج و ي الفروق في الفروع 
۹۸ ۴ رز فصادفت جنایتہا ملکہا فکانت ھدراء وصار کں 
ا والزوج لو أعتقه لم ينف ٠‏ 


يكن أو فات بآفة سمارية. r‏ 
لولم + ابر نم طلقها والمهر في يدهاء فأعتق الزوج نصف المهر لي 


a RANE 


يعتق 


رلو کان ني بد الزوج فإذا طلقا م أعتقها ت 
الفرق إن الملك للمرأت والطلاق قبل الدحول يفسد ملكها فيه» ولا يفسخ 
اليش لأنه لو فسخ العقد لوجب أن يعود جميعه إليه کالبیع إذا فسخ» فلما لم يعد دل 
على ان الطلاق يقسسد ملكهاء ولان ملكها تام قبل الطلاقء والملك التام لا فسخ إلا 
بقضاء أو برضاء كالميع إذا وجده المشتري معا فبقي ملکه فيه» إلا آنه فسد» بدليل أن 
ازوج يقدر على ارتجاعه بغير رضاها» فصار نصفه في يدها على ملك فاسد» فصار 
كالمشتري شراءٌ فاسدًاء فإذا أعتقت نفذنا عتقها فيه. 

وإن کان ني يد الزوج فالملك اء وبالطلاق فسد ملكما فزالت يدها فصار 
كالمشتري شراء فاسدًاء إذا حصل في يد البائع زال ملك المشتري» كذلك هذاء فقد أعتق 
ما لا يملك فلم يجز. 

-٤‏ إذا قال تزوجتك على هذه الدار على أن اشتريہا فأسلمها لك كان هما أن 
تأخذہ ا حتی يسلمہا ها فإذا اشتراها أجبر على تسليمہا إليها. 

وبمثلہ لو باع دار الغیر بشرط ان یشتریہا فیسلمہا له فملکہا لا یجبر على 
تسليمها إليه. 

والفرق أن هذا نكاح وشرط» رقال النبي عليه السلام رإن أحق ما أوفيتم به من 
الشروط ما استحللتم به الفروج»' وهذا الشرط قد استحل به الفرج» فلزمه الوفاء به. 

وليس كذلك البيع» لأنه بيع وشرط والتبي عليه السلام نى عن بيع وشرط. 

وجه آخر أن موجب التسليم في باب التكاح يبقى مع استحقاقه وفوت التسليم 
فيه» لأن الموحب لتسليمه عقد النكاح» وعقد النكاح لا يبطل باستحقاق المهر وفوت 
اتسليم فيه ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد فمات لزمه تسليم قيمته لبقاء العقد فيه 
نفوته لم يمنع بقاء العقدء ووجوب تسليمه لم يمنع صحة تسميته» ووجوب تسليمه ابتداء 


(۱) رواه ا )/. «av‏ (/04۷۸« ومسلم (۲۵/۲. .)١‏ وانظر اختلاف العلماء للسروزي 
(ص ۱۷۷) والمغني (۷۱/۷) ونيل الأوطار )۲۷۹/١(‏ والتحقيق لابن اعوزي »٠۲۷/۲(‏ 
رشرح فتح القدیر ,)۲١۰/۳(‏ 


الفروق في الفروع — س وې 
فصحت التسمية فإن قدر على تسليمه سلم» والا غرم فيمته» كما لو هلك المبر في يده. 

وأما في البيع فالموجب لتسليمه ييطل باستحقاقه وفوت التسليم فيه ألا تر أن 
المبيع إذا هلك بطل العقدء وإذا كان فوت التسليم موجبًا بطلان التسليم فيه منع انعقادى 
زوجب تسلیمه ابتدای وکونه ملگا للغبر يفوت التسليم فيه» فمنع وجوب القسليم ابقداء 
فلا یجبر علیه. 

ووجه آخر أن في باب المهر لو لم يلزمه تسليم العين يرجع إلى قيمته» والعين اعدل 
من القيمة» فجاز أن يجبر على قسليمه. 

ولي البیع لو لم یلزمه تسلیمه لم یرجع إلى قیمته» فإذا لم زمه تسليم قیمته عند 
فواته لم یجبر على تسلیمه ذا ملکه» کما لو وهب لإنسان شیتًا مملوکًا لغیره م اشتراه 
منه» لا یجبر على تسليمه إليه» كذا هذا. 

٠١‏ - إذا قال زوجيني نفسك» فقالت بحضرة الشهود: زوجت انعقد العقد وإن 
لم يقل قبلت. 

ولو قال: بعني فقال: بعت» لا ينعقد ما لم يقل قبلت. 

والفرق أن العادة جرت بالمساومة في البيع» فجعل قوله بعني» طلبًا للعقد وسومًاء 
فإذا قال: بعت» فالموجود أحد شقي العقد» فما لم يقل: قبلت» لا ينعقد. 

وأما في النكاح فلم تجر العادة بالمساومة (فيه)' فلا يخطب إلا بعد التروي والتفكر 
وإنفاذ الرسل» فلم یکن قوله زوجيني مساومة» فصار شقا للعقدء فإذا قالت: زوجت»› 
وجد الشقان فتم العقد. 

وجه آخر وهو أن قوله زوجيني» طلب العقدء فقد أمرها بأن تعقد» والواحد مما 
يتفرد بشقي العقد في النكاح» فإذا قالت: زوجت» صار الموجود عقدًاء 

وتي البيع قوله: بعني» طلب العقد» والواحد مما لا ينفرد بشقي عقد البيع» فصار 
الموجود أحد شقي العقد فما لم يقل: قبلت» لا ينعقد. 

-١‏ لذا تزوج العبد بغير إذن السيد» ثم باعه المولى» فأجاز المشتري النكاح 
کان جائرا. 

ولو زوجت أمة نفسها بغير إذن المولى» ثم باعهاء ثم أجاز المشتري النكاح لم 
یجز. 

والفرق أن عقد النکاح لا يقع على عین العبد» بدلیل ان له ان یتزوج اخری» ولو 
کان معقودًا عليه لم يجز أن يملكه غيره» فهو عاقد» وعقد البيع تناول عين العبدء فلم يجز 


الفروق في الفروع 
36 
al‏ تقد عليه العقد الموقوف فجاز 
لیاف فیا لان عقد النكاح تناول عين الأمة» بدليل أا لو تروجت من 
ویپ ان رور اھر قاع و رای کیا با اک و ی 
! . بضعا فقد جرى ليك فيمن انعقد عليه العقد الموقوف» فبطل 


وش كذلك الأمة 


بالعقدء لأنه يستبيح 
4 ن ثم اشتراه وراد أن یسلمهء فان 
العقد الموقوف» کما لو باع عبذا من إنسان لا بملکه» ثم اشتراه واراد ن یسلمه» فانه لو 
بجوز» كذلك هذا. O‏ 
۷| ۱ - عبد عجور عليه اشتری شييًا بغير إذن المولى» ثم أعتقه المولى لم يجز 
الشراء. 


ولو تزوج بغير إذن المولى» ثم اعتقه المولى» جاز النكاح. 4 

والفرق أن عقد النكاح أوجب الحل للعبدء بدليل أنه لو كان بإذن المولى لحصل 
الحل ل رعقده کان نافدًا في حقه» وإشا امتتع نفاذه احق المولی» فإذا أعتقه فلو نفذناه 
لكان تقريرّا لما أوجبه العقد فجاز» كما لو باع على أنه بالخيارء ثم أسقط الخيارء نفذ» 
لأنه قرر الملك الذي أوجبه العقد. 

وليس كذلك الشراء لأن العقد أوجب أن يكون الملك للمولى» بدليل أنه لو كان 
بإذن المولى وقع له» وبعد العقد يحصل الملك للعبد فلو نفذناه بالعتق لكان فيه تغبير لما 
أوجبه العقدء ونقل العقد عما أوجب العقد لا يجوز» كما لو اشترى شيعا لنفسه على أنه 
بالخیار» ثم وکله آخر بأن يشتري له» فأجاز العقد وأراد ن يجعله لغیره لم يجز» كذا هذا. 

۸- أمة زوجت نفسها بغير إذن سيدهاء فباعهاء بطل النكاح. ولو أعتقها جاز 
النكاح. 

والفرق أنه بالعتق لم يملك نفسهاء وإسا زالت ولاية المولى عنهاء كالصغيرة إذا 
بلغت» وإذا لم يملك بضعہاء لم يجز شليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف» فلم يبطل. 

ولیس كذلك إذا باعماء لأن المشتري قد ملكہاء فقد جرى التمليك فيما انعقد 
عليه العقد الموقوف» فلم يجز. 

۹- !ذا زوجت نفسها بغير إذن المولى» ثم أعتقها فلا خيار اء وجاز النكاح. 
ولو زوجہا المولى» ثم أعتقت» ها الخيار. 

والفرق أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم في حال الرقء وإنا تم العقد 


بعد العت ز E:‏ 
ا احق فلم جز عتق عليها بعد صحة النكاحء وإنما نقذ العقد في حال العتق» فلا 
یار ها 


الفروق في الفروع س ب 
وليس كذلك إذا زرجها المولى» لأن العقد تم 


هي حال الرقء فهذا عق جي في 
صحة النكاح» فكان هما الخيار» والأصل فيه 


بز ټرعر ةه 
-٠‏ عبد تزوج أمة على رقبته» قأجاز المولى» حاز. 
والعبد إذا تزوج حرة أو مكاتية على رقبته» فأجاز المولى النكاح لم يجز . 
والفرق انه اقترن بالعقد ما بوجب بطلانه لأنه إذا أجاز النكاح صارت رقبته مهرا 
اء فملكت المرأة رقبة زوجهاء فبطل النكاح. 
وكذلك المكاتبة بحت ها عند الإجازة حق ملك فيه لأن للمكاتبة حق انملك 
وحق الملك يمنع من ابتداء التكاح» كالعدةء فقد اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه. فصرنا 
من حيث نجوز العقد نبطله» فلا يجوز. 
وأما في الأمة فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه» لأنه إذا أجاز العقد صارت رقبته 
ملكا لمولى الأمةء فلا يفسد النكاح» فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه فمن حیث 
نجوزه لا نبطله فجوزناه. 
-١‏ للرجل أن يزوج أمة ابنه. ولیس له أن يزوج عبد ابنه. 
والفرق أن في العبد يلزمه ضمان وهو المهر من غير بدل يدخل في ملك الابنء 
فلم يجز» کما لو تبرع بشيء من امواله. 
وأما ني الأمة فإنه يازمه ضمان» وهو التسليم ببدل يثبت حق الابن فيه» فجاز» كما 
لو باع ماله. 
۲- إذا أذن لعبده بان يتزوج امرأة» فتزوج أكثر من واحدة» لا يجوز. 
ولو اذن له في ان يشتري عبدًا» فله ان يشتري عبيدًاء ويصير مأذوئًا في جميع 
التجارات. 
والفرق أن المأذون يتصرف في البيع والشراء بفك الحجر» وقد فك الحجر في نوع 
من التجارة فعم جميع الأنواع» لأن فك الحجر لا بختص بنوع» كفك الحجر بالبلوغ. 
وأما في النكاح فليس يتصرف بفك الحجرء بدليل أنه يجوز مع بقاء الحجرء لأن 
احجور عليه للبيع إذا تروج جاز» وكذلك المريض» فصار تصرفه بالأمر والأمر لا يغنضي 
التكرار» فلا يعدو ما آمر به كالوكيل» ولأن تزوج جميع التساء لا يجوز» فصار قوله: 
تزوج لفظ عموم لا إطلاق والمراد به الخصوص,» فانصرف إلى أحص الخصوص رأخصه 
الواحدة. 


وليس كذلك البيع» لأن شراء العبيد الكثيرة بالعقد يحوز فصار هذا لفظ إطلاق؛ 


الفروق في الفروع 
وليس المراد به الخصوص» فلا يجب حمله على الواحد. 

۲۳ - ذا قال لامرأته وهي معروفة النسب هذه ابنتي وأصر على ذلك لا تقع 
ةا : 

ولو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك وقعت الفرقة 

والفرق أن قوله: هذه ابنتي» ليس بصريح في إيقاع التحريم» بدليل أنه لو أكذب 
نفسه لم يقع شيء وإنما هو جحد للعقدء لأنه لا يجوز العقد على ابنته» فصار كناية عن 
ارتفاع الزوجية والكناية لا تعمل إلا بقرينةء فإذا لم تكن معروفة النسب وأصر عليه» فقد 
وجدت القرينةء وهي الإصرار» ولم يوجد ما يكذبه فوقعت البينونة. 

وليس كذلك إذا كانت مشهورة النسب» لأن هذا اللفظ كناية ولا يعمل إلا بقرينة 
ولم توجد القرينةء لأن القرينة هنا الإصرار» فظاهر ثبوت نسبها من الغير يبطل الإصرارء 
فصار تكذيب الظاهر إياه كتكذيبه نفسه» ولو قال: كذبت» فإنه لا يقع التحربم» كذلك 
هدا. 
-٤ 1‏ إذا قال لامرأته: هي أختي أو ابنتي» وهي غير مشهورة النسبب تم قال: 
أوهمت» صدَق» ولا تقع الفرقة. 

وإن قال لأمته هذه ابنتي أو أختي ثم قال: أوهىت» لا يصدق على ذلك. 

والفرق آن قوله لامرأته: هذه ابنتي جحد للعقد» لأن العقد على الابنة لا يجوز 
وجحد العقد لا يرفع العقد» فبقي العقد بينهماء وإنما هو كناية في التحرعم» فإذا قال: أوهمت» 
لم توجد قرينة تدل على الدحربم» فلا يقع شي»ء كما لو قال لامرأته: أنت علي حرام. 

وما في الأمة فقوله: هذه ابنتي» ليس بجحد للعقدء لأن كوا بنا له لا يمنع جواز 
عقده» وإذا لم يكن جحدا للعقدء لأن كونها أمة له صار معصرفًا فيه والتصرف في العقد 
بما لا يجوز بقاء العقد معه أوجب رفعه» فوقع العتق بقولهء فإذا قال: أوهمت» بعد وقوع 
العتق» لم يصدق. 

٠‏ - إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة» وتعمدت الفساد فسد النكاح» وله أن 
يرجع على الكبيرة بنصف الصداق. 


ولو زفت إليه غير امراته فوطمها فغرم المر» لم يرجع على الذي غَيّرها وزفبا 
إليه. 


(۱) انظر البحر الرائق ٤١/٤(‏ ۲)» والمبسوط (ه/ »)١ ٤١‏ (01/۷). 


الفروق في الفروع — د م 

والفرق أن الكبيرة تعمدت في التسب» وأدى ذلك إلى إلزامه تصف المي لأنه 
يجوز أن ترتد الصغيرة بعد بلوغهاء فيفسد النكاح بينهما قبل الدخول بردتها فلا بلزمه 
شي فهي لما أرضعتها فقد قررت هذا النصف من المهر عليه فغرمت له ذلك النصف. 
كشاهدي الطلاق إذا رجعا قبل الدخول. 

وأما في الزفاف فلم يتعمد إلزامه المبرء لأن المهر وجب بالوطء لا بالرفاف وهي 
لم يتعمد في الوطء» فصارت المناية حاصلة من غير فعلهء فلا يجب عليه شيء. أو نقول 
إن کان جاتًا في الزفاف والوطء إلا أنه سلم للواطئ بدل ما ضمن وهو الوط فلا 
یرجع بما ضمن على غیره» لأنا لو ضمناه لأدی إلى أن یسلم له بدل ما ضمن مرتین من 
غير شي وهذا لا یجوز. 

٠١‏ - الناشزة بعدما قبضت مرها لا نفقة هما في مدة النشوز. 

ولو لم تقبض مهرها فمنعت نفسهاء استحقت النفقة. 

والفرق أنها قد استوفت المهرء فلزمها تسليم النفس» فإذا نشزت فقد تعدت في 
منع المعقود عليه فمنع ما بإزائه من البدلء كالمشتري إذا امتنع من تسليم الثمن يمنع ما 
بإازائه من المبيع» كذا هذا. 

وليس كذلك إذا لم تقبض المهرء لأنها لم تتعد في المنع» والمنع إذا كان بحق لا 
يوجب سقوط التفقة» كالمنع لأجل الحيض. 

وجه آخر أنه عدم نسليم المنتفع بالعقد من الناشزةء (فلا تستحق النفقة) كما لو 
كانت صغيرة. 

وأما المانعة لأجل المر فلا يعدم التسليم منهاء لأن المرأة تقول سلم المهر لأسلم 
البضع» والعجز جاء من قبله في الاستيفاء حيث عجز عن تسليم المهر» فصار عجزه عن 
تسلیم بدله کعجزه عن استیفائه» ولو كان عنيًا أو مريضًا لم تسقط عنه النفقةء كذلك هذا 

۷- لذا تزوج امرأة فأخبرته امراته انها ارضتعه» لا پستحب له ان یفارقها. 
وبمثله لو تنزه عن تزوجہا في الابتداء بقوها فهو أفضل. 

والفرق أن الملك قد حصل في الظاهرء فلا يجوز إبطاله إلا يما ييطل به الإملاك 
کما لو اشتری شيیًا فجاء آخر وادعی انه له لا بستحب له تسلیمه اليه ولا يؤمر به 
کذلك ھہنا. 


() انظر حاشية ابن عابدین (۱۷۱/۳). 


الفروق في الفروع 
وليس كذلك في الابتداي لأنه لم يحصل له ملك في الظاهر» ويجوز أن تكرن 
صادقة " یحصل» ویکوت الوطء حرامًا» ويجوز أن تكون كاذبة فأورث قوها شبق 
وقد قال النبي عليه السلام: ودع ما يريبك إلى ها لا يريبك»' فهمنا يريبه القول فيج 
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أن يدعه. 

-٠۲۸‏ إذا أعتقت أم الولد فلا نفقة هما في العدة. 

وإذا طلقت الحرة فلها النفقة. 

والفرق أن عدة أم الولد عدة ما لا عدة فراش» بدليل أن للمولى أن يزوجها من 
غیره متی شاء من غير عدة ولانہا لو وجبت بالموت كانت بالأشهرء وإذا كانت عدة 
ماء صار کالنکاح الفاسد» والعدة في النكاح الفاسد لا توجب النفقة» كذلك هذا. 

وما عدة الحرة فإنها عدة زوال الملك والفراش وهو من حقوق الفراش» فصار 
كنفس الفراش» (وتفس الفراش) يوجب النفقة» كذلك هذا 

۹- نجب نفقة الولد والزوجة مع الإعسار. ونفقة ذوي الأرحام لا تجب مع 
الإعسار. 

والفرق أن نفقة الزوجة إنما تجب بإزاء تسليم النفس» بدليل أنها لو نشزت لا 
تستحق النفقة» وما كان وجومما لا على وجه البر» لا يختلف باليسار والإعسار» كالثمن 
في الببع» ركذلك الولد مسلم إليه على حكم العقدء فصار كالزوجة. وأما ساثئر الأقرباء 
فما تجب نفقتهم على طريق المواساة والبر والصلة» فلا يخاطب المعسر بذلك إذ هو 
تبرع» والمعسر لا یخاطب بالتبرعات. 

۰- اذا أحذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقهاء ثم جاء الشهر الثاني وهو معهاء 
فلها أن تطالبه بنفقة الشر الثاني . 


ولو أخذ واحد من ذوي الأرحام تفقة شهر فلم ينفقها حتى جاء الشهر الثاني لا 
یکون له ان يأخذ نفقة الشهر الثاني . 

والفرق أنها استغنت بما عندها من مال الزوج» ونفقة الزوجة تجب مع الغى» فجاز 
أن تجب. 


رليس كذلك نفقة ذوي الأرحام» لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب وفقة 


تچ یچ د 
(۱) رراه البحاري )۷۲٣/۲(‏ والترمذي )11۸/٤(‏ والنسائي (۳۲۷/۸)» وانظر الدراية في تخريج 
المداية )۲۸١/۱(‏ ونصب الراية .)٤۷١/۲(‏ 


الفروق في الفروع س ور 
ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى» كما لو كان غنيّا هي الأصل. 

-١‏ نفقة العدة يصح الإبراء عنها 

ونفقة الزوجية لا يصح الإبراء عنها.. 

والفرق أن سقوط نفقة المعتدة من موجب مضي المدف بدليل أنه إذا مضت مدة 
العدة فان النفقة تسقطء وما كان من موجب مضي المدة صح تعجيله بالشرط كالدين 
المؤجل إذا عجل قبل الأجل صح» كنا هذا. 

وأما المنكوحة فسقوط نفقتها ليس من موجوب مضي المدقى بدلیل أنه لو مضت 
فإن النفقة لا تسقط» فصار هذا إبراء عما سيجب في المستقبل قبل وجود سيب فلا 
یجوز» کما لو قال: أبرأتك عن کل دين يجب لي عليك فإنه لا يصح کذا هذا. 

٣‏ - إذا أحرج المولى الأمة من بيت الزوج قبل الطلاق ثم طلقا لم يكن له أن 
يعيدها إلى بيته ليطالب بالنفقة. 

والناشزة إذا طلقا جاز ها أن تعود وتأخذ النفقة. 

والفرق أن التسليم غير مستحق على المولى» بدليل أن المولى لا يجبر عليه بحال» 
ولم يوجد تسليم تفس منتفع مهاء ولم يوجد واحد منهما فلا يستحق النفقة. 

وليس كذلك الحرةء لأن التسليم مستحق عليہا بدليل أنها تجبر على التسليم وهي 
من أهل التسليم» فقد عادت إلى تسليم نفس منتفع بهاء فاستحقت النفقة وإن كان النفس 
غير منتفع مهاء كما لو مرضت الحرة. 

-٣۳‏ وإذا ادعت المرأة أن الزوج موسر» وأنكر الزوج» فالقول قول الزوج 
ويلزمه تفقة المعسرين. 

وان ادعت في دين هما عليه من شن مبيع أو غير ذلك» وقال: أنا معسرء فلا يصدق 
على كونه معسرًا ويحبس» رالقول قول المرأةء وني المهر روايتان. 

والفرق أن في النفقة لم يوجد منه إقرار بدخول بدله في ملكه» لأن النفقة لا تجب 
بدلا عما هو مال» وإضا تجب على طريق الصلة بدلا عن تسليم النفس» وهو ليس بمالء 
ولم يكن بالشروع في العقد مقا بحصول مال له بإزاء ما وجب عليه فصارت دعي 
اليسارء وهو ينكرء والأصل في الناس الإعسار» فمن ادعى ما يوافق الظاهرء فالقول قوله. 


(۱) انظر البحر الرائق »)4۷/٤(‏ رحاشية ابن عابدین )٠٠٤ »٥٩/۳(‏ والبسوط )۲١٠١(‏ وخرح 
فق الفدیر »)۳۱١/۳(‏ والبدائع (۲۲/۲). 


الفروق في الفروع 
ليس كذلك في سائر الديون» لأن الظاهر وجوبها بحق العقد والعقد يقتضي بدلا 
بالشروع في العقد مقرًا بأنه مالك لمبدله وهو مال فصار كما لو أقر 
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عما هو مال» فصار 
ايسان فإذا قال بعد ذلك: أنا معسر» لم يصدق»ء وكذلك المہر على إحدى الروايتين هر 
بدل عم لیس بمال فلم بقر انه حضل في ملکه ازا ما وجب عليه مال» قصارت تدعي 
عليه اليسارء وهو ينكر فالقول قول كما لو ادعى عليه مالأ من جبة الكفالة» وعلى 
الرواية الأحرى ظاهر دخوله في العقد إقرار بكونه قادرا على تسليم بدله» فصار بقوله: آنا 
معسء مدعيًا حلاف الظاهرء فلا يصدق. 

١١ ٤‏ - المعتدة إذا طاوعت ابن زوجها في العدة لا تسقط نفقتها. 

ولو ارتدت سقط . 

والفرق نها قد سلمت نفسها منتفعًا ها على حكم العقد وذلك التسليم باق في 
العقد» وبالمطارعة لم يبطل ذلك التسليم فبقي حكم ذلك التسليم فبقيت النفقة. 

وأما إذا ارتدت فقد أبطلت ذلك التسليم» لأنها تخرج من منزل الزوج» وتحبس 
لتتوب» وإذا عدم التسليم المنتفع به منعت النفقة. 

-٥‏ إذا كانت الأمة في بيت الزوج» ثم طلقہاء ثم أخرجہا المولىء ثم عادت إلى 
بيت الزوج» استحقت النفقة. 

والفرق انها إذا كانت في منرل الزوج وقت الطلاق فأخرجت ثم عادت» فہذا 
التسليم بناء على التسليم الأول واستدامة له» بدليل أن ما تستحق ههنا من النفقة مل ما 
تستحقه في المرة الأولى» فصار كأن ذلك التسليم لم يزل كذلك ولو لم يزل ذلك التسليم 
استحقت النفقة» كذا هذا. 

واذا كانت في وقت الطلاق في متزل المولىء ثم أرادت العود إلى منزلهء فهذا 
اليم لم بين على تسليم آخرء فصار هذا ابتداء تسليم غير مستحق في نفس غير منتفع 
اء فلا يستحق له النفقة» كما لو كانت ناشزة ثم عادت في العدة. 

١‏ - لذا تروج بغير إذن المولى» ثم اعتق» نفذ ذلك العقد. 

ولو أذن له في الترويج» لم ينفذ ذلك العققد ما لم يجز العقد الأول. 

والفرق أن عقد العبد ينفذ في حقه» وإنما امتنع نفاذه» لحق المولى فإذا اعتق فقد 
چ و ی کی 


(1) انظر البحر الرائق »)۲٠۸/٤(‏ وحاشية 
۸)» وحاشية ابن عابدين (1۱۱/۳)» والمبسوط »)۱18/٦(‏ ر 
فح القدیر »)٠۹۰/۷(‏ والبدائع e .)٠٠[١(‏ 


الفروق في الفروع س بر 
زال حق المولى فصار الحق له فنفذ ذلك العقد في حقه. 

وأما إذا أذن له في التزويج» فالإذن لم بزل حق المولى» لأن احق للمولى في الحالين 
قبل الإذن وبعده» فلم يصر الح للعبد فلم ينفذ إلا أنه بالإذن ملك ابتداء العقد نمك 
الإجازة كالحر. 

۷- إذا أذن لعبده في أن يتزوج على رقبته» فتزوج حرة لم يجز. 

ولو زوج امته من رجلء م خالع على رقبتها من زوجہا صح الخلع» ولا تدخل 
الرفبة في ملك الزوج. 

والفرق أن المولى أمره بالعقد على رقبته» وعقد النكاح لا يعري عن بدل فإذا 
تزوج حرة فلو جوزنا العقد لم يخل إما أن يجوز على رقبته» أو بمهر الشل» أر بالقيمة» 
ولا يجوز أن يقع بالرقبةء لأنه بقارن العقد ما يبطلهء ولا يجوز أن تكون القيمة معقودًا 
عليها» ولا مهر المشل لأنه لم بأمره أن يعقد به» ومخالفة المولى في البدل الذي أمر به 
يوجب فساد العقد» كما لو أمره أن بتزوج امرأة على مائة درهم فتزوج على مائة ديتار 
فإنه لا يصح» كذلك هذا. 

وليس كذلك الخلع» لأن عقد الخلع يجوز أن يعرى عن بدلء فإذا خلعها على 
رقبتها فلا يخلو إما أن يقع على رقبتها أو القيمة ولا يجوز أن يقع على رقيتهاء لأن 
الزوج يملكها فيفسد النكاح فيفسد الخلع» ولا بجوز أن يقع على القيمة» لأنه يؤدي إلى 
خالفة الزوج فيما قبل عقد الخلع» كما لو قال: حلعتك على ألف» فقالت: قبلت 
بخمسمائة فعري عقد الخلع عن البدل» وخلو العقد عن البدل لا يمنع صحة العقد» وهو 
الخلع» كما لو قال: خلعتك على حمر أو خنزير. 

۸- إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى» وعلى العبد دين ألف درهم» 
فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم في الشمن. 

ولو قتل العبد رجلا عمدًا» وعليه دين الف درهم» فصالحهم المولى من الدم على 
رقبته فالغرماء أحق بثمن العبد وسقط القصاص. 

والفرق أن دم العمد في خروجه عن حق المولى» ليس بمال يطلب لأنه عقوبت 
ولأن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لا يغرمون» رالمريض إذا عفا في مرض موته لا 
یعتبر من ثلثه» فصار وجوب حق المولی ببدل غير متقوم» فکأنه وهب رقته منه فلا 
يضرب مع الغرماء. 

وأما في النكاح فالبضع في دخوله في الملك متقوم» بدليل أن الأب إن زوج ابنه الصغير 


س الفروق في الفروع 
عليه فقد وجب المال على العبد ببدل متقوم دحل اي حقهء فصار 
كما لو باع من العبد شيئا. 


1۸ 
امرأة بمهر مثلها يجوز 1 
ب التق ببدل معلوم متقوم» فجاز ان یضربوا به 

ب ا اتر لو اځ من دم نفه علی مال لا یحسب من ات فدل علی ان 
دم العمد مال من وجه كما أن البضع مال من وجه 

والصواب أن بغير العبارة» فيقال في دم العمد: لما صح المولى على رقبته صار 
القتل موجبًا مالا نصار كما لو كان القتل خطأً فدفع بةة ولو كات كذلك تمه الاين 
ريكون الغرم أولى به كذلك هناء ولو لم يكن الحق واجبًا على العبد في الحكم» بخلاف 
النكاح لما بينا. 

۹- ولو أن رجلا تزوج مكاتبة على جارية» ودفعها إليها نم طلق المكانبة م 
تزوج تلك الحارية قبل الرد إليه لم يجز. 

ولو تزوجا قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة» لم يفسد نكاح الحارية. 

والفرق أن الطلاق لا يوجب فسخ العقدء ويعود تصف المهر إلى الزو ج» وإنما يوجب 
فساد ملكها في نصفه» وثبت له حق الارتجاع» فإذا تزوجها قبل الطلاق» نقد صح العقده 
وبالطلاق طرا له حق ملك على امرأته» وحق الملك إذا طرا على العقد لا يرفعه» كالعدة إذا 
قارنت ابتداء العقد يمنع انعقاده ولا يمنع بقاءه على الصحة إذا طرأت عليه. 

٠‏ رلو زوج المولى أمته برضاها من رجل بغير رضا الزوج وخاطب عن 
الزوج مخاطب» فأعتقت» فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج النكاح» جاز ولا خيار ها 

ولو زوجہا المولی بغر رضاهاء فأعتقت» فأجاز الزوج النكاح لم يجز ما لم ترض 
هي. 

والفرق أن العقد المرقوف إسا يجوز تنفيذه في الحالة التي تقبل ابتداء العقد فيهاء 
آلا تری آنه لو باع عبدًا لغیره» نم مات» ثم آجاز صاحبه البيع لم يجز» ولو تزوج أمة بغير 
رلم تزوج حرةءثم أجاز المولى» لا يجوزء فإذا كان المولى زوجها برضاها 
فيجوز ابحداء العقد برضاهاء فجاز أن ينفذ العقد الموقوف» فتم العقد في حال الحرية فلا 
خیار ها. 

وأما اذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابتداء العقد عليہا بغير رضاها فلا نفد العقد 
الموقورف فيہاء وصار الزوج بالإجازة مبعدنًا عفدا فإذا آجازته جاز» وإلا فلا. 

١‏ - المولى إذا زوج عبده امرأة فأعتق لا حيار له في الفسسخ. 

ولو زوج مته فعتقت نلا الخیار. 
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والفرق أنه يملك البضع قبل العتى» فيملك بعد العتق بدليل انشراده بانطلاف. فد 
پستفد بالإعتاق شیا لم یکن مالکا له من قبل» فلا خیار له 

ري الأمة استفلخت مضعهاايالى؛ بدليل قوله: ملكت بضعك فاختاري ولأا تفدر 
أن تخلع نفسهاء وتملك بدل بضعهاء ولم تكن مالكة قبل العتتق فجاز ها أن شيت الخيار. 

ورجه آخر أن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالعقدء نقد ألرمه التو اي النفس 
ني حالة له الولايةء فاستدام ذلك التسايم بعد العتق فلم يلزمه تسليم مبتد فصار كالأب 
إذا زوج الصغير أو الصغيرة. 

وني الأمة حقوق العقد لا تنعلق اء وإا تتعلق بالمولىء لأن المهر يدحل في 
ملكه» وهو الذي يطالب بالتسليم ما دامت رقيقةء وبعد العتق هي التي تطالب بالتسليم 
فصار يازمها تسليم النفس في حال لا ولاية له عليما ابتداء فثبت هما الخيار» كالعم إذا 
زوج الصغيرة. 

-١ ۲‏ لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ. 

بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجهما العم. 

والفرق أنه يملك المولى ابتداء تمليك العقد عليهما بعد البلوغ» فلا ثبت ها خيار 
البلوغ» إذ لا تملك بالبلوغ شيعا لم يكن. 

وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها بعد البلوغ» فجاز أن يشبت هما الخيار إذا 
لزمها تسليم النفس بعقده» كالأمة إذا أعتقت. 

۳ - المولی !ذا زوج مکاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز» فأجازه المولى جاز. 

ولو زوج مكاتبته» ثم عجزت في الكتاب يطل النكاح» ولي المكاتب لا ببطل. 

والفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجبت تحريم بضعها عليه» وبالعجز ملك 
الاستمتاع ببضعهاء وعقد النكاح عقد على بضعهاء وقد جرى التمليك فيما انعقد عليه 
العقد الموقوف» فبطل» كما لو باع عبدًا على أنه بالخيار ثلاناء ثم باعه من آخر» قإنه لا 
يجوز العقد الأول ويطلء كذلك هذا. 

رأما المكاتب إذا عجز فالمولى يملك رقبته بالعقد» إلا الاستمتاع به» وعقد النكاح 
أوجب البدل في ذمته» ولم ينعقد على رقبته فلم يجر ليك فيما انعقد عليه العقد 
الموقوف» والمولى يملك العقدء ومن ملك العقد لا يجوز عقده الموقوف إلا بالإجازة 

٤‏ - إذا عتقت الأمة وهي تحت زوج» فلم تعلم أن ها الخيارء فهي على خيارها 
حتی تعلم» فإذا علمت فلہا الخیار ما دامت في ججلسہا. 
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11۰ ة والشفعة لو بلغت أو خيرت أو بيعت بجنب داره دار 


وفي خبار البلوغ والمخير 
إن له الشفعة ولم بطلب» بطل خياره. 

ی د ف نای اکل ی ازو مام د ی ولا 
ايار ثبت ها من طريق الحكم» والأمة لا تعلم فروع الفقه في العادة والمولی لا یمکنہا 
من التعل إذ منفعتها مملوكة له» فعذرت في جل حكم العتق» فصار جلما شوت 
اخبار كجهلها بالعتق» ولو لم تعلم بالعتق فهي على خبارهاء كذلك هذا 

وأما خيار المحيرة فالتخير في لفظ الزوج» لأنه يقول: خيرتك. فإذا علمت 
بالتخبير فقد علمت وجوب الخيار اء فبطل خيارها إذا لم تختر. 

وأما الشفعة فحكمه ظاهر بين المسلمين» والحاجة إليها ماسة وهو حر ممكن من 
تعلمه» وتعرف حکمه» واذا لم یعرف ولم بتعلم لم یکن معذورًا» فبطل حقه. 

كذلك الخيار بالبلوغ هي حرة وممكنة من التعلم والتعرف» فإذا لم تتعلم لم تكن 
معذورة. 

أو تقول: الشرع جعل سكوت البكر بمنزلة قوها: رضيت» وكذلك سكوت 
الشفيع بعد العلم بالبيع بمنزلة قوله: رضيت بالبيع» بدليل أنه لا يقف على امجلس» كذلك 
المخيرة» فصار كما لو قالوا: رضيناء ولم يعلموا أن لمم الخيار» ولو قالوا هكذا بطل 
خيارهم» كذلك هذا. 

وفي الأمة لم يجعل سكوتا رضًاء بدليل أن خيارها يتوقف باحلس ولا بيطل 
بالسکوت فلم یوجد ما یوجب بطلان خیارها فلم تبطل. 

٥‏ - !ذا تزوج رجل أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم بغير شهود» فقال 
المولى أجزرت النکاح بخمسين درهنًا أو دينارًا ورضي بذلك الزوج وحضر هذه المقالة 
شهود کان باطلا. 

ولو قال جعلت ذلك النكاح نكاحًا بمائة أو خمسين دينارًا» وقبل الزوج كان هذا 
بمنزلة نكاح مستقبل إذا حضر هذه المقالة شهودء وإن لم يحضر أصل النكاح الأول. 

1 والفرق آن لفظ ابعل یذكر ويراد به ابتداء الشيء» لقوله عز وجل: ظ نَا جَعلتَا م 
على لض زیت ها ) [الكهف: ۷] فاذا قال جعلت ذلك النکاح نکاحًا کان ذلك امداء 
عقد؛ ولم یکن جیزا لعقد قبلهء وإذا صار هذا ابتداء عقد فان حضره الشہرد جا رالا لم 
یجز. 


وليس كذلك الإجازة لأن الإجازة لم توضع لابتداء العقد» وإنما هو تسلط على 
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اصرف بحكم العقد» ولم يكن تنفيدًا لعقد موقوف فلحق الإحازة عقد مندا ينيم 
فجعل کما لو آذن ھا ابتداء فتزوجہا بغیر شہود لم یجز ذلك هہنا. 

-٤٩‏ ولو أن رجلا زوج رجلا اختين في عقدين متفر 


بغبر أمرم فال 
أجزت نكاح هذه» وهذه» ووصل الكلام لم يجر نكاح واحدة منيماء تجعل فوء: 
أجزت نكاح هذه وهذه وقوله: أجزت نكاحهما سواي فجعل الواو ههنا للجمع 
وكذلك في قول الله تعالی ط إا قَمْنُم إلى أَلصَلَوة قاغسلوا وجْوهكة وأيديكة إلى لم فى ۾ 
[ المائدة: 1] جعل الواو للجمع. 

واذا تزوج رجل آمتین بغير إذن المولى» فقال: أعتقت هذه وهذه فإنه جعل الوا 
للترتيب حتى قالوا: أنه بطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولى» وكذلك لو قال: أنت طالق 
وطالق» لغبر المدخول ما تبين بالأولى ولا يقع بالثانية فجعل الواو للعرتيب. 

والفرق أن الكلام إنما يقف على ما يؤثر فيه ألا ترى أن الاستتناء لما كان مورا قي 
الكلام تغير حكمه» روقف الكلام عليه» وكذلك الشرطء فإذا قال في الأختين أجزت هذه 
وهذه فتكاح كل واحدة متهما يؤثر في نكاح الأخرى لأنه مهما جاز أحدهما انفسخ 
نکاح الأحرى» فجاز أن قف نکاح الأولى على الثائية» فكأنه أجازهما معّاء ولم يسبق 
إحداهما الأخرى» وكذلك الأعضاء الأربعة في الغسل لكل عضو تأثير في الأخرء لأنه لو 
غسل بعضه دون البعض لم تجز صلاته» فصار كامجموع. 

وأما إذا قال هذه حرة» وهذه فليس لعتق إحداهما تأثير في عتق الأخرى» لأن العتق 
إذا أضيف إلى إحداهم عتقت» سواء أعتقت الأخرى أو لم تعتق فلم يقف الأول على 
الثاني» وكذلك في الطلاقء وليس للطلقة الثانية تأثير في الطلقة الأرلى» لأنه سواء أوقع 
الثاني أو لم يوقع فإنه لا يختلف حكم الأرلى» فلم يقف عليه» فسبق تفوذه تفوذ الثاني فلا 
يقع الثاني . 

۷ - رجل تزوج أمة يإذن مولاهاء ثم تروج حرة على رقبة تلك الأمة فأجاز 
مولاهاء أو تزوج على رقبتها بإذن مولاها جازء وصارت الأمة مهر الحرة» ولا يفسد 
نكاح الأمة. 

ولو تزوج أمة غيره ثم قال لمولاها: أعتقها عني على الف» ففعل فسد النكاح 
بینہما۔ 


(۱) انظر البحر الرائق )١١۳/۳(‏ وشرح فتح القدير (۷/١١١)۔‏ 
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والفرف أنه قارن العقد ما يمتع دخول الأمة في ملكه» وهو استحقاق المرأة الملك 
عليه لأنه أوجبه للمراةء فلم يملكه كالوكيل بالشراء إذا أشترى أمة وهي زوحة للوكيل 
فإنه لا يفسد النکاح» لأنه قارن العقد ما ينع دخوله في ملکه» كذا هدا 
وليس كذلك مسالة المتق» لأنه لم يقارن العتق ما يمنع دخوله لي ملكه» بل قارن ما 
وجب دخوله في ملکه» لآن العتتق عته لا کون إلا بعد أن يكون الملك له» فصار كما لو 
قال: مَلكنيًا وأعتقها عني. ٍ 
فان قیل: ي شحیل ان یکون مہرًا للمراة» ولا یکون ملکا للازوج. 
قلنا: بجوز ألا یکون ملکًا له ویکون مهرٌا» كما روي أن النجاشي زوج أم حبيبة 
من النبي عليه السلام» وأمهرها عنه أربعمائة دينار بغير إذنه» ولأنه لما تزوجها على رقبة 
الأمة فقد عقد عليها عقد القضاء لأنه أوجب قضاء ما يلزمه من المهر من رقبتهاء فإذا 
أجاز المولى فقد أجاز القضاء والقضاء يصح وإن لم يكن ملكا للمقضي عنه» كما لو 
تبرع إنسان بقضاء دين آخر أو مهر عليه. 
فإن فيل: لو لم تصر ملكا للزوج لوجب ألا يعود نصفها إلى الزوج كالطلاق قبل 
الدخول. 
قلنا: العقد يمنع دخول المهر في ملكه» لأن في ضمنه إيجاب الملك هاء فإذا طلقها 
ارتفع العقد» فرال المانع من دخوله في ملكه» فعاد الملك إليه فبطل النكاح إذا قبضها 
منهاء كما قلنا في الوكيل بالشراء إذا وجد الآمر بالمشترى عيبّاء فرده عليه» فرضي به 
الوكیل فإنه يدخل في ملکه» لأن المانع من الدخول في ملك الو كيل إيجاب الملك للموكل 
وقد زال» فعاد الملك إليهء كذلك ههنا. 
فإن قيل الزوج بغرم القيمة» فدل انها صارت ملكا له. 
1 قلنا يجوز أن يجب عليه الضمان من غير حصول الملك له كما لو ضمن على ديا 
إنسان بغير أمره فإن الضمان يلزمه» وإن لم يملك بإزائه شيعًا كذلك هذا. 
ا واھ وټ ام ارچ له انر ازو ج لبوی اڈ وجه مرا اجر زلم 
يقل بأمتك» فزوجه امرأة على الأمة التى تح 3 . 
مة التي تحته جازء والأمة للحرةء وهي امرأتهء ولا شىء 
للمولى على الزوج. م 
1 اة امت 2 
8 وار ان امراة مرت رجلا ان یخلعها من زوجہاء فخلعها الوکیل بمال من عنده 
رقضاه» فإنه يرجع على المرأة» وكذلك الصلح من دم العمد. 
والفرق أن عقد النكاح لا یعری عن ضمان يجب على الزوج» بدليل أنه لو 


11۲ 
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تزوجها على غير مهر فانه یجب ها مہر المثل؛ ولاه لا یعری عن ضمان یجب عل 
الزوج» فصار في التقدير كأنه قال: زوجني امرأة على أن المهر علي فإذا زوجه e‏ 
المهر على الزوج؛ وصار هو قاضيًا بغیر أمره» وکان متبرغا فلا يرجع به عليه. 

وليس كذلك الخلع» والصلح عن دم العمدء لأن هذه العفود تعرى عن ضمان 
چچ علي اغود ت لان الصلح والخلع من غير بدل جاتر فصار كانه قالت: احلعلي 
بألف إن شئت علي» وإن شثت عليك» ولو قالت ذلك فخالعها الوكيل على مال وأداه 
يرجع عليها كذلك هذا. 

۹- لو آمر رجلا أن يزوجه امرأًة بغير عينهاء فزرجه أختين لا يجوز نكاح 
زاحدة متها , 

ولو مره أن يزوجه هذه المرأة» فزوجہا مع أختہا منه في عقد أو عقدين جازء 
هکذا ذکره بو يوسف في الأمالي رواه بشر عنه. 

والفرق أن الداخل في الإذن نكاح إحداهما رهي جحہولة. في نكاح الأخرى فاسد 
وكل واحدة في جواز أن يكون هي التي فسد نكاحها لصاحبتها فاستويا» ففسد 
نکاحہماء كما لو قال لعبده: تزوج امرأةء فتزوج امرأتين في عقد لم يجزء» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كانت معينةء لأن الداخل في الإذن نكاح إحداهما وهي معلومة 
والأخرى لا تزاحمها في العقد» إذ لا بجيز له» فصار كما لو أفردها بالعقد» وكما لو جمعم 
بين حمار وتلك المرأة وتزوجها جاز نكاحهاء كذلك هذا. 

وهکذا لو قالت امرأة لرجل: زوجني من رجل» فزوجها من رجلین لم يجز. 

ولو قالت: زوجني من فلان» فزوجها منه ومن آخر في عقد جاز لما ذکرنا 

-۱١‏ وقال أيضًا لو وكله أن يزوجه امرأة» فزوجه حرة وأمة في عقد جاز نكاح 
الحرة. ولو زوجه أختين لم يجز نكاح واحدة منهما. 

والفرق أن الأمة لا تزاحم الحرة في العقدء إذ لا بجيز لنكاحها فبقيت منقردة 
بالعقد» والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة» كذلك الوكيل۔ 

في الأختين كل واحدة تزاحم الأحرى» إذ ليست بأولى من صاحبتها بالجوازء 
والموكل لو عقد هذا العقد لم يجز» كذلك الوكيل. 

-١‏ رقال: على هذا الأصل لو زوج رجل رجلا بغير أمره حرة وأمة في عقد 


(۱) انظر البحر الرائق »)۱٤۹/۳(‏ والمیسوط .)١١١/۱۹(‏ 


الفروق في الفروع 

ن نسوة لم يجز له أن 
فل ان پجیز نکاح ارت ولو زج رجل رجلین ادي ر ر ر i‏ 0 
eS‏ أيضًا: لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما 2 
تجیز نکاح الاخر ران لم تکن اختہا تحت فزوجہا من رجلین لم جز ان تختار نکاح 
أحدهبا. والفرق بیتهما ما بينا. 

ل اراد أن يزوج ابنة صغيرة» فأمر رجلاً أن يزوجها فزوجها والأب 
حاضر يجوز شہادة المزوج على النكاح'. وإن كان الأب غاتًا لم يجز. 

والفرق أن الأب إذا كان حاضرًا فالعقد تم بحضوره ورآيب فصار كتوليه بنفسهي 
فالوكيل صار سفيرًا» فجاز أن ينعقد النكاح بحضوره» الدليل عليه أنه لو وكل رجل 
وکیلاً بان بیع شیئًاء فوکل الوکیل وکبلاً فباع بحضرته جاز» وجعل حضوره کتولیه 
بنقسه كذلك هذا. 

وإذا كان الأب غائبًا فلم يتم الأمر بحضوره فلا يجعل كالمتولي العقد بنفسه» فصار 
هو العاقدے فإذا شہد صار یشہد على فعل نفسه فلم یجز» كما لو وكل الوكيل وکیا 
وغاب الأول فباع الثاني لم يجز» ولم يجعل بيعه كتوليه بنفسه» كذلك هذا. 

۴ - قال في المنتقى: رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل ما وأراد الفسادء 
فغصبها على تفسها فلها نصف المر على الأب» ولا يرجع به على الابن. ولو قبلها 
الابن بشہرة أو لمسهاء فإنه غصب نفسما على ذلك وصدقه الأب يرجع عليه بنصف 
ا 

والفرق أن في الوطء قد وجب الحد عليه فلو أوجبنا العقر لأوجبنا بالوطء الواحد 
عقوبة في بدنه وغرمًا في ماله» وهذا لا يجوز» إذ المهر والحد لا يجتمعان. 

وليس كذلك التقبيل» لأنه لم يجب بذلك الفعل عقوبة في بدنه ولا حد» فجاز أن 
یجب بتقریر مال علی غیرہ ضمائا کالشہود إذا رجعوا. 

٠١١‏ رجل قال لأخر استدن علي لامرآني كل شر عشرة دراهم فأتفق عليهاء 
فقال: قد أنففته» وصدقته المرأة قال: لا تصدق المراة من غير بينة. 
وإذا كانت النفقة مفروضة عليه صدقت» وكذلك نفقة الصغار. 
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والفرق أن النفقة بالفرض صارت ديا عليه» فقد أمره بقضاء مضمون عليه ليبرله 


(۱) انظر اهداية شرح البداية (۱۹1/1)» وشرح فتح القدیر ( ۰٦/۳‏ ۲). 


انظر البسوط »)۳۰١/۳۰(‏ وشرح فتح الفدیر .)۲٦۱/(‏ 


الفروق في الفروع س واا 
عن ذلك الضمان» فإذا أقرت بالاستيفاء فقد برئ من ذلك الضمان. نحصل مقصوده 
بالأمر» فرجع به عليه» كما لو أمره بقضاء دين آخر. 

ولو لم تکن مفروضة ققد امره بأن بودي شيا عنه لم برج پا یه مېن قال: 
اديت وصدقنه» فهي ترید أن توجب عليه ضمائًا بقوهاء فلا تصدق. 

٠٥١‏ - وذكر في المنتقی عن محمد في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسذا فوطتها 
مرارا» ففرق بینہما فعليه عقر واحد» وكذلك لو اشترى جارية فوطئها مرار فاستحقت 
فعليه عقر واحد» ولو استحق نصفها فعليه نصف المهر» ولو وطئ مكاتبة مرارا فعليه عفر 
واحد» والأب إذا وطئ جارية ابنه مرارًا فعلیه مہر واحد. 

ولو وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارًا فعليه نصف المهر لنصفه» وعليه لكل وطء 
نصف مهر للنصف الآخرء ويكون للمكاتبةء ولو كانت جارية بين رجلين فوطلها أحد 
الشريكين مرارًا فعليه لكل وطء نصف المهر» ولو وطئ الرجل جارية أبيه مرارا وادعى 
شبهة أو جارية امرأته وادعى شبهة فعليه لكل وطء مهر. 

والفرق أن المنكوحة نكاحًا فاسدًاء أو المشتراة مسلمة إليه على حكم عقد فاسد 
والتسليم على حكم عقد فاسد يوجحب حقًا قبضًا في العين» ويفيد من الملك ما يفيده 
العقد الصحيح» ألا ترى أن المقبوض على العقد الفاسد عندنا مملوك» فقد استوفى الوطء 
على حكم الملك فلا یجب اکثر من عقر واحدے کما لو اشتری شراء صحیخاء أو 
تزوجها نكاحًا صحيحًاء وكذلك في المكاتبة ملكه في الحقيقة باق إلا أنه جعلها أحق 
بدل بضعہاء فوقع استیفاژه على حکم ملکه» فصارت کالمنکوحة نکاحًا صحیخًاء 
وكذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه» فقد وطفها على حكم الملك لقوله عليه السلام رهم 
وأمواهم لكم إذا احتجتم إليهم» فصارت كالمنكوحة على ما بينا. 

وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيها» وكذلك الجارية المشتركة» فقد وطى نصيب 
شريكه لا على حكم ملكه» لأته علم كون الملك للغير» وجارية الأب لا ملك للابن 
فيهاء ولا حق ملك» بدلیل أنه لا يجوز استيلاده» نقد وطعها لا على حكم الملك فصار 
كل وطء مستوفيًا على حكم ملك صاحبهاء فصار الثاني كالأول» والأول موجب العقر 
كذلك الثاني. 

- رجل تزوج امرأة نكاخًا فاسدًا على جارية بعينهاء فدفع الجارية» 


(۱) انظر شرح فح القدیر )۳٠١/۳(‏ والمبسوط »)۱٦۱/۱۳(‏ وحاشية ابن عابدین (٤/١٤)۔‏ 


س الفروق في الفوع 
فاعقها قبل ان دحل اء فإن العتتی باطل. ولو أعتقها بعد ما دخل مها جاز العتق 
والفرق لأن النكاح الفاسد لا يفيد الملك في المهر إلا إذا اتصل بالدخول» كالبيع الفاسد 
لا يفيد الملك إلا إذا اتصل بالقبض» فإذا أعتقما قبل الدحول با فقد أعتقت مالا تملك 
فلم یجز. 

ولو كان دحل ا فقد أعتقت ما تملك فنفذ العتق. 

١ ٥۷‏ - إذا كان للمسلم أب كافر ذمي» أو للكافر أب مسلم يجب نفقة الأب على 
الابن. 

ولو کان له أخ کافر لا یجب عليه نفقته. 

والفرق أن الكفر لم يقطع الرحم بين الولد والوالدء لأن تلك القرابة متأكدة» بدليل 
قولہ تعای: ‏ زان جَہُدالک عل ن انرک ہی ما لیس لَك ہو عَم د عه 
وَصَاحِبهُمًا فى ألذُتيا مروا 4 [ لقمان: ١٠]ء‏ والذمي يجاهد على الشرك ومع ذلك أمر 
بمصاحبته» فجاز أن يؤمر بالإنفاق عليه» إذ هو نوع مصاحبة بمعروف وبرٌ. 

وأما في غير الوالدين فوجب النفقة لأجل الصلة» رالكفر قطع الصلة بينهماء لأن 
تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفرء والدليل عليه قوله تعالى: ط إا جد قَْمًا بُيُوت بال 
ايوم الجر يادوت مَنْ حَاد أله وَرَسُولَةُ, 4 [الحادلة: ١۲]ء‏ وني إيجاب النفقة نوع 
مودة وصلة» فلا يؤمر به مع الكفر» وهذا المعنىء قلنا: يجوز للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه 
الحربي» ولا يجوز أن يبتدئ بقتل أبيه الحربي» لأنه يجب صلة الرحم مع الوالدء ولا يجب 
صلة رحم من سواه عند اختلاف الدين. 

۸- ولا تجب نفقة الأب الحربي على الابن المسلم. وتجب نفقة الأب الذمي. 
فرت آ۵ رصلة أهل الحرب ممنوع منها فلذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم» قال 
الله تعلی: ۾ إتما م آله عن لين وم ف آلڌين وا حرجو ڪُم من وټ رگم وَظَهروا 
ع إخرَاجكم أن نوُم 4 [الممتحنة: ]٩‏ وفي إيجاب النفقة 


نوع موالاةء وهذا لا يجوز. 


الفروق في الفروع س ب 
«كتاب الطلاق» 
۹- قال اصحاپا (رحمة الله عليهم 
ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامعها فيه. 
والفرق أن الوطء في الأيسة» والصغيرة والحامل لا يفيد حبلا فأمن الندم عقيب 
الوطی لحدوث الحبل. فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة في ذوات الأقراء. 
وأما هي ذوات الأفراء فلم يوجد ما يمن معه وجود الحبل من الوطي فلم يومن 


) يجوز أن يطلق الحامل والأيسة والعيرة 


الندم» فلا ينبغي له ن يطلقہاء لقوله تعالی: ‏ لا تذری لعل َه بث بَعْدَ ولاف ارا ۾ 
[الطلاق: .]١‏ 

-٠‏ رجل خلا بامرأته وهي صائمة في رمضان أو عرمةء فتلك الخلوة لا تكون 
موجبة لكمال المهر. 


ولو خلا بها وهي صائمة صوم التطوع كانت خلوة صحيحة. 

والفرق أن بينه وبين الوصول إليها حائلاً من جهة الشرع لا يمكنه رفعه» وهو 
صوم الفرض» لأنه لا يجوز له أن يقطع صومهاء ونسخ الإحرام لا يمكن رفعه نصار كما 
لو كان بينهما ثالث» أو كانت حائضًاء فإنه لا تصح الخلوة به كذلك هذا. 

وما في صوم التطوع فانه يجوز له أن يقطع صومہاء بدلیل أنه لیس ها أن تشرع 
ابتداء فيه الا باذنه وبینہما حائل یمکن رفعه» فصار کما لو لم تکن صائمة» أو کانت في 
الصلاة. 

١-للمعتدة‏ من وفاة زوجہا أن تخرج بالنهار من منزها. 

وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج. 

والفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها على الزوج» فقد استغنت بالنفقة عن 
الكسب» فلم يجز هما أن تخرج» كما لو كانت في صلب النكاح» وكما لو أرادت الخررج 
للعب. 

والمتوفى عنها زوجا لا نققة هاء فهي عتاجة إلى التكسب» فلو منعناها من 
الخروج لأدى إلى الإضرار مها وهذا لا بجوزء فقلنا: ها أن تخرج. 


(۱) انظر حاية ابن عابدین .)٠۳۹/۳(‏ والبحر الرائق )١١۷/٤(‏ والمبسوط للسرحسي )٠٠٣/١(‏ 
وتحفة الفقہاء .)۲٤۹/۲(‏ 


ھک ھ یے ے ےی الفروق في الفروع 
١ ٠ ۲‏ - للمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من طلاق بائن. 

وليس للبالغة أن تخرج في حق النكاح. 

والفرق أن المنع من اروج اي العدة حق الله تعالى» بدليل أن الزوجين لو تراضيا 
على إسقاطه لا بسقط والصبية غير خاطبة بحق الله تعالىء وفيه تحصين ماء الزوجء وهي 
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لا تحتاج اليه فجاز ها أن تخرج. 

بخلاف البالغة» ولا يازم على ما قلنا في الطلاق الرجعي» لأنه لا يرفع النكاح» 
فبقيت الزوجية» فلم يجز ها أن تخر ج إلا بإذن الزوج كغير المطلقة. 

٣۳‏ الکبیرۃ إذا کانت عدا بالشہور فطلقہا زوجها واعتدت بثلائة أشهر» 
وأقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد ما بينه وبين سنتين لزم الزوج. 

والصغيرة إذا كانت عدا بالشهور فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهرء ثم جاءت 
يولد لأقل من ستة أشهر فإنه يلزم الزوج» ولو أتت به لأكثر من ستة أشر فإنه لا 
پل 

والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبينًا أنها لم تكن آيسة» إذ الآيسة لا تحبلء وأن عدا 
لم تكن بالشہور» فلم تنقض العدة بمضي المدةء وإقرارها رد لوجود الحبلء لأن الحبل 
أكذبه فصار كإكذاب الزوج» فبقيت معتدة فصار هذا علوفًا وجد على فراش الزوج 
فلزمه کما لو لم تقر وكانت من ذوات الأقراء. 

وليس كذلك الصغيرة لأنها إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشہر أمكن حدوثه بعد 
الإقرار» فلم يتبين كذمما في الإقرار بانقضاء العدةء لأنه بوجود الحبل لا يتبين أنها لم تكن 
صغيرة فلم ببطل إقرارها فصار هذا علوقًا بعد زوال الفراش» فلا يازم الزوج» فإذا أتت 
لأقل من ستة أشهر تبينًا أن العلوق كان على فراشه» وأن عدا لم تكن بالأشهر» فتبين 
غلطها في الإقرار فرد إقرارهاء فصار كما لو تقر. 

4" إا قبضت المرأة المهر من زوجها وهو ألف درهم» ثم وهبتها منه ثم 
طلقها قبل الدخول ا فعليما أن تغرم له نصف الألف. 

ولو کان المہر عرضًا فوهبته له ثم طلقہا قبل الدخول لا تغرم له شيعا 

والغرف أنه لم يوصل تبرعها إليه ما يستحق الزوج عليها بالطلاق قبل الدخول 


(۱) انظر المداية شرح البداية )۳٤/۲(‏ والبحر الرائق )۱۷١/٤(‏ والمبسوط »)١١ ١/١(‏ وشرح 
فتح الفدیر )۳۲۳/٤(‏ والبدائع .)۹١/۴(‏ 


الفروق في الفروع _ س و 
عليهاء لأن الدراهم لا تتعين في العقدء والدليل عليه أن ها أن تعدل إلى غير تلك اندرامم 
فتردها عليه عند الطلاق ولازوج عند العقد أن يسلم غيرها إليها أيسًا فإدا لم تتعين عند 
العقد لم تتعين عند الفسخ» فلم يوصل إليه تبرعها ما يستحفه عليها بالطلاق قبل 
الدخول» فله أن يرجع عليها بخمسمائة كما لو لم تهب منه. 

وليس كذلك إذا كان المهر عرضًا لأنه يتعين في العقد» بدليل أن الزوج لو أراد أن 
يسلم عرضًا آخر إليها لم يكن له ذلك وإذا تعينت عند العقدء تعينت عند الفسخ» فقد 
أوصلت إليه بتبرعہا عين ما يستحقه عليها بالطلاق قبل الدخولء فلو أوجبنا عليها 
الضمان لأرجبنا على المتبرع ضمانًا بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه» وهذا لا يجوزء 
كما لو استحقت الفبة لا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء هذا المعنى» كذا هذا. 

-٥‏ لو قال لامراته: انت علي کمتاع فلان» ينوي به الطلاق فاته لا يقع 
الطلاق. 

ولو قال: أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق يقع. 

والفرق أن المتاع يحل له بالعقدء فصار كما لو قال: أنت تحلين لي بالعقدء وهي 
حلال له بالعقدى فلا یقع. 

وأما الميتة فإنه لا يجوز استعمالما وهي محرمة عليه» فقد شبهها بما لا يحل له 
بالعقد» فصار كما لو قال: أنت علي حرام» ولو قال ذلك ونوى به الطلاق وقع» كذلك 
هدا. 

-١‏ إذا قال لامرأته: وهبتك لأهلك أو لأمك أو لأبيك أو للأزواج ونوى به 
الطلاق وقع الطلاق» وروى الحسن عن أي حنيفة رحمة الله عليه هكذاء 

ولو أنه قال وهبتك لأحتك أر خالتك أو لعمتك أو لفلان» أجنبي لم يكن طلاقًا. 

والفرق أن البة تقتضي إزالة الملك والمرأة ترد إلى الأم رالأب بالطلاق ريملكها 
الأزواج بعد وقوع الفرقة بينهماء فصار كما لو قال: طلقتك ورددتك إلى اهلك وأما 
الأخت والخالة والعمة والأجنبية فالمرأة لا ترد بالطلاق على هوؤلاء نقد نوى الطلاق بما 
لا بقتضیه لفظه» فلم يقع. 

-٣۷‏ لو قال لامراته أنت طالق وطالق وطالق وهي غیر مدخول ہا وقعت علیا 
تطليقة واحدة. 


(۱) انظر المبسوط »)۷۲/٦(‏ (۱۷۲/۱۰) وحاشیة ابن عابدین .)۳۱٤/۲(‏ 
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رلو کانت مدولا ہا وقعت لاا 

والفرق آنا بالطلقة الأرلى حرمت ولا عدة عليهاء فصارت أجنبية فلا تلحقما 
الفانية والثاللة. 

وليس كذلك المدخول بها لأا بالتطليقة الأولى حرمت ووجبت العدة عليها فصار 
بقاء العدة كبقاء أصل النكاح فلم تصر بائنة فتلحقما الثانية والثالكة. 

۸- إذا قال: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة وقعت اننتين. 

ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة وقعت ثلائًا. 

والفرق أنه إذا قال: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة» فقد استشنى بعض ما نطق به 
والاستثناء مع المستفنى أحد اسي ما بقي» فصار كما لو قال: أنت طالق انتين. 

وأما إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة. فقد استشنى جميع ما نطق 
به» لأنه تلفظ بالواحدة واستثنى الواحدة وإذا عقد ثلاث عقودء واستثنى أحد العقود لم 
يصح» كما لو قال: عمرة طالق إلا عمرة. فإنه لا يصح الاستشناء» كذلك هذا. 

-٠۹‏ ولو قال: كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق» ثم طلقها واحدة» صارت 
طالقًا احری» م صارت طالقًا أحرى فيفع ثلاًا. 

ولو قال: كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما قلت: أنت طالق فأنت طالق فطلقها 
واحدة فهي طالق باليمين الأولى» فلا يقع باليمين الثانية. 

والفرق أن شرط حنثه في المسألة الأولى وقوع الطلاق عليہاء والأولى قد وقعت 
بايقاعه» فوجد شرط حنثه في الثانية» فوقعت أخرى ووجد شرط حنثه في اليمين الثالثة 
بوقوع الطلقة الثانية فوقعت الفالفة. 

ولیس كذلك ذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق» لأن شرط حنثه إيقاع طلاقه 
علیاء ولا وقوع الطلاق» والإيقاع فعلهء وقد وجد الإيقاع مرة» فوقعت واحدة ووجد 
شمرط حه في اتانية فوفعت الفانيةء وشرط حتته في الطلاق الثالث إيقاع الانية لا وقوعها 
ولم یوجد فلا بقع. 


٠‏ ا فمل الس عند وحود الرط يقع الطلاق بإيقاعه فيكون مطلقًا فيجب أن تقع 


قلنا: قوله تاه 
قوله «كلما طلقتك» یمین راليمين يحمل على العرف والعادة جرت بأن 


ادحل إضا يمع سه عا يقدر على الاتتاع منهء فيحمل قوله كلما طلقتك على إيقاع 
د مون بعقده مدا حتی يوصف بانه يقدر على الامتناع منه» وإذا حملنا عليه ولم 
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یوجد لم یقع. 

۷۰- اذا قال لامراته: نا بائن» ولم يقل مغك ونو الطلاق ام بقع . 

ولو فال: انت بائن؛ ولم بقل «مني» وفع. 

والفرق أن الرجل يكون بائا من غيرها بأن يطلق اخرى. ولما لم يقل مناك فدم 
يضف التحرمم إليها فلا يقع. 

وأما إذا قال: أنت بائن فإنها لا تكون بائنة إلا منه» فاستغنى عن إضافة البينونة إلى 
نفسه فوقع. 

-١‏ لو قال: يوم لا أطلقك فيه فأنت طالق» فمضى يوم ولم يطلقہا فيه طلقت. 
وإن مضت ليلة لا تطلق. 

ولو قال: یوم ادحل دار فلان فامراته طالق ولا نية له» فدخلہا ليلا أو نار حنث. 

والفرق أن اليوم حقيفة لبياض النهارء وقد يعبر به عن مطلق الوقت» والدليل عليه 
قول الله تعالى: 8 ومن يُوَلَهم يُوْمَينر رهد 4 [الأنفال: »]١١‏ ويراد به الوقت ويقال: أيام بني 
العباس وبني أمية» ويقال لا أراني الله يومك» يعني وقت وفاتك» وقوله: لا أطلقك نفي 
الفعل ونفي الفعل لا بحتاج إلى ظرف بقع فيه فلو حملناه على الوقت لحماناه على ما لا 
يحتاج إليه فلا فائدة في حمله على الوقت» واللفظ إذا كان يصلح لشيئين ولم يجز حمله على 
أحدهما وجب أن يحمل على الآخرء وحمله على النهار حمل على حقيقته فحمل عليه. 

وليس كذلك قوله: يوم أدحل دار فلان» لأنه إثبات الفعلء وإتبات الفعل يقتضي 
ظرفًا من مكان أو زمان يقع» نلو حبلناه على الوقت حماناه على ما يحتاج إلبه اللفظ 
فحملناه عليه إذ هو أعم» فصار كأنه قال: أي وقت دخلت دار فلان فأنت طالق» فكل 
وقت دخاہا ليلا أو هارا طلقت وكذاهذا. 

وكان القاضي الإمام رحمه الله يقرر هذا الكلام على هذا الوجه. ثم قرره على وجه 
آخر فقال: إن قوله: يوم لا أطلقك فأنت طالق» إيجاب لإيقاع الطلاق» لأنه عاقب نفسه 
على ترك الإيقاع» فصار موجبًا لإيقاع الطلاق» لأن من عاقب نفسه على ترك شيء صار 
موجبًا فعل ذلك الشيء وإيجاب الفعل يقتضي ظرًا من مكان أو زمان بقع فيه» فلو 
حملتاه على جميع الأوقات لألغينا لأنه لو لم يقل يوم لكان أيضًا هكذاء فحماناه على 


(۱) انظر البحر الرائق (۳۰۲/۳» )۳١۳‏ والمبسوط (۸۳/۹) وحاشیة این عابدین (۲۷۲/۳؛ ۳۲۱)» 
والبداتع .)۱١۷/۳(‏ 
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رر البار وهو حقيقة في الط فلا بحنث مضي الل 

ولیس كذلك ا يوم ل ا PE a‏ 
و 0 ا ا غه کات پک 
حماناه على النهار لحملتاه على ما لا يحتاج 1 
الف فة أي وقت وجد الدخحول حنث. 
را يوم لا أطلقك تفي للفعل وشرط حنثه آن لا بوقع علیہ 
الطلاق» فلو حملتاه على عموم الأوقات لأدى إلى منع لزوم الطلاق أبداء لأنه ما لم تمض 
جميع الأرقات لا يقع» وهو قد الزم تفسه الطلاقء فلا يجوز أن يبطلء فإذا لم يحمل على 
عموم الأوقات حمل على بياض النهار. 

ولیس كذلك قوله يوم ادحل دار فلان فأنت طالقء لأن شرط حثه إيقاع الطلاقء 
وهو إثبات للفعل وإلبات الفعل يقتضي ظرفًا من زمان يقع فيه نفي حمله على عموم 
الأوقات لا يكون إلغاء للفظ لأنه في أي وقت يوجد الدخول يقع» فجاز أن يحمل عليه 
فصار کأنه قال: في کل وقت أدخل الدار فأنت طالقء فأي وقت دخلما وقع» كذلك هتا. 

۲-إذا قال: زينب طالق» ثم قال: نويت به امرأة أخرى أجنبية تسمى زينب لم 
يصدق. 

ولو قال؛ إحداكماطالق لأجنبية ولامرأته ثم فال: نويت به الأجنبية يصدق. 

والفرق أن ظاهر قوله: زينب طالق أنه قصد به إيقاع الطلاقء وقوله: زينب اسم 
علم» وأسماء الأعلام عند المعاينة تجري جرى الإشارةء ولو أنه أشار إليهاء وقال: أنت 
طالق» ثم قال: نويت أخرى لم يصدق» ويحمل اللفظ على ما يفيدء ولا يلغو» كذلك 
هدا. 

وليس كذلك قوله: إحداكما طالقء لأن قوله: إحداكما ليس باسم علم» وإشما هو 
اسم جنس» کل واحد منهما في دخوله تحت هذا اللفظ کالأخری» فکأنه قال: هذه طالق 
أو هذه» ولو قال لم يقع الطلاق على امرأته» كذا هذا. 

۳- !ذا قال لامرأته: أنت طالق اليوم غداء في طالق اليوم. 

ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد فهي طالق متى طلع الفجر. 


(۱) انظر البحر الرائق (۲۱۵/۳) ۰ »)۲۷۵/٤(‏ والمیسوط »)۱۲۱/٦(‏ واین عابدین (۲۹۲/۳)» 
ور ح فتح القدیر )۲١ ٤ »۱١۷/4(‏ والبدائع (۱۸/۳). 
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والفرق أنه أوقع الطلاق في وقت» ووقت ذلك الوقت بوقت أ 
يتوقت بوقت أخر» لأن اليوم لا يكوت عدا فلم يصح التوقيت فوقع الطلاق وبطل اوقت 
الثاني 


وليس كذلك قوله: إذا جاء غد لأنه وقت الطلاق بوقت: وعلقه بشرط. فبطا 
التوقيت وتعلتق بالشرطء فما لم يوجد الشرط لا يقع» كما لو قال: انت طالق إذا دلت 
الدار» فما لم يدخل الدار لا تطلقء كذلك هذا. 

-٤‏ إذا قال لامرأته: أنت طالق في مكةء أو في ثوب كذاء طلققت في الحال في 
القضاءء وإن نوى إذا قدم مكة. 

ولو قال: في ذهابك إلى مكة أو دخولك دار فلان أو في مرضك فما لم يوجد لا 
بخ 

والفرق أنه أوقع الطلاق في ظرف وهو مكة» والظرف موجود فوقع في الحال» كما 
لو أوقعه في وقت موجود» وهو أن يقول؛ أنت طالق اليوم فإنه يقع» كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله: في مرضك» لأنه أوقع الطلاق ني ظرف غير موجودء فما لم 
يوجد لا يقع» كما لو قال: أنت طالق غدًا» نما لم يوجد لا يقع» كذلك هذا. 

أو يقول الذهاب والدخول والمرض فعل لا يجوز أن يكون ظرفًاء فصار المراد به 
المقارنة» لأن كلمة رفي» تطلق ويراد مها «مع»» قال الله تعالى: ۾ قَأذَحلى فى عى ب 
وَآذطى جَسّى ‏ [الفجر: ۲۹ »]۳١‏ أي مع عبادي» فقد أوقع الطلاق مقارأًا لذهاب 
فلما لم یوجد لا يقع. 

١‏ ۷- لذا قال لامرآته: إن كان في بطنك غلام فأنت طالق» فولدت غلامًا 
وجارية وقع. 

ولو قال: إن كان حملك غلامًا فأنت طالقء فولدت غلامًا وجارية لا يقع. 

والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن» بدليل أن الله تعالى قال: 
م اوت الخال أَجِلَهَُ أن يَضَعَنَ مهن 4 [الطلاق: ٤]ء‏ فما لم تضع جميع ما في اليطن 
لا تنقضي العدة» فدل على أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن» فشرط حنثه أن يكون 
جميع ما في بطنها غلامًا أو جارية ولم يوجد فلا يقع. 

ولیس كذلك قوله: إن کان في بطنك غلام» لان ني للظرف» فيقتضي کون طا 
ظرفا للغلام» وقد وجد مع غیره فلا بخرج من آن یکون ظرنًا للغلام» فقد رجد فوجد 
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شرط حنثه فیقع. 
ر n‏ قال لامراته: أنت طالق واحدة» لا بل اثنتين» وهي مدخول ا طلقت 
مثله لو قال: كنت طلقتك واحدة لا بل ائتتين» طلقت انتتين. 

ا أن قوله: أنت طالق واحدة» ابتداء الإيقاع» لأنه لم يسبقه ما يمكن أن 
يجعل هذا إخبارا عنه فوقعت واحدة» وقوله: لاء رجوع والرجوع عن الطلاق الواقع لا 
e‏ وبل استدراك» والاستدراك يصح فوقعت الشانية والثالثة. 

ولیس كذلك قوله كنت طلقتك لأن هذا إخبار عن إيقاع سابق فإذا قال لا 
صار راجعًا عما أقر به ررجوعه لا یصح» و«بل» استدراك» وقد سبق ما یمکن أن یجعل 
الثاني راجعًا إليه وإخبارًا عنه» فصار كما لو قال: كنت طلقتك واحدة لا بل كنت طلقتك 
تلك الواحدة وأخری معہاء فلا يقع. 

۷- إذا قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأتين في عقد لم قطلق 
واحدة منهما. 

ولو قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق» فتزو ج امرأتين في عققد طلقت (حداهماء 

والفرق أن الأول اسم للسابق المتغرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في الاسم 
سواه» ولم يوجد في المرأتين هذه الصفة فلم يقع. 

وليس كذلك إذا تزوج امرأة فهي طالق» لأن شرط حنثه تزوج امرأةء وانضمام 
أخرى إليها لا يمنع وقوع الطلاق» كما لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدًا وكلم زيدا 
وعمرًا وقع الطلاقء كذلك هذا. 


۸- !ذا قال لامرأنه: إن قعدت فأنت طالقء وهي قاعدة» فإنما تطلق. 

ولو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالقء وهي داخلة الدار لا تطلق. 

والفرق أن استدامة القعود قعودء بدليل أنه يقال قعدت من أول الليل إلى آخره 
فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث في یمینه. 

واما الدحول فالبقاء على الدخول لا يكون دخولاًء لأنه لا يقال: دلت الدار 
سہرا والدخول عبارة عن الاتفصال من الخارج إلى الداخلء ولم يوجد بعد يمينه فلا 
E‏ 

۹- اذا فال لامراته: فلانة طالق» وذلك اسم امراته طلقت» ولم بصدق في 
صرف الطلاق عنما هي القضاءء وكذلك العتاق. 


الفروق في الفروع س وإ 

ولو قال لفلان: علي الف درهم» فجاء رجل بذلك الاسم فادعاه لم يلزمه دع 
المال إليه إذا أنكره. 

والفرق أن هذا اللفظ موضوع لإبقاع الطلاق» فالظاهر أنه يقع الطلاق على امرأة 
تنسب إلبه» وهذه المعروفة هي المنسوبة إليه بالزوجيةء نوقع عليها. 

وليس كذلك الإقرارء لأن الإقرار إيجاب للحق على نفسه» ولا ظاهر يقتضي 
صرفه إلى هذا دون هذاء إذ الإقرار يجوز لكل واحد منهماء وكل واحد منهنا في 
استحقاق هذا المال كصاحبه» فصار إقرارأً لجول» فلم يصح فله أن يصرفه إلى أيهيا 
شاء. 

-٠‏ إذا شد شاهدان على الطلاق واختلفا في الوقت قبلت شهادتهما ولو 
اختلفا في النكاح في الوقت لم تقب . 

والفرق أن الطلاق قول رالقول يحكى ريعادء فيكون الثاني هو الأول» ألا ترى أن 
القرآن يتلى مرة بعد أخرى فيكون الثاني هو الأولء فلم يتبين اختلاف في الشهادة 

وليس كذلك النكاح» لأنه يحتاج في صحته إلى الشادة» وحضور الشهودء 
والحضور نعل» والفعل لا يحكى رلا يعاد ويكون الثاني غير الأولء فقد شهدا على 
معینون ختلفین یحتاج کل واحد منہما إلى شاهدين» والقائم به واحد فلم يثبت لا هنا ولا 
ذاك. 

-١‏ ولو قال مريض لأمته: أنت حرة غداء وقال الزوج: انت طالق لالا بعد 
غد» وهو بعلم بمقالة الأرل فهو فار وإن لم يعلم فلا بكون فارً. 

ولو أن المولى أعتقها ثم طلقها الزوج ثلانّا وهو لا يعلم بالعتق كان فار وا 
الميراث, 

والفرق أنه حين عقد لم يكن حقہا متعلقًا ماله ولم بقصد قطع حقها بيمينه 
أيضًاء إذ لم يتعلق حقہا بماله» فكيف يقصد قطعه» فلم يكن فار فإذا علم كان قاصدا 
قطعه فکان فارًا. 

وأما إذا نجز العتق فحين طلق کان حقہا متعلقًا بماله إلا أنه جهل وبحهله بتعلق 
حقہا بماله لا يوجد انقطاع حقہا لوجود الطلاقء كما لو طلقہا وهو لا بعلم أن الطلاق 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .)۷١/ ٤(‏ 


الفروق في الفروع 

ل برب فطع الميرات فوا ترت وجهله لا يقظع خقهاة كذلك هذا 
إن طاق المریش امرانه ثلاًا م ارتدت عن الاسلام» مم اسلمت وهي لي 

۰ RAT 

ا 5 0 

E‏ فطاوعت ابن زوجهاء م مات وهي في العدة فاا ترش 

والفرق أن الردة معنى يوجب قطع الإرث» بدليل أنه يقطع إرثها عن سائر 
الأقرياء فهي بالردة صارت راضبة بانقطاع حقها عن ماله فا 
E?‏ كذلك المطاوعة» لأن نفس المطارعة لابن الزوج لا يوجب قطع الإرث 
بدلیل انه لا يقطع إرثها عن سائر الأقرباء والفرقة لم تقع بالمطاوعة وإضا وقعت 
بالطلاق» فلم تصر راضية بقطع حقها عن ماله فلا يتقطلع. 

۳- إذا جاءت الفرقة من قبل المرأة في مرض الزوج» بأن طاوعت ابنه على 
الحماع فلا ميراث ها منه. 

ولو طاوعته بعد الطلاق في مرض الزوج» والطلاق كان في المرض لم يقطع إرئہاء 

والفرق أن الفرقة وقعت بمطارعتها ابن زوجهاء لما جامعها قبل الطلاقء فصارت 
راضية بانقطاع حقها عن ماله فلا ترث» كما لو سألت الطلاق. 

وليس كذلك إذا طاروعت بعد الطلاقء لأن الفرقة لم تقع بالمطاوعة» وإنما وقعت 
بالطلاق. وقد بينا أن المطاوعة لا توجب قطع الإرث» فلم تصر راضية بانقطاع حقها 
عن مال فلم يمقطع: 

-٤‏ إذا طلق المريض امرأته ثلانّا ثم قال بعد شهرين: أخبرتني أن عدا قد 
اتقضت» فكذبته» ثم تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو تزوج أختها فالقول قوهاء 
والمیراث ها إن مات» ولا يصدق على إبطال نفقتہا ومیرائها إن جاءت بولد ویشبت 
نسبه منه ولو قضى هما بالإرث بطل نكاح الأربع نسوة والأخت. 

ولو قضى ها بالتفقة لم يبطل نكاحهن. 

والفرق آن القاضي لو قضى بثبوت السب والإرث فقد ظهر كذب الزو ج لأن 
النسب إا يبت بمعنى متقدم على هذه الحالة» وهي حالة العلوق» وكذلك الميراث لعا 
هو من أحكام النكاح» فصار الحكم بوت النسب والميراث حكمًا ييقاء الزوجية بينهعا 
في الماضي» وإذا كان كذلك فقد ظهر كذب الزوج ففد تزوج أختها وهي نحته» وكذلك 


ی مچ چ ی 
(۱) انظر البحر الرائق )٥۳/٤(‏ والمبسوط .)۱۹4/٦(‏ 


الفروق في الفروع سسس ب 
ربعا سواها فلم يجز. 
وليس كذلك إذا قضى بالنفغة» لأن النفقة تجب لمعنى مستقيلء لأنجا تحب وة 
بعد يوم فلم يكن القضاء بالنفقة قضاء ببقاء» الزوجية بينهما في الماضي فصاء 
أختها أو أربعًا سواها بعد انقضاء عدا إذا لم يوجد ما ببطله نكان الميراث هن وجا 
٥‏ - امراة أيام حيضها تارة حمسة» وتارة سبعةء فطلقت في المرخن 
فاستحيضت» اخذت في الميراث والصلاة بخمسة ولي التزويج بسبعة. 


رالفرق أننا تشككنا في مقدار مدة حيضهاء ويجوز أنها قد طهرت ووجبت العلاة 
عليہاء ويجوز نها لم تطهر ولا صلاة عليہاء فلأن تصلي في وقت لا صلاة عليها فيه أولى 
من ن تدعہا في وقت كان واجِبًا عليها في ذلك الوقت» وكذلك شككنا في وجوب 
الإرث ها فلا ترث بالشك. 

وشككنا في إباحتها للأزواج» والأبضاع يحتاط فيها ولا تباح باللبس والإشكاك فلأن 
تدع التزوج في وقت يحل ها التزوج فيه أرلى من أن تتزوج في وقت لا يجوز هما ذلك. 

-١‏ اذا طلق الرجل امرأته وما منه ولد» فللمرأة أن تخرح بالولد بعد انقضاء 
العدة إلى مصرها إن كان النكاح وقع هناك. 

وان کان النکاح وقع في غیر مصرھا لم یکن ها أن تخرجه إلى مصرهاء ولا حیث 
وقع النكاح هناك. 

قال القاضي الإمام رحمه الله إن كان العقد في المصر والطلاق في ذلك المصر فليس 
ها أن تخرج بالولد إلى مصر آخرء وإن كان العقد في مصرها والطلاق في غير مصرها 
فلها أن تخرج بالولد إلى مصرهاء وإن كان النكاح في غير مصرها والطلاق في مصر 
غيرهاء مشل أن يتزوجها بمكة وقد حرجت حاجة» ثم نقلها إلى بلدة فطلقها فلا تخرج 
بالولد إلى بلدها ولا إلى البلد الذي تزوجها فيه. 

والفرق بين هذه المسائل: أن الولد مستفاد على ملك الفراش» وذلك العقد أوجب 
تسليم الأم في ذلك المصرء نكذلك الولد المستفاد عليه» فصار كون الولد في ذلك البلد 
موجبًا للعقدء وفي الخروج عن المصر ضرر بالصبي» لأنه يغيب عن الوالد فلا يخرجء 
ويراعى حق العقد وحق الولدء فإن كان النكاح في مصرها والطلاق في مصر آحر فالعقد 
يوجب التسليم في مصرهاء فكذلك الولد المستفاد منه» فصار نقلها إلى بلدها من موحب 
العقد فيجب أن ينقل. 

وإن كان النكاح في غير مصرها والطلاق في غير مصرها فلا تخرح بالود إلى 


الفروق في الفروع 
ا في مصرها؛ لان لم تز وجا فیه» فلا یجب تسلیم 
Yy 2‏ ينقلها إلى اللد الذي تزوجها فيه» لأن فيي 


1۸ 
لان العقد لا يوحت 
مصر : 

الد ولا ينقلها 

تلك البلدة أحد من 

8 العقد من حق الصبي» وهدا يود 

1 إن لم بود إلى الإاضرار بالصيء لأ مو من حق الصبي يؤدي إلى 
ا ری انا لو ارتدت ولحقت بدار الحرب» لم يكن ها 


هذه المسائل: أن يراعى موجب العقد في التسلي» 


افربائه وأقرباء آبيه» رمو جب العقد إا 


حن لي 
ويصان الصبي عن الضرر. 

۷- رجل طلتی امرآته طائعًاء 
والمكره لو قال مثل ذلك يصدق: 

والفرق أن حالة الطوع لم يقترن باللفظ ما دل على أنه راد به غيره» والظاهر في 
اللفظ الإيقاع» فإذا قال: نویت به غیره لم بصدق. 

وليس كذلك حالة الإكراه لأنه اقترن بالافظ ما دل على أنه لم برد به الطلاق» إذ 
لو کان قاصدًا للطلاق لما احتاج إلى الإكراه» فقد ادعى والظاهر معه فكان القول قوله. 

۸ إذا خلع الرجل ابته الصغيرة أر الكبيرة من زوجها على صدافها ولم یدخل 
بها وضمنه الأب وقع الطلاق. 

وإن لم بضمنه الأب لم يقع» ذكره في كتاب الخحيل. 

والفرق أن الزوج أزال ملكه عن بعضها بشرط أن يسلم البدل له فإذا ضمن نق 
سلم له البدل» فحصل مقصوده بالعقد فوقع. 

ولیس كذلك إذا لم يضم» لأنه لم يحصل مقصوده بالعقد» وهو إا رضي بزوال 
ملكه عن البضع بشرط أن يسلم البدل لهء ولم يسام فلم بقع الطلاق. 

: فإن قبل اليس لو خلعها على خمر أو ختزير فقبلت وقع الطلاق» وإن لم يجب البدل: 
وكذلك الصغيرة إذا احتلعت نفسها من زوجبا فالطلاق واقع» وإن لم يجب البدل عليها. 
فلنا: يستحيل وجوب الخمر بالعقد للمسلم» وكذلك يستحيل وجوب الحعل على 

ا و و فكان الشرط فيه القبول دون 
للزوم» فصار كما لو قال: إن قبلت فأنت طالقء فإذا قبلت وقع الطلاق ولات اال 


ثم فال: عنیت به طلائا من وثاق» لا يصدق. 


)١(‏ انظر الداية شرح البداية 
5 چ اة (۷/۲٠)ء‏ والمبسوط .)٤/١۷(‏ والبدائع )١ ٤۹/۳‏ والحامع الصغير (ص 


الفروق في الفروع س ب 
لاستحالة الذي ذكرناء رليس كذلك البالغ؛ لأنه يجوز وجوب البدل بعقده فإدا ذكى 
إلبدل كان قاصدا استجابة» فإذا لم يجب البدل لم يستحق عليه المبدل. 

۹- إذا قال الرجل لامراته: طلقعك أمس بالف فلم تقبليء أو على آلف 
وفالت: كنت قبلت» فالقول قول الزوج مع يمينه. 

ولو قال لرجل: بعت منك هذا الشيء أمس فلم تقبل» وقال المشتري قبنت 
فالقول قول المشتري. 

والفرق أن عقد البيع لا يكون إلا ببدلء قإذا أقر بالبيع فقد أقر بوجوب البدل 
ووجوب البدل لا یکون إلا بقبول المشتري» فصار كأنه قال: بعت وقبلت ثم فال لم 
تقبل فلم يصدق. 

وليس كذلك في باب الطلاق» لأن الطلاق قد يكون بغير بدل» فلم يكن إقراره 
بالطلاق إقرارًا بوجوب البدل له ولذا لم يقر بوجوب البدل لم يكن مرا بقبول المرأة 
البدل» فصارت تدّعي عليه القبول» وهو ينكر فالقول قوله مع يمينه. 

-٠‏ لذا كان النشوز من قبل المرأة جاز للزوج أن يخلعهاء ولا تزيد على ما 
أعطاها. 

وان لم یکن النشوز من قبلہا کرہ لہ ن یخلعہاء ون یأخذ منہا شيعًا لا قليلاً ولا 


کی 

والفرق أنه هو المعتدي في السبب» لأن عليه أن يعاشرها بالمعروف قال الله تعالى 
$ وَعَاشروهنّ يالمَعرُوض 4 [النساء: ۹١]ء‏ فإذا أساء في العشرة فقد تعدى في السبب» 
فكره له أحذ البدل. 

وإن كان النشوز من قبلها فهي المعتدية في السبب» فصارت كالملجئة إياه إلى 
الخلع» فكان له أن يأحذ عليه بدلاًء ويكره الزيادة للحبر أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
جاءت إلى رسول الله ل فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت ما معه إلا كهدبة ثولي 
هذا فقال: رأتردين عليه حديقته؟)» قالت: نعم وزيادة فقال: «أما الزيادة فلا 
فدل على جواز الخلع عليه وكراهة الزيادة . 
(۱) رواه البخاري )۲١۲۲ »۲۰۲۱/٥(‏ وانظر نصب الراية ( ٤٤/۳‏ ۲)» والدراية تخربج اهداية ۲ 

) وسبل السلام (۱۹۷/۳) والسیل ابعرار )۲۹٤/۲(‏ ونيل الأوطار (۴/۷) وبداية افتهر 

ی الصغیر للشیباني (ص ۲۱۹)» والمبسوط (۱۸۳/۹) وشرح فتح القدبر )٠٤/(‏ 


سس الفروق في الفروع 
۱۹ - لذا قال ها: أنت طالق على أن تعطبني الف درهم» او قال: على آلف فب 
سوا فإن قبلت في ذلك الحلس وقع الطلاق عليها. 

رمتل لو قال؛ إن أعطيتني الفا فأنت طا أو إذا اأعطيتني أو متى أعطيتني 
فقبلت فإنه لا بقع الطلاق عليما ما لم تدفع له الألف. 

والقرق أن لفظ الإعطاء بطلق ويراد به المناولة» بدليل أنه يقال: اعطيته كذا يعني 
ناولته» ريطلق ويراد به التمليك لأن البة رالعطية عبارتان عن معنى واحد وهو التمليك. 
فإذا قال: إن أعطيتي أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني لم يكن حمله على التمليك لأن تعليق 
التمليك بالشرط لا يصح» فحملناه على المناولةء فكأنه قال: إن ناولتني الف درهم فأنت 
طالق» ولو قال كذلك لم بقع الطلاق إلا بالمناولةء كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا قال على أن تعطيني ألفاء لأن ههنا يمكن حمله على التمليك. 
فحملتاه عليهء فكأنه قال: إن ملكتني ألف درهم فأنت طالق» ولو قال كذلك وقع 
الطلاق بالقبول» كذلك هذا. 

فإن قيل أليس عند أي حنيفة رحمه الله لو قالت: طلقني ثلائًا على ألف درهم 
فطلقها واحدة لم يقع شيء من البدل ولا يجعل بمعنى المعاوضة» ومعنى قوله بألف درهم 
هذا جعل هہنا كذلك حتی یکون بمعنی الشرط. 

قلنا: الفرق بينهما أن قوها: طلقني ثلانًا على ألف درهم ليس بإيقاع للطلاق وإسا 
هو مسألة الطلاقء وعلى إذا أدحل على غير معقود فكان بمعنى الشرط لأنه يؤدي إلى 
إيجابه» ويجوز تعليقه بالشروط» وني مسألتنا عقد الطلاق وتعليق العقود بالشروط لا 
يجوزء فلا نحمله على الشرط لأنه لا يؤدي إلى الغاية. 

۲ - !ذا وكل رجلون بالخلع ليس لأحدهما أن ينفرد بالخلع. 

ولو وکل رجلين بالطلاق لأحدهما أن يتفرد به . 

والفرق لأن المقصود بعقد الخلع المالء فصار كالبيع» وليس لأحد الوكيلين باليع 
ان رر به» كذلك هذاء والمعنى فيه أنه أشرك بينهما في الرأي والاختيار والشيء مما 
يحتاج فيه إلى الرأي والاختيار» فلم يكن رضاه برأي أحدهما رضًا برأي الأخر فلم يلزمه. 

وليس كذلك الطلاق» لأن المقصود منه ليس هو المالء فقد أمرهما بتنفيذ قوله 
ج ا 


\, 


رالبدائم ( .)٠ ٠۰/۳‏ 
() انظر البحر الرائق )٠۷١/۷(‏ والمبسوط (۱۹۳/1)» .)۲١/۱۹(‏ 


إلفروق في الفروع کے 1۳۹ 
وامتال أمره فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي والاختيار» فصار كما لو 
فلأحدهما أن ينفرد بتبليغ الرسالةء كذلك هذا. 

٣۳‏ - اذا خلعها على دراهم فوجدها زیوفًا فله ان بردها. 

ولو خلعا على جارية فوجدها معيبة عيبا يسيرا لا بردها. 

والفرق أنه يستدرك بالرد في الدراهم بدلاء لأنه لو ردها لرجع عليه بتلا يادا 
فکان له ان یردها. 

وليس كذلك الجارية» لأن لا يستدرك بالرد بدلا لأنه لو ردھا لرجع بقیمتہا. 
والمقومون يحتلغون فيهاء فإذا لم يستدرك بالرد بدلا لم يكن في الرد فائدة فلا يرد. 

-٤‏ ولو قال لامرأته: طلقي تفسك» فلها أن تطلق نفسها ما دامت في الحلس. 

ولو قال لأجنبي: طلق امرآتيء فله أن بطلا بعد الجلس وقبله. 

والفرق أن قوله: طلقي نفسك تليك الرأي والاختبار» وليس بتوكيل لأنه أمر 
بالتصرف» ويستحيل أن تكون وكيلة بالتصرف لنفسهاء لأن من اشترى لنفسه يا لإ 
يجعل وكيلاً فصار تمليكا للرأي والاختيار» فيقتصر على الحلس» كما لو قال: أنت طالق 
إن شعت» وكخيار القبول في البيع. 

وليس كذلك الأجنبي» لأن هذا توكيل وليس بتمليك» لأنه لا يستحیل أن یکون 
الأجنبي وكيلاً بالتصرف فلا يجعل تمليكًا إلا بقرينة» ولم توجد فبقي توكيلاًء والتوكيل لا 
يقتصر على احلس. 

-٥‏ ولو قال: أبرئي نفسك من الدين الذي عليك -لا يقتصر على امجحلس. 
ولو فال: طلقي نفسك يقتصر على امجلس. 

والفرق أن قوله: أبرئي نفسك يحتمل معنى التمليك» لأنه يتصرف لنفسه» 
ویحتمل معنی التوکیل» لأنه لا يملك ما ني ذمته بالإبراء وفي التمليك تعليق بالشرط لأنه 
يصير في التقدير كأنه قال: إن قبلت في المحلس وأبرآت نقسك برئت» وتعليق الإبراء 
بالشرط لا بجوز» فلا یمکن آن یجعل یکا فصار توکیلاًء والتوکیل لا یختص بانهلس. 

وليس كذلك إذا قال: طلقي نفسك ناإنه يحتمل معنى التمليك والتوكيل» وفي 
الشمليك معنى التعليق بالشرط والطلاق يصح تعليقه بالشرط فلا ضرورة با إلى أن 
يجعله توكيلاً نبقي سلیگًا فيختص بامجلس. 

۹- !ذا قال لامراته: انت طالق ثلانًا إن شفت» وهي غير مدخول اء نقالت: 
قد شت واحدة وواحدة وراحدة طلقت ثلاًا. 


مرها بتبليع الر سالة. 


الفروق في الفروع 
¢ قالت؛ شعت واحدة وواحدة لم يقع شيء 
طالق واحدة طلقت واحدة. 


1۳۲ 
ولو قالت: شعت واحدة رسکتت 
ولو قال رجل لامرآنه وهي على وجود كمال الشرط أل 

والفرق أن قوله: إن شعت شرط وال جحراء يتر ا 
ری االو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار -لم بقع شيء حن 
تدخل الداں مم بقع لالا عند الدخول ولا يسبق الأول الثانية» كذلك هذا رقف الطلاق 
الأول على الثاني رالتالت» فإذا عطفت الثاني على الأول والثالث على الثاني صار الحميع 
جواًا له فوقع الكل. 

ولیس كذلك اذا قالت: شعت واحدة» وسكتت» ثم قالت: شت واحدة وواحدة. 
کالم تعطف بعض الكلام على بعض» وقد علق الطلاق بمشيئة الثلاث رإذا قالت: 
شت واحدة» وسكتت» فقد أعرضت عما جعل إليهاء قخرج الأمر من يدها - فلم بقع 
شي كما لو قامت من اجلس. 

وليس كذلك إذا قال: أنت طالق وطالق وطالقء لأن هذا إيقاع» والإيقاع لا يقف 
بعضه على بعض نبانت بالأولى» فلا تلحقها الثانية والثالئة. 

۷- إذا قال لامرأته: طلقي نفسك ثم نهاها في المجلس» ثم طلقت نفسها وقع 
الطلاق. ولو قال لأجنبي: طلق امراتي ثم نها ثم طللق لم يقع. 

والفرق أنه إذا قال لأجنبي: طلتق فہذا توکیل» لأنه يتصرف لغیره بأمره» فان 
توكيلاً فيبطل بالنهي کالنو کیل بالبيع. 

وليس كذلك المرأة لأنما تتصرف انفسها فلا تكون وكيلة» لأنما يستحيل أن تكوذ 
وكيلة فيما تتصرف لنفسهاء فصار تمليكًاء والنهي بعد التمليك لا يصح. 

والمعنى فيه أن هذا تمليك فيما إذا جرى لا يفسخ» فلم يكن لموجبه إبطاله كما 
لو زوج آمته ثم أعتقہاء فقال قد أبطلت خيارك لم يصح» كذلك هذاء ولان قوله طلقي 
فيه معنى الشرطء ومعنى التمليك» فلما كان فيه معنى الشرط قلنا: لا يكون لموجبة 
إبطاله كما لو قال لامراته: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يكن له إبطاله» ولما فيه مى 
معنى العمليك قانا: يقصر على الحلس» فيكون فيه توفير حظه من الشبهين. 

۸- لذا كان الرجل مع امرأته على دابة في حمل واحد فسارت الدابة بطل 
خيارها. وإذا تعاقدا عقد الصرف وهما على دابة فسارت لم ببطل العقد. 

والفرق آن سیر الدابة مضاف إليهماء بدليل أنهما بقدران على إمساكهاء ولو 
وطفت الدابة رجلا أو شيا كان الضمان عليمماء فقد وجد منما ما يدل على الإعراض 


الفروق في الفروع —————————— س مم 
فبطل الخيار. 

وليس كذلك المتصارنان» لأن سيرهبا يدل على الإعراض عن القيض. دالإعرافل 
عن القبض في الصرف لا ببطل العقد. ألا ترى أنه لو قال لا اقبض ار TT‏ 
لم يطل خیاره. 

۱۹ - ذا قال لامراته: اختاري» نقالت: طلقت نفسي واحدة وقع الطلاة 

ولو قال: طلقي تفسك» فقالت: اخترت نفسي - لا يقع شيء. 

والفرق أن قوها: اخترت» لا يوجب إيقاع شيء» لأنه من فعل القلب. كقوله: 
احبی أو ارتدي» إلا أن الدلالة قد قامت على أنها إذا قالت عقيب قوله: اختاري. فإنه بق 
فهو خصوص» والبافي باق على أصل القياس» ولأن فوهما: طلقت آكد من فوها: ا 
بدليل أن الطلاق يقع ويعمل من غير قرينة» والاختيار لا يعمل من غير قرينة» لأنه لو 
خيرها ولم يرد به الطلاق لا يقع» ولو طلقما ولم ينو الطلاق وقع» وكل واحد موجب 
للفرقةء فكان الأضعف في ضمن الآكد. فكأنها قالت: طلقت نفسي» وزادت عليه فوقع 
الطلاق. 

وإذا قال: طلقي نفسك فقالت: اخترت» فالآكد لا يكون في ضمن الأضعف» قإذا 
جعل إليہا الطلاق. فاختارت» فلم تفعل ما جعل الزو ج إليها فلا يقع» كما لو قال: سلي 
الطلاق» فقالت: اخترت نفسي. 

١ ١‏ ۲- إذا قال لامرأته: فلانة طالق ثلاّاء ثم قال: أشركت فلانة معها في الطلاق 
طلقت الأخرى معها ثلاا» وكذلك لو ظاهر من امرأته» ثم قال: أشركت فلانة معا في 
الظهار كان مظاهرًا منهما. 

ولو آلى منہاء ثم قال: اشر كت فلانة معها لم يكن موكًا من الأخرى. 

رالفرق أنه لما قال: أنت طالق ثانا وقع الثلاث» نقوله: أشركت فلائة يقتضي 
إيجاب التساوي بينها وبين المطلقة» ولا وجب تغبير موجب العقد الأول فجازت 
المشاركة» وكذلك في الظہار. 

رليس كذلك ني الإيلاءء لأن صحة الإيلاء عند المشاركة بينهما تغيير موحب 
عقدهء لأنه لو قال في الابتداءء رالله لا أقرب فلانة وفلانة لم يحنت إلا بوطتهما جميعاء 


(۱) انظر البحر الرائتق (۳۲۹/۳› )۳٤١‏ والمبسوط (۲۱۲/۹ء )۲٠١‏ ونحفة الفقهاء (۹۲/۲) 
والبدائع (۱۲۰/۳). 


< a ré 
إحداسا على الأخرى وتغيير وجب العقد الأول لا بجوزء فلم يمكن‎ i 
اشیراکپنا إياه فألغي قوله أشرکت.‎ 


۲- إذا طاق امرانه ثلائاء ثم قال: أشركت فلانة معها في الطلاف؛ وتع على 
الأحرى الثلاث. 1 ا E‏ 

رلو قال لامراتیه: بینکما ثلاث يات اد طلقت كل واحدة سيين : 

والفرق أنه أوقع على الأولى الثلاث» وأشرك الثانية معهاء فظاهر الشركة يوجب 
النساوي» والمساواة أن تنقل نصف ما وجب للأولى إلى الثانية» ولا يقدر على نقل نصف 
ما رجب ها من الطلاق إلى الفانيةء ويقدر أن يجعل هما من الخير مثل ما وجب للأولىء 
فوقع على الثانية ثلاث. 

رليس كذلك ذا قال لامراتيه: بينكما ثلاث تطلبقات» لأنه لم يوقع على واحدة 
نلاا وإسا أشرك ني الإيقاع» وظاهر الشركة يوجب التساوي فينقسم الثلاث بينهماء 
فيكون لكل واحدة طلقة ونصف» والطلاق لا يتبعض» فإذا وقع بعضه كمل. 

۲ - إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاًا وفلانة أو فلانةء فالأرلى طالقء والخيار في 
الأخریین» آلا ترى أنه لو قال: أنت طالق ثلائاء وقد استقرضت من فلان لف درهم أر 
فلانة - كان الطلاق واقعًاء وهو خير في الألف» يقر مها لأحدهما ويحلف للآخر ما 
استقرض منه شیئا. 

ولو قال والله لا أكلم زيدًا وعمرًا أو حالدًا فإنه يكون الخيار بين الأولين والأخير. 

وحكي عن الفراء أنه كان يجعل مسألة الطلاق كمسألة الكلام. 

والوجه له: أن الراو في الاسين المختلفين تعمل عمل التثنية من الاسمين المتفقين» 
فيقول في تلفي الاسم: لقيت زيا وعمرًا» وأعطيته درهمًا ودينارًاء وإذا اتفق الاسان 
يثبت بقول لقيت الزيدين وأعطيتهما درهمين والتثنية توجب الحمع كذلك الواو توجب 
الجمع» فصار كأنه قال: فلانة وفلانة طالقان أو فلانة - فيكون النيار بين الأولين 
والأخيرة كذلك هذاء دليله مسالة الكلام. 

والفرق أن الإضمار عل الإظهار» وما لا بجوز [ظہاره لا يجوز إضماره ألا ترى 
آنه لا يقال جاءت ویراد به زید» کما لا یصرح فیقال جاءت زید» ولو اظہر وقال: أنت 
وفلانة طالق - كان خطأ ولا يجوزء فكذلك إذا أضمر ولم يقل: طالق طالق ~ وجب ألا 


(۱) انظر المبسوط )۱۳۸/١(‏ وشرح فتح القدیر ٤(‏ /۱۸). 


الفروق في الفروع س وب 
يجوز واذا لم یجز إضماره لم تدحل الثانية في حیز الأولی فاتفرد کل واحد بحیز. نصا 
كا لو قال: أنت طالق وفلانة طالق أو فلانةء ولو قال هكذا أخرحت الأولى عن النخي . 
رالبار بين الفانية الثالفةء كذلك هذا 

ولبس كذلك مسالة الكلام» ولأنه لو اظهر ص إظباره لأنه إذا قال: لا أكلم زيت 
وعمرا صحء ولم یکن خط فإذا جاز إظہاره جاز إضماره» فصار جامعًا بينہماء غدل 
الثاني في حيز الأول فخير بين الأولين والثالة. 

ولان العطف على المطلقة يقضي إفراد المعطوف بالطلاق أيضًاء بدليل أنه لو 
قال: زينب طالق وعمرة - وقعت على كل واحدة طلقةء فإذا قال: عمرة طالق وزينب - 
وجب إفراد زينب عن الأول فكأنه قال: عمرة طالق وزينب طالق» ولو قال هكذا 
أحرج الأول عن التخيير» كذلك هذا. 

وليس كذلك مسألة الكلام» لأن العطف على المنفي كلامه لا يقعضي إفراده بالتقي 
لأنه لو قال: لا أکلم زیدا وعمراء فکلم أحدهما لم یحنث في یمینه» ولم یکن کل راحد منہما 
مفردًا بالنفي» فإذا لم يقتض إفراد كل واحد منهما لحيز الأول دخل الثاني في حيز الأول 
فكأنه فال: لا أكلمہما أو فلانة - فيكون الخيار بين الأوليين والثالفةء كذلك هتا. 

ولأن قوله هذا أو هذاء هذا الاسم لأحدهماء فصار كأنه قال: فلانة واحد هذين» 
فخرجت الأولى عن التخيير وبقي يرا بين الأوليين. 

وفي مسألة الكلام: هذا أو هذا اسم لأحدهماء فكأنه قال: لا أكلم فلاا أو أحد 
هذين - فلا يحنث بمكالمة أحدهما. 


۳- إذا قال لامرأته: أنت طالق من وثاق - لم يقع في القضاء شي . 

ولو قال: أنت طالق من هذا العمل - وقع في القضاء وفيما بينه وبين الله لا يقع. 

والفرق أن المراة توصف بأنها طالق من رثاق» وإن لم يكن مستعملاً معتاداء قإذا 
صرح به حمل علیه. 

ولا يستعمل هنا اللفظ في الانطلاق من العمل حقيقة ولا جازاء فوقع في الحكم» 
ولکن فیما بینه وبين الله نوی محتملاء إن كان بخلاف الظاهر - فصدق. 

-٤‏ إذا كتب إلى امرأنه كتابا على وجه الرسالة» وكتب فيه: إذا وصل إليك 
كاي هذا فأنت طالق» ثم عا ذلك الطلاق منه أو نفذ الكتاب وسطره باق ~ وقع 


() انظر المبسوط )۸۲/١(‏ وبدائع الصنائع .)٠١١/۳(‏ 


الفروق في الفروع 


a 
إن عا یع ماني الکیاب حتی لم بین من کلام یکون رسال = لم بقع الطلای‎ 
وصول الكتاب وقد وصل ما سمي تابا فوقع.‎ E 

وب كذلك إذا عا الحميع» لأن الشرط وصول الكتاب وما بقي لا يسمى كاباء 
فلم یوجد شرط وقوعه = فلم يقع. 

۰۰ - ذا فال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت بائنء ثم بانہاء فدخلت الدار = 
وقعت البينونة في قول علمائنا الثلاة. 

وإذا قال: إذا جاء غد فاختاري» ثم أبانماء فاختارت في الغد - لم يقع شيء. 

والفرق أن المعتبر في باب الخيار اختيارها لا تخيره» والوقوع باختيارها لا بتخيره» 
والدلیل عليه: لر شہد شاهدان بالتخبير وشاهدان بالاختيار» ثم رجعوا ضمن شهود 
القخيبرء وإذا كان الوقوع بالاختيار» والاختيار وجه بعد البينونة» صار كأنه أبانها في تلك 
الحالة - فلا يقع شيء. 

وليس كذلك قوله: أنت بائن» لأنه عند وجود الشرط تقع البينونة باللفظ السابق» 
والدليل عليه لو شہد شاهدان بالیمین» رشاهدان بالدخول» ثم رجعوا - فالضمان على 
شود اليمين» وإذا كان الوقوع باليمين» واليمين وجد قبل البينونة» صار كأنه أوقعم 
البينونة في تلك الحالةء ولو قال ذلك وقع» كذلك هذا. 

١‏ إذا قال لامرأته وهي أمة: أنت طالق للسنةء ثم اشتراها وجاء وقت السنة 
- وقع عليما الطلاق. 

(والفرق أنا لما اشتراها لم جب العدة عليها فقد وجد شرط وقوع الطلاق) وهي 
غير معتدة فلا يقع. 

وليس كذلك العبد إذا قال لامرآته وهي حرةء لأنه لما أبانها وجبت العدة فقد 
زډ رط دقوع الطلاق وهي في العدة» فصار كأنه أوقعها في تلك الحالة فوقع. 

وزان المسألة الأولى من هذه المسألة إذا اشترى امرأته فأعتقهاء ثم حاء وقت السنة 
وقع عليها الطلاق» لأنها معحدة. 

۷ لذا قال لامرآته: أمرك بيدك» وقام الرجل لم يطل خبارها. 

رلو قال: بعت منك هذا العبدء ثم قام البائع - بطل خيار المشتري. 

والفرق أن فيامه یدل علی إعراضه» فیذا لم یبطل خیارها بإبطاله بان یقول: ابطلت 


الفروق في الفروع ——— س بم 
ارك لم يبطل يإعراضه. 

و کال ا م قبامه يدل على إعراضه» ولو قال: أبطلت إيجاي يطل 
فإذا قال: أعرضت أيضًا جاز أن ييطل. e‏ 

والمعنی فيه أن هذا تمليك جرى هي إيقاع فرقة إذا رقعت لا يفسخ لأن الطلاق لا 
يقل الفسخ فلم يكن لموجبه إبطاله» كما لو أعتق أمته» وهي تحت زوج فأراد أن يطل 
خیارها - لم یکن له ذلك. 

رفي البيع جرى تليك فيما إذا وقع يفسخ - فجاز أن يقدر على إبطاله. 

۸ - المرأة إذا كانت قائمة فخيرت» فقعدت - لم يبطل خيارها. 

ولو كانت قاعدة فخيرت» فقامت - بطل. 

والفرق أن القيام يدل على الإعراض عما جعل إليهاء لأن القاعدة جتمعة الرأي 
وإذا لم تختر في حال اجتماع الرأي علم أا لا تختار في حال التفريق» فصارت معرضة 
عما جعل إليهاء فبطل خيارها, 

وإذا كانت قائمة فقعدت فنا تقعد ليجتمع رأيها وفكرهاء فلا يدل ذلك على 
الإعراض» وإذا لم تفعل ما يدل على الإعراض لم يبطل خيارها. 

۹ - إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق» فماتت إحداهما تعيّن الطلاق في الأخرى. 

ولو قال: بعت منك هذين العبدين على انك بالنیار تأخذ أیہما شت فقال: 
اشتريت» وقبضهماء ثم مات أحدهما تعين البيع في الميت. 

والفرق موت أحدهما يوجب تعيينه قبل الموت» وحدوث العيب فيه يوجب بطلان 
خیاره في الرد» فصار کقوله احترت هذا. 

وليس كذلك الطلاق» لأن حدوث العيب ا لا يوجب الطلاق» فبقي خباره لاا 
في الأخحرى» فانصرف الطلاق إليهاء لأن الطلاق لا يقع على الميت ابتداءء فلا يصرف 
اليما - فتعين في الباقية. 

۰- لذا خالع امراته على ما في بطن غنمها هذه او جاريتها هذه أو ما ي 
ضروعہا من اللبن» فإن کان هناك شيء -فہو له» وان لم یکن ردت عليه ما استحقت 
بعقد النکاح. وني النکاح» لو تزوجا على ما في بطن غنمه فکان هناك شيء لم يکن 
ها ذلك. 

رالفرق أن التلع رفع العقد» رني رفع العقد سومح فيه ما لم يسامح في نفس العقدء 
ألا ترى أن الإقالة تصح بغير ذكر العوض» وإن كان العقد لا يجوز إلا بعوض مذكور؛ 


الفروق في الفروع 


4 الفسخ ببدل جهول» وان كان لا يصح ابتداء العقد ببدل حول 


فكذلك جوز أن بصح 


فافترقا. 8 i‏ 
- لذا قال لامرأته: إذا ولت الدار فأنت علي کظهر امي ثم طلقہا فبانت 


بن نم دخات الدار وهي في العدة=لم يقع علیها ظهار 1 

ولو قال: إن دلت الدار فأنت طالق أو بائن» ثم دخلت الدار في العدة > رقع. 

والفرق أن الظهار يوجب التحرمم الذي برقع کار والبیتونة توجب جریا لا 
يرتفع بالكفارة فلم يدخل أضعف التحريمين على أقواهماء وهذا المعنى موجود في الظهار 
المبتدا والمعلق بالشرط فلم يجزء 

راما قوله: أنت بائن بقتضي إيقاع بينونة فإذا قال: أنت بائن في حال النكاح» فقد 
نوى الإبانة وليست بموجودة فعملت نیته» وصحت يمینه فإذا دخلت الدار بعد ذلك 
القول فصحت -وقع. 

وأما إذا ابتدأ البينونةء فقد نوى البينونة وهي موجودة فلم تعمل نیته» فتبقى كناية 
بلا نبة فلا يقع به شيء. 

۲- !ذا قال لامراته: طلقي نفسك طلقة بائةء فقالت: طلقت نفسي طلقة 
رجعية وقع بائا. 

ولو قال: طلقي نفسك رجعية» فقالت: طلقت بائنة- وقعت رجعية. 

والفرق أن قوله: طلقي نفسك بائنة يقتضي إيقاع البائن» والطلاق لا يكون الا 
رجعيّاء فإذا قالت: طلقت رجعية لغا قوها رجعية وبطل» فصار كأنها لم تقل» ولو لم تقل 
وقع بائا. 

وليس كذلك إذا قال: طلقي نفسك رجعية» لأنه أمرها أن توقع رجعياء والرجعي 
أن يقول: أنت طالقء فإذا قالت: طلقت» فقد فعلت ما أمرها به وزيادة» فتلغى الزيادة» وصار 
كأنا فالت: طلقت فقط وقعت رجعية» كذلك هذا. 

۳ح اذا اشتری باه ناویا عن كفارة یمینه جاز. 

ولو ورثه ونوی عتقه عن کفارة یمینه سلم یجز. 


والفرف أن الله تعالى قال: ‏ فََخرير رَو 4 [الجادلة: ]٣‏ أمر بالتحريرء والتحرير 


(۱) انظر البحر الرائق ( )٣۷/٤( )٣٣ ٣/٣‏ وحاشیة ابن عابدین )٤۷۲/۴(‏ والمیسوط /٣(‏ ی )٩۲‏ 
شرح فتح الفدیر )۱۳٤/٤(‏ والبدائع (۲۲۲/۳). 


الفروق في الفروع ص چ چ ےپ نے 1۳۹ 
نعل بشترط في وقوع العتق وقوع فعل من جبته» وقد وجد في الشراء فعله مقارئا ليت 
الكفارة فجاز. 

وني الميراث لم يوجد فعل من جهته مقارا للکفارةء الا تری أنه لا برد بالرد 
ويدخل في ملکه شاء أو أى» فلم يجز عن الكفارة. 

-١‏ إذا آلى من معتدة منه بائنة لم يكن مولًا. 

2 آلى من امرآته ي حال النكاح» ثم طلقہاء ثم مضت مدة الإيلاى وهي ني العدة 
بانت منه. 

والفرق أن الإيلاء يوجب الينونة عند انقضاء العدة» فصار كقوله: أنت بائن» ولو 
قال ذلك وهي معتدة من طلاق بائن لم يقع» ولو قال: إن دخلت الدار فأنت بائنء في 
حال النکاح» ثم أبانماء ثم دخحلت في العدة لم يقع كذلك هذاء وإن شفت قلت: إنها بائئة 
رالإبلاء يوجب بينونة» والبائنة لا تبان» فلا يصح قصده إلى إيقاع البينونة. 

وأما إذا قال قبل ذلك فعند مضي المدة يقع الطلاق عليها بمعنى لا يرجع فيه إلى 
نية الزوج» فصار كصريح الطلاق» وصريح الطلاق يلحقها ما دامت في العدة» كذلك 


هذا. 


-٠‏ إذا آلى من امرأته وهي أمة» ثم عتقت قبل انقضاء الشهرين لم تطلق حتى 
تكمل أربعة أشہر من حين الإيلاءء وتنتقل مدة إيلائه إلى مدة الحرائر. 

ولو طلقہا زوجها في الشہرين تطليقة بائنة» ثم أعتقت فيها كانت عدتا للطلاق 
عدة أمة. 

والفرق: أن الإيلاء معنى لا يوجب زوال الملك» نبقي ملكه» ويمكته إسقاط مدة 
الإيلاء بأن يقرمهاء فجاز أن يقبل الزيادة. 

وليس كذلك مدة العدةء لأن الطلاق البائن يوجب زوال ملكه» ولا يمكنه إسقاط 
العدة بنفسه» فلا يقدر على تغييرها والزيادة فيها بالعتق كما لو أعنقها بعد انقضاء العدة. 

-١‏ إذا آلى من امراته فارتدت» ولحقت بدار الحرب فسبيت» فأسلمت 
فتزوجہا فہو مول منہاء إن مضی شہران من یوم نزو جہا بانت بالإیلاء. 

ولو قال لأمته: إن دخلت هذه الدار فأنت حرةء فارتدت ولحقت بدار الحرب» 
فسبیت فاشتراها» ثم دخحلت الدار فإنها لا تعتق. 

والفرق أن السبي جريان التمليك في رقبتهاء وجريان التمليك في رقبة المنكوحة لا 
يوجب زوال ملك الزوج» الا ترى أنه لو تزوج أمة غيره فباعها المولى لا بيطل النكاحء 


الفروق في الفروع 
6 
فبقى الملك وإذا بغي 
واا اانه فلي م لأرل قد كذلك هنا 
لی عتا وهلا رق ر ر ر لو لم ينق ذلك العين لا ييقى العقد 
> ذلك » ولو لم ي ا 
المقد فصار كما لو لم يق ذلك امراتي بالف درهم» فلم يفعل الوكيل حتى 
۷- لذا قال لرجل: 0 طلقا تطليقة بائنة» ثم طلقا الوكيل وهي في 
لفلف »( 
زوج تطليقة بالف درهم وقبلت د وقبلت ملم بقع عليها تطلقة انعر 
ازوج 1 کما مره الزوج ر بالف درهم ففعل 
I BE‏ 
کل و وت ھراو ای رھ لی ہے سے ' : 
ذلك الوكيلء والمرأة في العدة» وق قاعه طلائًا يجب به البدل» فإذا طلق 
في المسألة الأولى أمر يإيقا ۹ ٤‏ 
a i bE RR‏ 
الز طلاقًا بائئاء ثم طلق الوكيل E E‏ 
ہا بألف» فطلقہا جائًا لم يقع شيء» 3 
کیا ل قة بائنة لم يجز ليقاع طلاق يبدل بعد ذلك 
ألة الأخيرة لما طلقا تطليقة بائنة لم يجز ايقاع e‏ 
Sa‏ ف إلى ذكره في العقد» فصار كأنه قال: أذكر ذ 
0 5 
العقد قد ذكر فق فعل ما أمر به رقع في العدة» فطلقما الوكيل 
0 2 تى تزوجها الزوج وهي في العدة 
ت الوکیل حتی 
ا طالق تطليقة بائنةء والألف عليہا لارجل. 
الور کک ر اروج ات نبي ثم تزوجہاء فطلقہا الوكيل بألف درهم 
تزوجہا حتی انقضت عدتاء ثم تزوجہا» 
وبمثله لو لم يترو 0 
ذلك فقبلت لم يقع عليہا طلاق. 1 
الفرة CE N‏ 0 ۹ 
فرق زرج + ا 
ا ولي ذلك الملك فإذا تروجها وهي في العدة بقي ذلك الملك فبقي 
الوكالةء فإذا أوقع وقع. 8 
ارکیل على E‏ ا الوكالةء فإذا طلق فقد 
وإذا انفضت العدة فقد زال ذلك الملك. فخرج الوكيل عن الو 
أوقع بعد خروجه عن الوكالة - فلا يقع. 1 
ارقع بعد خروجه عن يع 0 و طا 
۹- ولو قال لامراته وهي مضطجعة: انت طالق في قي رقو 


في ذلك الملك. 

العقد الذي انعقد لي 

الملك بقي العقد e‏ النمليك في الأمة اوج زرل ا 

ER‏ 8 ك 

جریان 7 الرة الذي انعقد فيه العقد الأول فلم ب 
يبق الرق الذي 


ج ی س 
(۱) انظر النکت للسرخسي (ص )۲١‏ وشرح النکت لاي نصر (ص .)٣۷‏ 


ولو قال: أنت طالق ني ليلك ونارك. وقاله ليلا - 
رباليقة واحدة ولا تطلق غيرها. 

والفرق أنه أدخل حرف الظرف على الفعل» والفعل لا يصلح أن يكون ظرنى 
نمار شرطًاء فکانه قال: : أنت طالق إن قمت وقعدت» نما لم يوجد الفعلان لا بقع ۽ فلو 
اوقعناه بأوطما لم يوقعه ما جميعًا» وهو قد علق مهما جميعًا وهذا لا بجوز. 

وليس كذلك في ليلك لأن الوقت يصلح أن يكون ظرفًا للطلاق فلم يكن شرطاء 
فقد أرقع الطلاق في وقتين» فلو أوقعناه في أرما كما قد أوقعتاه فيهما جميعًا فجاز أن 
ينعلق بأوهماء والمعنى فيه أنه عطف وتا على وقت» نصار كالوقت الممتد فكأنه قال: 
أنت طالق يومًا وليلة أو شرا فوقع في أوهما. 

-٠١‏ إذا قال لامرأته وهي مضطجعة: أنت طالق في قيامك وفي قعودك, أو قال: 
ني قعودك وفي قيامك» فإن قعدت طلقت» وإن قامت ولم تقعد طلقت» ولا يقع إلا طلقة 
واحدة» والمعنى فيه أن كلمة في لا تصلح أن تكون ظرفًاء فصار شرطًاء فكأنه قال: أنت 
طالق إن قمت وإن قعدت- فأیهما وجد وقع. 

ولو قال: أنت طالق في ليلك وفي نارك فقال ذلك ليلاً أو نازا ¬ في طالق 
نطليقتون» واحدة حين تكلم بذلك» إن كان قاله ليلا أو نهارًاء وتطلق الأخرى حين ججيء 
الوقت الآحر. 

والفرق أن في مسألة الوقتين لو جعاناه طلاقًا واحدا لحعلناه طلاقًا معلقًا بأحد 
الوقتين» والطلاق إذا علق بأحد الوقتين تعلق بأحدهماء فيؤدي إلى أن يحل الوقت الأول 
من أن يكون موصوفة بالطلاق عند ذلك» بدليل الفعلء فلابد من إيقاع طلاقين. 

وني الفعلين لو جعلناه طلاقًا واحدا بمعلناه طلاقًا معلقًا بأحد الفعلين» فيتعلق 
بأوهماء فلا يؤدي إلى أن يجعل الفعل الثاني من أن تكون هي موصوفة بالطلاق عند ذلك 
بذلك القول- فأوقعنا واحداء 

وفرق آخر أن الوقت الثاني يستحيل أن يسبق الأول» فلو جعاناه طلاقًا واحدا لم 
يجعلا مطلقة بكل واحد من الوقتين» فوقع تطليقتان. 

وفي الفعلين يقول يجوز أن يتقدم كل واحد منهما صاحبه» وآيهما سبق تعلق 


(۱) انظر البحر (۲۹۲/۳) والبدائع A .)۲١/۲(‏ 


طلقت حين قال هذا القول 


الفروق في الفررع 
فعلن» فلو جعاناه طلاقا واحد 
الططلاق بل وا واحدا بحعلن 
الفعلين فجاز ان يجعل طلاقا واحدا. 
8 احد ايء 2 
e‏ طالق ذا جاء غد واذا جاء بعد غد - فانه یکون طلا 
ر م ی وت افاي القت الأول ومع ذلك:یکرن طلاق 
اغ ذلك يسنحیل أن يسبتق الوقت الثاني الوقت الأولء ومع 
احدا معلقًا بالفعلين. 

3 : كائن لا محالة 
اواب أن بقال: حروف الشرط إذا دخل عليها ما هو كائن لا ا 
O E I ea ga et‏ 
الطلاق قبله بشهر عند أي حنيفةء ولو قال: إذا مت فأقت طالق قبله بشهر_ لا ع 

الطلاقء كذلك هذا. 1 
- ولو ن رجلا قال لامراته: إن لم أجامعك في حيضك حت تطهري قات 
طالق» فقال ها ذلك وهي تي حيضت ثم قال بعدما طہرت منه: كنت قد جامعتهاء وهي 

ني حیضها - فالقول قوله مع یمینه. 

ولو قال: أنت طالق للسنة» ثم قال - بعدما طهرت من الحيض-: كنت قد 
جامعتہا في حیضہا لم يصدق. 

والفرق أن قوله: إن لم أجامعك في حيضك حتی تطهري شرط» وقوله: فأنت 
طالق جزاء - فکان يمينا والدلیل عليه آنه لو حلف ألا یحلف بطلاق امراته» ثم قال هذا 
القول - فإنه یحنٹ» فدل على أنه یمین» وهو بقوله: كنت جامعتها في حال الحيض» ينكر 
وجود شرط الحنث فصارت تدعي عليه وجود شرط الحنث» وهو يجحد - فالقول قوله. 

وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة» لأن ذلك توقيت للطلاق بوقت» وليس 
بیمین» بدليل أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأتهء ثم قال هذا القول فإنه لا يحنث» وإن 
كان توقيًاء وظاهر وجود الطهر يوجب وقوع الطلاق للسنةء فصار بقوله: كنت جامعتها 
في حال الحيض يدعي بطلان طلاق أرقع في الظاهر - فلا يصدق. 

وفرق آخر أن في المسألة الأولى عاقب نفسه على ترك الحماع» فكان مثا له فإِذا 
ادعی الحماع فقد ادعی ما يضاد عقده» وادعی موجبه فقبل قوله. 

وني المسألة الثانية أوقع الطلاق للسنة وطلاق السنة لا يقع مع وجود الحماع» 
فصار نافيا له وإذا ادعی الحماع فقد ادعی ما يضاد عقده» وخلاف موجب عقده فلم 


الطلاق به رقد أوقع 


بصدق , 


وان شفت عبرت بعبارة تقرب من معنى الأول» وهو أن ههنا وقع الطلاق لوجود 


الفروق في الذروع ww‏ م 
رط المحنث» ولم يظہر رجود شرط النث وهو عدم الجاع فصار يدعي والطاه می 
- فكان القول قوله. 

ويس كذلك في المسالة الأخرىء لأنه ظبر لنا وجوب وقوع الطلاق عبيها وهو 
وجود الطهرء فصار يدعي حلاف الظاهر - فلا يصدق. 

-٣‏ ولو آن رجلا قال لامراته: والله لا أقربك أربعة أشهرء فمضت أربعة 
إشهر» فقال: قد قربتها - لم يقع الطلاق إذا صدقته ولو نکرته وقالت: لم بقرب وقع 
الطلاقء والقول قوهاء وبانت بالإيلاء. 

ولو قال: إن لم أفربك في هذه الأربعة الأشهر فأنت طالقء فمضت أربعة شه 
فقال: قد قربتهاء وأنكرته المراة = لم يقع الطلاق. 

رالفرق ما بينا من الوجه الآخرء والوسط من الأوجه الثلاثة في المسالة الأولى. 

۳- لذا قال لامرأته وهي حائض: إذا طهرت فعبدي حر» فقالت بعد خنسة 
أيام: قد طهرت» وكذما بذلك - فالقول قول الزوج ولا يعتقء وإن صدقہا الزوج قضى 
الفاضي بعتق العبدء ولا ينتظر ستة أيام» وإن كان يجوز أن يعاودها الدم فيكون الدم 
السادس حيضًا. 

ولو قال: إذا حضت فعبدي حر» فقالت: حضت» وصدقها الزوج - فإن القاضي 
يوقف العبد ولا يعتقه ما لم تم ثلاثة أيام. 

والفرق أن قليل الطہر طهرء بدليل أنها لو طہرت يومًا ثم ماتت حكم بأن ذلك 
اليوم طهر» فإذا طهرت يومًا فقد حصل الاسم ويجوز أن يعرض ما ببطله» فوقع العتق 
ولا بطل با محائز. 

ولیس کذلك الحیض» لان قلیل الحیض لا یکون حیضًا بدلیل انا لو حاضت یوما 
ثم ماتت فإنه لا يجعل ذلك اليوم حيضتًا فبرؤية الدم لم يحصل الاسم» ويحصل باستمرار 
الدم ثلاثة أيام ويجوز أن يحصل الاسم» ويجوز ألا يحصل الاسم - فلا يقع العتق بالشك 
والاحتمال. 

وان شت عبرت بعبارة أخرى فقلت بأن الطهر هو انقطاع الد وما بعد ذلك 
استدامة عليه» فإذا وجد الانقطاع» فقد وجد شرط الحنث فحنث وإن کان بحتاج اي 
مضيه شرا ناما إلى استدامته» كما لو حلف ألا يصوم فأصبح بنية الصوم وأمسك حنث 
ذا المعنى» كذلك هذا. 

وليس كذلك الحيض» لأن الحيض معنى ممتد فما لم يوجد جميعه لا يحصل الاسم 


س الفروق في الفوم 
فلا بحدث» كما لو قال: إن صليت فعبدي حر» فما لم بصل ركعة ويعقدها بسجن ل 


یحنٹ. 


ر ا أن الطهر أصل الخلقة» فقد اقترن بر ما e‏ 
فصدقت كما لو قال: كل جارية لي حرة إلا الأبكار منهن» ثم قال: هن بکار» فالقول 
قوله. 

ly‏ الحيض فليس هو أصل الخلقة» وإسا هو معنى طارئ» فلم يقترن بذلك القول 
ما یوجب تصدیقه ولبوته - فلا یشبت. 

٤‏ ۲۲- إذا قال لامراته: أنت طالق غدًاء أو إن شت فجاء غد قبل أن تشاء وقع 
الطلاق» وإن شاءت الساعة وقع الطلاق. 

ولو قال: نت طالق غدًا او إن جاء زيد» فان جاء غد قبل ان يجيء زيد لم بقع 
الطلاق. 

والفرق وهو أنه التزم وقوع الطلاق بوجود أحد الشرطين» إما بمشيئتها أو بمجيء 
الغد» وحين قامت من لسا بطل خيارهاء فلو لم توقعه في الغد لأبطلت ما التزمه» وهذا 
لا يجوز. 

وني قوله: أنت طالق غدًا أو إن جاء فلان» التزم الطلاق بأحدهماء ولا بيبطل 
الشرط بمفارقة ابجلس» وإذا لم يبطل أحدهما لم يتعين في الآحرء لأنه لا يؤدي إلى إبطال 
ما التزمه. 

ورجه آخر أن قوله إن شئت لیس بشرط بدلیل آنه لو حلف آلا یحلف بطلاق 
امرأته» فقال ها: أنت طالق إن شعت لم يقع الطلاق» وإسا هو تمليك» بدليل انه يطل 
يمفارفة اجحلس» فصار كقوله: أنت طالق غدًا أو أمرك بيدك فلما قامت من جحلسها لم 
يصر الأمر بيدها ووقع الطلاق مؤقئًا بالغد. 

ولي قوله: إن جاء فلان» شرط وليس بتمليك فقد وقت الطلاق بوقت وعلقه 
بشرط قبلهء فبطل التوقيت وتعلق بالشرط» كما لو قال: أنت طالق اليوم إن دخلت الدار 
- تعلق بالدخول» كذلك هذا. 

۲۲١‏ لذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاناء في صحته ثم مرض مرض موت 
ففال: عنیت هذه = لم يصدق ووراه. 
س و 


(۱) انظر البحر ( ۲۸۷/٣‏ ۸ ) والمداية شرح البداية )۲۲٤/۱(‏ والمبسوط (١/ه٠٠).‏ 


الفروق في الفرو س وی 

ولو قال لعبديه: أحدكبا حرء ثم قال: عنيت هذاء لأكترهما قيمة في مرض مونه - 
صدق. 

والفرق أن ذلك القول لم وجب انقطاع إرث إحداهماء لأنه لو مات ولم بين كان 
الميراث بينهماء فهو بالبيان صار قاصدًا قطع حق إحدى الورئة ونافعًا للأحرى فلحقته 
الحهمة فلا ينقطع» كما لو طلق إحداهما ابتداء. 

وليس كذلك العتق» لأنه بالبيان لم يصر قاصدًا قطع حق أحد الورثة واستحقاقه 
الآحرء لأن العبد غير وارث» وإذا لم يصر قاصلا قطع حق أحد الورثة لم تلحقه النيمة 
پا قمچ وان 

- إذا قال: المرأة التي آتزروجها طالق ثلانًاء فتزوج امرأة طلقت ثلانًا. 

ولو قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاًاء وأشار إليهاء تم تزوجها - لم تطلق. 

والفرق أن في المسألة الأولى عرفا بالنكاح» وأوقع الطلاق عليهاء والتعريف لا 
يقع إلا بالتكاح» فصار التزويج شرطًا والطلاق مضاف إلى الملك فإذا وجد وقع. 

وليس كذلك هذه المسألة» لأنه عرفها بالإشارة فلم يكن التزويح تعريمًا وشرطاء 
فصار موقعًا للطلاق في الحالء ولا يملكما فلا يقع. 

وجه آخر أن قوله: هذه إشارة» وقوله: التي أتروجها صفة فقد وصف إشارة» 
والإشارة أولى من الصفةء بدليل أنه لو قال: هذه المرأة الحستاء (طالقء رأشار إلى قبيحة 
- وقع الطلاق على القبيحة دون الحسنا)' فنصار كما لو قال: هذه طالق وهي أجنبية - 

وليس كذلك قوله: المراة التي أنزوج» لأنه رصفهاء ولم يشر إليهاء فتعلق الطلاق 
بالوصف» روالوصف غير موجود في الحال» فصار موجبًا الطلاق عند وجود ال 
وجدت تلك الصفة وقع» كما لو قال: المرأة الحسناء طالق لم يقع (على القبيحة)' كذلك 
هدا. 


۷- لو قال: إن تزوجت نساء ابا فېي طالق» فتزوح امرأة لم يحنت حقى 
يتروج ثلانًا. 
TO NETE eR‏ 
والفرق أن قوله نساء جمع منكر» وأقل LS‏ 
فبقال امرأة وامرأتين ونساء فإذا تزوج واحدة أو اننتين لم يدخل في الاسم فلا ع 
وإذا قال: النساء فقد أدخل الألف واللام على الحمع» فلا یخلو إما ان یکون 


الفروق في الفرع 
د او للجنس» ولا یجوز آن يكون للتعريف او للمعهود» لأنه لیس مہ 

د يتصرف إليه» فبقي أن یکون للجدس» ولا یخلو إما آن یکون لاستغراق الحنس أو 
واسدة مس آحاده ولا جوز أن يقال المراد به استغراق ابلنس لأنه نع ازوم حكم يبن 
و وک کف ب ان مل عا م ای سه اشح کے تاد ن کال 
الفعل» نحمل على أقل ما يدخل تحت الاسم كما لو قال: لا أشرب الماء فشرب شرية 
حت كذلك هذاء والدليل على أن اسم الحمع يذكر ويراد به الواحد من الجنس قوله 
لی م الین کان ۾ الام إن الاس فذ جِمَعُوا كم » [آل ج ۲ والمراد به 
واحد وهو نعيم بن مسعود فإنه قال للنبي ب: إن الناس قد جمعوا لكم ٠‏ 

۸- لذا قال لامراة لا یملکہا: إن نكحتك نعبدي حر فتزوجہا حنث. 

ولو قال لامرأة يملكها: إن نكحتك فعبدي حر فابانہاء ثم تزو جہا لم یحنث» وان 
وطئہا حنٹ. 

والفرق أن النكاح يطلق ويراد به العقدء ويطلق ويراد به الوطي فإذا أطلق وجب 
أن ينصرف إلى الممكن المتأتى فيه» والدليل عليه لو قال: لا آكل من هذه الشجرة» 
انصرف إلى ما يحتاج منها من الثمرة» وكذلك لو قال: لا أطاً هذا البساط انصرف إلى 
الوطء بالر جل لأنه المتأّى فيهء كذلك هذاء وكذلك لو قال لمنكوحة نكاحًا فاسدا: إن 
طلقتك فإنه ينصرف إلى التلفظ به إذ هو المتأتى فيها دون الإيقاع والممكن المتأتى في 
الأجنبية العقدء فانصرف إليه» فصار كأنه قال: إن عقدت عليك وتروجتك» فإذا تزوجها 
حنث۔ وإذا وطنہا لم يحنٹ. 

رالممكن المتأئّى في الزوجة الوطء إذ المنكوحة لا تنكح ثاثياء فصار كأنه صرح 
به وقال: إن وطعتك فإذا تروجہا لم یحنٹ. 


4۹ 
لاتعريف أو للمعهر 


وفرق آخر أنه قصد بيمينه منع نفسه عن ذلك الفعل» فوجب أن يحمل على ما لا 
يكون ممنوعا منه بالشرع» حتى يقع المتع بعقده عن ذلك الفعل» ولو صرفنا إلى ما بكون 
ممنوعا بالشرع لم يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل» وهو ممنوع بالشرع عن العقد على 
امرآته فانصرف يمينه إلى الوطء. 

ولي الأجبية نوع بالشرع من الوطءء» فانصرف إلى العقد» فكأنه صرح وقال: لا 
أعقد فإذا وطئ لم يحنث» واذا عقد حنث» كذلك هذا. 


م 2 بے 
(۱) رواه البحاري وعبد الرزاق في المصنف .)۳1١/٥(‏ 


الفروق في الفروع ج 

۹- لذا قال: ا دخل داري هذه أحد فعبدي حر أو امراته طالع فدخلہا هھ 
ولا نبة له لم يحنت . 1 

رلو قال: إن دخل دارك هذه اد فعبدي حر او 
حنث. 

والفرق أن المنفي دخول منكرء لأن قوله: أحد نكرة وهو قد عرف نفسه يإضافة 
الدار إليه» والمعرفة لا تدحل تحت النكرة» لأن في التعريف معنى زائدًا على النكرف وهو 
اختصاصه به» والنکرة لا يختص به أحد» ولأن الألف واللام تدخل في المعرفةء ولا 
تدخل في النكرةء فلم يجز أن يكون الأكثر داحلا في الأقلء وإذا استحال أن يدخل تحته 
انصرف النهي إلى غيره-فلا يحنث بدخوله. 

ولیس كذلك قوله: إن دخل دارك لأنه عرف صاحب الدار بإضافة الدار إليه» ولم 
يعرف نفسه فبقي هو منكرًا» وقد بقي دخول المنكر وهو داخل في النكرةء فإذا د 

بقي ي ون 


وجد شرط حنثه -فحنث في يمینه. 


امرآته طالق» فدخلہا احالف 


۰- لذا قال له رجل: تغد عندي الیوم» فقال: إن تغدیت فعبده حر» آو امرآته 
طالق» فانصرف إلى بیته» وتغدی -لم بحنث. 

ولو قال: إن تخدیت الوم فعبده حر» فتغدى ني بیته - حنث. 

والفرق أن المضيف عين غداء ودعا إليه» فانصرف إلى ذلك الغداى فصار كأنه قال: 
لا أتغدى هذا الغداءء الدليل عليه لو هم يضرب عيده فقال واحد: هبني ضربه» فقال: إن 
رهبت فعبدي حر» انصرف إلى ذلك الضرب بعينه» ولا يحنث بغيره» كذلك هنا 

وليس كذلك ذا قال: إن تغديت اليو لأنه زاد على مقدار الجواب فصار عادلاً 
عنه» لأنه یمکنه أن يجيب بأوجز منه وهو ألا يذكر اليوم» فصار مبتدأ يميتاء فلم يكن 
الأول جوابًا له ولو ابتداً فقال: إن تخديت اليوم فعبده حرء فتغدي في بيته - حنث» 
كذلك هذا. 

-١‏ إذا قال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلائاء فتروح امرأة م 
كلم فلااء تم تزوج أخرى طلقت التي تزوجها قبل الكلام» رلا تطلق التي تزوحها بعده. 

ولو قال: إن کلمت فلاا فكل امراة تزوجها طالق» نتزوح امرأة نم كلم ولآاء م 
تزوج أخحرى - نان الأخيرة تطلق» ولا تطلق الأولى. 

والفرق أن فوله: کل امراة یتزوجہا -حشرط وفوله: نهي طائق اد کلمت فلاا - 
يمين فقد شرط شرطًا وأجاب عنه بيمين» فعند وجود الشرط لزمه قوله: هي طائق إن 


س الفروق في الفروع 


14۸ 2 8 9 
فإذا کله حنث وانحات اليمين» فإذا انحل فما تزوج بعد ذلك الكلام فلإ 


کلمت فلا 
ا ا إن كلمت نلاا فكل امرأة أتزوجها طالقء لأن قوله: إن 
گت ت ر وقوله: فکل امراۃ بتزوجہا یمین» فقد شرط شرطا جاب عنه یمین 
و المكالمة لزمه قوله: كل امرأة يتزوجها فبي طالقء ولو تزوج امرأة ثم قال: 
كل امرأة يتزوجها طالق- وقع الطلاق على من تزوج بعد اليمين» ولا يقع على من تزوج 
فبله كذلك هہنا بقع على من تزوج بعد الكلام» ولا يقع على من تزوج قبله» والمعنى 
فيه أنه علق وجوب اليمين بالشرط» فما لم يوجد الشرط لا يلزمه» كما لو علق جوا 
بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يلزمه الجواب» كذلك هذاء وإذا لم يلزمه لم تطلق ما 
تزروج قبل الكلام. 

-٣‏ ولو قال: عبده حر إن حلف بیمین أبدًاء فقال لامراته: إن تکلمت أو 
قمت فأنت طالق - حنث في يمينه الأولى» وعتق عبده. 

ولو قال أنت طالق إن شئت -لم يعتق. 

والفرق أن قوله: إن تكلمت فأنت طالق» شرط وجزاء» فصار يميئًاء والدليل عليه 
آنه لا يختص بامحلس» ولا يمكنه أن يعبر بعبارة أخرى من غير إدخال حرف الشرط 
فکان یمیا 

وليس كذلك قوله: إن شعت لأن هذا تمليك ولیس بتعلیق طلاق بالشرط فکان 
يميئًاء والدليل عليه أنه يحختص باحلس» ويمكنه أن يعبر عنه بعبارة أخرى من غير إدخال 
حرف الشرط بأن يقول: أمرك بيدك» وإذا لم يكن تعليقًا لم يكن يمينًاء وهذا قلنا: إنه لو 
قال: إذا حضت وطهرت فأنت طالق فإنه لا يعتق عبده» لأن هذا تفسير طلاق السنّة» 
ويمكنه أن يعبر عنه من غير إدخال حرف الشرط» وهو أن يقول: أنت طالق للسنة فلم 
یکن حالقًاء وكذلك لو قال: أنت طالق غدًا - فلا يحنث» لأنه لم يوجد الشرط والحزاى 
ولو قال: أنت طالق اذا جاء غد - فإنه يحنث» لأنه تى بالشرط والحزای فصار تعلبقًا لا 
توقیًاء والدلیل عليه انه لو قال: أجرتك هذه الدار غدًا - جازء ولو قال: إذا جاء غد فقد 
أجرتك هذه الدار - لم يجز هذا المعنى. 
فإن قيل: إذا قال: إن شفت أنا فأانت طالق - لا بحنث» ووقوع ذلك لا بخص 


بانحلس. 


قلنا: هو نمليك الا أنه إا لا بخص بانجلس» لأن المعتبر بجلس من ثبت له 


الفروق في الذرو س یں 
المشيفة» لا خلس الزوج» فإذا كان الزوج هو الموجب وهو الذي ثبت له المشيعة أبطلناد. 
لأنه الموجب للمشيئة- فلا يعتبر. 


۳- إذا قال: إن ولدما ولدًا فأشما طالقتان» فولدت إحداهما طلقتا. 

ولو قال: إن ولدشا فأنتما طالقتان» فولدت إحداها لا تطلق حتى تلد الأخرى. 

والفرق أنه يستحيل اجتماعهما على ولادة ولد واحده فصار شرط يمينه منصرف 
إلى ما يمكن» والممكن ولادة إحداهما» ويجوز أن يضاف الفعل إلى التتين» والمراد به 
احدهما کقوله عز وجل: ۾ رح مما الولو وَألْمَرَجار 4 [الرحمن: ۲۲]» وإشا بخرج 
من أحدهما وقال الحجاج: يا حرسي اضربا عنقه"» فصار كأنه قال: إذا ولدت إحداكما. 

وليس كذلك قوله: إذا ولدتاء ولم يقل ولداء لأنه أضاف الفعل إليهماء وحقيقة 
الفعل منهما ممكن» والفعل إذا أضيف إلى اين اقتضى اشتراكهما في كدخول الدار 
وغيره» فإذا ولدت واحدة منهماء فلم يوجد شرط الحنث» وهو وجود الولادة منهما - 

-٤‏ !ذا کان لرجل امرآتان صغیرتان مرضعتان فقال: إحداكما طالق لا ينوي 
واحدة منهما ثم جاءت امرأة فأرضعتهما - فقد بانتاء فجعل الطلاق في الذمة» وبقاء 
الزوجية بينهما بعد الطلاق» حتى قال فسد نكاحهماء إذ لو بانت إحداهما لما حرمتا 
بالرضاع» كما لو أرضع امرأته وأجنبية. 

وقد قال في النكاح: لو تزوج أربع كونيات ثم طلق إحداهن بغير عينهاء م تزوج 
مكية جاز نكاحها» فجعل الطلاق واقعًا ها هنا. فمن أصحابنا من قال في المسألة: 
روایتان» ومنهم من قال: إحداهما على الخلاف» وقال: وهذا قول أي حنيفة -رحمه الله - 
وذاك قوهماء وقد ذكرنا وجه الروايتين في المسائل الذي ذكرت فيا وجوه الروايات. 

ومنهم من فرق بين المسألتين» رقال: لما تزوج مكية فقد فعل ما دل على صرف 
الطلاق من الذمة إلى العين وهو تزوجهاء وله صرفه فصار كأنه قال: صرفت الطلاق من 
الذمة إلى العينء ولو قال هكذا ثم تزوج خامسة جاز» كذا هذا 

وليس كذلك في مسألة الرضاع» لأنه لم يفعل ما دل على صرف الطلاق من الذمة 
إلى العينء لأنه لم يفعل فعلاً وغيره أرضعهما فلم يصر معيناء نبقي حكم العقد فصارتا 
أختين ففسد النكاح. 


(۱) انظر الفح (۱۱۲/۲) وعون المعبود .)۲١۹/۲(‏ 


الفروق في الفروع 


.10 
-٣ ٣٥‏ ذا حلمٻا على ما في يدها من الدراهم وليس في يدها شيء > فعليما لاه 


ا أعتق عبده على ما في يد العبد من الدراهم وقبله العبد» وليس لي يده شيء 
لزمه قيمة نفسه. 

والفرق أن البضع ليس بمال ني خروجه عن ملك الزوج» ويجوز عقد الخلع من 
غير ذكر البدل» وجهالة البدل لا نع صحته فصح العقدء وقد التزمت تسليم دراهم عما 
ليس بمال» فازمها أقل ما يدخل تحت الاسم وهو ثلائة» كما لو أفر بدراهم. 

وليس كذلك العتق» لأن رقبة العبد مال في خروجه عن ملك المولى» فصار هذا مالا 
جحهولا بدلا عَّا هو مال» فإذا استوفى البدل لزمه رد قيمته إذا لم يقدر على الرد كالمبيع» ولو 
اشتری عبدًا بدراهم ولم ببین مقدارها وقبضه کان مضموئًا بقيمته» كذلك هذا 

فإن قيل من للتبعيض فقد الترمت تسليم بعض الدراهم» فلماذا يلزمما الثلائة؟ 

قلنا إن التبعيض هہنا يقع في انس لا في العددء بدليل أنه لو اقتصر على قوها: 
اخلعني على ما في يدي» ولم تقل من الدراهم دخل فيه الدراهم وغير الدراهم من 
الأموال» فلما قالت: من الدراهم فقد بينت جنسًا من الأموال» فصار التبعيض للجنس لا 
لعدد» فلم يدخل التبعيض في الدراهم فلزمها أقل ما يدخل تحت الاسم. 

- إذا قالت: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخلعها فٳذا قي يدها درهم 
او درهمان لرمہا ثلاثة دراه . 

وقال في الحامع: لو قال: ِن کان في يدي من الدراهم الا ثلاثة فجميع ما في يدي 
من الدراهم صدقة» وكان في يده حمسة دراهم فعلیه أن یتصدق ہا کلہا. 

قال القاضي الإمام رحمه الله: لم يذكر قول الزوج خلعتها على ما في يدي من 
الدراهم حتى يكون وزائا هذه المسألةء فيجوز أن يحمل على أن الزوج قال: خلعتك 
على دراهم في يدك فلا يحتاج إلى الفرق بينهما. 

ولان أجريتاه على الظاهر فرقنا بينهما فنقول: من لنبعيض العدد» ويكون اتيز 
المس» ويكون للصلة والمقصود في انلع إثبات ذلك المال فيهء فلو حملنا قوله: من 
ار على تبعيض العدد لأبطلناه لأنه يكون جهولا وجهالة البدل في الخلع تعنم 
جر جیا على تمبيز امس أو الصلة فكأنه قال: خلعتك على دراهم في يدي واقلها 
و س ا 
)١(‏ انظ الحامع الصغير (ص )۲۱١‏ والنیسوط .)۱۸۷/٩(‏ رالدائع ر۲/٤۸‏ ) 


الفروق في الفروع o‏ و 
ثلاثة فلزمه. 

وأما في النذور فالمقصود إيجاب التصدق» فلو حملناه على التبعيض لم ينع صح 
لأن إيجاب التصدق بامجحهول يجوز فحماناه على تبعيض العدى ولأنه لما استنى العدد 
علمنا أنه لم يدخل «من» لتمييز الدراهم من غيره وإنما دخل اتمييز العدد وز بار 
کأنه قال: ٳن کان هي يدي بعض العدد التي سي دراهم فهو صدقة» والدرهمان بعض 
الدراهم - فلزمه التصدق ما. 

۷- إذا قال: كل امرأة أتزوجہا في طالق» فتزوح امرأة-ة شت زو 
ثانا - لم تطلق. 

ولو قال: کلما تزوجت امرآة فهي طالقء فتزوج امرأة فطلقت» ثم تزوجها مرة 
أخری طلقت» وکذلك لو عاد مرارا ثالئًا ورابا. 

والفرق أن رركل» حرف يجمع الأساء ولا يجمع الأفعالء ولا يقتضي التكرا ألا 
تری انه یقال: کل رجل وکل امراق ولا يقال: كل دخل وکل خرج» فقد علق الطلاق 
بالاسم لا بالفعل» والاسم لا يتكررء فقد علق الطلاق بشرط لا يتكرر فلا يتكرر الحراء 
بتكرار الشرط. 

وليس كذلك قوله: كلماء لأن كلما حرف يتعلق بالأفعال» ويقتضي التکرار بدليل 
قوله تعالى: بط كما تيت جُلُودْمُم 4 [النساء: ٦ه]»‏ أرجب تكرار الوقوع بقكرار 
الشرطء وكلما وجد الشرط وهو التزوج وقع الطلاق. 

۸- عبد تزوج بغیر اذن المولی» فیقول له مولاه: طلقہاء فان هذا لا یکون 
إجازة للنكاح. 

ولو فال: طلقها طلانًا رجعيًا-كان إجازة. 

والفرق أن الطلاق في التكاح الموقوف يكون متاركة» e E Se‏ 
علقة» والطلاق يرفع النكاح» فيرفع علائقه» فقد أمره بمتاركة النكاح فلم يكن جيرا له 
کما لو قال: اترکہا أو فارقہا. 

وليس كذلك قوله: طلقا طلاقًا رجعيًاء لأن الرجعي لا يصح إلا في ا 
الصحيح» فصار الأمر بطلاق رجعي مقتضيًا لالإجازة إذ لا يوجد دونه فکأنه قال: 
جرت اکا ا kG‏ ت 

۹- لذا قال لامراته: كلما ولدت ولا فانت طالقء فولدت ثلالة أولاد في 
بطون ختلفة طلقت ثلاث تطليقات» وعلبها العدة بعد الولد الثالك ثلاث حيض. 


ج الفروق في الفروع 


۱ 
o۲‏ أولاد ني بطن واحد طلقت تطليقتين» وانقضت عدتبا بالولر 


ولو نها ولدت نلائة 
اثالتء ولا بقع عليها الطلاق بالولد الثالث. ۴ 

والفرق أن «کلما» حرف يتعلتق بالأفعال ويوجب النكرار» فقد أوجب تكرار 
الوقوع بتكرار الولادة» فلما ولدت ولا وقع الطلاق ووجبت عليہا العدة فلما ولدت 
ثانا وجد شرط الوقوع» وهي في العدةء لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع ما في بطنهاء وقد 
بقي في بطنہا ولد فوقعت الثانية» وهي في العدةء فإذا ولدت الثالث انقضت عدنها 
فصادف شرط وقوع الطلاق انقضاء العدة فلا يقع. 1 

واما إذا ولدت في بطون مختلفة فنقول: لما ولدت أولا وقع الطلاق» رلما ولات 
ثانا ثبت السب منه» والحكم بثبوت النسب حكم بوجود الوطء من الزوج فصار 
مراجمًا ها» فلما ولدت الا وجد شرط الوقوع وهي منكوحة» فوقع الثالث روجبت 
العدة عقيب الولادة بالولد الثالث ثلاث حيض. 

٠‏ ۲- إذا قال لرجلين: طلقا امرأتي -فلأحدهما أن يطلق. 

ولو قال: أمر امرأتي بأيديكماء فطلقما أحدهما لم يقع. 

والفرق أن قوله طلقا أمر بتنفيذ قوماء فصارا كالرسولين» ولأحد الرسولين أن 
يؤدي الرسالة. 

وليس كذلك إذا قال: أمر امراتي بأيديكماء لأنه ملكهما الرأي والاختيار في إيفقاع 
الطلاق» بدليل أنه يختص باجلس» فقد رضي برأيهما واختيارهما ولم يرض برأي أحدهماء 
فلم يكن لأحدهما أن ينفرد به كالوكيلين في البيع. 

١‏ إذا آلى من امرأته في الصحة ثم مات وهي في العدة لا ترث. 

ولو آلى في المرض ورلت. 

والفرق انه بالمرض تعلق حقہا بماله» فقد عقد وحقها متعلق بماله فاتیم في قطع 
حقهاء فکان فارًا. 
وآما إذا كان في الصحة فحن عقد لم يكن حقا متعلقًا بماله» فقد علقه بمعنى لا 
e‏ ورقوع الغرقة بالإيلاء لا فعل له فيه» فلم يتم فيها فلم يكن فار = فلا 

5 :اقلت لزاه لقني زوج رهی تر زفاے :ار ره لقان :وعو 
صحيح فالقول قول المرأة. 

ولو كائت المراة كافرة فأسلمت وقالت: اسلمت في صحته» وأنكر الورثة إسلامما 


الفروق في الفروع س ہیں 
ني حياته وصحته فالقول قول الورثة. 

والفرق ان حفہا کان متعلقا بماله» فإذا قالت: طلقني في المرض» فهي تدعي بفاء 
حقها والتي تدعي بفاء حقها فالأصل بقاؤه فقد ادعت والظاهر معها فالقول قوها. 

رليس كذلك الكافرة فظاهر كونها كافرة يوجب انقطاع حقها عن ماله والظاه 
بقاء ذلك الانقطاع فهي تاعي حدرث معنی تریب به» وهم ینکرون والظاهر معپہ 
فالقول قوهم. 

۳ - إذا قذف الأعمى امرأته وهي عمیاء وجب اللعان بین 

ولو قذف امحدود في القذف امرأته» فلا يجب عليه اللعان. 

والفرق أن الحدرد ليس من أهل الشادةء لأن شهادته قد بطلا الشرع فصار كأن 
القاضي ابطلہاء واذا لم يکن من اهل الشهادة لم يكن من أهل اللعانء إذ في اللعان معنى 
الشهادة لقوله تعالى « فَشَهّدّة أًحَدِهِة اربع سََدَت بال 4 [التور: .]١‏ 

وليس كذلك الأعمىء لأن الأعمى من ال الشهادةء بدليل أن حاكمًا لو حكم 
بجواز شہادته جاز» فصار کالبصیر. 

-٤‏ وإذا مات الولد الملاعن وترك ولا ذكرّا أو أنشى ثبت نسبه من المدعي 


وورث الأب. 

ولو كانت له جارية فولدت ولدًا فلم يدع الولد حتى ولد الولد ولدا آخرء ثم مات 
الولد الأول فادعى نسبه لا يثبت التسب منه. 

والفرق أن السب ثابت وإشا قطع بعض الأحكام باللعان» لأن السب يثبت بالفراش 
وقد وجد الفراش» والنسب إذا ثبت لا ينقطع كما لو أقر به وبدليل أنه لو أكذب نفسه 
ثبت النسب ولو لم يكن ابا لم يثبت بالإكذاب» فدل على أن النسب ثابت» وإنما قطع 
بعض الأحكام من الميراث والولاية والنففة وانقطاع هذه الأحكام لا يدل على انقطاع 
النسب» كما لو كان الأب رقيقًا أو كافرًا والولد حر مسلم ومن أصحابنا من قال إن 
النسب غير ثابت ولكنه موقوف به» وتنفيذ حكم الموقوف إنما يجوز في حال يجوز ع 
بقاء حلفه» كما لو اشترى جارية شراء موقوفًا فقتلت في يد البائع» فإن أجاز المشتري البيع 
جاز» وهذا تنفيذ الحكم الموقوف في الشيء الفائت مع بقاء خلفه» فصار كما لو كانت الأم 
باقية فادعاه» ولو كان ذلك ثبت نسبه منه» كذلك هذا. 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي .)٤١/۷(‏ 


ی ل الفروق في الفروع 
ام فى مسألة الجا رة فالنسب غير ثابت ولا موقوف» فلو أنبتنا النسب لكان ابتداء 
ا 1 2 ذا یوز کټا لو ال اج 
بات الحكم في الشيء الفائت مع بقاء خلفه؛ وهلا یجوز» جي ان 

فوجيت عليه قيمته فباع العبد فإنه لا يجوز» كذلك ها 

- !ذا قال لامراته: انت طالق ثلانًا قبل أن أقربك بشهر إن قربتك 
پر فقرمها بعد مضي شہر وقع علیما ثلاث تطلیقات» ولا یکون مولا حت يمضي شهر. 
رلو قال: إن قربتك فأنت طالق إن قربتك» فقرجا مرة واحدة لا يقع الطلاق حنى 


of 


يقر مها مرة أخرى 

والفرق أن قوله: أنت طالق قبل أن أقربك بشمر» تعليق للطلاق» فقد علق الطلاق 
بشرط وهو القرب» ووقته بوقت قبله» فيبطل النوقيت وتعلق بالشرط» كما لو قال: أنت 
طالق الساعة إن دخلت الدار» وإذا بطل التوقيت صار كأنه قال: أنت طالق ثلانًا إن 
قربتك» فقد كرر شرط الوقوع» وتكرر ذكر شرط الوقوع لا يوجب تكرار الوقوع» كما 
لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار» م قال بعد ذلك: أنت طالق تلك الطلقة إن دخحلت 
الدار» فدخلت فإنه لا يقع إلا تطليقة واحدة» أو قال: إن دحلت الدار فأنت طالق» 
فدخلت طلقت واحدة كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله: إن قربتك فأنت طالق إن قربتك» فإنه يحتاج إلى وجود قربينء 
لأن قوله: فأنت طالق إن قربتك. يمين معلتق بشرط» فما لم يوجد الشرط لا يلزمه اليمينء 
فإذا قرمها مرة انعقدت اليمين لوجود شرطه» فإذا قرمها بعد ذلك وجد شرط حنثه فحنث 
لي يمینه. 

-٢‏ !ذا قال لامرأته وهو صحيح: إن دخلت الدار فوالله لا أقربك» فدخلت 
الدار وهو مريض لا بستطيع جماعہا ففاء إلیها بلسانه جاز» وجعل کأته آلى منہا في حال 
المرض. 

ولو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم جن فدخل الدار وقع الطلاق» رلا 
یجعل كانه تلفظ به في حال جنونه حتی لا یقع. 

والفرق أن المعلق بالشرط كالمتلفظ به عند وجود الشرطء وذلك القول قول يتعلق 
الحکم ب» فصار كانه قال في حال المرض: واه لا آقربك. ففینه یکون بلسانه» کذا هذا. 

وليس كذلك قوله: إن دحلت الدار. ثم جنء لأن المعلق بالشرط كالمتلفظ بذلك 
اللفظ عند وجود الشرط وذلك اللفظ لفظ يتعلق به الحكم صادر عن مكلف» فكأنه 
تلفظ بلفظ يتعلق به الحك ولو كان كذلك وقع في الحال» کذا هذا والله اعلم. 


الفروق في الفروع س ور 
«كتاب العتاق»“ 

AH‏ قال لعبده: هذا آي» ولامته: هذه امي ومثله يولد لمثله. وصدقه ااي 
بذلك عتقا» وثبت نسبه منه. وصف في هذه المسالة تصديقيما له في الأبوة. 

ولم يصف تصديق الغلام له هي البنوة. 

والفرق أنه أقر بالفعل على غير لأنه يقول: هو استولد مي فأنا ابنه فاشت ط 
تصديق ذلك الغير. 

بخلاف البنوة» لأنه أقر بالفعل على نفسه» لأنه يقول: أنا استولدت أمك فأنت 
ابني. وإذا أقر بالفعل على نفسه لم يشترط تصدیق غيره. 

۸ - إذا قال لعبده: أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء. 

ولو قال لامرأنه: أنت طالق من وثاق» وقال: لم أرد به الطلاق. صدق في القضاء 
ولا یقع۔ 

والفرق أنه حص الحرية بعمل» والحرية لا تختص بعمل دون عمل» فكونه حر من 
عمل يقتضي أن يكون حرا من جميع الأعمال» فصار قوله من هذا العمل تخصيصًا لبعض 
ما شمله اللفظ العام» فلا يوجب قصر ال حكم عليه» فعتق من جميع الأعمال. 

وليس كذلك إذا قال: أنت طالق من وثاق» لأن كونها طالقًا من الوثاق لا بقتضي 
طلاقہا من الزوجية» وهي توصف بأنها مطلقة من الوثاق» فوصفبا بإيقاع الطلاق لا 
يقتضي أن تنصف بالإطلاق من النكاح» فلا يقع» وحكي عن أبي يوسف أنه أعار إلى 
لفظ الحرية لا يستعمل في العملء ولفظ الطلاق مستعمل في الوثاق. 

وقال الفقيه أبو جعفر التدواني": هذا على ما كانوا يتعارفون» فما على ما 
نتعارفه نحن بجب أن لا يعتق. 

۹- اذا قال لعبده: أنت حر كيف شعت مم قال بعد ذلك: جعاته على مال 
فإنه لا يصح. 


(1) انظر المداية عرح البداية )٠۹/۲(‏ والبحر الرائق )٤4۸/۸(‏ والبرط لري ١(‏ 
وابحامع الصغير للشيباني (ص .)۲٤٤١‏ ونحفة الفغهاء للسرقندي )۲٠٠[۲(‏ وخر فح اقام 
(4۲۹/۹) وبدائع الصنائع .)١۲٤/٤(‏ 

)٧(‏ هو ابو جعفر محمدین عبد الله ين محمد البجلي» کان من ا ر 
والفرامض الميهمات في المذهب» ولقب بابي حنبقة الصعير لبراعته لي الفتر 


سنة ۳۹۲ ه. 


المسائل المعضلات٠‏ 


ج ج چ ي الفروق في الفروع 


“ME A2 ۱‏ ا ۳ 
8 اته: إزت طالق کیف شنت ثم قال: جعلتہا على مال فإنه يصع إذ 


ولو قال لامر 

E‏ وات کر کن ع اف نارای رع ان 
پیر لاه لا پسعفید بالغی فائدة فوت کما لو قال: فت حر غ فال ت 

N‏ ۽ كذلك هذا. 
مال 2 0 8 قال لامراته: نت طالق كيف شعت لأن الطلاق قد رتنم 
راق د رقع سكن .هالا رى أت فير تسه فيضي با بانقضاء خف تجار 
ان پجمل بات بالموض کما لو قال: أنت طالق» نم قال: جعلته بالف درم فقات صح 
كذلك هذا. 

٠‏ - إذا قال: أبيعك عبدًا لي بکذاء ولم بره» ولم سمه فالبیع باطل. 

وإن قال: أعتقت عبدًا لي أو عبدي - عتق. 

والفرق أنه أضاف البيع إلى عبد منكر» فكان عاقدًا على حول وبيع امحبول لا 
يصح كما لو قال: بعتك أحد عبيدي. 

ق العثق أضاف العتق إلى عبد منكر فصار محهولاًء وإضافة العتق إلى احبول 
جائز» كما لو قال: أعتقت عبدًا من عبيدي. 

-١‏ إذا قال لأمتيه: إحداكما حرة» فقتل كل واحدة منهما رجل آخر معا 
فعلى كل واحد فيمة أمة. 

ولو قتلهما رجل واحد معًا وجبت عليه دية حرة وقيمة أمة. 

والفرق أن إحداهما حرة لا حالة وكل واحدة في أن تكون حرة كصاحبتهاء فالذي 
وجبت عليه هذه الزيادة جهول» رإيجاب الحق على اجول لا يصح. 

وليس كذلك إذا كان القاتل واحدًاء لأن إحداها حرة لا عالة» فوجبت الدية لأن 
من وجبت عليه الزيادة معلوم» لأن القاتل واحد وإيجاب الزيادة على المعلوم جائز. 

۲- اذا فال لرجل: أعتق أي عبيدي شفت» فأعتقہم جميعًا لم يعتق إلا واحد. 
ولو قال: أي عبيدي شاء العتق فأعتقهم فإن شاءرا العتق فأعتقهم - عتقوا. 
والفرق أن حرف أي يدخل في الكلام ويراد به الحماعةء قال الله تعالى: و ليَبلوگة 
اكز أخسَنٌ عَبَل 4 [الملك: ۲] والمراد به كل واحد من آحاد الجحماعة» ويدخل في 


الکلام وراد به الواحد قال الله تعالی: ہ ای آلفریقین خي ماما 4 [مرم: ۷۳] وقال عز 


الفروق في الفروع mm‏ ل 
وجل: « اگم اتی عشبا ¢ [النمل: ۳۸] والمراد به الواحد من الحماعة فإذ احم 
الواحد والحماعة لم يصرف إلى أحدعما إلا بقرينة فإذا قال: أي عييدي شعت نقد علي 
ذلك بمشيئة خحاصة» رإذا كان الشرط خاصًا كان الحزاء ايتا خاصتاء فصار كما لو قال 
إذا شت عتق واحد فأعتقه 

وليس كذلك إذا قال: أيهم شاء العتقء لأن المشيعة عامة وإذا كان الشرط عام 
كان الجزاء أيضًا عاماء فإذا أرادوا جيعًا العنق ععقوا. 

۳- اذا قال ما إن كان حملك او ما في بطنك غلامًا فأنت حرق وان کان 
جارية فهي حرة» فكان حملها غلامًا وجارية لم يعتق واحدة منهما. 

ولو قال: إن كان في بطنك غلام فأنت حرة» وإن كان جارية فهي حرة فكان 
حملها غلامًا وجارية يعتق الأم والولد معها. 

والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن قال الله تعالى: « راولت آلأخال 
أَجَلّهُیّ ُن بَصَعَنَ حملن 4 [الطلاق: ]٤‏ وما في البطن عبارة عن جميع ما فيه فشرط حه 
كون جميع ما في البطن غلامًا أو جارية» فإذا كانا جميعًا لم يوجد شرط الحنث فلا يعتق 

ولیس ذلك قوله: إن کان في بطنك لان رفي» حرف ظرف وکون البطن ظرفا 
للجارية لا يمنع كونها ظردًا للغلام أيضًاء فشرط حنثه كون الغلام في البطن وكون الحارية 
وقد وجدوا فعتقوا جمیعًا. 

- إذا قال المولى لعبده: أعتقتك أمس على ألف فلم تقبلء وقال: قبلت‎ -٤ 
فالقول قول المولى.‎ 

ولو قال: بعتك أمس عبدي هذا بألف فلم تقبل» وقال: قبلت - فالقول قول 
المشتري. 

والفرق ما بينا أن العتق ينفك عن وجوب المالء فلم يكن الإقرار بالعتق إفرارًا 
بوجوب المال» فصار يدعي عليه عقدًا» وهو ينكر فالقول قوله. 

وليس كذلك البيع لأن البيع لا ينفك عن وجوب المال» فصار إقراره باليع إقرارة 
يوجب المال» فصار كأنه قال: بعتاك وقبلت» ثم قال: لم تقبل. 

ولو قال ذلك فالقول قول المشتري كذلك هذا 

٠١‏ ۲- إذا أعتق عبده على مال فأعطاه كفيلا بالمال الذي أعتقه عليه جاز. 

ولو كاتبه على مال فأعطاه كفيلا بمال المكاتبة لم يجز. 


الروق في الفروع 


10۸ ذلك دیا صحیځاء بدلیل أنه لو اراد 


اة بد ي بہ ی 

ولیس مال ال E‏ ان يبرا الکفیل بما يبرا به 
نفسه بالعجزء بأن يعجز تفه» ومن 
ا رالمکفول عنه ببرا من غیر آدای ولا ابرا ولو جوزنا ذلك لکان للکفیل 
ذلك راذا قدر على اسقاطه عن تفسه من غير آدای ولا إبراء لم تجز الكفالة. 

به ۲= أم الولد إذا جنت جنايات أو مرة لا يغرم المولى أكثر من قيمة واحاة 

رلو وجبت عليها ديون من التجارة سعت في جميع ديونها بالا ما بل 

رالفرق أن الدين يبت في الذمة» بدليل أنه لا يجب على المولى والذمة تسع 
الحقوق كلها فثبت جميع الديون» فوجب أن يغرم بالعا ما بلغ. 

وليس كذلك الجناية لأنها تعانق بالرقبةء بدليل انها تجب على المولى ولا يطالب ما 
بعد العتق» والرقبة لا تضمن بأكثر من قيمة واحدة» كما لو قتل إنسان عبدًا فإنه لا يضمن 
أكثر من قيمة واحدة» كذلك هذا. 

۷ - ولد آم الولد یازم المولی» وله أن ينفيه. 

وولد المنكوحة يزم الزوج وليس له أن ينفيه. 

والفرق أن المولى يتفرد بقطع الولد المستفاد على حكم الفراش إلا أن يقضي به 
قاض لأنه بالقضاء ثبت منه» فصار كثبوته بالإقرار. 

وليس كذلك الحرء لأنه لا ينفرد بقطع هذا الفراش» لأنه لا يقدر على أن يتزوجها 
ما لم تنقض عدتهاء فلا ينفرد بقطع الولد المستفاد على ذلك الفراش. 

۸- راذا ادعی رجلان ولد جاریة بینہما معا فہو ابنہما یرئهما ویرنانه 
رالحارية أم ولد ماء فإن اعتق أحدهما نصيبه عتق نصيب الآخر. 

وفي العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصيبه لا يعتق جميعه. 

والفرق أنه أعتق نصفه بإعتاقه» ولا سعاية عليها في الباقي عند أبي حنيفة رحمه اله 
لأن رقبة أم الولد لا تنوم بالسعاية» بدليل أنها لا تسعى لغربم ولا لوارث» فقد عتق 
نصفها وحصل الباقي في يدها ولا يمكنه ردها ولا سعاية عليہا فعتقت جائا. 

وليس كذلك العبدء لأنه عتق نصفه» وحصل الباقي في يده ولا يقدر على رده 


ا جن بالسعاية» بدليل أنه يسعى لغريم ووارث فبقي نصفه رقا فضار 
كالمكاتب» فما لم يؤد مال الكقابة لا يعتق» كذلك هذا. 


الفروق في الفروع س وو 

۹ - المكاتبة إذا اشترت ابنها ثم ماتت عن هذا الا ن فإف عجل مال اللكتابة فا 
منه ولم يیع» والا بیع» ولو ولدت في الكتابة ثم ماتت الأم بقي مال الكتابة عليه ٠‏ جلا 
کہا لو کان على الأم. 

والفرق أنه بالشراء أوجب له حق العتق بعقد غير وهي الأ فإذا فات الأداء من 
جهة ذلك الغير لزمه البدل حالآء كما لو كاتب جارية على ألف درهم وآخر غائ عه 
فماتت الحاضرة وحضر الغائب لزمه المال حالأء وإلا فسخ العقدء كذلك هذا. 

رليس كذلك الحارية إذا ولدت» لأنه لم يوجب ها حق العتتق بعقد غير وإضا 
أوجب فا العتق بعقده» لأن العقد يوجب عتق الأ والولد جزء من أجزائهاء فصار 
حكمه كحكم الأم» والأم تسعى مؤجلاً بعقدهاء كذلك هذا. 

۰- حرلي خر ج الى دار الإسلام مستأمنًا ومعه أم ولد -لم یکن له أن بیعها. 

ولو عتق عبدًا له في دار الحرب ثم حمله مع نفسه إلى دار الإسلام - فله أن ببيعه 
على قول أي حنيفة. 

والفرق انا من حیث یجوز بیعہا بخرجہا من کونا م ولد له لا ييطلهء لأنه إذا 
نقلها إلى دار الإسلام صارت ملكا له حقيقة مستقرة» وقبل ذلك لم يكن ملكه مستقرًا 
وإذا حصل له فيها ملك مستقر» وله منها ولد ثابت النسب صارت ام ولد لهء لأن 
الاستيلاد المتقدم ينفذ في حكم الملك المتأحر» فمن حيث يجوز بيعه نبطله فلا يجوز. 

وليس كذلك العتق» لأنا من حيث نجوز بيعه ونبطل عتقه لا نبطلهء لأنه إذا نقله 
إلى دارنا صار ملكًا له بقهره» وعتقه متقدم عليه والعتق المتفدم لا يسري إلى الملك 
المتأخر» فمن حيث نجوز بيعه لا نبطله فجوزناه. 

۱- عبد في ید رجل فقال لاخر اشترني منه فاش شترا ثم أقام العبد البينة أنه حر 
عتق» وقد ظہر من هذا. 

وقيل يجب أن لا تقبل بينته» لأن أمره بالشراء إقرار بالملك له فإذا قال: أنا حر 
الأصلء فإقراره الأول يكذبه في دعوى الثاني فلا بصدق» كما لو باع من إنسان عبداء م 
فال: ما بعت لم یکن لي فانه لا یصدق» کذا هذا۔ 

والفرق أنه ثبت ببينة أن ما جرى بينهما لم يكن عقداء لأن العقد على الحر لا 
يصح» فوجب أن يصدق على ذلك الدليل عليه أنه لو باع عبدًا نأقام الببنة أنه حر 
الأصل» فإنه يصدق على ذلك كذلك هذا. 

ولیس كذلك اذا قال: ما بعت لم یکن لي لأنه لا بثبت ببینة ان ما جری بینہما لم 


الفروق في الفروم 
کن عقذ» لان العقد على ملك الغیر یصح الا آنه یقف على اجازتهء ہر لا یلین ی 
إن ما جری بینہما لم یکن عقدًا» ولکنه یرید آن یبطل عقدا جری بینهما > فلا بصدق, 

۲۲ - عبد بین رجلین دبر آحدهما نصیبه» فللآخر أن يترك نصیبه على حاله. ول 
عتق احدهما نصیبه لم یکن لشریکه أن يترك نصیبه على حاله. 3 

والفرق أن التدبير لا يزيل الملك فبقي ملكه فيه» ولو كان الجميع له فدبر نصفه 
کان له ان ببقي ملکه في الباقي» كذلك هذا, 

وليس كذلك العتقء لأن العتق يوجب الحرية وثبوت اليد له على نفسه تحصل 
للعبد في يد نفسه» ولو کان الجمیع له فأعتق نصفه لم یکن له ان پبقي ملکه في الباقي 
کذلك ذا کان النصف له فدبر شریکه لم یجز له آن يقي ملکه في الباقي. 

۳- اذا دبر المرتد عبده فتدبیره موقوف» فإن احق بالدار بطل تدبیره» فإن عاد 
فأسلم فوجد العبد في يدي الوارث فأخذه فهو مدبر. 

ولو باع في حال ردته ثم احق بدار الحرب بطل بيعه» فلو عاد مسلا لم يعد البيع. 

والفرق أن ملك المرتد موقوف فلما لحق بدار الحرب حكمنا بزوال الملك من 
حين الردةء فقد دبر ملك غيره في الظاهر فلم يجزء إلا أنه يجوز أن يعود مسلمًا فيعود 
الملك إليه من حين العقدء والعقد غير نافذ في الحالء فكأنه علق التدبير بعود الملك 
وقال: إن عدت إلى ملكي فأنت مدبر» ولو قال هکذا کان جائرء لأن تعليق التدبير 
بالشرط جائزء كذلك هذا. 

وفي البيع يصير كأنه علق البيع بشرط وتعليق البيع بالشرط لا يجوز فيبطل. 

-٤‏ ولو أن المرتد لحق بدار فباع الورثة عبدًا له قد دبره بعد ردته ثم أسلم 
المرتد وعاد إلى دار الإسلام» فعاد ذلك العبد إليه بوجه من الوجوه-صار مدبرًا. 

ولو باع رجل عبدين على أن المشتري بالخيار يأخذ أيهما شاءء فأعتق البائع أحد 
العبدين ثم أجاز المشتري البيع في ذلك العبد فإنه يبطل العتق» فلو عاد ذلك العبد إلى ملك 
البائع بوجه من الوجوه-لم ينفذ عتقه. 

والفرق أن ملك البائع في أحدهما باق» إذ لا يتوهم زوال ملكه فيهما مهذا العفده 
الا آنه يجوز ان یستبقي ملکه في الذي اعتق» ویجوز انه يستبقي ملکه في غير فکانه 
قال إن استبقیت ملكي فيك فأنت حر» ولم یستبق ملکه» واا عاد اليه بوجه آخر» فلم 
يوجد الشرط الذي علق العتق به فلم يجز. 

وليس كذلك في المرتدء لأن المللك زائل في الحالء والعود مترقب فصار ممق 


الفروف في الفروع — 
العدبير باستفادة الملك والعود. وقد استفاده فصار مدرًا. 

١‏ - إذا شرط الرجل على مكاتبة ألا يخرج عن الكوفة إلا يإذنه فال 
والعقد جائز. ولو شرط على مکاتبته أن بطأها فالعقد فاسد. 

والفرق انه لیس في ترکه الخروج عن الكوفة منفعة للمولى لأنه ليس له أب 


۹۱ 
,ط باطل. 


یستخدمه» ولا أن یأخذ ماله فربما یکون منفعته قي خروجه» لأنه یخرج ویک ا 
شرط زائد على العقد ليس فيه منفعة لأحد العاقدين» فكان باطلا والعقد جائز كما لو 
باع ثوبًا على ألا يبيعه ولا يهبه فالبيع جائزء والشرط باطل كذلك هذا. وليس كذلك إذا 
شرط على مکاتبته أن يطأهاء لأن فيه منفعة للمولى وهو أن يتمتع اء فصار هذا رطا 
زائدًا على موجب العقد فيه منفعة» لأحد المتعاقدين فبطل العقدء كما لو باع منه وبا 
شرط ان یخیطه. 

- إذا ترك المكاتب ولدين ولدا له في المكاتبة فأعتق المولى أحدهبا - فعلى 
الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة. 

ولو كاتب عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما - سقطت حصته من مال المكاتبة 

والفرق أن العقد لم يقع عليہماء وإنما لحا عقد الغير على طريق التبع فلم يلزم 
المولى تسليم الرقبتين إليهما على هذا البدلء فإذا بقي أحدهما بقي المال كله ببقائه وصار 
کان لم یکن الا ولد واحد» کما لو اشتری جارية فولدت في يدي البائع ولدین ثم مات 
أحدهما فإنه لا يسقط شيء من الثمن» كذلك هذا. 

وليس كذلك في تلك المسألةء لأن العقد وقع عليهماء فقد التزم بتسليم الرقبتين 
إليهما على هذا البدلء فإذا لم یسلم أحدھما سقط ما پازائ کما لو باع عبدین فمات 
أحدهما قبل القبض فإنه يسقط حصته من الثمن» كذلك هذاء 

۷- إذا قال: أول عبد أملكه واحد فهو حرء فملك عبدين معا م ملك واحدا 
- لم يعتق واحد متهم. 

ولو قال: اول عبد أملكه وحده فهو حر» فملك عبدين ثم واحدًا-عتق الثالث. 

والفرق أن الواحد هو عبارة عن أول العددء يقول: واحد راشان فصار صفة 
للأول» ولا يقتضي انفراده وبق غیره معهء فلا یفید إلا ما أفاد قول اول عبد املکه 
ولو قال ذلك فملك عبدين ثم عبدا لم يعتق واحد منهم» كذلك هذا 

ولیس كذلك قوله وحده لأن وحده عبارة عن انفراده ونفي غیره معه» ا 
لفعله قول وحده لا شريك له أي وحدته توحيداء يقال فلان وحده في الدار فانه يني 


الفروق في الفروع 


۹ الملك. ولم يفرد الأول والثاني بالملك فانصرق 


کون غیره فکأنه قال: اول ار ب 
إلى الفالث الذي أفرده بالعتق - فأعتقه. A‏ 

٣۹۸‏ لو ان رجلا قال: کل جارية لي فهي حرة الا 2a‏ م قال: انلا 
متهن أو أربع هن عراسانبات ولم بعلم ذلك إلا بقوله فإن القول قوله مع يمين 

ولا قال: کل جارية لي فهي حرة إلا أمهات أولادي» تم قال: هذه آم ولدي 
وهذه. فإنه لا يصدق. 

والفرق أن قوله: كل جارية لي. لفظ عام» وقوله: إلا أمهات أولادي. استشناء شخص 
وجد نيها فعل من جهته» فقد عم الإيجاب وعلق الاستثناء بفعل فما لم يظير ذلك الفعل لا 
يحصل الاستناءء فبقين داخلات في اليمين ولا يخرجن عن اليمين إلا بيقين. 

وليس كذلك قرله إلا حراسانية لأنه لم يعلق الاستثناء بفعل لأنه لا يحتاح إلى فعل 
أتصير هي خراسانية لأن الخراسانية اسم جنس كالرومية والندية فقد استشنى اما من 
الأسماء والاستثناء مع المستثنى أحد اسي الباقي فقد أوقع العتق على غير الخراسانيات» 
فصار الإيجاب خاصًاء فلا يدخل في الإيحاب إلا بيقين. 

وجه آخر أن الأصل في ابمواري ليس هو الخراسانية بحواز أن يكون متشامًا بغيره 
فلم بستحق العتق في الظاهرء فلم يكن بدعواه أنها خراسانية مدعيًا خلاف الظاهر 
فصدق. 

وليس كذلك مهات الأولادء لأن الأصل تي الحواري أنها لم تكن أم ولدء فإذا قال: 
هذه ام ولدي. فقد ادعی خلاف الظاهر ومعنی طارئ فما لم یعلم وجوده لا يخرجن عن 
الاستحقاق. 

وعلى هذا الأصلء لو قال: كل جارية غير خبازة فهي حرة» فقال: كلهن خبازات 
- فالفول قوله: ولو قال: كل جارية لي فهي حرة إلا جارية خبازة ثم قال: هذه 
خبازة - لم يصدق» لما بينا أن الإيجاب خاص فلا يدخل في الإيجاب إلا بيقينء وهناك 
الإيجاب عام» والاستثناء خاص» فلا يدخل في الاستثناء. 

۹ رلو قال لعبد له يساوي ألف درهم: حج عني حجة ونت حر» ولیس له 
مال غيره فللعبد أن يحج حجًا وسطًا من منزل المولى»فإن حج عنه فأعتقه أحد الورثة 
سعي في لشي قيمته للورئة. 

ولو قال: أعتق عي عبدا وانت حر فأعتقه -فانه لا یسعی في ثائي قیته. 

والفرق أن المولى لم يشترط تمليك العبد بأداء النفقة التي يحح اء لأنا لو ملكنا 


الفروق في الفروع —__ 
المولى تلك النفقة لكان للورثة أن يأخذوا ثلتيما فيحصل للمبد ثلث ١‏ 
ونسطا ولي ذلك منع جوازه عن الفيت» وهقا لا يجوز فمن حيث يبلك ٠‏ بی تفلن 
ا ا i‏ 5 ا ار 
لمن به يمنعه منه فلا يملكه فلم تكن المنفعة بدلا ع ١‏ 
يتت عته اتا ولو أعتق عبده جائ سعى في ثاشي قيمته» كذلك هنا 

وفي تلك المسألة 
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النفقة فلا بول ححا 
لعتق» فکأنه مر أن 


أله شرط أن يملكه الرقبة ثم يعتقه عنه» رلو ملكناه لم يكن للورلة أن 
اران ارق و م و العبد» فلم يكن في تملیكه منع جواز إعتاقه 
عن المت فلم یگن عتقا جااء فصار عنقا ببدلء فإن كان البدل مل قيمته لم يكن جا 
بشيء» فلا يسع اي شيء وإن كانت أقل اعتبر ثلث الحاباة له ويسعى في ثافبه. 

۰ ولو آن رجلا قال لعبده: إن آدیت بلي الف درهم احج ہا فأنت جر او 
قال: أد إلي ألف درهم أحج مما وأنت حرء فأدى إليه ألف درهم فإنه يعتق؛ حح المولى 
ار لم یحج. 

ولو قال: إذا أديت إلى وصبي ألف درهم يحج ما فأنت حرء فما لم يحج الوصي 
ا بضق. 

والفرق أن قوله أحج إخبار» فلم يخرجه مخرج الشرط» فقد أمره بالأداء وأخبر عنه 
بخبر» فإِذا أدى عتق سواء وجد الخبر آم لاء وكذا كما فلنا فيمن فال: ادفعوا إلى فلان 
ألف درهم بعد موتي لينفقهاء فسواء وجد الإنفاق أم لا يستحق الألف»ء كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله: إذا أديت إلى وصيي ألف درهم يحج اء لأن اللفظ للصلة فقد 
وصل الحج بالدفع» فصارا شرطين فما لم يوجد الشرطان لا يعتق. 

-١‏ إذا قال: إذا أديت إلي عبدا فأنت حر-انصرف إلى الوسط فإذا أدى عبد 
مرتفعًا أجبر على القبول. 

رلو قال: ذا أديت إلى عبدا وسطًا فأنت حر» فأتى بعبد مرتفع لا يجبر على 
القبول ولا يعتق به. 

والفرق أن الوجوب بمطلق الاسم وإطلاق الاسم يتناول ابميد والوسط والرديء 
الا أن في إيجاب اليد إضرارًا بالعيدء وقي إيجاب الرديء إضرار بالمولى فالزمناه الوسط 
لا لحتق اللفظء وإا هو من طريق الحكم» فإذا أنى بالحيد فقد وجد ما يدل في الاسم 
من غير إضرار بالمولى فأاجبر على القبول كما قلنا في الديات والزكوات ٠‏ 

o Ak ê AERA‏ فوظ به فاستحقاقه بالاسم لا م 
1 ا الذي ا ال 
جهة الحكم» واسم الو ی ج ٤‏ 


ب س الفروف في الفرع 
پت کما لو قال: إن اديت لي الما في کیس انت حر» فادي لي غير کیس لم ينق کن 
هذا. 

۷٢‏ - إذا قال المولى لعبده: أعتق عني عبدا وأنت حر - صار مأذونا له ېد 
استفاد عدا وسطًا فأعتقه عتق المأمور» ولو استفاد عبد مرتفعًا فأعتقه عنه لم يعتق واحر 
منہما. 

رلو قال: إن أديت إلى عبدًا فأنت حر» فأدى إليه عبدًا مرتفعًا لم يحرر عليه رعق 
المشتري. 

والفرق أن ما زاد على الوسط ملك المولى» لأنه كسبه قبل حصول الحريةء ألا ترى 
أنه لو قال: إذا اديت إلى ألقًا فأنت حر» فاكتسب ألفين وأدى إليه ألفا والألف الباقية 
للمولى» هذا المعنى أن ما زاد على الوسط ملك للمولى» ومقدار الوسط حق العبدء وقد 
أوصل الحميع إلى المولى وعاد نفعه إليه فعتق. 

وليس كذلك إذا أعتق عبدًا مرتفعًاء لأن ما زاد على الوسط ملك للمولى فإذا 
أعتقه العبد فقد تبرع بإعتاق ملك المولى لا يصح» كما لو استفاد عبدين فأعتقهما لم يجز 
إلا أحدهما وإذا لم تجز تلك الزيادة بقي العتق في بعض العبد» وقد أمره بعتق عبد كامل 
فلا یعتق ببعضه فلم یجز عنه. 

۳- إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر. عتق في الحال. 

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر. لا يعتق. 

والفرق أن استبقاء الملك ملك» بدليل أنك تقول: ملكت هذا العبد سنة وشهرا 
فيصح» فيدخل في اسم أنه ملکه فحتث» كما لو قال: إن صححت فأنت حر فبقي 

وليس كذلك الشراءء لأن البقاء على الشراء لا يسمى شراي لأنه لا يقال: اشتريت 
عبدًا سنةء فلم يدخل في الاسم» فلا يعتق. 

+" ابن سماعة عن محمد في الوصايا لو قال لعبده: أنت حر أمس. وإشا اشتراه 
اليوم عت. 

ولو قال: انت طالق أمس. وإيما ترو جما اليوم لم تطلق. 

والفرف أن وصفه بكونه حرا بالأمس يوجب تحربم استرقاقه عليه اليوم فعتق وإن لم 
یکن في ملكه في ذلك اليوم» كما لو قال لعبده: أنت حر الأصل عق وان لم یکن اص 
العلوق عنده. 


الفروق في الفروع —_ 

واما في الطلاق فوصفها بوقوع الطلاق عليها بالأمس ووفوع الطلاق عببها 
بالأمس لا بقتضي كوا حرمة عليه اليوم» لأنه لو طلقبا بالأمس زوج خر وفل 
الدحول م تزوجہا هذا حلت له فلم يعبر ہما يوجب تحریمها علبه فلا تطلق". 

«کتاب امکاتب والولاے»“ 

۷٥‏ - اذا کاتب عبده على قیمته لم بجز. 

ولو کاتب ام ولده» أو مدبرته على قیمتها جاز. 

والفرق أن العقد على قيمة الشيء يقتضي براءته بتسليم المقوم ألا ترى أنه لو 
تزوج امرأة على قيمة عبده فأتاها بالعين أجبرت على قبوله» وذلك لأن العين أعدل من 
الفيمة» بدليل أنه لو غصب من إنسان عبدا فأبق ضمن قيمته» ثم رجع فسلم العين برئ. 
فدل على أن العين أعدل من القيمة» فلو جوزنا العقد بقيمته لبرئ - بتسليم العين إليه 
وفي تسليم الرقية إليه استبقاء للرق» ولي اشتراط استبقاء الرق بطلان الكتابة» فصرنا من 
حيث نجوز نبطل - فلا يجوز»ء كما لو قال: كاتبتك بشرط ألا تعتق بأداء المال. 

وليس كذلك إذا كاتب أم ولده» لأن العقد على قيمتها لا يوجب براعها بتسليم 
العين» بدليل أن في سائر العقود لا تبر لأن تسليم رقبتها على حكم العقد لا يجوز بحال 
فلم يكن العقد على قيمتها موجبًا براءتها بتسليم العين» فصارت هذه ككابة تفيد العتق 
فصحت. 


فإن قيل: القيمة بحہولة» فيجب ألا يجوز» كما لو اشترى شيعا بقيمة آم الولد لا 
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يجوز 

قلنا: التفاوت في تقوم المقومين بقبل» وقليل التفاوت بمنع صحة البيع» ولا يمنع 
صحة الكتابة» كما لو كاتبه على حيوان. 

-١‏ إذا كاتب أمته كتابة فاسدة فوطعهاء ثم أدت الكتابة فعتقت فعليه عقرها 
ها. 

ولو باع جارية بيعًا فاسدًا فوطئہا البائع» ثم سلما إلى المشتري فأعتقها وغرم 


() انظر احامع الصغير (ص۱١۲)‏ وبدائع الصنائع »)۲۷۷/١(‏ والمبسوط )۲٤1/۷(‏ 

() انظر البداية رص )١۹۳‏ والمداية شرح البداية )۲٠۳/۳(‏ والبحر الرائق )٠١/۸(‏ وحائية ابى 
عابدين »)۸۷/٩(‏ وفتاوى السعدي )٠۲٠/١(‏ والميسوط (۲۸) رالحامع الصغير )٠١۲/١(‏ 
وكذلك المبسوط )٠٠۷/۳(‏ وبدائع الصنائع )۲۹/٤(‏ والدراية )۱۹١/۲(‏ رنصب الرابة ٠4(‏ 
O4‏ 


111 ج و ي الفروف في الفروع 
قیمتها لم يكن على البائع شيء. 

والفرق بینہما أن عتقها يستند إلى العقد بدليل آنه يتبعها الأولادى والأررش. فصار 
عند الأداء كأن العقد كان صحيحًا ووطها المولى» فإنه يجب العقرء كذلك هذا 

وني الييع إذا أسندناء إلى العقد صار كأن العقد كان صحيحًاء ولو كان كلك رر 
يجب العقر عند أبي حنيفة» كذا هذا. 

ووجه آخر أن في الكنابة الفاسدة يملكها من حين العقد» بدليل أنه يتبعها الأرلار 
والأروش» نصار الوطء في حقها يوجب العقر ها 

وفي البيع الفاسد إنما تملك من حيث القبض» بدليل أنه لا يتبعه الأولاد والأررش. 
والقبض» وجد الآن فصار الوطء في ملك نفسه» فلا يغرم شيعًا. 

ووجه آخر أن حكم ملكه باق فيا في الكتابة الفاسدة» بدليل جواز عتفه وتدبيرى 
وبقاء حكم ملكه بعد الكتابة لا يمنع وجوب العقر كالكتابة الصحيحة. 

وليس كذلك في البيع» لأنه بقي على حکم ملکه» وبقاء حکم ملکه یمنع وجب 
العقر» كما لو اشترى شراء فاسلًا وقبضها فوطعها فإنه لا يجب العقر إذا ردها إلى البائع 
في إحدى الروايتين» كذلك هذاء 

۷ _- المولى إذا وطى المكاتبة كتابة صحيحة أو فاسدة وجب العقرء والبائع إذا 
وطئ الحارية المبيعة لا يلزمه العقر عند أبي حنيفة. 

والفرق أنه أرجب ها البضع بعقد الكتابةء فإذا وطقها صار مرتجعًا ما أوجبه بعقده 
فغرم» كما لو استرد بعض المبيع. 

رني البيع لا يقع العقد على منافع البضع» وشا دحل فيه تبعاء وإذا لم يرتجع ما 
أوجبه العقد لم يغرم» ولأن الكتابة قد مت» فقد ارتجع المعقود بعد مامهء والبيع لا م 
!لا بالتسليم» فقد استوفى الوطء قبل تمامه فلا يغرم. 

۸ح اذا كاتب عبدين كتابة واحدة» وقیمتہما سوای فأدى أحدهما بشيء رجع 
بنصفه على صاحبه. 

ولو اشتری شیا علی آن کل واحد مما کفیل عن صاحبه فادی احدسا شینًا لم 
يرجع» الا أن يزيد على النصف. 

رالفرق أن الوجوب ههنا من جهة واحدة» والأداء من جهة» فلو مرقته وجعلنا 
بعضه من جہة نفسه ربعضه من جهة صاحبه لأبطلناه» لأن الضمان بمال الكتابة لا يصح 
فصار الوجوب والأداء من جة واحدةء فلم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه إلا وله 


الفروق في الفروع “سے پې 
عليه مثلها فاستوياء فجاز أن يرجع أحدها على صاحبه کالکفیلین پمال واحب کی 
واحد كفيل ضامن عن صاحبه فإن الحميع يستحق على كل واحد يجهة واحدق فما ادي 
أحدهما يرجح بنصفه على صاحبه. 

وليس كذلك الشراء لأن الوجوب بجهتين بعضه مر ن الضمان. وبعضه من الأصل» 
رالكفالة بالئمن جائزة فمن حيث يجعله في اهتين لا نبطله. » فلو جعلقا نصف المودى 
a‏ 

1۷4 - إذا مات المكاتب وترك ولا ولد في الكتابة يسعى في الكتابة على النجي 

ولو کاتب عبده على نفسه وعلی الغائب ثم مات الحاضر فإنه يؤدي الغائب حا 

والفرق أن للأولاد حقًا في عقد الأب بدلیل انهم یعتقون بأدائه وله ید علیپې 
والأجل من حقوق العقد فقد جر نفعًا إليهم باشتراط الأجل فيه فإذا جر فعا اليم رل 
يد عليہم صح. ولم يسقط بموته كالملنقط إذا قبل المبة للقيط ثم مات. 

وأما ا لحاضر فإنه لا يد له على الغائب» فقد جر نفعًا إليه من غير يد ولا ولاية فلم 
يصح» كغير الملتقط إذا قبل البةء فإنه لا يصح» فصار الأجل من حق العاقدء فإذا مات 
بطل فحل المال على الغائب. 

۰- !ذا كاتب عبده على نفسه رأولاده الصغارء ثم إن المولى عتق بعضهم 
رنعت حصته عن مال الكتابة عن الآخرين. ولو كاتب جارية فولدت أولادًا فأعتق 
بعضہم فإنه لا يرفع عضا شيء من المال. 

والفرق أن الأولاد في مسألتنا موجودون وقت العقد» وقد تناوهم العقدء وملك 
رقاممم بهذا البدل» فإذا أعتق بعضهم نقد منع التسليم في بعض المعقود عليه فمتع ما 
يإزائه» كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة على ألف درهم ثم أعتق أحدهما رفع عنه 
حصته» كما لو باع عبيدًا ثم استهلك بعضهم رفع عن المشتري حصته من الشمن. 

وليس كذلك المولود في الكتابةء لأن العقد لا يناولح وإنا لحقوا العقد تبعًا ذلأ 
فمن مات منهم جعل كأنه لم يكن» فكذلك من أعتق منہم جعل کأنه لم یکن فلم يمع 
a 1 E‏ واحدة على أنفسهما وعلى أولادسا 

۱- رجل کاتب عبدًا له وامرا ب 
وهم صغارء نم إن إنسائا قتل الولد فان قیمته لوین جمیعا یستعینان ہا في مکاته مال 

ولو كاتب عبده وامرأته مكاتبة واحدة» تم ولدت ولذا فقتل الولد فإن قيمته تكون 
للام 


,س الفروق في الفروع 
والفرق أن ههنا احق الولد عقد الكتابة بالشرط وهما قد استويا في الشرط نامتو 
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فيه ولي بدله. 

وفي الولد المولود في الكنابة الولد لحق العقد بالولادة» وقد انفردت الأم بالولادي 
فانفردت بثبوت الحق فيه وفي بدله. 

۲- إذا کاتب عبتا له وامرأته على انفسهما وأولادهماء ثم مات الولد وترك 
مالا فماله للأبوين. 

ولو کان حیًا لم یکن للابوین على ماله سبیل. 

والفرق بين حالة الحياة والوفاة أن قبول الأب على ولده إا يجوز فيما ينفعه» ولا 
یجوز فیما یضره» ألا تری أن الولد یعتق ولا یلزمه ضمان» فلو جوزنا له أن يأخذ شا 
من كسبه حالة الحياة لكان فيه إضرارٌ بالولد» وهذا لا يجوز. 

وأما بعد الموت لو جوزنا هما الأخذ لم يؤد إلى الإضرار» فجاز هما ذلك. 

۳- لذا كاتب الوصي عبد الصغير فبلغ» كان للصغير قبض مال الكتابة. 

ولو باع شيتًا من مال الصبي» ثم بلغ الصبي - فإنه لا يقبض المال» بل الوصي هو 
الذي يقبض المال. 

والفرق أن الوصي ليس يقبض مال الكتابة بحق العقدء لأن عقد الكتابة لا يوجب 
تعليق العدة بالعاقدء وإنما يوجب تعليقها بالمعقود له ألا ترى أنه لو وكل وكيلاً 
بالكتابة فكاتب لم يكن له قبض المالء وإذا لم يكن له قبضه بحق العقد صار قبضه 
كالولاية على الصغيرء وقد زالت ولايته بالبلوغ فزال الحق. 

ولي البيع قبض الثمن بحق العقد لأن حقوق العقد في باب البيع يتعلق بالعاقدء 
والعقد باق فبقي موجبه» فکان له قبضه فافترقا من هذا الوجه. 

-٤‏ إذا جنت أمة المكاتب جناية فوطئها المكاتب كان اختيارًا للجناية. 

ولو آن حرا له أمة جنت فوطئہا لا یکون اختيارًا. 

قال القاضي الإمام رحمه الله: يجوز أن تحمل مسألة المكاتب على أنه وطئبا 
فأعتقهاء وني جناية أمة الحر كذلك» وإن لم يحمل على هذا. 

فوجه الفرق أن الوطء حرام على المكاتب» فصار جناية» ولو جنى عليها كان 
ختارًاء كذلك هذا. 

وليس كذلك أمة الحرء لأن الحناية لا تحرم وطأها عليه فقد استوفى منفعته حلالاً لم 
يوجب نقصائًا فيا ولم يمنع الدفع فلم يصر محتارًا كما لو استخدمه. 
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Ao‏ }1 وات المكاتب وترك ولا وعليه دين فسعى الولد في مال الكناية عق 
لم یکن للغرماء ان يأخذوا من المولى ما أخذي ولو مات المكاتب وعليه 
مالا فقضى بعض الغرماء دون بعض» أر قضى مال الكتابة كان ارات ان يتعقوا 
فيأخذوا منه حصصهم. 

والفرق أن الديون كلها على الولدء فہذا صحيح يفضي بعض ما عليه مى الديون 
دون بعض فلم يكن ليعض الغرماء على القابض من سبیل» كاطر إذا قضى يعض غرمانه. 

وليس كذلك المكاتب إذا مات لأنه لما مات تعلق حق الغرماء بترکه. فإذا قضی 
بعضًا دون بعض فقد قطع حق الباقرن» وهذا لا يجوز كالمريض إذا قضى بعض غرمائه 
دون بعض فإنه لا يجوز» كذلك هذا. 


-٣‏ رجلان كاتبا عبدًا بينهما مكاتبة واحدة فأدى نصيب أحدمما لم يعتق 
نصيبه» ما لم يؤد جميع مال الكتابة. 

ولو وهب له نصيبه من الكتابة عتق. 

والفرق أنه لما أوفى أحدها نصيبه فطلب الآحر مال المكاتبة لم ينقطع عن 
المكاتبة» لأنه إذا قبض منه حصته كان لشريکه أن يأحذ منه نصفه ثم يرجع على المكاتب 
يما قبض للشريك منه» ثم يرجع الشريك بنصف ما قبض ثانيًا حتى يستوفي كل راحد 
منهما كمال حصته» فثبت أن طلبه بمال الكتابة لم ينقطع عن المكاتب وبقاء الطلب 
بمال الكتابة على العبد يمنع عتقه» كما لو بقي جميع المال عليه. 

وأما إذا وهب منه نصيبه فطلبه بمال الكتابة ينقطع» لأنه لا بجوز له المطالبة بشيء 
بعد الإبراء» فعتق المكاتب» كما لو أدى جميع المال. 

۷- إذا كاتب على نصف عبده ثم باعه النصف الباقي من نفسه فللعبد الخيار 
إن شاء عجز نفسه وسعى ني نصف قيمته» وإن شاء مضى على الكتابة» فإن اختار 
المضي على الكتابة» فأدى بعض الكتابة» ثم عجز وجبت عليه نصف القيمة» وحسب له 
ما أدى من مال الكتابة من القيمة» وسعى فيما بقي من نصف قيمته 

ولو کاتب عبده فأدی بعض مال الکتابةء ثم عجز ثم کاتبه انيا لم يحسب له ما 
أدى أولاً إلى المولى. 

والفرق أن عجزه لم يعده إلى الرق» بدليل أن ما يوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية 
باق وهو ثبوت العتق ي نصفه» فكأته لم يعجز» ولو لم يعجز بحسب له ذلك المولىء 
كذلك هذا. 


| افون ھی الاي 
و كذلك المكاتب» لأنه بالمجز عاد إلى حالة الرقء بدليل جواز عه وتيرن 
زي كان لم يكن والأداء وقع على حكم ذلك العقده فصار كآن العقد والأدء لم بجر 
ولو لم يكن ذلك وجيت السعاية في الحح ر رر 

۸- رجل کاتب امته» وعلیہا دين نولدت ولدًاء وأدت الكتابة» رقن 
فللغرماء أن يأذوا المكاتبة من السيد» ويضمنه قيمة الجارية» إن كانت أقل من الدين 
ضمنوه» ویرجعون بفضل دينهم إن شاءوا على الأم» وإن شاءوا على الولد إلا آم لر 
يأخذون الولد بعد العتق بأكثر من قيمة واحدة. 

ولو ماتت المكاتبة وتركت ولدًا وعليها دين وكتابة يسعى الولد في جميع الديون, 

والفرق أن حق الغرماء معلْقٌ برقبة الأم» وسرى إلى رقبة الولد وتعلق اء بديل 
انهم لو حضروا قبل الكتابة كان مم أن يعوا ابحارية والولدء وال حق إذا تعلق بالرقبة فإنا 
أعتقت الرقبة لا يازمه أكثر من قيمة واحدة» كما لو أعتق الرجل عبده في حال مرضه 
وعليه دين مستغرق ولا مال له غيره» فإن العبد يسعى في قيمة نفسه فقط» كذلك هذاء 

وليس كذلك ولد المكاتبة» لأن الحق لم يتعلق برقبة الأم» لأنه لا يستحق بيعها فلم 
يثبت في رقبة الولدء فثبت في ذمته والذمة تنسع للحقوق كلهاء فجاز أن يسعى في 
الجميع. 

۹- ذمي كاتب عبدًا له كافرًا على حمر فأسلم العبد فعليه قيمة الخمر. 

ولو اشتری ذمي من ذمي عبتا بخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما بطل البيع. 

والفرق أن عقد الكنابة ينعفد بالشيء وبقيمته» لأنه لو كاتب على حيوان فأتاه بالقيمة 
أجبر على قبوهاء وإذا جاز أن يتدئ العقد بالقيمة جاز أن يستسعی اء 

وليس كذلك البيع» لأن عقد البيع لا ينعقد بالشيء وبقيمته» لأنه لو باع شيا فأتى 
بقيمته لا يجبر على قبوهاء فإذا لم بجز أن يبتدئ عقد البيع بالقيمة لم يجز أن يستسعى 
ما 
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۰- لا يجوز للمکاتب ان یتکفل» وإن أذن له المولىء والعبد والمحجور عليه إذا 
كفل بإذن المولى جاز. 

والفرق أن المانع من جواز الكفالة عقد الكتابة لا حق المولى» بدليل أن المولى و 
أقر عليه بكفالة لم يجزء والكتابة تبقى مع الإذن فقد بقي المائع من جوازه فلم يجزء كما 
لو مات رجل وعليه دين مستغرق لتركته فأعتق الورة عبدا من التركة فأجازه الغرماء قإنه 
لا يجوز لأن المانع من جوازه وجوب الدين على الميت لا حق الغرماء والدي يبق مع 
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نې فبقي المانع من جوازه فلم يجز» كذلك هذا. 8 
رايس كذلك المبدء لأن المانع من جواز كفاته حى المولى, لان لر آقر عه كنا 
وقد زال حقه بالإذن فزال المانع من جر 5 EA‏ 
ن کی چ وار وور 
عن الأجنبي لا شت له الر جوع علبه بغیر آمره لحقه» فرذا آذن له فيه تفذ, كذلك هذا 

ا 2 امولی لرجل: إذا أديت لل لق فما في بطن آمتي حرء فادی 
نوضعت لأقل من ستة أشهر عتق الولدء ورجع الدافع اله على المولى وكذلك إذا قال 
رجل لآخر: أعتق عبدك على الف أؤدي إليك ففعل فإنه لا يستحق المال عله 
عليه إذا أذ منه. 

ولو قال رجل لآخر: طلق امرأتك على أن أدفع لك الفا ففعل استحق الألفء وإذا 
دفع ل برجع على الزوج» ركذلك لو قال لولي الأم: اعف عن الفاتل وعلي الف أدفع 
إليك ففعل استحق المال عليه. 

والفرق أن منفعة العتق تحصل للمولى» وهو الثواب على الله تعالى والولاء يثبت 
منه» فقد بذل له المال على فعل فعله لنفسه وحصلت منفعته له فلا يصح البدل ويرجع 
بالمال عليه كما لو قال لأخر: كل طعامك على أني ضامن لك أو البس ثويك على أي 
ضامن لك ففعل» فانه لا يستحق به شيتًاء كذلك هذا. 

وليس كذلك الطلاق» لأنه لا منفعة لازوج في طلاق امرآته وإسا يتضرر به 
ركذلك في العفو عن دم العمد والمتفعة فيه للقاتل وفي الطلاق للمرأةى فقد بذل المال 
لفعل يفعله لغيره وتحصل منفعته لغيره فجاز واستحق المال كما لو قال: تصدق على 
الفقراء بألف درهم على أني ضامن اء أو هب لفلان كذا على أي ضامن له ففعل» فإنه 
يجوز ويكون المال عليه كذلك هذا. 

۲- إذا قال المكاتب: إذا أعتقت فقد أوصيت شلث ملكي لفلان» فمات عن 
وفاء لم تجز وصیته. فان أجاز ورئته نفذ وصیته» فلم ان برجعوا فيه قبل ان یدفعوه !لی 
الموصی له» وكذلك ذا أوصی رجل بمال غیره لفلان فأجاز مالکه فإن له أن پرحع عه 
بعد الإجازة. 

ولو أوصی الحر بأکثر من ثلث ماله لرجل» ومات واجازوا الورثة م أرادوا آذ 
يرجعوا فيه لم يكن هم ذلك. 

والفرق أن في باب ار إذا أوصى بأكثر من ثلثه فالعقد وقع انقسه» فأوجب أذ 
يكون الملك فيه مستفادا من جهته لأن الملك له في حال الوصية إلا أنه قد امتتع ناذه 


ویرد 
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لحق الغير» فإذا زال حق الغير بالإجازة بقي العقد واقعا عنه» ولم يتغير بالإجازة» كالعبد‎ 
إذا ا بغير إذن المولى» فإذا أجازه المولى وقع به العقد عن العبدء ولم يتغير بالإجازة‎ 

كذلك هذا. 


راما في باب المکاتب فان عقده لم يوجب أن یون الملك مستفادًا من جهته. ولا 
أن يكون العقد واقعًا عن لأنه لا يملك ذلك المال» وكذلك إذا أوصى فصار ذا هبة 
مداه وتملیگا مسقلا من جېنېم فان سلموه جاز وم» وان لم يسلموه بقي على 
خيارهم كذلك هذا. 

۲ - إذا زوح المکاتب امته من عبده لم يجز. 

وإن زوج الحر مته من عبده جاز. 

والفرق أننا لو جوزنا العقد لم يوجب المهر» لأنه يستحيل أن يجب له على عبده 
ضمان» فصار ذلك تبرعًا وتبرع المكاتب لا يجوز. 

وأما إذا زوج الحر أمته من عبده فلو جوزنا العقد لم يوجب المهر» فصار متبرعاء 
وتبرع الجر جائر. 

-٤‏ إذا عجز المكاتب أو مات كان ذلك عجرا على عبيده. 

وموت الإمام الأعظم لا يوجب عزل خلفائه. 

والفرق أنه بالعجز سقط أمره» وكذلك بالموت» وإذا سقط أمره سقط أمر من 
يتصرف من جہته» کالموكل إذا مات انعزل وكيله» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا مات الخليفة» لأنه يتصرف للمسلمين فصار توليه من جہة 
المسلمين وهم باقون فقد بقي من يتصرف هذا الوالي من جمته فبقي على ولايته. 

-۹٩‏ !ذا كاتب أمته على أنه بالخيار» فولدت ثم أعتق الأم فهو فسخ للعقد ولا 
يعتق الولد معها. ولو كان الخيار للمكاتبة فأعتقها عتق الولد معها. 

والفرق أنه إذا كان الخبار له فان له فسخ العقدء لأن شرط ايار له يمنع زوال 
ملكه» رهو فعل ما دل على الفسخ فلم يكن تًا للعقد» وصار فسخ فانفسخ العقده 
وصار کما لو لم یکن» نکأنها جارية له وها ولد فأعتقہا فإنه لا بعتق ولدها معهاء 
كذلك هذا. 

ولیس کذلك إذا کان الخیار ھا فأعتقہاء فہذا لا يىكن أن يجعل فسخًا للعقدء لأنه 
ليس له الفسخ إذا كان الخيار هما وإذا لم يكن فسخًا للعقد صار تتميمًا لعقد الكتابة 
وتتميم عقد الكتابة يوجب أن يتبعها ولدها في العتق» كما لر أدت المال روعتقت فإنه 
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بعتق ولدها معا كذلك هذا. 

۲۹۹ - ليس للمکاتب أن يفاوض ى وللحر ذلك, 

والفرق أن شركة المفاوضة تقتضي أن يكون كل واحد من المتفاوضين ضامنا عل 
صاحبه با يلحقه من ضمان» وضمان المكاتب لا يجوز لأنه تبر ع. 

وليس كذلك الحرء لأنه يصير ضامًا وضمانه جالز» ولأن المفاوضة نقتي 
استواعهما في الضمان والتصرف» وهما لا يستوبان في التصرف ا زقي 
المفارضات والتبرعات جميعًاء وتبرع المكانب لا يجوزء وإذا لم يستويا في التصرف لم 
ينعقد الضمان بينهما بخلاف الحر. 

۷- لذا والی رجل رجلا م ولد له من امراته ولد وقد والت رجلا فولاء الولد 
لمولى الأب» وكذلك إن كانت والت وهي حبلى. 

ولا يشبه هذا ولاء العتاقة والفرق أن ثبوت ولاء الموالاة بالعقدى وعقدها لا يجوز 
على ولدهاء لأنه لا ولاية ما عليه» فلم يجز عقدها عليه فلم يكتمل للولد رلاء بنغسه 
فكان إلحاقه بالأب أولى كالنسب. 

وليس كذلك ولاء العتافةء لأن بوته بالعتق وهو بإعتاق الأم صار معتقًا للجنين. 
ثبت ولاؤه من المعتق» فصار له ولاء بنفسه فلم يتبع غيره» فكان مولى للمعتق. 

۸- المأذون إذا كاتب عبد بإذن المولى» ثم أعتقه مولا ثم أدى المكاتب 
الكتابة - عتق وولاؤه للمولى» ولا يجوز للعبد المعتق الولاء. 

ولو كاتب المكاتب عبدا فأدى الأول وعتق» ثم أدى الثاني والأول حر فإن ولاءء 


والفرق أن عقد المأذون وقع للمولىء لأنه تم بإذنه فكأن المولى هو الذي كائب 
بنفسه ثم أدى الكتابةء ولو كان كذلك كان الولاء للمولى» كذلك هذا. 

وليس كذلك المكاتب» لأن العقد يقع له» لأنه لا يحتاج إلى إذن المولى فإذا أدا 
المكاتب الثاني وهو حر صار كأنه كاتبه وهو حر ولو کان كذلك کان الولاء له كدلك 
هدا. 

۹- وللصبي أن یکاتب عبده بإذن بيه أو وصیه. 

ولیس له أن یعتقه على مال. والفرق أن الكنابة عقد معاوضة يلحق النقض والمسخ 
فکأن له أن یتولاه بإذن الأب كالبيع. 

ولیس كذلك العتق لأنه لا يلحقه النقض والفسخ» وليس للأب أن يتولاه ولا 
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للصبي ایضًا أن يفعله باذنه كالطلاف» ولان ني الكتابة أمن الضررء لأنه لا یخلو إں‎ 


يجور 
أن بؤدي فيعتق في حصا له بدل الرقبة» أو يعجز فيعود رفیقًا کما کان واذا أمن الت 


فيه کان له آن بتولاه بإذن الأب» كالبيع. 

5 كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه» لأنه يعتق في الحال, 
ويجوز أن لا يقدر على أداء المال فيتوى ذلك المال عليه» وإذا لم يؤمن الضرر فيه لم 
يجزء ولأن العتتى تبر ع فاشتراط المال البدل فيه لا يخرجه من جنسه كالطلاق والية 
وتبرعه لا يجوز 

وليس كذلك الكتابة لأنها ليست بتبرع فجاز أن ينفذ عقده. 

- إذا قال المولى لمكاتبه: أبرأتك عن مال الكتابة» فقال: قد رددت بعتق 
ولم یرد عن هذا» ذكر عن أبي يوسف أن المال یکون دیا عليه» ولم برد عن محمد خلانه. 

ولو قال: أبرأنك عن نصف مال الكتابةء فقال: رددت» لا يعتق شيء منه. 

وجه الفرق أن الابراء إيجاب حق» وليس فيه استيجاب» فلا يحتاج إلى القبول 
ويرتد بالرد كالإقرار فإذا أبرأه سقط مال الكتابة عنه» وسقوط مال الكتابة عنه يوجب 
عتقه فإذا قال: رددت» بطل الإبراء برده كما لو رد الإقرار يعاد المال إليه كذلك ههناء 
ووجوب الدين بعد وقوع العتق لا يوجب إبطاله» كما لو أدى مال الكتابة فوجده زيوفا 
فرده فإنه لا يطل العتق ويعود المال إليه كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا أبرأ عن نصفهء لأن البراءة عن بعض المال توجب سقوطه» فصار 
کالاستیفای ولو استولى بعض مال الكتابة لم يعتق بشيء كذلك هذا. 

كتاب الاممان والنذور والكفارات 
۳- إذا حلف على امرأته أن لا تخرج من الدار إلا أن يأذن هاء فخرجت مرة 
باذنه ومرة بغیر اذنه لم یحنث» ویکون بمتزلة قوله حتی آذن. 


ولو قال: أنت طالق إلا أن يقدم فلان. كان ذلك يمعنى الشرط نإن قدم لم تطلق؛ 
وإلا طلقت. 


والفرق آن قوله «الا أن» يكون في كلام العرب بمعنى الغاية كقوله تعالى: وإ 
فطع ربهر 4 [الوبة: . ۱۱ رقد یکون بیس الشرط کقوله تعلی: م ا تذخو 
توت أل إلا أت بوذ لَك 4 [الأحراب: ١٠]ء‏ معنى إن لم بوذن لك فن 
احتمل أن يكون بمعنى الشرط» واحتمل أن يكون بمعنى الغاية كان في حمله على الشرط 


الفروق في الفروع ————___ Ve‏ 
بتع لزوم حكمه في الحال» لأنه بصیر کأنه قال: ان لم آذن لك انت سا 
من الدار» فیکون تعليق يمين بالشرطء واليمين المعلقة بالشرط لا يلرم إلا عند ب وي 
كازاء المعلق بالشرط والرجل إنما قصد بكلامه اللزوم في الظاهر فلا يمنع تزرمه ٠‏ 
مله على الغاية قصد تصحيحها لأن ضرب الغايات في الإيمان يصح» ألا ترى أنه لو فال: 
إن دخلت الدار في شمر فأنت طالق صح» ریلزمه حکمه في الالء فمل عل معي 
الغاية» فصار كأنه قال: إن حرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق» نإذا أذن ها مرة 
وجدت الخاية فارتفعت اليمين. 

ولیس كذلك قوله: أنت طالق إلا أن يقدم فلانء لأن رلا أن» يحتمل المعبين. 
رفي حمله على الغاية إلخاؤه» لأنه بكون توقيًا للطلاق» والطلاق إذا وقت تأبد فلا بع 
التوقيت فيه فلا يحمل عليه وني حمله على معنى الشرط تصحيحهء لأنه يكون 
الطلاق بالشرط وتعليق الطلاق بالشرط يصح» نصار كأنه قال: أنت طالق إن لم يقدم 
فلان» فإن قدم ولا طلقت. 

۲ ولذا حلف لا یدخل با وهو فيه داحل فمکٹ آیامًا لا یحنٹ. 

ولو حلف لا یسکن هذه الدار وهو فیما ساکنء فاأقام فیها نت . 

والفرق أن الدخول عبارة عن الانفصال من الخارج إلى الداخل والبقاء على 
الدخول لا يسمی دخولاً لأنه لا يقال دخلت الدار شهرًا فلم يوجد ما تفاه بعقدف فلا 


£ 
اخ إن خرحت 


وليس كذلك السكنى» لأن البقاء على السكنى سكنى مبتدأء بدليل أنه يصح أن 
یقول سکنت الدار شہرًا فصار کالمبتدئ سکنی بعد سکنی فوجد ما نفاه بعقده» فحنٹ 
لي یمیا 


۲- إذا حلف أن لا يذوق شرابًا وهو يعني النبيذ فأكله لم يحنث. 
ولو حلف لا یذوق لبا فأکله أو شربه حنث. 
والفرق أن الذوق يطلق ریراد به الشرب» قال اله تعالى: ط ل يفون في 
رابا 4 [النباً: ]۲١‏ والمراد به الشرب» ويطلق ويراد به الأكل يقال: ما ذقت اليوم طعامًاء 
أي ما أكلت اليوم شيئًاء فإذا نوى النبيذ انصرف إلى المعتاد منه» رالمعتاد من النبيذ 
الشرب» فكأنه صرح به فإذا أكل لم يحنث» وإذا نرى اللبن انصرف إلى المعتاد منه 


(۱) انظر المبسوط للشیباني )۲۹٤/۳(‏ وللسرخسي .)۱۷١۰/۸(‏ 


الفروق في الفروع 


۴ 1 
۷1 ا تارة ویؤکل اخری» ذا اکل او شرب حنث لأنه فعل س 


والمعتاد منه أن 
نفاه بعقده. a‏ 8 
۳ إذا حل أن لا ببس هذا القميص فجعل منه قباء ليه لم يحل 

رار حاف لا یکلم هنا الشاب فصار خخا فكلمه بحت ٠‏ 

رلفرق أن غقد الببين لم اول الصفة ني مسالة الحات» لأنه لا يسع من كلام 
اک واھ کے ن کلو وجل خی وای اا کا د و 
بعقده فحنث. 

زل كذلك القميص لأن العقد وقع على الصفة» لأن الرجل يمع عن لبر 
القبيص لكونه قميصًاء فإذا اتخذ منه قباء أزال تلك الصفةء والمقصود من كل واحد 
منهما غير ما في الأحرء فقد علق اليمين بصفة» وقد زالت وتبدل ذلك الاسم» وتجدد 
اسم آخر» فصار کما لو زالت العین وتجددت عین آخری» ولو کان كذلك لم ينث 
كذلك هذا. 

-۳٠٠١‏ إذا حلف لا يلبس وبا من غزل فلانة فلبس ثوبًا من غزها وغزل أخرى 
معا لم يحنث» وكذلك لو حلف ألا يركب دابة لفلان» فركب دابة مشتركة بين فلان 
وغیره لم یحنث. 

ولو حلف لا بأکل طعامًا اشتراه فلان فأکل طعامًا اشتراه فلان مع غیره حنث. 

والفرق أن المنفي ما يسمى ثوبًا من غزل فلانة وبعض الثوب لا يسمى تواء فلم 
یوجد ما نفاه بعقده فلم یحنث» وكذلك المنفي ركوب دابة تنسب إلى فلان» وبعض 
الدابة لا يسمى دابةء فلم يوجد ما تفاه بعقده» فلم يحنث. 

وليس كذلك إذا قال: لا آكل من طعام اشتراه فلانء لأن المنفي أكل طعام عقد 
فلان عليه عقد الشراء وبعض الطعام يسمى طعامًاء فوجد ما نفاه بعقده فحنث. 

-۰٦‏ إذا حلف لا یلبس وبا وسماه بعینه» فائتزر به أو ارتدی به حنث. 

ولو حلف لا یبس قمیصًاء فارتدی بقمیص» أو التزر به لم يحنث. 

وجه الفرق أنه عقد على ثوب موصوف غير معين» فانعقد العقد بتلك الصفة» كما 
لو حلف لا یکلم شابا فکلم شیخًا کان شابًا وقت يمينه لم يحنث» وإذا انعقد العقد 


(1) انظ البسوط للشیباني (۳۲۷/۳) وفتاوى السعدي )٠٠۱/١(‏ وبدائع الصنائع (1۹/۳). 
(۲) انظر المبسوط للشیباني (۳۷۱/۳) وللسرخسي (۱۸/۹). 


الفروق في الفروع —_ vv‏ 
اة اتمرت بد الى الماد اسه فإ دی رو ی ب لتا ماخ ق ب 

وليس كذلك لذا قال: لا البس هذا القميص لأن العقد وقع على المين. والعين 
باقية والاسم باق فانعقد العقد به دون الصفق کم لو عاف لا یکلم هلا الان اش 
اليمين بالعين دون الصفة» كذلك هذاء فصار كأنه قال؛ لا از 
سواء لبسه لبس القميص أو الإزار» كذلك هذا. 

۷ لذا حلف لا یع ثوا فأمر غیره حتی باع أو حلف لا يدري فام غیره 
فاشتری لم یحنٹث. 


لین اقا فز :مف 


ولو حلف لا یتزوج» فأمر غیره فروجه امرأة حنث. 

والفرق انه نفی عقَدًا يضاف اليه وتتعلق حقوقه به» الا تری انه لو باشره بنفسه 
حنث هذا المعنى» وحقوق العقد في باب الشراء تتعلق بالعاقد. ولا تعلق بمن وقع العفد 
له فلم يوجد بتلك الصفة فلا يحنث. 

وليس كذلك النكاح» لأنه تفى عقدًا بضاف إليه وتتعلق حقوقه به» والوكيل في 
النكاح لا يضيف العقد إلى نفسه» وإنما يضيفه إلى الموكل» ولم تعلق حقوقه به» فوجد ما 
نفاه بعقده فحنث. 

۳٠۸‏ - غير السلطان ممن يتولى التصرف بنفسه إذا حلف ليضربن حرا فأمر غيره 
فضربه لم يبر في یمینه. 

ولو حلف لیضربن عبده فأمر غيره فضربه بر في يمينه. 

والفرق أن ضربه للحر لا يصير له بالأمر» بدليل أنه لو مات من ضرب الضارب 
لوجب ضمانه على الضارب دون الآمر» وإذا لم يقع ضربه له لم يوجد شرط بره فحنث. 

وليس كذلك العبدء لأن ضرب عبد له بالأمرء بدلیل انه لو مات من ضربه 
لا ضمان على الضارب» ولذا وقع فعله له فقد وجد شرط بره فلم يحنث في یمین وأما 
القاضي والسلطان فلا يباشران الضرب بأنفسهماء فالضرب نسب إلى الأمر» فدخل في 
الاسم فبر سواء کان عبدا أو حرا 

۰۹- لذا قال: أي غلماني بشرني بکذڏا فهو حر» فبشره واحد ثم آخر عتق الأول 
دون الشاني. 


(۱) افظر البحر )۲٠١/۳(‏ والمبسوط للسرخسي (۱۸۳/۸) والبدائع )٠۲/۳(‏ وشرح نح القدم 
.(to4/Y)‏ 


الفروق في الفروع 
رلو قال: اي غلماني ابرني بکذاء فأخبره واحده م آخر عقا 
والفرق أن البشارة اسم للخبر السار الصدق الذي يقع به الاستبشار» وهذا المعنى 
يحصل من الأول دون الثاني» فلم يوجد شرط حنثه في الثاني» فلا يحل ` 

وليس كذلك الإخبارء لن الإحبار هو أن ينظم و ا وا ا 2 
زید ورج عمرو» والاخبار بصح مع کون المخبر به» قال الله تعالی: $ آنبځونی بأشمًآء هنلا ) 
[البقرة: 


VA 


]١‏ وهو كان عالمًا بأسائهم فدل على أن الإخبار يصح مع كون المخبر به 
عالماء فوجد ني الثاني مثل ما وجد في الأول فعتقا جميعاء 

۰ - لذا قال: والل لا أكلم مولاك» وله موليان أعلى وأسفل؛ فأبہما كلم حنث. 
ولو قال: أوصيت لمولاك» رله موليان أعلى وأسفل لم تصح الوصية على إحدى 


ات. 
والفرق أن الأعلى رالأسفل يدخلان تحت هذا الاسم والمقصود باليمين واحد 
منهماء وكل واحد يدخل تحت هذا اللفظ بمعنى يدخل الآخر تحته» فصار المقصود له 
بالعقد جهولا ونفي كلام الحهول جائز كما لو قال: لا أكلم رجلاً من الناس. 

ولبس كذلك الوصيةء لأن المقصود بالوصية للمولى الأعلى: الحازاة والمكافأة 
والوصية للأسفل: النعمة عليه» وهما معنيان محتلفان فصار المقصود بالعقد محہولاء 
رالوصية للمجهول لا تصح كما قال أوصيت لواحد من الناس فإنه لا يصح» كذلك هذا. 

-١‏ إذا قال لأمة: إن باعك فلان فأنت حرةء فباعها من فلان» ثم اشتراها منه 
لم تعتق. 

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حرة» فاشتراها لنفسه عتقت. 

والفرق أن المالك أضاف عتفها إلى اليع» والبيع من فعل غيره» وفعل الغير قد يقع 
أنفسهء ویقع لغیره» فیجوز أن ییعہا منه» ویجوز أن بیعہا من غیره فلم یکن مضقًا 
العتق إلى ملكه فلم يعتق» كما لو قال لعبد غيره: إن دخلت الدار فأنت حرء فاشتراه 
ودخاہا لم يعتق» كذلك هذا. 

ولیس كذلك قوله: إن اشتريتك» لأنه أضاف العتق إلى فعل نفسه» وفعل الإنسان 
يقع لنفسه في الظاهر» فصار كأنه قال: إن اشتريتك لنفسي فأنت حر» فإذا اشتراها لنفسه 
لزمه فقد أضاف العتق إلى فعل نفسه» فعتق. 
۲- رجل فال لعبده: أنت حر إن دخحلت هذه الدار» فقال آخر: علي مثل 
ذلك إن دخل هذه الدار» فدخل الثاني لم يعتق عبده. 


الفروق في الفروع س بو 

ولو أن رجلا قال: علي نسمة إن دخلت هذه الدار» فقال آخر: علي مثل بمبىك 
إن دحلت هذه الدار» فهذا لازم للأرل والاني. 

والفرق أن في المسألة الأولى أعتى عبده عند دخول الدار» ولم يوجب عنقا في 
ذمته والأول لو اشتری عبدًا فأعتقه لم يبرا عن يمينه» ولو قلنا إنه بازم الثاني يرا بان 
يدتري عبد فیعتقه» فلم یکن الثاني مل الأول فلا يازمه. ٤‏ 

وليس كذلك الفصل الثاني» لأن الأول أوجب في ذمته عتق عبد غير معين. والعنق 
سما يازم بالنذر» والثاني أوجب مثل ما أوجبه الأول» نلو أوجبنا في ذمته كان كمثل ما 
أوجبه الأرلء فجاز أن يلزمه. 

۴- وإن حلف لا بأكل حنطة فأكل حنطة فيها شعير أو شعيرًا فيه حنطة 


ولو حلف لا يشتري حنطة فاشترى شعيرًا فيه حبات حنطة لا يحنث. 

والفرق أن المقصود بيمينه أكل الحنطة والأكل فعل وبعض الفعل لا يكون تبعًا 
للبعض» وكل حبة منها تقصد بالأكل» فوجد ما تفاه بعقده» فحنث. 

وليس كذلك الشراء لأن النفي القصد إلى العقد على الحنطةء والشراء قول فع 
بعض ما يتضمنه بعضًاء والحنطة الواحدة في أثناء الشعير لا يقصد بالشراء وإشما يدخل 
فبه تبعاء فلم يقصد الحبة بالشراء وإشا يدخل فيه » فلم یوجد ما نقاه بعقدی فلا 
یحنث ني يمینه» کما لو حلف لا يشتري مسمارا فاشتری دارا على آبواها مسمار لا 
يحنث» كذلك هذا. 

٤‏ - إذا حلف لا يشرب لبن هذه الشاةء فخلط لبنها بلبن ضأن أو ماعز فشربه 
a‏ 

ولو حلف لا يشرب لبن ضأن فخلطه بلبن ماعز فإنه ينظر إن كان الغالب لبن 
الماعزء فإذا شربه لم يحنث» وإن كان الغالب لبن الضأن قإذا شربه حنث. 

والفرق أن يمينه وقع على اللبن» واختلاط لبن الماعز بلبن الضأن لا يسلبه اسم 
اللبن. فبقي الاسم عليهء فقد شرب اللبن المتفي مع غبره فحنث في يمين كما لو قال: لا 
آكل هذا الثمر» فأكله مع غيره حنث. 

وليس كذلك إذا قال: لا اشرب لبن ضأن» لأنه عفد على موصوف وهو الا 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .)٤١٤/۳(‏ 


۸۰ الفروق في الفروع 
يشرب لين الضأن واختلاط لبن الضأن بلبن الماعز إذا غلب عليه يسلبه اسم لبن الضان, 
لأن الاسم للغالب فلم يوجد المشروب بذلك الاسم» فلم يحنث كما لو حلف لا يشر 
ماء فشرب لبنًا فيه قطرة ماء لم يحنث» كذلك هنا . 

-۳٠٠١‏ إذا حلف لا يأكل لحم هذا الجزور اليوم فأكل بعضه حنث. 

ولو حلف لا يشتري لحم هذا امحزور فاشتری بعضه لم یحنٹ. 

والفرق أن أكل جميع لحم الجزور دفعة واحدة لا يمكنه» فانصرف يمينه إلى المقاتي 
منه» وهو البعض» فإذا أكل البعض حنث» كما لو قال: لا أتروج النساء فتزوج واحدة 


حنٹث 


وليس كذلك الشراءء لأن لحم الجزور مما يمكن استيعايه بالشراء فانعقد العقد 
بحقیقته فلا یحنث بوجود بعضه کما لو قال: لا اشرب ماء هذا الكوز» فشرب بعضه لم 
يحنث» كذلك هذا. 

--٣‏ ولو قال: لا آكل من هذين الرغيفين» فأكل أحدهما حنث. 

ولو قال: لا أشتري من هذين الرجلين» فاشترى من أحدهما لا يحنث. 

والفرق أن من تكون للتبعيض وتكون لابتداء الغاية ولا يمكن حملها قي الشراء على 
التبعيض لأن البائع لا يتبعض» فلم يبق إلا أن يحمل على ابتداء الغاية» فيجب أن يلاقي 
شراه ایاهماء فإذا اشتری من أحدهما لم يحنٹث. 

وليس كذلك في الرغيفين» لأن حمل من على التبعيض ممكن» إذ الرغيف مما 
يتبغخض فلا ضرورة بنا إلى أن نحمله على ابتداء الغاية» فحملناه على التبغيص» فإذا أكل 
أحدهما فقد أكل بعضهما فحنث. 

۷- لذا قال: أول عبد يملكه فهو حر» فملك عبدًا ونصقًا عتق العبد. 

ولو قال: أول كر يملكه نهو صدقة» فملك کر ونصقًا لم يلزمه شيء. 

والفرق أن الأول اسم للسابق المتفرد ونصف العبد لا يسمى عبدًاء والواحد يسمى 
عبداء فهذا الواحد أول عبد ولم يشاركه ما يخرجه عن أن يكون عبدًا» لأن نصف العبد 
لا بسمی عبدًا فحنث في يمینه. 

وليس كذلك الكرء لأن الكر منه لا يسمى أرلاً حقيقة» بدليل أنه لو عزل نصفه 
منه وضم إليه النصف الزائد سي الحميع كرا فلم يكن هذا أول في جميع الأحوال» لحواز 


(۱) انظر بدائع الصنائع .)۲٠/۴(‏ 


الفروق في الفروع کے 
OR a‏ 
للارل واذا لم یدخل في اسم انه أول کر لم یحنث. 

۸ - !ذا قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي س 
والحلوف عليه خارج المسجد حنن'. 

ولو قال: إن ضربتك في المسجد فعبدي 
والحلوف عليه خارج المسجد حين ضربه لم يحنث. 

والفرق أن الشتم قول» والقول على العاقد دون المعقود عليه فدخل في اسم أنه 
شمه لي المسجدء ألا ترى أنه يقال ذكر اله تعالى في المسجد وصلى على التي ج في 
وإن لم يكن النبي في الممسجد» فدخل في الاسم فحنث. 

وليس كذلك الضرب» لأن الضرب نعلء والفعل على المفعول بهء فإن ضريه 
والمضروب خارج المسجد لم يوجد الفعل الذي نفاه باليمين وهو ضربه قي المسجد فلم 
يحنث رالضارب وإن ضربه وهو في المسجد وجد الفعل الذي نفاه قي المسجد فحنث. 

۹- إذا قال: إن قتلقك يوم الحمعة فعبدي حر» فضربه بعد اليمين يوم الخميس 
ومات يوم الحمعة حنث. 

ولو كان ضربه قبل اليمين ثم مات يوم الحمعة لم يحنث. 

والفرق أن المنفي وجود فعل يصير به قاتلا يوم الحمعة بعد يمينه» فإذا ضربه يوم 
الخميس» ومات يوم اللجحمعة بعد يمينه فقد وجد ما نفاه فيحتث. 

وليس كذلك إذا وجد الضرب قبل اليمين» لأن المتفي رجود فعل بحصل به 
تفويت الروح يوم الحمعة بعقده فلا يحنث في يمينه. 

۰- ولو أن رجلاً نظر إلى كر حنطة والف درهم في يدي رجل آخر فقال: إن 
بعتك عبدي هذه الألف ومذا الكر فهما صدقة للمساكين» فباع عبده هماء ودفعهما إلى 
البائع» وقبض المشتري منه العبد فإن البائع يتصدق بالكر» ولا يتصدق بالدراهم. 

والفرق أنه عند الع أوجب التصدق بتللك الحنطةء ولم يوجب التصدق بالدراهم 
لأن الدراهم لا تتعين في العقدء فقد أضاف الصدقة في الحنطة إلى الملك» ولم يضف إلى 
الدراهم» فوجب التصدق بالكر دون الدراهم. 


فشتمه والحالف في المسحد. 


حر شريه واالف في اقمجد 


() انظر البداية رص )١١ ٠‏ رالمدابة (۲/٥٩)»والمبسوط‏ (۰۲/۹. ۵۹) ولسان المحکام رص ۴۹۴) 
والبدائع .)١۱/۷(‏ 


الفروق في الذرنع 
فان قيل إن لم يقع البيع بالدراهم وجب أن لا يحنث» لأنه لم يوجد كمال شرط 
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الحنث. 

قنا: إن العقد بالدراهم هو تسميتها في العقد لأنه لا يقدر على أن يعقد عقذا 
على عين الدراهي فيملكا بنفس العفد» ويقدر على أن يضيف العقد اليما فانصرف 
يمينه إلى الممكن المتأتى» فكأنه قال؛ : إن بعت الكر وسميت الدراهم قي العقد فلله علي أن 
أتصدق بہاء فيلزمه التصدق بالكر دون الدراهم» كذلك هذا. 

١‏ راذا تزوجہا على وصیف أو ثوب بغیر عینه» ثم قبلت ابن زوجها بشهوة 
أو ارتدت عن الإسلام لم يقبض من المهر شينًا فإنه لا يلزمها التصدق بشيء. 

ولو کان المہر مکیلاً او موزوئا بغیر عینہا وقبضه لزمہا التصدق اء 

والفرق أنها قبضت الوصيف على وجه الاستيفاء والقبض على وجه الاستيفاء 
يكون قبضًا مضموئاء فقد ملكته على وجه الضمان» رالزوج قصد تليكہاء وتمليك 
الحيوان على وجه الضمان»ء فوجب أن يكون مضمونًا بالقيمة وأن تكون العين أعدل من 
القيمة إذا قدر على العين» ألا ترى أنه لو أقرضه وبا أو عبدًا كان قرضًا مضموئًا على 
القابض بالقيمة وإن قدر على رد العين» كان رد العين أعدل من القيمة» فوجب عليها رد 
عين الوصيف وعين الثوب فقد استحق عليها عين ما أوجبت التصدق به بغير فعلها فصار 
کالتلفء فلا یلزمہا شيء. 

وأما في المكيل والموزون فتمليك المكيل والموزون على وجه الضمان يوجب أن 
a E Ey E E e a‏ 
لو أقرضه مكيلا أو موزونًا فلم يكن العين أعدل من المثل عند القدرة فلم يستحق الزوج 
عليها عين ما قبضته» وإنما لحقها دين ولحوق دين إياها مثل ما وجبت الصدقة فيه لا 
يسقط الصدقةء فلزمها التصدق. 

ووجه آخر إن لو لم یعین الحیوان بالعقد بحعلناه مضموًا بمثله» والحیوان لا یکن 
أن بجعل مضموًا بمثله» فجعل استيفاء لعين المعقود عليه كما لو كان مضموئا بنفسه 
وما ملك بتضمین نفسه کان عینه أعدل من قیمته» کالمبیع بیعًا فاسدًا. 

واي المکیل لو لم یعینه جعلناه مضموئًا بمثله» ویجوز ان یکون مضموئًا بمثل لان 
له مثلاً من جنسه» فکان هو ومغله سواء» فلم یجعل استيفاء لعین لعين المعقود عليه» ولا يلزم 
على هذا لو غصب حنطة فإنها ما دامت قائمة وجب عليه رد عينهاء لأنه لم يوجد فيا 
تمليك فصار مضموًا بالقبض. 


الفروق في الفروع —___ 
۲ - اذا قال الرجل لأخر: وال لا أكلمك یوما ولا ومین فکمه ني ایهم 
الثالث لم يحنث» رإن كلمه ني اليوم الأول والثاني حنث. 
ون قال: لا أكلمك یوما ویومین» فکمه في اليوم الت حت 
والفرق أنه أعاد حرف التفي على كل واحد من العقدين» فصار كل واحد منهما 
مفرا بالفعل» کقوله تعالی # ل يفون فيا برا ولا رابا [البا: ]٠4‏ وفو + ر 
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يَسَمَعُونَ فيا لوا ولا تأثيمًا 4 [الراقعة: »]١‏ ویقول: ما أکلت حبرا ولا حمًا آدرد کل 
واحد بالنفي فكأنه قال: والله لا أكلمك يوماء ثم قال: والله لا أكلمك بي ومدة اليمدن 
تراعى من حين العقدء پا ر واحد» فصارت مدة الأولى والثانية من حون 
حلف وانقضاء مدة اليمين بمضي اليوم الثانيء فلا يحنث بما وراءه. 

وليس كذلك لذا قال: يومًا ويومينء لأنه عطف اليومين على الواحد بحرف الجمع 
ولا یکون کالمفرد کل واحد منهما بالنفي» فکان بالکلام حانًا. 

-٣‏ لو أن رجلا قال: عبدي حر إن فارقتك حتی استوفي مالي علبك. وله عليه 
مائة درهم فأوفاه مائة درهي ثم افترقا فوجدها زيوفًا أو بهرجة أو اسعحقت من يده فقد 
اښتوفاها وټر في ټمینه: 

وإن وجدها ستوقة أو رصاصًا حنث. والفرق أن الزيوف من جنس الدراه وهو ما 
زيفه بيت المال» ولو تجوز به جازء وكذلك البهرجة والمستحق يدخلان في القضاء بدليل 
آن صاحبه لو تجوز به يجوز فدخل في اسم الاستیفاءی وإشا ينص من نقد فيبر قي بمینه. 

وأما الستوقة أو الرصاص ليس من جنس الدراهم» بدليل أنه لو تجوز به لم يجزء 
فلم يدخل في اسم الاستيفاء فصار كما لو افترقا من غير قبض. 

-٤‏ اذا قال: إن ملکت عبدًا فهو حر» فاشتری نصف عبد ثم باعه» ثم اشتری 
النصف الآخر لم يعتق» ولو قال: إن اشتریت عبدًا فهو حر» فاشتری نصف عبد نم باعه 
ثم اشترى النصف الأخر فإن النصف الباقي يعتق. 

ولو أشار إلى عبد وقال: إن ملكتك أو اث 
اشتری نصفه وباعه ثم اشترى النصف الباقي حنث. 

والفرق أن هذا حكم علق بملك عبد بغير عينه فانصرف إلى اجماع الملك 
لاستعمال اللفظ وجريان العرف والعادة والدليل عليه قول النبي عليه السلام: ادوا عن کل 
حر وعبد نصف صاع هن بر ثم يتصرف ذلك إلى عبد كامل بجميع الملك فيه وكذلك 
يقال: أكلت رغيفين وملكت مائتي درهم» وبراد به اجنماع الملك فيه» كذلك هذا 


يتك فأنت حر» فملك نصفه وباعه أو 


الفروق في الفروع 
ولیس كذلك إذا قال: إن اشتريت لأن الشراء لا ينبئ على تمليك اواز أن 

يشتري لغيره فلا يفيد اجتماع الملك فيه عرفا وعادة» فانعقد العقد بحقيقته. 

ولیس كذلك إذا عينء لأن العادة لم تجر بأنه يستعمل ملك الغيرء والمراد به 
اجتماع الملك فلا براعى فيه العرف» وإضا يراعى الحقيقة إلى أن يوجد عرف يخصه ولم 
يوجد في الأعيان عرف» فبقي على حقيقنه» الدليل عليه لو قال: إن ليست هذا الفميص 
فعبدي حر فاتزر به» فإنه يحنث» ولا يراعى العرف» ولو قال: إن لبست قميصا فانزر 
بقميص لا يحنث هذا المعنى» كذلك هذا 

-۳۲١‏ إذا قال: عبده حر إن باع هذا الشيء منك بعشرة حتى تزيده» فزاده دينارا 
أو ثوبًا أو شيتًا غير الدراهم - لم يحنث» وإن باعه بتسعة لا يحنث. 
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ولو قال: عبده حر إن باعه بعشرة إلا بزيادة فباعه بتسعة حتث. 

والفرق أن «حتى» إذا قرن بالنفي لا يقتضي التعميم من غير ما قرن به» بدليل أنه 
لو قال لامراته: إن دحلت الدار حتى آذن لك فأنت طالق» فدخلت مرة بإذنه ومرة بغير 
إذنه لا تطلتق» والمقرون هنا العقد بعشرة فلا يدخل فيه العقد بتسعة. 

وليس كذلك إذا قال: إلا بزيادةء لأن إلا إذا قرن بالنفي يفتضي تعميم غير ما قرن 
به» بدلیل أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار إلا بإذني فأنت طالقء فدخحلت بإذنه مرة نم 
دخلت بعد ذلك بغير إذنه فإنها تطلق» فصار نافيا كل عقد إلا بزيادة على العشرةء فإذا 
باعه بتسعة لم توجد الزيادة على العشرة فحنث في يمينه. 

1ح إذا قال: إن تزوجت امرأة فما له صدقة» أو صليت فما له صدقة» فتزوج 
امرأة نكاحًا فاسدًا وصلى بغير طهارة لم يحنث. 

ولو تدبر الکلام تدبیرا فقال: إن کنت تزوجت أو کنت صلیت» وقد کان تزوج 
امرأة نكاحًا فاسدًا أو صلى بغير طهارة حنث. 


والفرق أن قوله: إن كنت صليت أو كنت تزوجت إخبار والإخبار يقتضي المخبر 
بحصول الاسم له» واسم النكاح يحصل بالفاسد والجائز جميعًاء وكذلك اسم الصلاة 


وليس كذلك المستقبلء لأنه بحتاج إلى تحصيل فعل فيعتبر مقصوده والمقصود 
بالنكاح إباحة البضع» وذاك لا يحصل بالفاسد» فلا يحنث وفي الماضي لا يحتاج إلى 
تحصيل مقصوده» لأنه يستحيل أن يقصد حظرًا وإباحة في وقت ماض. لذ لا ييفرد إلا 
بفعل في وقت ماض فجعل الفاسد رالصحيح فيه سواء. 


کتاب الحدود 

۷ح اذا شہد الشہرد على رجل بالزنی الم مه ان 
8 حبس المشہود علیہ إلى ان ترکی 

ولو شہد الشهود بمال فإنه لا يحبس قبل التزكية. 

والفرق أنه وجد ما ی وجب الحکم» بدلیل انه لو ادی اجتہاد الحاکم لی انهم عدول 
جاز له ان یقیم عليه الحدء اذا وجد ما يوجب الحك» إلا أنه يجب الاحتياط في إمضائه 
ور ن لا عدلوا» نلا یخلو اما أن يخلي سبیله» ار یکفل» أو یحبس» ولا يجوز ان 
یخلی سبیله لأنه لا يؤمن أن يهرب قبيل الحدرد» ولا يجوز أن يكفل» لأن الكفالة في باب 
الحدود لا تجوز فلم يكن بد من الحجس. 

وليس كدلك في باب الأموالء لأنه يجوز أخذ الكفالة في باب الأموال» وقد وجدنا 
ما يوجب الحكم» فجاز أن يؤخذ الكفيل احتياطًا ولا يحبس. 

والفرق أن الحبس في الحدود لا يكون إمضاء للحكم لأنه إذا وجدت الشهادة 
والتزكية أقيم عليه الحد» ولا يقتصر على الحبس فلم يكن الحبس إمضاء للحد» وإنما هو 
استبتاق فجاز. 

وليس كذلك في الأموال» لأن الحبس في باب الأموال إمضاء للحكم لأن القاضي 
بعد ظهور العدالة» وتمام الشہادة لا يزيد على الحبس» وإمضاء الحكم قبل التزكية لا 
یجوز. 

۸- أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فسأهم القاضي عن ماهيته فقالوا: لا 
نزیدك على هذا لم تقبل شېادتېې ولا حد علیهم وکذلك لو وصفه بعضهم دون بعض. 

ولو شهد ثلالة بالزنى ووصفوه وقال الرابع: أشهد أنه زان» فسئل عن صفته فلم 
بصفه وجب الحد. 

والفرق أنه يجوز أنهم لو فسروا إنما يوجب الحد عليه» ولا يجب عليهم ويجوز 
بخلاف فذلكء فالاتفاق على الشبادة بالزنى وجد» رالخلاف ممكن فلا ييطل المتعين به 
بالممکن. 

ولان كذلك إذا شد ثلاثة أولاء ووصفوا ولم يصف الرابع» لأن الخلاف قد 
ظهرء ويجوز أن يفسر الرابع» ويجوز أن لا يفسر فلا ببطل الظاهر بخلاف | SR‏ 
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(۱) انظر المبسوط للسر حسي(۸۲/۹› ٤‏ ۸). 


د الفروق ذز 
8 لفروق في الفروع 
كالعدالة الظاهرة لا تبطل بفسق ممكن. 8 
۲۹ ۳- ویجرد في سار الحدود فيضرب. وفي حد القذف يضرب» وعايه ثيابه. 
والفرق انا تیقنا أنه باشر فعل الحرم فوجب أن يباشر جلده الأذى. وخ 
القذف لا يعلم أنه باشر الحرم لحواز ن یکون صادقاء فجاز ان لا یباشر ايلام لد 
بالضرب. 

۳۰ الناس أحرار إلا في أربعة أشياء: في الشهادة والقصاص والحدود والعقل» 
وصورتا إذا شهدوا بمال على رجل نقال المشهود عليه: هم عبيدء فالقول قوله حنى 
تقوم البينة على حرية الشهود. 

ولو قذف رجل رجلاء ثم قال القاذف: أنا عبد فحدني حد العبيدء أو المقذوف 
عبد فلا حد علي» فالقول قوله ما لم يقم البينة على حريته أو حرية المقذوف. 

ولو قطع رجل يد رجل» فقال القاطع: أنا عبد أو المقطوع يده يده عبدء فلا 
يجري بيننا القصاص» فالقول قوله ما لم تقم البينة على حريته أو حرية المقطوع يده. 

وإذا قتل رجل رجلا خطاً فقال القائل: أنا حرء والدية على العاقلة» وقالت العافلة: 
بل هو عبد فالضمان عليه» فإن القول قول العاقلة» أنه عبد ما لم تقم البينة على حريته 
وأما في سائر المواضع فهم أحرار. 

والقرق بين هذه المسائل أن الظاهر في الناس الحريةء بدليل أن من ادعى على رجل 
الرق لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على الرقء فدل على أن الظاهر في الناس الحربةء 
والظاهر لا يستحق إلا بحجةء ولا يستحق بها حق على الغير والدليل عليه أنه لو كانت 
دار في رجل فجاء آخر وادعی گنا له لم یقبل قوله إلا ببينة» ثم لو بيعت دار بجنب هذه 
الدار فجاء صاحب اليد وطلب الشفعة بها لا تجب الشفعة» فدل أن الظواهر لا يستحق 
بها حقا على الغير» ففي هذه المسائل لو جعلنا القول قول من يدعي الحرية لأدى إلى أذ 
يستحق بالظاهر حقا على الغير» أما على المشهود عليه المالء أو الدية على العاقلة أو 
القصاص أو حد القذف» وهذا لا يجوز. 

وأما في سائر المراضع بخلافه نحو أن يدعي رجل أنه حر فجاء آخر وقال: انت 
عبدي» فالقول قوله أنه حر» لأنا لو جعاناه عبدًا يكون في يده لا يستحق الظاهر بغر 
حجة» وهذا لا يجوز فجعل حرا وكذلك في سائر المواضع في نظائره. 

١ح‏ لذا شهد أربعة على رجل بالزنى والإحصان» فزكوا ثم رجم المشهود علبه؛ 
م وجد أحدهم عبدًا قال: لا حد على الشهود ولا ضمان. 


الفروق في الفروع ج چ ےپ 

ولو شهدوا فرجم ثم رجع واحد ځدوا. 

وجه الفرق أنه لما تبين أن أحدهم كان عبئاء فلم يكن ذلك شمادة. لأن الميد ل 
وا اا ا قذفاء ققد فذنوا ومات المقذوف فسقط ع 
الحد. 

وليس كذلك الرجوع» لأن شهادتهم كانت في ذلك الوقت شهادةء إذ شيادة اخر 
شادة؛ فإذا رجع واحد منم صار الأخر قافا فقد فذفوا ميا ومن فذف ميا وجب 
عليه الحد. 

۲- لذا ادعى المشود عليه أن الشاهد محدود في قذف فأراد أن بقيم على ذلك 
بينة أمهله القاضي ما بينه وبين أن يقوم من جحلسه 

ولو ادعى أن الشهود فساق فأراد أن يقيم البينة لم تقبل بينته. 

والفرق أن امحدود في القذف ليس من أهل الشہادة» بدليل أن قاضبًا لو قضى 
بشهادة قبل التوبة لم يجز فهو ببين بينته إن ما أقيم لم يكن شهادةء إذ شهادة الحدود في 
القذف لا تقبل» فكان مخلصًا وإذا ادعى مخلصنًا وببنه بالبينة تقبل. 

وليس كذلك الفسق» لأن الفسق لا يخرجه من أهلية الشہادةء بدليل أن قاضيًا لو 
قضى بشهادة الفساق فإنا لم ننقض قضاؤه فلم يدع خلصًاء وإنما طعن في الشاهد 
والطعن شرع سرا فإذا أتى به جہرًا لم بقع موقعه» كما أن الشہادة شرعت جهرًا فإذا أقى 
ا سرا لم تقع موقعہاء کذا هذا. 

-٣۳‏ لذا زفت للرجل غير امرأته فوطئهاء فلا حد عليه ويثبت النسب منه. ولو 
زنى بامرأة وجدها على فراشه أو في داره» ثم قال: ظتنت أنها امرأتي فعليه الحد. ِ 

والفرق أنها سلمت إليه على حكم العقدء والتسليم على حكم العقد يوجب حقا 
في العين كالتسليم على حكم العقد الفاسد» فقد وطمها وله حق في عينها فتبت السب 
ولا يجب الحد كالأب إذا استولد جارية ابنه» وكأحد الشريكين. 

رأما إذا وجدها على فراشه أو في داره فهي غير مسلمة إليه على حكم العقد 
ویمکنه آن یمیز امراته من غیرها بالتفریق فقد وطمها ولا حق له فیهاء فکان زنی وفال 
النبي عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

-٤‏ لذا شہد الشہود على رجل أنه زنى بامرأة ولم يعرفوها فلا حد عليه ولو 
أقر أنه زنى بامرأة غير معروفة فعليه الحد. .۰ 

رالفرق ان الشاهد على فعل غیره فإذا شہدوا آنه زنى بامراة غير معرودة فيجوز 


س الفروق في الفوم 


1۸۸ 
یر وچ للحد كالحارية المشتركة» ویجوز ن یکون زنی بامرأة بوجي 


آنه زنی بامراة 
الحد» فلا يوجب الحد بالشك. 

وليس كذلك الإقرار» لأنه حكى فعل نفسه» فلا يقع له الغلط لي فعل تفس فإن 
افر بالزنی فالظاهر أنه زتی بامرأة زنی موجبًا للحد فلزمه. 

-٣٣٣‏ اربعة شہدوا وهم فساق على رجل بالزنی فلا حد علیہم» ولا علیه. وان 
کانوا عميائًا أو عبيدًا أو محدودين في القذف فعليهم الحد» ولا حد عليه. 

والفرق أن ظاهر حال المسلمين العدالة» بدليل قول النبي عليه السلام: «المسلمون 
عدول بعضہم على بعض» والفسق يعرف بالاجتہاد وغالب الظن» لأنه كما ارتكب 
الحظور يجوز أنه ندم فتاب» ولم يخرج عنه ا لحد لبقاء شهادة نفسه من أهل العدالة» فبقي من 
أهل الشهادة فندرئ عنه الحد لبقاء شہادتهء ولا بحد المشمود عليه للتهمة. 

وليس كذلك الأعمى لأن صحة الشهادة بالزنى بالنظرء وهو ليس من أهل الشہادة 
فيه» وكذلك العبد ليس من أهل الشهادةء لأن النكاح لا ينعقد بشهادته» وأما الحدود في 
القذف فليس من أهل الشہادة بدليل قوله عليه السلام «المسلمون عدول بعضمم على 
بعض إلا محدودًا حد في الإسلام أو ظنينًا في ولاء أو قرابة» " ولأن القاضي بإقامة الحد 
بطل شهادته فصار کالعبد. 

فان قیل: الیس لو قضی قاض بجواز شہادته جاز» فلم لا يجعل كالفاسق. 

قانا: ليس هو من أهل الشهادة» إلا أن القاضي لما قبل شهادته فقد جعل له شهادة 
وللقاضي أن يجعل ما ليس بشہادة شہادةً فيحصل له شهادة ابتداء كما أن له أن يجعل 
ما ليس بعقد عفداء لأن قبول الشهادات داخل تحت ولايته كالعقود سواء. 

فإن قيل: آليس ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين والحدردين» فإذا انعققد التكاح 
بشهادته دل على أنه من أهل الشهادة. 

قلنا: ليس هذا من أهل الشهادة المقبولة فيصير قوله: أشهد أنه زان قذفًا لا شهادة 
وني النكاح لا يشترط فعل من جمته» ويجوز ألا يكون من أهل الشهادة المقيولة وينعقد 
النکاح بحضوره کما لو حضر ابناه وابناها. 

٣‏ لذا قذف إنسان إنساا فقال: أنت زان أو زناة؛ خد ولا يسأل عن 


(۱) رواه ابن آي ة في المصنف )٠٠٠٠٤١(‏ والدارقطي )۲١٠/۲(‏ والببهقي في الكبرى /٠١(‏ 
۷ ) وانظر الدراية في تخريج أحاديث المداية (۷۱/۲ 0۷۲). 
(۲) تقدم قریبا. 


الفروق في الفروع —__ 


۸4 

کیفیته. ولو اقر بالزنی فقال: زنیت» سل عن کیفیته. 
والفرق أن الشرع ورد بالاستفسار في الإقرارء بدليل ما روي عن ابي عليه 
السلام: أنه قال لماعز: رلعلك قبلعهاء لعلك لمستہا» فقال: لاء حتى وصفه. وني 


القذف لم يرد الشرع بالاستفسار فبقي على أصله. 

وجه آخر أن لي باب القذف اقترن به ما دل على انه آراد به صريح الزنی» لأنه إا 
اراد به السب والشتم» وهذا لا يحصل إلا بصريح الزنى» فصار كأنه فسر فسر فصرح. 

وليس كذلك الإقرارء لأنه حکی فعل نفسه ولم يقترن به ما دل علی آنه اراد به 
الزنى فلذلك شرط السؤالء ولأن حد القذف من حقوق الآدميين فلا يحتال في درئه 
بخلاف ما إذا كان خالص حق الله تعالى. 

۷- إذا قال: زنيت في دار الحرب فلا حد عليه. 

وإذا قال لأخر: زنيت في دار الحرب فعليه حد القذف. 

والفرق أنه أقر بفعل نفسه وأضافه إلى حالة عرفت ولو وجد في تلك الحالة لم 
يازمه الحد الآنء لتقادم العهد فكذلك إذا أضافه إليه كما لو قال: زنيت رأنا بجنون. 

وليس كذلك إذا قال لأحد: زنيت لأنه حكى الفعل عن غيره وأضافه إلى حال 
عرف وهو كونه في دار الحرب» وما يوجد في تلك الحالة يكون زنى» ويجب به الحد إلا 
أنه لا يكن استيفاؤه» لأنه لابد للإمام عليه فقد عيره بذلك القول ولزمه حد الفذف. 

۸“ وإذا وجب على المريض حد من الحدود في سرقة أو شرب حمر حبس 
حتقی یبراً. ا 

وفي الزنا إذا كان معحصنًا يرجم في الحال وإذا كان غير عصن حبس حتى يبرا م 

والفرق: أن ضربه في الحال يؤدي إلى إتلافه وهو لم يفعل ما يستحق به التلف. 

بخلاف مسألة الرجم لأنه استحق التلف» وني ضربه إعانة له على العلفء فجاز أن 
يقام عليه الحد. 

۹- اذا وطئ جارية ولد ولده لم يشت نسبه من الجد» ولا حد عليه !ذا کان 
الأب حيًا. وإذا كان مينًا وادعاه الحد ثبت نسبه منه. 

والغرق أن دعوى الاستيلاد إا تند لولاية اة قي حال المغر مستتنا لى ما بور 
البلوغ» كولاية المال» فلو ألبتنا النسب مته وصححنا دعواه لنفذنا قوله على الولد وفي 
تنفيذ قوله على الولد جعل الولاية له عليه ولا ولاية للجد مع بقاء الأب» فلم ينفذ قول 


ص ازو 
۱۹۰ الفروف في الفروع 
عليه فلم ينتقل الملك في ابحارية اليه ولم تصر أم ولد له وصار کما لو کان معتوها. 

وما إذا كان الأب ميا فله ولاية عليه فجاز أن ينفذ قوله عليه فصار نافلا ملكه إلى 
نفسه» وهو قادر علیه» کما لو باعہا من لفسه وهو صغير. 

- لا يفام حد الزنى على الأخرس سواء أقر بالزنى أو شهدوا عليه وكذلك 
سائر الحدود. ويقام عليه القصاص استحسائا. 

والفرق أن الأحرس لا يقدر على إشارة يقع الفصل ما بين وطء يوجب الحد 
ووطء غير موجب للحد» لأن أقصى ما يقدر عليه أن يشير إلى وطء حرام فصار كالناطق 
إذا قال: وطفت حراماء ولو قال ذلك لا حد عليه» كذا هناء ولأن إشارته فائمة مقام 
النطقء وما أقيم مقام الغير لا يوجب إثبات الزنى به» كالشهادة على الشهادة» وكذلك لا 
يجب بالشهادة» لأن الشهادة لا تصح إلا بالإنكار وإنكاره أقيم مقام الغير فلو استوفينا 
الحد لاستوفيناه بإنكار أقيم مقام الغير وهذا لا يجوز» ولأن الأخرس لا يسمع ما يشهدون 
به عليه فصار كالغائب ولأنه يجوز أن لو قدر على التطق لادعى شبهة» وعجزه عن 
الكلام يمنعه من ذلك فصار ذلك شبهة وحد الزنى والسرقة وغيره بسقط بالشبهة ويحتال 
في إبطاله بدليل الأخبار الواردة فيه. 

وليس كذلك القصاص» لأن الخرس صار شبهة على ما بينا والقصاص حق الآدمي» 
رلا يحتال في إبطاله وإسقاطه» رلا ببطل بالشبهة الممكنةء بدليل أنه لو أقر بالقصاص» ثم 
رجع لا ييطل القصاص» ولو أقر بالزنى ثم رجع سقط الحد فافترقا من هذا الوجه. 

-١‏ إذا زنى الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه. 

ولو قتل إنسانًا فعليه القصاص والفرق أنه إذا زنى فقد فسق» فانعزل على إحدى 
الروايتين فقد زنى ولا يد للإمام عليه» فثار كما لو زنى في دار الحرب وعلى الرواية 
الأخرى لا ينعزل ولكن يعزل» فلو أوجبنا الحد عليه لأوجبنا له على نفسهء ولأن الحدود 
استيفاؤها إلى السلطان» ويستحيل أن يستوفي الحق من نفسه بنفسه فلا يمكن الاستيفاء 
فسققط الحد. 

وليس كذلك القصاص. لأنه فسق بقتله فانعزل» والقصاص لا يحتاج في استيفاه 
إلى الإمام» بدليل أن الولي لو قتله بغير إذن الإمام» لا يلزمه شيء فقتله لا يؤر فيه 
فوجب استیفاؤه منه کالدیون. 


(۱) انظر البحر الرائق .)۲۸/١(‏ 


الفروق في الفروع سے ب 

۲ح إذا فذف المیت فلولده ووالده وجده أن يأخذوا بالحد. 

ولا يجوز لأخيه أن يأخذ بالحد. 

والفرق أنه بقذف الميت صار طاعًا في نسب ولد لأنه يقل: ابي 
يتصل نسبك ويقول للجد لا شت نسب حفدتك منه فقد عیره ہز 
نسبهء فله آن یطالبه بال حد. 

وليس كذلك الأخ»ء لأن نسب الا 
فلا يكون له حق الطلب كالأجانب. 

فان قیل: لو کان طاعتًا في نسب هؤلاء لوجب أن يكون هم الطلب حال حباته 
قلنا: إذا كان حًا لا تلحقهم معرة هذا القول فكان المقصود هو دوضم. 

۳ إذا تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا ووطمها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف. 

وإن اشترى جارية شراء فاسدا روطئها فقذفه إنسان فعليه الحد. 

والفرق أن الشراء الفاسد إذا اتصل به القبض أفاد الملك بدليل أنه ثبت احكاء 
الملك فيه» لأنه لو أعتقه أو باعه جاز فصادف وطؤه ملكه فحد قاذفهء وإن كان الوطء 
حرائًا كما لو وطئ امرأته وهي حائض أو صائم عن الفرض. 

وليس كذلك النكاح الفاسدء لأنه لا يفيد الملك» بدليل أنه لو طلقا لا يقع طلاقه 
علیہاء ولو خلعہا لا یلزمہا المال» نصادف وطؤه غير ملکه فبطل إحصانه» وإن لم یجب 
الحد بوطئه» كما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مشتركةء فقد قذف غير حصن فلا يأزمه 
الحد. 


مهذا القه ل ٠‏ طعل في 


خ لا يرجع إلى أخيه» فلم يصر طاعنا في سد 


-٤‏ لذا قال لامراته: زنیت بجمل أو بثور ار بحمار» لم يجب عايه الحد. 

ولو قال: زنيت بناقة أو بأتان أو ببقرة فعليه الحد. 

والفرق أنه إذا قال: زنيت بناقةء فقد أضاف فعل الزنى إلى أنثيين ويستحيل وجود 
الجماع من الأشيين فلم يمكن حمله على مشاركة الفعلء وإلصاق الفعل بالمفعول به 
فحمل على البدلء لأن الباء تدحل في الكلام للبدل فكانه قال: زنى بك فلان بناقة أو 
بدرهم دفعما إليك» ولو قال ذلك وجب عليه الحدء كذلك هذا. 

ولیس كذلك إذا قال بيعي لأنه أضاف فعل الجحماع إلى ذكر وأنشى ولا بستحيل 
رجود الحماع من الذكر والأنشى فصار إدخال الباء للمشاركة لا للبدل إذ هو الطاهر من 


(۱) انظر البحر »)۳۳/٥(‏ والمبسوط )۱۲١/۹(‏ والبدائع )1٥/۷(‏ وشرح فتح القدبر )١٠۸١(‏ 


الفروق في الفرم 


۱1۹۲ 
یں علیہ فصار کا لو قال: جامعك بعیر او ٹور؛ ولو قال ذلك لم ی 


الكلام ف 
عليه الحد كذلك هتا 

-٣ ٤٠‏ إذا شد أحد الشاهدين على أنه قذف فلااء والآخر أنه أقر أنه قذفه زي 
حد عليه ولا تقبل هذه الشهادة. 

ولو شد احدهما على البيع والآخر على الإقرار بالبيع قبلت وحكم باليع. 

والفرق أن الإقرار حكاية» وني الحكاية معنى ابتداء القذف» فلو جمعنا معنا ينهم 
بالمعنی» وإیجاب الحد بالمعنی لا يصح» كما لو قال: زوت 

وليس كذلك في باب الببع» لأن في حكاية البيع معنى الابتداء فلو جمعنا حمعن 
بينهما بالمعنى رإيجاب البيع بالمعنى دون صريح لفظه جائز» كما لو قال: ملكتك بكذا 
درهمًا» وههذا المعنى قلنا: إن لو شد أحد الشاهدين أنه قذفه بالفارسية والأخر بالعريية. 
لم تقبل شہادتما. 

وفرق آخر أن لفظ الإخبار والابتداء لا يختلف في باب البيع بدليل أنك تقول في 
الإخبار: بعت» وفي الابتداء أيضًا يقول: بعت» فيجوز أنهما سمعا معا فحمل أحدهما على 
الابتداي والآخر على الإقرار فلم یبن احتلاف الشهادةء فجازت. 

وليس كذلك في القذف لأن لفظ الإخبار والابتداء يحتلف فيه» لأنه يقول في الإخبار 
قلت له: نت زان» وني الابتداء یقول: یا زان او أنت زان» فلم یکن ما شہد به أحدهما عین ما 
شهاد به الآخر فبان الاختلاف بينهما فلم تجز شهادتهما. 

1 - وإذا ضرب العبد حد القذف ثم عتق فشهد لم تجز شهادته. 

وإذا ضرب الكافر حد القذف ثم أسلم فشهد تقبل شهادته. 

والفرق بينهما أن للعبد نوع شهادة» بدليل أنه لو شد برؤية الهلال أو بطهارة 
الماء أو أحبر في الديانات قبل قوله» فإذا حد بطل ذلك النوع من الشهادة. 

فلو قلنا بعد العتق تقبل شادته في الأموال لقبلت في رؤية الملال غيره لأنه بستحبل 
أن تقبل شمادته في الأموال» ولا تقبل في رؤية الملال والديانات فلما بطلت في املال 
ونحوه دل على انها لا تقبل فلا تقبل في شيء. 

وليس هذا كالكافر لأنه لا تقبل له نوع من الشهادة على المسلمين بحال فلم تبطل 
شهادته بإقامة الحد فإذا أسلم وشمد فهذه شهادة استفادها بالإسلام لم تبطل بإقامة الحد 
فجاز أن تقبل. 


۷ح الابن إذا وطئ جارية أبيه» أو جارية أمه» أو جارية امراته» أو وطئ امرأته 


الفروق في الفروع 
لات لا ي 2 و ات اي دهم ار لبد وط جار ری | 
ارعن وطيع ا"لارية المرهونة عنده في رواية کناب الرهن انه يجب اليد عي ري 
هذه المواضع إن قال: علمت انها حرام» وان قال: ظنت انبا نحل لي. 5 ا 

وهي الأب اذا رطئ جارية ابنه» والبائع لذا وطئ الحارية المبيعة قبل العسليي وارب 
e E ٤ e‏ والبظلقة طلا باتتا إذا وطعہا الز رج e‏ 
یکن < توتلا بجب اد ای هذه المراشخ وان قاد عا ا هرمت ع 

والغرق بين هذه المسائل أن في المسائل المتقدمة الشبهة في الفعل إذ لا ية 
هؤلاء ني عبن الموطوءة ولكن م شبهة في الفعل لأن الاين يبسط ويتصرف اي مال أيه 
فإذا ظن أنه لو هذا النوع من التصرف فقد ظن في موضع الظن والاستباى وكذلك 
ينبسطء ويتصرف في مال زوجته» فإذا ظن ان حكم بقايا الملك حكم نفس الملك. فقد 
ظن لي موضع الظن والاشتباه» وكذلك المرتهن له حق المحبس» وهو نوع تصرف فيجوز 
أن يشتبه عليه أمر الوطء» فإذا وطئ وادعى الاشتباه استند دعواه إلى شبهة ظاهرق 
وبالشبهة الممكنة يدرا الحد. 

وليس كذلك في باب الأموال والبيوع وغيرهاء لأن الشبهة هنا متمكنة في العين» 
لأن للأب حًا في مال ابه عند الحاجة» وكذلك للبائع حق في الحارية المبيعة يقام مقام 
الملك» بدليل أنها لو تلفت على حكم ملكه» والمطلقة طلاقًا با حكم الملك فيما باق 
أيضًاء لأن من الناس من قال بأن الطلاق البائن لا يوجب زرال الملك وتحرم الوطي 
وكذلك الحارية المشتركة ملكه فيها باق فصادف وطؤها ملكه» فيسقط الحد في البعض 
فسقط في الباقي» وإذا كانت الشبهة في العين استوى علمه وجهله» فسواء قال: ظتنت أنها 
تحل لي أو لم بقل وُجدت الشبهة الموجبة لسقوط الحد فسقط وقي المسائل التي ذكرناء 
الشبهة في الفعل فإذا قال علمت أنها حرمة لم ببق شبهة في الفعل ولا شبهة له في العين فلم 
يسقط الحد. 

فإن قيل: من الناس من قال: الطلاق الثلاث لا يقع فلا يزيل الملك فلم لا يجعل 
هذا كالمطلقة البائنة حتى إنه لو قال: علمت أنها غير عرمة لا يحد؟ 

قلنا: لن هذه المسألة مما لا يسو غ الاجتهاد فيها عندناء فلا يتعلق بالخلاف حكم وهذا 
قلنا لو وطا بعد انقضاء العدة حد» وإن قال: ظتنت أنه حلال» ومن أصحابنا من قال: روي 
أنه إذا وطنها في العدة من الطلاق الثلاث لا بحد إلا أن هذه الرواية غير مشهورة. 
أعمى دعا امراته فقال: يا فلابة» فأجابته 


4F 


۸ روی ابن رستم عن عمد في 


a a 
قال : يحد.‎ » 8 

غیرها E‏ انا فلانةء تعني امراتك فوقع علیہاء قال: لا یحد. ونت ن 

ا انها إذا أجابته ولم تقل أنا فلانة لم يحل له وطوهاء لأنه يقدر أن بعرو 
1 ویستفسرهاء فإذا لم بفعل لم يعذر كما لو وجد في داره امرأة فواقعهاء وقال: طن 
انپا امراتي۔ 

راما إذا فالت: أنا فلاتة فلا يتوصل الأعمى إلى معرفة امرأته في العادة إلا يذلل 
فكان ذلك شبهة فلا يحد» كما لو زفت إلى البصير غير امرأته» وأما البصير فيتوصل إلى 
معرفتها بالمشاهدة» فلم يكن معذورًا في وطما بالإجابة. 

. إذا مات الشمود على الزنى - سقط الرجم عند أبي حنيفة‎ -٣ ٩ 

ولو أصامم مرض» بحيث عجزوا عن البدايةء فإن الإمام يبدا ثم الناس- ولا يسفط 
الرجم. 

والفرق أن الموت صار شبہة لحواز أنهم لو كانوا أحياء لامتنعوا عن البدايةء أو 
رجعوا فلم يجز استيفاؤه مع التحري. 

وليس كذلك المرض لأن الامتناع من الرجم كان لعذر ظاهر فلم يشترط فعلهم 
مع التعذر» ولو امتنعوا لأجل الرجوع بلسانهم» فلما لم يرجعوا باللسان» والعذر عن 
الامتناع ظاهر» زالت التهمة فلم يسقط الحد. 

-٠‏ لا يفرق التعزير على الأعضاءء ولو ضرب على عضو واحد جازء وإذا لم 
يكن مفتلا. وفي الحد يفرق الضرب. 

والفرق أن المقصود من التعزير إيصال الألم» وجمعه أبلغ في إيصال الألم» ولا يؤدي 
إلى التلف» لأنه يضرب في الحد شانون أو مائةء وفي التعزير لا يزاد على تسعة وللاثين» 
فلا يؤدي إلى التلف غالبًا. 

-١‏ قال أبو حنيفة رحمه الله: للولد والوالد وإن كان عبدًا أن يطالب بالحد إذا 
کان المقذوف حرا مسلمًا. 

وإن كان المقذوف عبدًا فليس هم أن يطالبوا. 

والفرق أن الأب متى كان عصنًا وقذفه إنسان فقد صح القذف. وألحق الشين بالابن 
والأب والشين إذا حصل بقذف صحيح تعلق به الحد» كما لو كان الان والأب حرين. 


.)۴١٠١/١( وايحلة احممية الهلة‎ )١ ٠1/۳ ( انظر المبسوط للشيباني‎ )١( 


إلفروق في الذروع س 

راما إذا قذف العبد في نفسه فالقذف لیس 
يجب بإلحاق الشين به حده فلا يجب الحد. 

۲- غير حصن إذا قر بالزنى والسرقة وشرب الخمر وقذف الحصنة امعرفى 
ل فييدا بحد القذف» ثم إن شاء الإمام بدا بحد الزن وان شاء بدأ بالسرفة. ويو خر 
حد الشرب. 

وأما الحصن إذا أقر هذه الأشياء قدم حد القذف ثم رج وسقط حد الس 
رالشرب. 

والفرق أن هذه حدود الله تعالى إلا أن حد القذف اتصل بحق الأدميين لأنه إليه 
الطلب» وحق الله تعالى إذا اجتمع مع حق الآدميين قدم حق الأدميين كالدين رالركاق 
وإذا استوفی هذه الحدود بقیت حدرد اللہ کلہا ولا یمکن إسقاط بعضہا ببعض. فاستوفى 
الكل وحد الزنى والسرقة استويا في التأكد لأنهما حقان لله تعالى ثبتا بنص القرآنء وللإمام 
أن يبدأ بأيهما شاءء وحد الشرب إنما ثبت بالسنة فكان أضعف من الذي ثبت بالقرآنء 
فيجب أن يؤخر عنه. 

وأما في امحصن فهذه حدود اجتمعت لله تعالى» وفي استيفاء بعضها إسقاط الباقي 
لأنه إذا قتله رجماء لا يمكن إقامة حد السرقة» والشرب» ولو استوفى حد السرقة والشرب 
أمكن إقامة الرجم بعدهماء والإمام مأمور يإسقاط الحدود ودرئها وقي البداية بالرجم درء 
الحد الزنى» والسرقة فكان له أن يبدأ بالرجم درءا لحد الزتى والسرقة. 


كتاب السرقة 
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كتاب السرقة 

۳- قال في الأصل ولم يكن خلاف: إذا نقب البيت وأدخل يده وأخرح المتاع 
وذهب لم يقطع. 

ولو شق الحوالق» وأدخل يده» وأخرج المتاع قطع. 

والفرق أن في باب البيت لم يهتك الحرز بأقصى ما قدر عليه لأن أقصى ما يقدر 
عليه هتك حرز البيت بالولوج فيه وإخراج المتاع» ولم يدخله فلم يقطع» كما لو لم 
يدخل اليد ولكنه نقب فسقط منه المتاع. 


() انظر المداية )٠٠١/۲(‏ والبحر (ه/١1)‏ وحاشية اين عابدين (۱۰۱/6) والبسوط )0٤۷/۹(‏ 
وشرح فتح القدیر (/۱۹۰). 


الفروق في الفروع 
وما في اموالتق فقد هتك الحرز بأقصى ما قدر عليه» إذ لا يقدر على الدحول في 
المتاع ويعتاد ذلك» وقد فعل فوجب القطع. 


۱۹٩ 


الحوالق» وإنما يقدر على إخراج 

ع -۳٠‏ إذا سرق من حمام أو حانوت قد آذن صاحبه للناس بالدخول فيه رصاح 
هناك لم يقطع. ولو سرق من مسجد وصاحبه هنا في المسجد قطع. 

والفرق أن الحمام أو الحانوت حرز في نفسه» بدليل أنه لو أراد صاحبه ن نعم 
الاس من الدخول فبه قدر عليه» وٳذا کان حرڙا ئي نفسه لم يؤر کون صاحبه معه في 
الإحراز نصار کما لو لم یکن» ولو لم يكن هناك حافظ لم يقطع كذا هذا 

وليس كذلك المسجد» لأنه لیس في نفسه بحرز» بدلیل انه لو اراد ان یغلق بابه 
ويمنع الناس من الدخول فيه لا يقدر» فصار حررًا بالحافظ كالمفازة فإذا سرق منه فقد 
سرق من حرز فقطع» والأصل فيه خبر صفوان. 

فرق آخر أن نقول الحمام وان کان حررا إلا أنه إذا أذن صاحبه أخرجه من کونه 
حررًا فلا بقطع. 

وفي المسجد صار حررًا بالحافظء ولم يوجد من جته إذن بالدخول فبقي حرزا 
نقطع. 

فإن قيل: ولو أذن قلنا: لا رواية فيه على أنه لا حكم لإذنهء لأن كل واحد مأذون 
بالدخول فیه» فاستوی وجود إذنه وعدمه. 

۴١‏ اذا سرق وبا لا يساوي عشرة دراهم» وعلی جانبه مال عظیم مصرور ولم 
يعلم به السارق لم بقطع؛ وإن علم قطع. 

وان سرق کیسًا أو جوالقًا لا يساوي عشرة دراهم» وفیه مال قطع» علم به او لم 
بعلم 

والفرق أن المقصود من السرقة الوب دون الدراهم إذا لم يعلم به» والمقصود لا 
يساوي عشرة دراهم فلا یقطع به» فصارت الدراهم تبعًا له إذا لم یکن مقصوده حتی إنه 
لو علم وقصد قطع» لأنه لم يصر تبعًا. 


(۱) رواه النسائي (1۹/۸) رفي الکبری »)۳۲۹/٤(‏ وکذلك عند ي داود واین ماجه کا في تصب 
الراية (۴۹۹/۳) والتلحيص (ئ .)1٤/‏ 
(۲) انظر البحر )٥۸ »٥٥/٥(‏ رالمبسوط (۱۹۱/۹) وحاشية ابن عابدین .)۹۲/٤(‏ 


الفروق في الفروع ———__ 
واما الحوالق والكيس فالمقصود منه ما فيه لا الموالق ولكيل في 
وما فبه مما يجب القطع به فصار كما لو سرق ١‏ 


14۷ 
عرف واعادة 
الدراهم وحدها يقطع. كذلك هذا 

۳۹- اذا سرق واهامه في يده اليسرى مقطوعة لم تقطع البمين. 

وإن كانت إصبعًا غير الإمام من البسرى مقطوعة قطع اليمين. 

رالفرق أن قوة الإبهام تعادل جميع الأصابع بدليل أنه يلاقي جميع الأصابع فصارت 
قرته كقوة الأصابع كلهاء فلو قطعنا اليمين لفوتنا منفعة البطش كلها بكماهاء وهذا لإ 
يجوز. وليس كذلك غير الإمام» لأن قوته لا تعادل جميع الأصابع» بدليل أنه لا يلاق 
جميع الأصابع» ولا بقع التناول به» فصار كما لو كانت اليسرى مكسورة ظفرها ولر كان 
كذلك لقطع اليمين» كذلك هذا. 

۷- لو کانت أصابع رجله الیمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى إذا أمكنه 
المشي. 

ولو كانت أصابع اليد اليسرى مقطوعة لا تقطع اليد اليمنى. 

والفرق أن منفعة الرجل المشي» رالمشي ممكن مع نوت الأصابع اليمنى لا يؤدي 
إلى تفويت منفعة اليسرى ؛ فجاز أن تقطع. 

بخلاف البدء لأن منفعتها البطش وتفوت الأصابع يفوت البطش والتناول فلو 
قطعنا اليمنى لفوتنا عليه متفعة البطش بكماله» وهذا لا يجوز. 

-٣۰۸‏ رجلان کانا في دار» کل واحد منهما في مقصورة على حدة» فنقب 
أحدهما على صاحبه وأحذ متاعه قطع» إذا كانت دارا كبيرة. 

وان كانت صغيرة لم يقطع. 

والفرق ان الدار لذا کانت کبیرۃة کالخان یکون فیہا مقاصیر» فکل بیت یکوت فیا 
حرا على حدةء بدليل أن الإذن في دخول الدار لا يكون إذثًا ني دخول جميع مقاصيرهاء 
وبدليل أنه لو قال للمودع: احفظها في بيتك هذا فحفظها في بیت آخر منها فضاعت 
ضمن» فصار كالمكانين المتباعدين. 

واا إذا كانت الدار صغيرة فالحرز حرز واحد» بدليل أن الإذن في دخوها إذت 
ر 
آخر من تلك الدار لم يضمن فصارا كالبيت الواحد» ولو كانوا ثي ر 
أحدهم من صاحبه شيئًا لم يقطع كذلك هذا 


ي 


الفروق في الذروع 


۳۰۹ - لذا قر آنه سرق مع صبي» ار مع معتوه او اخرس فلا قطع عليه في جوا 


«الأصل». 
ولو أقر أنه سرق مع فان الناطق العاقلء رأنكر فلان قطع المقر في قول آي 


۹۸ 


حنبفة 

والفرق أنه أقر بفعل مشترك بينه وبين غيره» وذلك الغير ممن لا يجوز وجوب 
القطع عليه بحال» فلا يجب على المقر أيضًاء كالمخحطئ والعامد إذا اشتركا في القتل. 
والأب والأجنبي إذا سرقا شيقًا من مال الابن. 

وليس كذلك إذا أنكرء لأنه أقر بفعل مشترك وذلك الشريك ممن يجوز وجوب 
القطع عليه فجاز وجوبه على هذا أيضًاء إلا أنه بإنكاره يسقط الحد عن نفسه» فلا 
بسقط عن الآخرء الدليل عليه لو أن رجلين قتلا رجلا ثم عفا عن أحدهما وجب القصاص 
على الأخر» كذلك هذا. 

-٠‏ إذا قطع الطريق على قرم» وفيهم ذو رحم حرم منه أو شريك مفاوض له 
لم يازمه حكم قطاع الطريق. 

وبمثله لو کان فيہم حربي فإنه يلزمه حكم قطاع الطريق. 

والفرق أن العادة جرت بأن كل واحد من رفقة المسلمين كالملتزم نصرة صاحبه» 
فصار كالمستحفظ ماله إياه» فكأنهم أودعوا ماله عند ذي الرحم الحرم منه» فقطع عليه 
الطريقء ولو كان كذلك لا يقطع» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كان معهم حربي» لأن كل واحد لم يلتزم نصرة الحربي إذ لا 
تناصر بين المسلم والكافرء» فلم يصيروا كالمستحفظين ماله إياه» فصار كأنه ني رفقة على 
حدةء والحربي في رفقة أخرى على حدة فقطع الطريق على المسلمين» فليزمه حكم قطاع 
الطريق» كذلك هذا. 

-١‏ وإذا ضرب الفسطاط في الحبانة وفيا متاع» وصاحبه فيه» فدخل سارق 
وسرق المتاع قطع. ولو سرق الفسطاط بعينه لم يقطع. 

ولو كان الفسطاط ملفوفا وصاحبه نائم عليه فسرقه سارق قطع. 

والفرق بين هذه المسائل أن الفسطاط حرز في نفسه» فإذا سرق منه فقد سرق من 
الحرز فقطع. 

ولیس كذلك إذا کان ملفوفًاء لأنه حرج من أن یکون حررا فصار عرزا بالحافظ 


الفروق في الفروع —————————____ 
نذا سرقه وصاحبه نائم عليه قطع؛ کما لو قلع باب داره وادخله في وا 
فجاء سارق وسرقه قطع» كذلك هذا. 

ولیس كذلك اذا کان غير ملفوف» لأنه حرز بتفسه قد سرق ونس الحرز لا 
پکون في الحرزء فقد سرق من غير حرز فلا یفطع» کما لو سرف باب الدار. 

۲ - اذا سرق من الحمام نصابًا بالليل قطع. 

ولو سرق بالنهار لا يقطع. والفرق أن الحمام حرز في نفسه» واا یخرج می ان 
بكون حررًا بوجود الإذن من جهة المالك وقد وجد بالنہار دون الليل» فخرج من ونه 
حرزا بالنهار دون الليلء فقد سرق بالليل من حرز فقطع» وسرق بالنهار من غير حرز 
فلا بقطع. 

۳ إذا نقب بیت رجل فدخل عليه مکابرة لیلا حتی سرق منه ماعا يساوي 
ألفا فإنه بقطع. ولو كابره في البلد في الطريق نهار فإنه لا يقطع. 

والفرق أن السارق من أخذ المال من الحرز على طريق الاستخفاء ومن فعل هذا 
بالليل فهو مستخحف من التاس» وإن لم يستخف من المالك لأن الغوث لا يلحقه بالليل» 
فوجد معنى السرقة فقطع. 

وأما بالتهار فليس بأخذ على وجه الاستخفاء» لأن الغوث يلحقه» فلم يوجد معنى 
السرقة» وإنما وجد معنى الغصب والاختلاس فلا يقطع. 

-٤‏ إذا سرق رجلان عشرة دراهم من رجل راحد لا يقطع واحد منہما ولا 
يجعل كل واحد منهما كأنه سرق العشرة الدراهم. 

ولو اجتمعا فقتلا رجلا واحدًا وجب عليهما القصاص. 

والفرق أن المشاركة وجدت في أخذ المال» والمال مما يتبعض» فصار كل واحد 
أخذ نصفه» ومن سرق خمسة دراهم لا يقطع. 

وليس كذلك الفتلء لأن القتل إزهاق الروح» وهو ما لا يتبعض فجعل كل واحد 
منهما كالمفوت بحميع الروح» فوجب القصاص عليهما. 

-٠١‏ السارق إذا رد المسروق إلى أخ المسروق منه» أو أخته أو أجيره أو 
عبده أو امرأته؛ أو أحد ممن هو في عياله لا يسقط الضمان. 

ولو رد المودع الوديعة إلى أحد من هؤلاء سقط الضمان. 

والفرق آنېم اذا کانوا ني عیاله فهم حفظة له وحرز له» فصار یدهم يدا له» فادا رد 
الهم صار كما لو رده إلى يد صاحبه» ولو رده إلى يد صاحبه قبل القطع برئ من القطع؛ 


1۹۹ 


اره» «قعد غلبه 


س الفروق في الفروع 
۰ 
كذلك هذا. : 

وليس كذلك الأجني ومن لیس في عیاله» لأن يدهم ریا له» وهم لیسوا 
بحرز له بدلیل ان المودع لو دنع الودیعة ایہم ضمن» رلا حق الم فی ماله بدلیل آم لو 
9 ا ينفذ استيلادهم فصاروا كالأجنبي» ولا يلزم الأب والجد وإن لم 
ا ۳ N‏ 2 8 
يکونا ني عباله حیث يسقدا الققطع إذا رده اليم لأن هما حقا في ماله بدليل أنہما لو 
استولدا جاریته صح» فصار کما لو رد للی صاحبه. 

رر قلنا إنه يضمن إذا رد إلى من في عياله» والمودع لا يضمن لأن الضمان 
وبراعتهم ياه عن الضمان لا يجوز. 

وليس كذلك الوديعة» لأا لم تكن مضمونة عليه فلا يضمن إلا بالخيانة والدفع إلى 
هؤلاء ليس بخيانة» لنم حفظة له لأنه يحفظ الشيء لنفسه فيهم» فلم يصر برده إلى 
حفظته خيانة منه» وإذا لم يجن لم يضمن. والله أعلم 

۱ 
«کتاب السیر»“ 

- المشركون إذا غلبوا على أموال المسلمين ثم غلبوا ني دار الحرب فأخذوه 
من يديهم فوجده صاحبه» قال إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء. 

وإن وجده بعد القسمة أحذه بالقيمة. 

والفرق أن الكفار بالإحراز ملكوه من غير بدل» نلا يتقطع حق صاحبه» عنه» 
كاهبة فثبت حق صاحبه فيه» فوجب على جميع المسلمين أن يذبوا عنه ويستنقذوه من 
أيديهم لأن المسلمين كلهم كيد واحدة فإذا استنقذوه فقد فعلوا ما وجب عليہم من 
الأمر بالمعروف فلم يستحقوا عليه بدلاء فكان له أن يأخذه بغير شيء. 

وأما بعد القسمة إذا وقع في نصيب واحد فلم يجب عليه أن يأحذ ماله» ولو قلنا: 
بأنه يسترده جانا لأضررنا به» وفوتنا عليه حقه من الغنيمة» وهذا لا يجوز فأوجبنا عليه 
القيمة ليصل هو إلى حقهء ويسلم له العين بسلامة بدله كالشفيع. 

وجه آخر لم يتأكد حق المسلمين فيه قبل القسمة» بدليل أن للإمام أن يقتل 
رجاهم» وله أن یمن علیہم» ویجعلہم ذمة» ویرد علیہم آمواهې واذا لم یتأکد حقهم فيه 
کان له احذہ چجائا. 

وأما بعد القسمة فقد تأكد ملكهم فيه بدليل أنه ليس لاإمام أن يمن عليهم ويردهم 


(۱) ويقال الجهاد. 


الفروق في الفروع ——————__ 
رلا ان یقتلېم» فلا يجوز تفویت ملکه عليه فکان له اخذه 
إلدار من المشتري فإنه يأخذ بالقيمة» كذلك هذا 

۷- لا يسم للعبد وإن قاتل بإذن المولى ويسهم للحر. 

والفرق أنه ليس من أهل القتال» بدليل أنه لا يدعى إليه فأعيه الساء بخلاف الح ولار 
ححدمة المملوك للمولى» بدليل آنه لو أراد أن يقاتل بغير إذنه لم يجزء فإذا أذن له وقع عمله له 
فکأن المولی قاتل بنفسه زيادة قتال» ولو كان كذلك لم یزد في سہمه» كذلك هنا. 

ولیس كذلك الجر لأن عمله وقع له (ذ منفعته له فیجب آن یستحق پإزائه بدلاء ولا 
بدل له سوى السهم فوجب أن يسم له ولأن الظاهر أن العبد حضر لخدمة المولى. 
نرقع على تلك الخدمة» وهو يذب عن المولى» وذلك مستحق عليه فصار كما لو خدمه 
في المصرء فلا يستحق به شيا عليه بخلاف الحر. 

۳۹۸- يجوز للمسلمين الاستعانة بأهل الذمة على الكفار إذا لم يكن م شوكة. 
ولا يجوز الاستعانة بهل الذمة إذا كانت هم شوكة. 

والفرق أن الشرط في مخالطتهم أن يكونوا تحت قهرنا وحكمناء فإذا كان فيهم قلة 
كانوا تحت قهرناء فلم يكن بالاستعانة هم ضرر بالمسلمين» فجازت الاستعانة جم. 

ولیس كذلك إذا كانت هم شوكةء لأنہم ریما لا یکونون تحت قهرناء ولا يؤمن أن 
يخرجوا عليناء ويظہر دينهم» وإذا لم يؤمن لي الاستعانة بهم الإضرار لا يستعان جم 
والأصل فيه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في الخبر المعروف: «إنا لا نستعين 
بالكفار» لما رأى كتيبة حسناء وروي أنه استعان بيهود بني قينقاع لما كان فيهم قلة. 

--٩‏ المشتري من الغانمين إذا باع من آخر ثم جاء مالكه الأول فليس له أن 

ينقض البيع الثاني . 

والمشتري إذا باع من آخر الدار فللشفيع أن ينقض الببع الثاني» ويأخذها بالأول. 

والفرق أن في المأسور المالك يأخذ على وجه البناء على الملك الأولء لا على 
وجه النقض» بدليل أنه ليس له أن ينقض القسمة» ولو کان يأخذه على وجه النقض لكان 


r.1 


بالقيمة كالشفيع إدا أحد 


(۱) انظر السیر للشیباني (ص ۲۳۸) والمیسوط للسرخسي (۲۴/۱۰) والبحر )٠١١/١(‏ وشرح تح 
القدير »)١٠۸/١(‏ وأحكام أهل الذمة لابن قيم (ص .)٤۷۳‏ 

(۲) رواه ابن بي شیبة في المصنف »)٤۸۷/٩(‏ والدارمي (۳۰۰/۲) رابو داود )۷١/۳(‏ وساي ر 
الکبری (۲۳۱/۰) واحتبی (۲۲۹/۸) وابن ماجه )۱٤١/۲(‏ وای حبان .)1۸١١(‏ اظ العراية 
للحافظ (۱۲۹/۲). 


۲ الفروق في الفروع 
له أن ينقض القسمة» ويأخذ بغير شي وإذا كان يأخذ على وجه البناء لم يكن له تقض 
العقد الأول. 

وليس كذلك الشفيع» لأنه يأخذه على وجه النقض» بدليل أن له أن يأحذه من يد 
البائع» فيفوت القبض فيه» وتفويت القبض يوجب فسخ العقدء وإذا أخذه على وجه 
النقض كان له نقض الأول» ولأن أخذ الشفبع على وجه البناء والنقض لا يحتلف بدليل 
أنه يأحذه بالشمن ني الحالين» فكان له أن يأخذه على وجه النقض. 

وليس كذلك المأسورء لأن أخذه على وجه النقض وذلك يخالف أخذه على وجه 
البتاءء بدليل أن أخذه على وجه النقض يكون جائاء كما يأحذ العبد قبل القسمةء وليس 
له آذه جائاء فلم یکن له أخذه على وجه التقض فله أن يأخذه على وجه البناء فلم يكن 
له نقض العقد. 

-۷٠‏ إذا وجد بعد القسمة جارية قيمتها ألف درهم قد كان المشركون غلبوا 
عليا فله أن يأخذها بالقيمة. 

وإن وجد ألف درهم أو مكيلا أو موزوئًا أو فلوسًا بعد القسمة لم يكن له أن 
يأخذه. 

والفرق أنه لا فائدة له في أخذ الدراهم والمكيل والموزون» لأنه لو أخذها لأخذها 
بمثلهاء وهي رمثلها لا تختلف» فلم يكن له أن يأخذه» وليس كذلك الحارية لأن له غرضًا 
في اقتنائهاء لأنه قد يشتري بأكثر من قيمتها لغرض في عينهاء وإذا كان للناس أعراض في 
الأعيان كان له في أخذها فائدة فجاز له أن يأخذها. 

-١‏ لذا أسر العدو عبدًا له وني عنقه جتاية -عمدًا أو خطأً- أو دين فإنه رجع 
إليه بملك مستأنف» وإن لم يرجع إليه بطلت جناية الخطأء وأما جناية العمد والدين فما 
في رقبته کما کانا. 

والفرق أن الأسر يوجب زوال الملك» فصار زوال ملكه بالأسر كزواله بالبيع ولو 
باع العبد المحاني خحطاً لا يقع بالحناية» وصار المولى محتارًا» كذلك هذاء وزوال الملك 
باليع يوجب سقوط جناية العمد والدين عن الرقبة» وكذلك زواله بالأسر» ولأن جاية 
العمد تتعلق بالرقبة» وكذلك الدين» بدليل أنه يسعى به بعد العتق» والرقبة باقية فبقي الحق 
المتعلق به وجناية الخطاً غير متعلقة بالرقبة» بدليل أنه لا يسعى به بعد العتق» ويجب على 
المولىء فلم يؤثر زوال ملكه عن الرقبة فيه» واما إذا رجع إليه لحق لملكه الأول فإنه بعود 
بالمحناية والدين» لأنه أعاد الملك الأول واستبقاه» فصار کأن لم یزل» ولو لم زل بقیت 


اروق في الفروع س 
r‏ 


مناي كذا هذا 

۴ - إذا كانت الجارية رهنا بألز 
E TE 5‏ 
رہم بالف درهم کان مولاما آحق ما بالشمن؛ ولا یکون للمرم 1 وء م اشتر 

: ان ياح 

3 کان اللمن اقل ر 0 هن أن يأحذها. 
وتکون رهنا عنده» وان شاء ترك. 

والفرق آنه إذا کان الدين مشل الشمن فإنه لا فائدة له في اها لأنه لي أحذها بالف 
درهم ترد علی المولی ویسترد الألف درهم؛ راذا لم یکن له فائدة فی انها لا پاحنهاء کی 
لو کان مکیلا آو موزوئًا فان مالکه لا يأحذه» كذلك هنا. 

وليس كذلك إذا كان اللمن اقل من الألف» لأن له فائدة في أخذهاء لأنه يأخذه 
بخمسمائة ثم يرد على المولىء ويرجع بدينه وهو ألف درهم» فيكون له فائدة في أخذه 
فجاز له أن يأخذهاء وأما المالك فله أن يأخذه بمغل قیمته أو أكشرء لأن له فائدة في 
أذ لأن العين تسلم له» وللناس أغراض في الأعيان فكان له أخذه» كما لو کانت 
قبمته أكثر من الثمن أحذه باللمن كذلك هذا. 

۲- اذا أسلم آهل الحرب على مال قد کانوا أصابوه واخذوه من اموال 
المسلمين» أو خرج حرلي بشيء أخذه من أموالنا يريد بيعه لم يكن لصاحبه المسلم عليه 
سبیل". ولو اشتراه مسلم من هل الحرب فله أن يأحذه. 

والفرق أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم» فلم يكن له 
أخذه ونقله إلى دار الإسلام لصاحبه» فصار كما لو كان في يده في دار الحرب فلم يكن له 
أخذه. 

وليس كذلك المسلم» لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموم» فكان 
يلزمه استنقاذ أموالهم من أيدي الكفار» فإذا اشتري فالظاهر أنه فعل ما هو واجب عليه 
واستنفذه من آیدیہم لصاحبه» وإذا اخذه له عاد حقه اليه فکان له ان یأخذه کعبد آبق 
أخذه إنسان لصاحبه» فله أن يأخذه ويعطيه الجعل» كذلك هذا. 

-۷٤‏ لذا دحل المسلم دار الحرب بأمان وله في أيديهم جارية قد أسروها - كره 
له غصبما ووطوها. ولو انت مدبرة و آم ولد یکره له أختهاء 

والفرق أن الحارية تملك بالبيع تملك بالأسر» فصارت ملكا هم وهو بعقد الأمان آرم 


کان للہ - 
ان للمرتہن ان يؤدي ذلك النمن الذي افتکا به 


() انظر المیسوط للسرخسی (۲/۱) والفتح (۲۷۹/۹). 


و الفروق في الفروع 
الا پڌ ما في يديم بغير رضاهم فصار بالأخحذ ناقضًا للعهد عفرا للنعة = غلم بجر 

وليس كذلك المدبرة وأم الولد لأن رقبتها لا تملك بالعقدء فلا تملك بالأر, 
فبقيت على ملك صاحبهاء وهر إنما التزم الكف عن أخذ مام بغير رضاهم وهذا مال 
وهو باق على ملکه فلم یکره له ذلك ولم يصر مناقضًا ما أرجبه بعقده فجاز له ذلك. 

-۴۷١‏ إذا طعن المسلم بالرمح في جوفه فنفذه فله أن يمشي إلى العدو حتى 
يضربه» ولا يجعل بذلك معينًا على قتل نفسه. وان لم ینفذه لم یکن له أن یمشي إلي. 
والفرق أنه إذا نفذه فالمشي إليه لا يزيد جراحته» وهو يصل إلى مكايدة العدو من غبر 
إعانة على القتل نفسه» نجاز له ذلك وكان مأمورًا» كما لو لم يكن الرمح في جوفه. 

وليس كذلك إذا لم ينفذه لأنه بالمشي إلى ذلك يزيد جراحه» ولا يؤمن أن يصيب 
المقتل فیقتله فيصير به معيئًا على قتل نفسه» فكره له ذلك. 

۹- حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان فبايعه مسلم درهمًا بدرهمين لم يجز. ولو 
أن مسلمًا دخل دار الحرب بأمان فبایعهم درهما بدرهمین جاز إن کان مال کل واحد على 
الإباحة» وقد رضي بتملیکه علیه. 

والفرق أن في المسلم بدخوله دار الحرب ما لم يصر مم عاقدًا عقد الأمان» بدليل 
أن غيره من المسلمين لو قتلهم وأحذ أموالهم ملكه» وكان له ذلك إلا أن هذا المسلم 
وعد ألا يأخذ ماهم إلا برضاهم» فيجب أن يفي بما وعدي فبقي ماهم على الإباحة فإذا 
توصل إلى أخذه من غير نقض عد برضاهم جاز. 

وأما الحربي إذا دخل دارنا بأمان فقد عقدنا له عقد الأمان» بدليل أن كل واحد من 
اهل دارنا إذا أخذ ماله لا يملكه» فخرج ماله من أن يكون على حقبقة الإباحة» فصار 
مالا محرا بأيدي المسلمين فلا يملكه المسلم بالقهر» وسا يملكه بالعقد وتمليك درهم 
بدرهمین بالعقد یکون ربا فلم یجز. 

۷ح إذا وادع الإمام قومًا من أهل الحرب ثم إن قومًا من المسلمين غدروا بأهل 
الموادعةء وأخذوا أموالهم لم يسع المسلمين أن يشتروا من ذلك شيتًاء ولو اشتروا رد 
اليبع. 

ولو أن مسلمًا دخل دار الحرب بأمان ثم أخذ شينًا من أمواهم وأدخله دار الإسلام 
فاشتراه إنسان مته لم يرد البيع. 

والفرق أن الإمام لما وادعهم صاروا ذمة لناء فوجب على جميع المسلمين الذب 
عنهم» فإذا أحذوا أموالم لم يملكوهاء لأنہم صاروا مناقضين عہدهم كما لو أخذوا سائر 


إلفروق في الفروع ` سے 0 
إموال أهل الذمة. 

زليس كذلك المسلم لذا دل بأمان إلى خار اجرب لانم لم يصيرواذمة يدحول 
بدلبل ان غيره من المسلمين لو أذ امواهم ملکه ولم ياتزم نصرتم» فقي ماهم علو 
إصل الإباحة فقد أخذ مال حربي باق على أصل الإباحة» فملكه فإذا اشرام i‏ 
بلا انه یکره اترات اوم يسبب محظور» إذ هو أذ ماهم بغیر رضاهم» وفد 2 
ن لا بأخذ ماهم إلا برضاهم» فكره الشراء منه. 

۸ لذا اسر المشركون عبدا للمسلمين واحرزوه ثم إن رجلا اشتراه منم 
فأسره العدو منم ثاثياء واشتراه رجل مسلم فللمشتري الأول أن يأحذه لأنه من يده 
احذ وعلیه ید ملکه» نکان له آن یأخذه» فان ترکه ولم یأخذه فاراد مولا الأول آن 
بأخذه فليس له ذلك ني رواية اللحامع الكبير. 

والمشتري إذا باع الدار فللشفيع أن يأخذه بالشراء الأول وينقض الثاني . 

والفرق أن المالك بأخذه على وجه البتاء لا على وجه نقض الملك, بدليل ما ينا 
فلو قلنا إن له أخذه ویعید ملکه لأبطل شراء الثاني ولیس له نقض تصرفه فلم یکن له 
أخذه. 

وليسم كذلك الشفيع لأنه يأخذه على وجه النقض فأحذه بالبيع الأرل يوجب 
نقض الثاني» وله حق النقض فکان له أن يأخذه. 

ووجه آخر أن حق المولى إنما يثبت فيما في يد المشتري الأول» ووجب له حق 
الأخذ منه» بدليل أنه لو لم يكن يشتريه لم يكن له الأخذ فقد زالت يده فإذا زالت يده 
وملکه زال الموجب لمحواز أحذه فلم یکن له أحذه. 

وليس كذلك الشفيع» لأنه لم يجب له حق الأخذ فيما في يده» بدليل أن البائع لو 
أفر باليع وأكره المشتري» ولم يكن في يده ثبت له حق الأخذ بالشفعة» وإذا لم يحص 
حقه بيده وملکه فزوال يده وملکه لا بوجب سقوط حقه» فبقي حقه فیه» فکان له الأخذ 
من يد الأول» وينقض العقد الثاني. 

۹- ولو اشتری رجل عبدًا بألف درهم فلم يقبضه حتى سره العدو» راشتراه 
رجل منهم بخمسمائة درهم فأخذه البائع بخمسمائة» فللمشتري أخذه من البائع 

ولو أن رجلا باع عبذا فجنى العبد جناية فبل التسليم» قفداه المولى فإنه لا يأخذ ما 
فداه به ولكنه يأخذ منه الثمن فقط. 


پچ ج و ل الفروق في الفروع 
رارق أا بات ابتايدقد انقدد خير المشخري بالغ امه فا فع به حا ن 
ئا عن نفسه فجاز ان لا برجع على غيره» الدليل عليه لو قطع رجل اصع 
القطوعة يده وقطع يد القاطع فإنه يجب على قاطع الإصبع 


کذا هذا. 


۹ 


نفه أو مضمو 
رجل غم قطع بد ار غم جاء 
8 ) لأنه قضى به مضمونًا عن نفسهء 
ا بسقط خیار المشتری» بدلیل آن خیاره یبقی 

ئ ع تفه وإنا أحيا ملكه رلا يصل إلى احياء ملك نفسه إلا 
N e‏ کر e a‏ عل 
بأدائه» ولم يوجد منه ولا من ٣‏ 
الدليل عليه لو أن مريضًا باع دارا بالف وقيمتها ثلاثة آلاف ومات» وام يجز الورثة فانم 
يقال للمشتري: إما أن تزيد ني الشمن فتأاحذ بألفينء وما أن تدع» كذلك هذا. 

۰- ذكر في اير" وذكر الشيخ أبو الحسن" أيضًا في عحتصره: لذا قاتلت 
المرآة من أهل الحرب فأحذت ووقعت في يد المسلمين فلا بأس بقخلماء 

ولو أن صبيًا أو معتوهًا فاتلا فأخذا ووقعًا في يد المسلمين لم يجز قتلهماء وإن كانا 
قتلا جماعة من المسلمين. 

وني الأصل في كاب السير إذا حرجت امرأة مع أهل البغي فقاتلت فأحذت حبست 
ولم تقتل» فیحتمل ان یکون معناه الأولی أن لا تقتل» فإن قتلت یجب أن يقال جوز كما 
حكاه في الحربية» وإلا فبحتاج إلى الفرق بينهماء ولم أجد عن مشايخا فرقا بينهماء 

والفرق أن المرأة لما قاتلت صارت من أهل القتال» وهي مكلفة عاقلة» فكان 
عقلها قتلها عقوبة لها على فعلهاء فجاز أن تقتل. 

رأما الصبي والمعتوه فهما غير مكلفين» وقنلهما كان مباحًا لأجل القتال» فإذا أخذا 
زال القتال» فلو قلنا قتلناهما عفوبة وهما لا يستحقان العقوبة فلا يقتلان» إلا أن يغلب في 
ظن المسلمين أنهم لو تركوهما لعادا إلى القتال» فحينئذ يخاف من تركهما الضرر» فجاز 
قتلهما كالعقلاء البالغين. 

-١‏ إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه» فبدأ واحد فضربه ثم أجهز عليه 
الآخر» فإن كان الأول صيره بحبث إنه لا يمكنه أن يقاتل» ولا أنه يعين فالسلب للأول» 
وان کان بخلافه فالسلب لاقاني. 


(۱) انظر: شرح السیر الکبیر .)۷۱١/۲(‏ 
(۲) هو: الكرخي وانظر حاعیة ابن عابدین (۳۲۱/۳). والمبسوط للسرخسي (0۹۷/۹). 


الفروق في الفروع کے 

والفرق أنه لما صبره بحال y۷‏ یقدر آنا یمین ولا ان يقال فقد حمسا متف ر 
وهو اخراجه من کونه حار ا للمسلمین. ا و 
لاني قاتلا ولا مخرجا له إلى حکم القتال. فلم یستحق سل 
صید نأتخنه حتی لا یستطیع براخاء ثم رماه الثاني فهو للأول» 1 
ذه إلا بصيد فهو للثاني ذا المعنى» كذلك هذا 

۲- لذا اقح الإمام بلدة فأسلم أهلبا قبل القسم فله أن يسترفيي :١‏ 
ردهم علی أملاکېم» روضع على أرضیم الخراج وهم احرار. 

ولو أسلموا قبل الفهر وفتح البلدة لم يسترقيم. 

والفرق: أن حق الاين تعلق برقامم وأرضيهم عند القهر» فإذا أسقط حقم عر 
رتام بالإسلام لم یکن له ذلك ولو أخذ ماهم نم اسلموا لا برد علیہم کذا هنا وید 
تعين حقهم فإذا استرقهم استند الاسترقاق إلى السبب السايق» فكأنه استرقهم في حال 
الكفر» وإن كان في الخال مسلماء كما قلنا لو أسلم الأب في دار الحرب وابنه جنين في 
البطن فاسترقت الأم» فالمنين مسلم وهو رقيق» لأن بوت الاسترقاق ثبت قبل ثيوت 
حكم الإسلام» وابتداء استرقاق المسلم لا يجوز إذا لم يكن مستندا إلى سبب قبله. 

فان قیل لو ثبت حقہم بالقهر لوجب أن لا یکون لالإمام أن يقہرهم على أرضيہہ 
ویکونون آحرارا. 

قلنا إنما جوزنا ذلك لأن خيار الإمام كان ثابًا بين أن يقرهم أحرارا على أرضهب 
لأن أهل الأرضين قد يكونون أعلم بعمارتاء ولو قسمت بين الغائين واسترقهم خربت ولم 
بتتفع مهاء وإذا أقر هلها انتفع اء فإذا رأى الإمام تحصيل هذا النوع من المنفعة بتقريرهم 
آحرار؟ کان له ذلك لأن خیارہ کان ثاًا بین ان بقتلہم أو آن يسترفہم وبالإسلام سقط 
الفتلء فبقي خياره ثابًا يبن الاسترقاق والتقريرء فينتقل حقهم عن رقاممم إلى الأراضي لبحصل 
هم زيادة منفعة وهو ناظر محتاط» فله أن يفعل ما يكون فيه احتياط هم. 

۲- جماعة همم منعة دخلوا يإذن الإمام دار الحرب نأصابوا غنائي» ولحقهم لص 
أو لصان لا منعة هما بغير إذن الإمام» وقد أصابا غنيمة قبل أن يلحقهم العسكرء لإذ 
العسكر يشاركونهما فيما أحذا قبل لحوقہما هم وهما لا يشاركان العسكر فما أصابوا 
فبل لحوقہما ہم ذا لم يلقوا ققالا بعد ذلك . 


(۱) انظر البدائع .)٠۱١۷/۷(‏ 


الفروق في الفوع 

4 كانوا جماعة شاركوا العسكر نيما أصابوا قبل لوقح م 

والفرق أن الواسد والائنين إيما أمكنهما الدخول بعد العسكر وإغا أحرزا بدار 
الاسلام فإذا ظهر المسكر فقد شار كوه في سبب الملك» فيشاركونه ف الملك وأما هنان 
لا یشارکان الک لانم لا يتقوون بالواحد والاثنین» فلا يجوز أن يشاركہم إذا لم 
يقاتلوا بعد ذلك رأما إذا قاتلوا يشاركونهم في الغنيمة الأولى» إذ لولاهما ريما غلب 
إلكفار عليه فإذا اشتغلوا بالقتال فصار أا شهدا الوقعة الأولى. 

7 إذا كانوا عسكرًا عظيًا أر جماعة فالعسكر يتقوون بهم فيحصل الإحراز 
ووم فيشاركون في سبب الملك» وصاروا مدا لحق العسكرء فشاركوهم 
الي الغتيمة. 

٤‏ ۳۸- إذا لم يكن للمسلمين قوة فرأى الإمام أن يودع أهل الحرب» ويأخذ منم 
مالا جاز» ولا برد المال إليهم. 

ولو وادع قومًا من المرتدين على مال لم يجز ولا يرد عليہم المال. 

والفرق أن ني الموادعة على مال استبقاء الکفار بالمال» وھذا جائز كما جاز 
استبقاؤهم بالحزية. 

وأما المرتدون ففي الموادعة على مال استبقاؤهم على الكفر بمال وهذا لا يجوز 
كما لا يجوز استبقاؤهم على الحزية إلا أن المال لا يرد عليهم» لأن مال المرتد فيء فإذا 
وقع في يد المسلمين لا برد عليهم كالغنيمة. 

-٥‏ إذا وادع الإمام أهل دار فأسر أهل دار أحرى واحدا من أهل الدار الذين 
وادعهم» ثم إن المسلمين أسروا أهل الدار الثائية» فأسروا ذلك الأسير فهو فيء. ولو دخل 
تاجر الدار الأخرى فأسر فلم یکن فينًا. 

والفرق أنه إذا أسر فقد انقطع عنه حكم دار الموادعةء بدليل أنه لو أراد العود إلى 
دار الموادعة لم يكن له ذلك فإذا أسره المسلمون ملكوه» كما لو كان من غير أهل الدار 
الذين وادعهم الإمام. 

رليس كذلك التاجرء لأن حكم دار الموادعة لم يتقطع عنه» بدليل أن له أن يخرج 
من دارهم متى شاء إلى دار الموادعة» فصار كما لو كان في دار الموادعة فأسر لم يكن 
فيغاء كذلك هذا. 
لذا أسلم ثم ارتد لم يقعل» وكذلك من ثبت له حكم الإسلام باندار 
ار بأحد آبویه ثم ارتد لم یقتلء وحبس حتی یعود إلى الإسلام. 


س 


الفروق في الفروع ———____ 

ومن کان بالگا فاسام بنفسه تم ارتد قن . 

وجه الفرف أن من صار مسلنا اسلام آبویه او بالفار لم اترم سے اوی 
بتفسه» فلم يكن بالردة مناقضًا ما أوجبه يعفد نجل ٤‏ 
الصبي إذا أسلم فقد التزم حكم الإسلام إلا أن ضمانه 
عليه بعفده» وضمان العقود لا يلزمه» فلا بقعل. 

وأما البالغ فقد التزم حكم الإسلام» وبردته صار مناقضتًا ما أوحبه بعقدة. 
يعاقب عليه بالقتل. 

ولأن إسلام هؤلاء إسلام ضعيف 


۹ 


ألا تتو جه العفوبة عي ٠‏ كدك 


لا يصح فلو قتلاء ل جنا عق نة 


آلا نری انهم لا يثابون على ذلك وکدنك 
إسلام الصبي بنفسه إسلام ضعيف لأنه مختلف في جوازه وصحته فصار ضعف إسلاميم 
شبهة» والقتل يسقط بالشبهة وأما البالغ فإسلامه بتفسه قوي بدليل أنه يتح 
بذلك» والردة توجب القعل» ولم توجد شبهة تسقط عنه القتل» فوجب 
يجبرون من أسقط عنه القتلء لأن القتل قد سقط بشبهةء وسقوط القتل بالشبة لا 
يوجب سقوط الإجبار كالمرأة. 

۷- لذا اشترى المستأمن أرض خراج وجب عليه خراج أرضه وصار ذميا من 


حين وجب عليه الخراج» ويجب عليه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم وجب 
الخراج في أرضه. 

ولو قال الإمام للمستأمن: إن أقمت في دارنا سنة بعد يومك هذا أخذت منك 
الحزيةء فأقام سنة صار ذميّاء وأخذ منه الخراج عند تمام السنة من يوم قال ذلك. 

والفرق أن خراج الأرض مما يجب على أهل الذمةء فإذا التزم ما يجب على أهل 
الذمة صار ذميّاء كما لو التزم حراج الرأس» وإذا صار ذميًا بالتزام اراج صار وجوب 
الخراج كعقد الذمةء فتلزمه الجزية بعد سنة. 

وليس كذلك إذا قال: إن أقمت سنةء لأن وجوب الخراج بالتزامه فإذا أقام بعد 
تقدنم الإمام سنة صار ملتزمًا من يوم أقامء فإذا تم استوفى منه. 

۸- إذا قال عابد الصنم أو الثنوي: أشهد أن لا إله إلا الله أو قال: أحهد أذ 
مدا رسول الله» صار به مسلا 

والكتابي في دار الإسلام إذا قال هذا لا يكون مسلمًا حتى يقر يما أنزل على حمر 
وجاء به أو قال: أنا بريء من اليهودية. 

والفرق: أنهم لا يقرون بالباري ولا بالرسالة» فإذا شبد بذلك فقد شهد بخلاف ما 


الفروق في الفروع 
مسلا 
یقول: الله واحد ومحمد رسوله» ولكن بعنه إلى العرن 


1۰ 
اعنقده فعلم انه ترك دینه فصار 
أما الكتابيون» فمنهم من د 

J‏ قال ذلك اذ جد منه ما یخالف اعتقاده» فلم یضر به سد 
رایکې واا الینا فلا فاذا قال ذلك فلم بر 
دینه» فلا بصیر به مسلا 

اعناق الإبل ني دار الحرب. 

-٩‏ ويره الرس في اعناق الإبل لي دار ار 

ولا يكره في القافلة في دار الإسلام. a‏ 

والفرق آن صوته يؤذن بمكان الجيش» ويدل العدو على مكانهم» ففبه إضرار 
بالمسلمين فكره ذلك 

وأما في القافلة ففيه متفعة لأنه يوقظ النائم» ويهدي الضال» وليس فيه ضرر عظيم 
علیہم فجاز. 

۰- لذا لم يقع التفیر ولم يأذن للولد أحد آبویه لم یجز له أن یخرج» وان وقع 
ار وشل جاء عدو إلى قرية قريبةء أو قال: قد جاءكم العدو فلا بأس أن يخر ج بغير 
إذن والديه. 

ولو أراد الخروج إلى سفر أو إلى حج» ولا يخاف منه التلف جاز أن يخرج بغير 
إذنہما. 

رالفرق أن الراجب على الابن مصاحبة الأبوين بالمعروف» وترك الأذية هما بدليل 
قوله تعالى: ل وَصَاحبَهُمًا فى آلذُتَا معرردًا 4 [لقمان: ]٠١‏ وهما يشفقان عليه ويلحقهما 
الضرر لما يخافان عليه من الهلاك» وإذا لم يقع النفير فالقتال ليس بواجب عليه» لأنه فرض 
كفابة فالاشتغال بالمقام عندهما -وهو الواجب- أولى من الاشتغال بالقطوع. 

وليس كذلك إذا وقع النفيرء لأن الجحهاد تعين وافترض عليه» ولا يمكن استدراكه 
وبر الرالدین والقیام علیہما واجب یمکن استدراکهء فالاشتغال بما لا یمکن استدراکه آكد 
فكان أرلىء» أو نقول: فعدم إذنهما لا بسقط الفرض المتعين كالحج والصوم والصلاةء وأما 
سائر الأسفار إذا لم يخف منا التلف وهو لم يضيع الأبوين بالإنفاق عليهماء ولم يلحق 
ممما ضررا با خوف على روحه فجاز له أن یخرج وهذا قلنا: يجوز له أن یخرج تي طلب 
العلم بغير إذن أبويه» لأنه لا يخاف عليه التلف منه. 

۱- رجل دخل دار الحرب يريد الغارة» فکمن في مکان ينوي فيه مقام شهر 


(۱) انظر حاشیة ابن عابدین .)۳۹۸/٩(‏ 


الفروق في الفروع ` سسس اوم 
فپو مسافر. 

وإن استوطن مسلم مدينة في دار الحرب فاتخذها مزلا فانه يتم صسلاته. 

والفرق أنه إذا دحل للغارة فهو مسافر» رإقامته في الكمين إقامة لاننطار الفا 
رقضاء الحاجة» وانعهاز الفرصةء فصار كالمسافر يقيم في بلد أيامًا مننظرا لتقضاء الحاجة 
فلا يبطل حكم ذلك السفر كذا هذا. 

وليس كذلك إذا استوطن بلدة لأنه مقيم فيما قبل الطلب» فإذا احتفى فيو باق 
على إقامته لاتنظار حاجته» فصار كمقيم اي بلده يتظر قضاء حاجته» وهو على عزم 
السفر كان حكمه حكم المقيمين» كذلك هذا. 

۲- عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب» فخرج إليهم أسير من المسلمين 
معه امرأت فقال: جت ما قاهرا وقالت هي: جلت مستأمنة» فإن ربطها فالقول قوله. 

وان كانت تمشي معه فالقول قوها. 

والفرق أنه إذا ربطها فهي تحت قهره» فصار يدعي عليہا القهر والظاهر معه 
فالقول قوله. 

وإن كانت مطلقة تمشي في في يد نفسها فهو يدعي عليها القهر» واليد ها وهي 
تنکر فالقول قوها. 

۴۳- إذا نقض قوم من أهل الذمة العد» وغلبوا على بلدة فالحكم فيهم كالحكم 
في المرتدين في قسمة أمواهم بين ورلتهم» إلا أنهم يسترقون ويستبقون بالحزية» بخلاف 
المرندين. وجه التسوية بينم أنهم بنقض العمد والتحرز بالدار تركوا 2 2 
فصار حكمهم حكم المسلم إذا أرتد وغلب على دار قسم ماله ويحارب» كذلك هذا . 

والفرق في الاسترقاق وأخذ الحزية أنهم بنقض العهد عادوا إلى ما كانوا عليه في 
الأصلء فصاروا كالحربي الأصلي» والحربي الأصلي يسترق ويستبقى بالحزية» كذلك هذاء 

وليس كذلك المرتده لأنه لم يعد إلى ما كان عليه في الأصل وبقي على الردة فصار 
كما لو لم يطلب الأمانء ولو لم يطلب لم يجز استبقاؤه» كذلك هذا. وإذا لم يجز امتقاؤه 
بالجرية والمال لم يجز استبقاؤه جانا فقتل. 
قصل 


-٤‏ سریتان من ۱ ين التقتا فظنت كل واحدة أن الأخرى سرية المشركدن 


.)۱١١/١١( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


الفروق في الفروع 
فاقتلوا فلم خلوا عن قنلى وجراحات فلا دية في ذلك ولا كفارة 

ولو قنل مسلم مسلا ظن أنه من المشر كين ار رمى إلى الكافر فرجع السم 
وأصاب مسلمًا فقتله نفيه الدية على العاقلة والكفارة عليه 

والفرق انما اقتتلا على تأويل» واتصل قتلهما بالحاربة فجاز ألا يتعلق وجوب 
الضمان والكفارة» كالباغي والعادل إذا اقتتلا لا يجب على الباغي الدية والكفارة في حال 
القتال» كذا هذا. 

وليس كذلك إذا كان وحده لأن القتل لم يتصل باحاربة فصار كرجل أو رجلين 
حرجا على الاما وقلا رجلاً عادلاً ني غير الحرب» وجب عليه الضمان» كذلك هذا 
وإذا تعلقت الدية بالقتل وجيت الكفارة كالفاطئ. 

-۳۹١‏ ريكره للعادل قتل أخيه من أهل البغي في الحرب» وكذلك فتل خاله 
وعمه. ولا يكره للمسلم قتل هؤلاء من المشركين في الحرب. 

والفرق أن بغيه لم يقطع الصلة بينهماء فلا يجوز قطعه» بدليل أن التوارث بجري 
بينهما» ووجوب النفقة والولاية والقتل يقطع الصلة بينهما فلا يجوز. 

وليس كذلك الكافرء» لأن كفره قطع الصلة بينهماء بدليل ما بينا وهو أنه لا يجب 
نفقته عليه ولا ولاية لأحدهما على الأخرء ولا يجري التوارث بينهما والقتل يوجب قطع 
الصلة بينهماء ولا صلة بينهما فحل له قتله كالأجنبي. 

٦‏ عشرون رجلا من أهل الحرب خرجوا من دار الحرب بغير أمان» فطلبوا 
فلحقوا إلى قربة فيها عشررن رجلا من أهل الذمة» فلم يعرفوا وادعى كل واحد منهم أنه 
من أهل الذمة» فلا سبيل على أحد منهم. 

ولو دحل عشرة من أهل الذمة في حصن لأهل الحرب فظهر على أهل الحصن فلم 
يعرف العشرة» وقد أحاط العلم بأنهم فيهم» فهم كلهم فيء. 

والفرق أن في المسألة الأولى لينا بحظر سبي أهل القريةء وشككنا في الإباحة فلا 
الحق في رقاممم بالشك» ككفار دخلوا دار الإسلام ولا يعرفون لم يسع قتال الكلء 
كذلك هذا. 

وهي المسمألة الثانية تيا بإباحة سبي أهل الحصن وشككنا في الحظر فلا ندع اليقين 
0 كمسلم دخل دار الحرب رسع المسلمين قتاهم وإن علموا بأن فيهم المسلم 

ٿث هذا. 


۷" رجل غصب عبدا من رجل ثم ارتد ولحق بدار الحرب» ثم ظهر المسلمون 


الفروق في الفروح ———__ 


AY 
على الغاصب فقتلواء وغنموا ذلك العبد فهو‎ 


للمغصوب منه يأخذه قل القسمة بعد 
بغير شي ء٠‏ 
ولو احق مرتد بالدار م غصب شينا من مسلم» فظهر عليه المسلمو؛ فأحذوه مه 
إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء وان وجه بيب الق اه اة 
والفرق أنه لما غصب قبل اللحوق وجب الضمان عليه لأنه من امإ ازا چ 
إلإمام ثابتة عليه» فلا يسقط ذلك الضمان عليه بلحوقه بالدار» کما لو اقرش 


م ارتده وإذا لم يسقط الضمان عنه باللحوق لم يتقطع حق صاحبه عنه ولم يرل ملكه. 
فیجب ان یرد علیه. 

وليس كذلك إذا غصبه بعد اللحوق» لأنه ليس من أهل دارنا ولم يأتزم حكمناء فلا 
يازمه الضمان ولا الرد عليه فصار هذا كافرا أحرز مال مسلم بدار الحرب فملكه. فكان 
مالكه أحق به قبل القسمة فيأخذه بغير شيء» وبعد القسمة يأخذه بالقيمة. 

وهذا المعنى قلنا: إنه لو ارتد ثم غصب ثم لحق بالدار ثم غصبه منه غاصب آخر ثم 
غنم المسلمون ذلك الشيء فهو فيء» ريأخذه بالقيمة بعد القسمة وقبلها بغير شيب لأنه 
لم يكن مضمونًا على الغاصب الثاني حين أخذى لأنه أخذ في دار الحرب حيث لا يد 
للإمام عليه ولم یلزمه حکم دارناء وکذلك لو ارتد ثم غصب ثم احق بالدار ثم لحقه 
صاحبه فرده عليه ثم غصبه اتيا فهو للغاصب» لأنه لما رده عليه زال الضمان» والغصب 
الثاني لم يوجب ضمائًا. 

فصل 

۸- لذا اشترى المستأمن من أرض الخراج وجب عليه الخراج» وصار فما 

ولو مر على العاشر بمال فأخذ منه العشر لم يصر ذميّا. 

والفرق أن الخراج إسا هو من الحقوق التي تجب على أهل الذمة» فصار الحكم 
بوجوبه عليه حكمًا بكونه من أهل الذمة وصار ملتزمًا حكم الذمة فألزم حكمه» وصار 
ذميًا كما لو قبل الحرية. 

والعشر لا يجب على أهل الذمةء لأن الذمي يؤخذ منه نصف العشر ومن الحري 
بؤخذ العشر كاملا وإن زادوا في الأحذ منا زدنا فلم يكن بالتزامه ملتزمًا حكم الذمة 
فلم يصر ذميًا. 

ولأن الخراج لا يجب ني السنة إلا مرة واحدة» والمستأمن لا يمكن من دارنا سثة 
كاملة فإذا الترم أداء الخراج وأداه فقد التزم المقام سنة كاملة» فصار ذميا 


الفروق في الفروع 
وا عشر المال لا يعتبر فيه الحول» فلم يكن بالتزامه ملترمًا المكث في دار الإسلام 
سنةء وإذا لم يجز عليه حكم المكث قي دارنا سنة لم يصر ذيّاء 

٩‏ ۳۹- إذا اشترى جارية من أهل الحرب» قد كان المشركون أصابوها من مسل 
فولدت» فقتل الولد وأخذ المشتري أرشه لم يكن لصاحبها أن يأخذ الأرش» ولكن يأخذ 
الأم بجميع الثمن. 

وبمظله لو اشترى جارية فولدت قبل القبض» فقتل الولد وأخذ البائع أرشه» أ قتله 
البائع فللمشتري أن يأخذ الأم بحصتها. 

والفرق أن حق المولى لا يشبت في بدل الأم» ولا في بدل الولدء بدليل أنهما لر 
انقلا إلى البدل بأن تنلا لم يكن للمولى على القيمة سبيل» فلو قسمنا الشمن بينهما بمعلنا 
له حقًا في البدلء وهذا لا يحوزء فصار كأن الولد لم يكن» فبأخذ الأم بجميع الشمن. 

وليس كذلك ولد المبيع» لأن حق المشتري ثبت في البدل» بدليل أن الأم لو 
انتقلت إلى البدل بقتل أو غصب ثبت حقه فيه» فصار كأن الولد باق لحاله فقتل كان له 
حصة» كذلك هذا جاز أن يقسم عليه. 

٠٠‏ - ولو أن المشتري من الكفار فقا عين الحارية المشتراة ثم قبضها صاحبهاء 
فإنه يأخذها بجميع اللمن. 

ولو أن البائع فقأ عين الحارية المبيعة ثم جاء المشتري أخذها بحصتها من الك 

والفرق أن جناية المشتري من الكفار صادفت ملك نفسه»ء وجتايته على ملكه لا 
توجب ضمائًا عليه» فقد فات بمعنى لا يوجب الضمان» فصار كما لو مات الولد وبقيت 
الأم أحذ الأم بجميع الثمن» كذلك هذا. 

رليس كذلك الحارية المبيعة» لأن جنايته صادفت ملك غيره» وهو ملك المشتري» 
وجنايته على ملك غيره توجب الضمان» فقد فات بعض المبيع بمعنى موجب للضمان» 
وصار کأنه حبسه» فلو حبسه ولم يسلمه سقطت حصته من الثمن» كذلك هذا. 

١‏ - إذا أجر عبده ثم غلب عليه الكفار وأخذوه ثم اشتراه صاحبه مهم لي مدة 
الإجارة لم تعد الإجارة» وبطلت. 

ولو زوج أمته ثم غلب عليما العدو ثم اشتراها منهم عاد النكاح. 
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(۱) انظر المبسوط للسرحسي (۳۹/۲۷)» وكذا للشيباني .)٨۹٩/٤(‏ 
(۲) انظر المبسوط للسرحسي .)٠٤۸/٠٠١(‏ 


الفروق في القروع س و 

والفرق أن الأسر اچچ زوال الملكء وزوال ملك المولى ير 
کما لو باعها برضا المستأجر. 

وزوال ملکه عن المنكوحة لا يوجب بطلان النكاح» كما لو باعا. 

كتاب الاستحسان والتحري والإباق 

۲- ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة من الحرة وهر الوه 
رالكف» لا يجوز له مسنه؟. 

وما جاز للأجنبي النظر إليه من الأمة» وهي الزينة الباطنة جاز له مه 

وما يجوز لذوي الأرحام النظر إليه من موضع الزينة الباطنة» وهو رأسها وصدرها 
ویدها وعضدها وساقها يجوز له مسها. 

والفرق أن ظاهر قول الله تعالى: # فل أَلْمُوْييست يَعْصُوا ِن أََضرهم ۾ [النور: 
]١‏ يوجب ألا يجوز للأجنبي النظر إليها أصلاء إلا أن الضرورة أرجبت إباحة النظر إلى 
الوجه والكف» وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منهاء وتحمل الشہادةء فجوزناه 
للضرورة ولا ضرورة بنا إلى اللمس فلا يجوز. 

والضرورة داعية للأجنبي إلى النظر إلى الأمة ومسا عند الببع والشرايء ليعرف 
حاها فجوزنا ذلك لوجود الضرورة في الحالين» وأما في الحارم فالضرورة أيضًا داعية إلى 
اللمس كما أنها داعية إلى النظرء لأنها تحتاج إلى المسافرة مع ذوي الأرحام» فتحتاج إلى 
أن ينزها ويركبہاء وتحتاج الأم إلى آن يخدمها ولدهاء يدلك بدنهاء يدهن رأسهاء ريقبلها 
للشفغة عليہاء كما جوزنا النظر جوزنا اللمس لوجود الضرورة في الحالين. 

٢۳‏ - رجل دخل على قوم فدعوه إلى طعام أو شراب فقال واحد ثفة: هذا حرام 
أو ذبيحة بحوسي» وقالوا: هو حلال» وفيمم أيضًا واحد ثقة فإنه يعمل على غالب ظنه» 
فان لم یکن له راي جاز له اکله وشربه» ولا يغلب خبر الحاضر. 

ولو روي عن النبي عليه السلام خبران: أحدهما حاظر رالآخر مببح» والراويان 
قتان فالحاظر أولى. 

والفرق أنه لا يمكن الحمع بين قوليهماء لاستحالة أن يكون ماء واحد طاهرًا 
ونجسًا في حالة واحدة» ولأن الماء إذا تتجس لا يطهر بعد ذلك فعلم كذب أحدها لا 


جب نطلان الإحارة 


۲( رحاشية ابن عابدین (۲۳۷/۷) ونتارى العدي‎ )٠١١/۷( انظر البحر الرائق‎ )١( 
.)۸٠/۲( وبدائع الصنائع‎ )۳٠١/۲( )»والمبسوط للشيباني‎ ۰ 


الفروق في الفروع 


1 ۹٩ 
کونه کذب کصاحبه» فاستویا وسقطاء كما قلنا في الشاهدين‎ 


عالة وكل واحد في جواز E‏ 
إذا شيدا أنه قنل فلاا يوم النحر بمكة» وشد الآخر نه قتل يوم النحر لكوفة لم 


تقيل شهادة واحد منهماء وإذا سقطا رجعنا إلى الأصل» وهو ظاهر في الأصلء فجاز 
استعماله. 

واا النبران فإنہما نقلا لفظین في وقتین» ولا يستحیل وجودهماء لجواز أن یکون 
محظورا فاستیح فلم ينيقن بكذب أحدهما فقبلناهماء إلا أن الحاظر كالمتأخرء لأن الحظر 
تحقق بعد ثبوت الإباحة فكان المتأخر أولى. 

۽ - إذا كان في السماء علة فشد واحد ثقة برؤية اللال من رمضان قبلت 
E‏ 

رلا تقل على هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 

والفرق أن الشادة على هلال رمضان لا تتضمن إيجاب مال» فجاز أن يقبل قول 
الواحد الثقة وإن تضمنت إيجاب عبادة كما لو روى خبرًا عن رسول الله کل 

وأما هلال شوال فيتضمن إيجاب مال وهو صدقة الفطر» وفي الأضحى إيجاب 
الأضحيةء وإيجاب الأموال لا يجوز إلا برجلين أو رجل وامرأتين. 

وفرق آخر وهو أن ني الشہادة على هلال الفطر إيجاب حق على الغير من غير أن 
يوجب على نفسه» لأنه يجوز أن يكون فقيرًا فيلحقه التهمة» فلا يقبل قوله. 

وليس كذلك هلال رمضان» لأنه يتضمن إيجاب الجحق على نفسه وعلى غيره» وهو 
الصوم فصار عبرا بإيجاب الحق على الاشتراك فلم تلحقه التهمة فيه فقبل قوله. 

ولأن في الفطر إسقاط حق الله تعالى عنه وعن غيره وهو الصوم فلا يجوز إسقاطه 
إلا ما يجوز إسقاط سائر الحقوق به. 

راما في صوم رمضان فهو ایجاب عبادة على نفسه وعلی غیره ولا منفعة له فيه رلا 
تلحقه تهمة فيه» فجاز أن يقبل قوله كأخبار الآحاد 

٥‏ - ولو أن رجلا تزوج امرأة فقالت المرأة: أنا أرضعتهاء أو هذه أختك وسعه 
أن یکذما ویطأهاء وكذلك لو اشترى جارية فجاء رجل آخر وقال: هذه حرة الأصل أو 
أخنك وسعه ان یکذبه ویطأها. 

ولو اشترى طعامًا فجاء رجل آخر وقال: هذه ذبيحة بجوسي» أو هذا الماء نجس 
سے ج کے 
(۱) انظر المبسوط للشیباني (۱۱/۳) وللسرخسی ( 0۷۱/۱۰ 


الفروق في الفروع س ب 
لم یسعه تناوله. 
رالفرق أن (باحة أكل الطعام لا يختص بالملك. لأنه لو قال: أبحت نك هنا الطعام 
وسعه أن يأكله» فزوال الإباحة يما يرول به الملك» فجاز زرال الإباحة بقول الواحد كا 
جاز إباته. 
ول كذلك جم ٠‏ لأن استباحة البضع تحتص باللك. لأنه لا یستا ح ١!‏ حفك 
بمین أو بملك نکاح فجاز أن يختص زوال الاباحة بم يرال به املك وزوال الك قور 
الواحد لا يجوز» كذلك زوال الإباحة لو صح هذا أن إباحة اليضع لما احص بالملك. 
وإزالة الملك بقول الواحد لا يجوزء فبقي الملك الموجب لإباحة الوطء فبقي الموجب 
وخر اة 
وهي الطعام الملك ليس بشرط في إباحة أكله» لأنه يباح بالإباحةء والإباحة ترول 
بقول الواحد» فلم يكن الملك موجبًا للإباحة» فلم ببق الموجب فجاز ألا يبقى الموجب. 
وجه آخر أنه وجد لإخبارها منازع» لأن أولياء المرآة يقولون ليس كذلك حتى 
عقدوا» وكذلك الأمة أقرت بالرق حين اشتراهاء والآن تقر بالرق أيضًاء إذ ليس في 
المسألة نها تدعي الحرمة فتعارض مولاهاء والظاهر جواز العقد بلا حرمة. 
وأما في اللحم فلا منازع يخبره» لأن البائع أخذ البدل عليه» نصار المشتري 
خصځًاء فلا يبل قوله فقد أخبر بالتحربم من غير منازع» فقبل قوله منه کما لو روی 
ر 
وفرق آخر أن تحر الميتة أخحضف» بدليل أنها تباح بحال» وهو عند الضرورة 
وتحرم البضع لا يرتفع بالضرورة» وإذا كان تحريم الميتة أحف جاز أن يعتبر التخفيف في 
سببه فيكون سبب ثبوته أخحف» فيثبت بقول الواحد. 
والبضع لما كان آكد كان سبب ببوته آكد» فلا يقبل قول الواحد فيه. 
ووجه آخر أن التحربم في هذه الأشياء معتبر بالإباحة» بدليل أنه يدل على الإباحة 
فيزيلهاء وإباحة الطعام تثبت بقول الواحد وهو أن يقول: أبحتك هذا الطعام» حل له 
ولا بحتاج إلى قوله» فجاز أن يثبت التحربم فيه أيضًا بغول الواحد. 
واباحة البضع لا ثبت بقول الواحده لأنه إذا زوج أو وهب أو باع جارية فما لم 
يوجد من جهة الآخر قبول وقبض لا بباح له» فتحريمه أيضًا جاز ألا يثيت بقول الواحد. 
- ولو اشترى رجل طعامًا أو جارية أو ملكها بوجه هبة أو وصية أو ميراث 
فجاء مسلم ثفة فشد أن هذا لفلان الفلان غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت» فاحب 
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11۸ ان 3 
تزه عن اکله وان لم یتنزه کان في وسعه وكذلك شراب في ید رجل آذن لاخر 
يتنر 2 


إلينا أن 


O ن‎ E 
a في شريه والوضوء به فقال ثقة: هذا لفلان صب ا ر هنا ا‎ 
ولو کان في يده لحم أو ماء فقال: هذا الماء نجس» أو هذا اللحم ذبيحة بجوي لم‎ 
یسعه کله راستعماله.‎ 

والفرقی ان کونه ملکا لغیره لا بوجب تحریمه» بدلیل آنه لو أذن له صاحبه ي 
استعماله جاز فلم يخبر بتحرم لق الله تعالى» وإنما أخبر بتحربم لحق ملك الغيرء والملك 
من حقوق الآدمبين» ونقل الملك رإثباته بقول الواحد لا يجوز فلم يصر الملك لغيره 
بقوله فبقي الملك فيه له. 

وأما في ذييحة احوسي فقد أخبر بما يوجب تحريمه لأجل النجاسة وبكونه حرام 
وهو حت الله تعالى» بدليل أنه لا يرتفع بإذن من جهة الآدسي» وحق اله تعالى يليت بقول 
الواحد لأنا قد دللنا على أن إخبار الواحد في الديانات مقبولة في غير هذا الموضع. 

ووجه آخر وهو أنه اذا قال: هو لفلان فلم یخبره بما یمنع تعلق حق الله تعالی به في 
استعماله» لان کونه ملگًا لفلان لا یمنع وجوب استعماله علیه» بلحواز أن یبیعه منه بشمن 
مثله أو بب له» والظاهر أنه ملك له في يده وله إباحته» فتعلق حق الله تعالی به في استعماله 
فلا يجوز ابطاله إلا ہما يجوز أن بيبطل به سائر الحقوق. 

وليس كذلك إذا أخبر أنه نجس» لأنه أخبر بما يمنع تعلق حق الله تعالى به في 
استعماله» وهو كونه نجسًاء وإخبار الواحد في حق الله تعالى مقبول. 

۷ - رجل تزوج امرأة فأخبرها عبر أن زوجك قد طلقك أو مات» وسعہا أن 
تصدقه وتتزوج» وكذلك لو قالت المرأة لرجل: قد طلقني زوجي وانقضت عدتي» وسع 
للأجنيي ان يتزوجها. 

ولو أخبرت المرأة بأن النكاح كان فاسدًاء وكان الزوج مرتدًا يوم العقد لم يسعها 
أن تتزوج» ولو أن المراة قالت هكذا لم يسع الأجنبي أن يتزوجها. 

والفرق أن في المسألة الأولى أخبرت بما ينبني على العقد الأول من الطلاق 
والموت» فکان إخبارًا بتحليل نفسها بسبب ممكن فصدقت» كما لو قالت: حضت أو 
طهرت رانا مسلمة فتزوجني. 

وليس كذلك المسالة الثانيةء لأنه أخبر بما يضاد المعلوم الأول فلا يقبل قوله» كما لو 


(1) انظر تحفة الففاء للسمرقندي (۳۳۷/۳۴). 


الفروق في الفروع س وم 
عاین شيتا فأحبره آحر آل ذلك الشيء لم يكن كذلك لا یدع معاومه پإخباره کذلاك هن 
وإن شفت قلت: لإخباره منازع وهو أولياء المراق لأنمم يفوا 
صحيحًاء فتعارض القولان فر جع إلى الأصل» والأصل أن العقد صحي. 
واما في الطلاق وغيره فليس لإخبارها منازع» لأن أحذا لا بقول إنه لم بطاة 
والزو ج غائب فقبل قوله» لأنه إخبار ثقة في الديانات. 

-٨۸‏ ولو أن رجلا أقر بين يدي رجل: اني قتلت أباك عمذاء وسعه أن يفتله 
باقراره. ولو شېد عنده شاهدان انه قتل أباه عملا لم یکن للاین آن یقتله إلا بقضاء 
القاضي. 

والفرق أنه وجد ما يوجب الحقء لأن نفس الإقرار يوجب الحق» بدليل أنه ليس 
للقاضي اجتهاد لي قبوله ورده» وهذا قال أصحابنا: لو أن إنساًا يقر لأحد بدين وسعه أن 
يشهد على إقراره» لأنه عاین ما يوجب الحق» وبدلیل أنه لو رجع عن الإقرار لا يصح» 
فقد علم ما وجب الحق له» فکان له أن یستوفیه كما لو شاهد القتل. 

وليست كذلك الشهادة» لأن نفس الشهادة لا توجب الحق» بدليل أن للقاضي 
اجتهادًا في قبوهما وردهاء ويصح الرجوع عنها. 

وھذا قلنا: إن لو رای رجلا یشہد آخر علی شہادته لم يسع هذا ان یشهد على 
شهادته ما لم بشہده في نفسه» لأن نفس الشهادة لا توجب الحق» فلم يوجد ما يوجب 
القعل» فلم یجز له قتله. 

وليس كذلك إذا قضى القاضي بالشہادة» لأن الشهادة لما اتصلت بالقضاء صارت 
موجبة لحق» بدليل أنه ليس للقاضي اجنهاد في إبطاهما بعد القضاء ولا يجوز له أن ينقض 
قضاءه فقد وجد ما وجب الحق» فجاز له أن يستوفيه. 

۹- إذا شد شاهدان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلانّا» وجحد الزوج لم 
يسعها أن تمكن نفسها من الزوج» ولزمه الحكم بقول الشاهدين. 

ولو أن شاهدين قفالا لرجل: إن فلاا قتل أباك عمدًا لم يسعه أن يأخد بقوهما 
ویقتله. 

والفرق أن الشہادة على القتل تقعضي لبوته» وثبوت القتل لا يدل على بوت 
القصاص» لىراز أن يرد معنى يبطله ويسقط القصاص بعده وإذا لم يشهدوا على بوت 
القصاص لم يسعه أن يقتله. 

وليس كذلك الطلاق» لأن الطلاق الثلاث يوجب تحر البضع لا محالت رالشهادة 


ان: عقده کان 
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۰ 
تم بعد بوته لا یمکن [بظاله وفسخه» فصار کما لو عاینت الطلاو 


عليه توجب لبوته» : 
الثلاث» ولو عاينت الطلاق الثلاث فإنه يازمها امتناع النفس. كذلك هذا. 


. > - إذا اشتبهت القبلة على الرجل فلم يتحرء وافتتح الصلاة إلى جبةء ثم علم 
او کان آکثر رأيه في الصلاة أنه صلى إلى القبلة لم تجز صلاته حتی یستقبلہا بتکبیر 
مستانف. 

ولو علم بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى القبلة جازت صلاته. 

والفرق أنه قدر على أصل فرضه في الصلاةء» لأن أصل فرضه القبلة لا ما أدى 
اجتہاده إليه فيازمه الاستقبال» كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة. 

وليس كذلك بعد الفراغ» لأنه قدر على أصل فرضه بعد فراغه من الصلاة فلا 
تلزمه الإعادة» كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة. 

۱- لذا اختلطت جاریته بجواري غیره» او امراته بنساء غیره» أو قاتل ابه 
برجال خر لم بجز له ان یتحری. 

وإذا اخلط مسلوخة ميتة بمساليخ مذكاة جاز له أن يتحرى» ويأكل ما يؤدي 
اجتہاده إلى انها مذكاة. 

رالفرق أن الاشتباه عذر» نقد أكل مما يستباح للعذر بحال وهو عند الضرورةء 
فلذلك يجوز التحري فيه. 

وليس كذلك الحواري» لأن الاشتباه نوع عذر والإبضاع لا يستباح للعذر عند 
الضرورةء وكذلك قتل النفس - فلا يجوز له التحري فيهما. 

۲ - ودك الميتة إذا اختلط بالسمن» والسمن هر الغالب جاز بيعه» فإن كان 
الردك هو الغالب لم يجز بيعه. والزيت إذا وقعت فيه قأرة أو نجاسة جاز بيعه. 

والفرق أن الغالب إذا كان هو الودك فلا يصير مستهلكًا في السمن» فثبت حكمه 
بنفسه» فهذه نجاسة من طريق العين» رعقد البيع يقع على العين» والعين ودك الميتة» 
وعقد البيع على الميتة لا يجوزء وإن كان الغالب هو السمن صار الودك مستملگًا فيه إذ 
الأقل يجعل تبعًا للأكثر فكان امحميع سنا فجاز بي . 

وليس كذلك الفأرة إذا وقعت في الزيت» لأن هذه نجاسة من طريق الجاررة» 
رالعقد يقع على العين» والعين طاهرة فمجاررة النجاسة لا تمنع جواز البيع» كالثوب 


(۱) انظر البحر )۲١۰/۱(‏ والمبسوط (۱۹۷/۱۰ ۹۸). 


الفروق في الفروع س , 
النجس إذا بيع . 

۳ - اذا کان فی سفر ولیس معه الا وبان: احدها 
وغلب ني ظنه أن أحدهما طاهر» 


¥ 


طاهر رالاخر نجس نتحری 
وصلى الظهر في أحدهماء ثم دخل وقت الحصر فأدى 
غالب ظنه إلى أن الأخر طاهرء لم يجز له أن يصلي في الوب الأخرء وعليه أن بصلى في 
الوب الذي صلى فيه الظهر. 

ولو اشتبهت عليه القبلة فقحرى وصلى إلى جهة صلاة الظهرء ثم أدى غالب طه 
ني وقت العصر أن القبلة إلى جة أخرى جاز له أن يصلي العصر إلى الحهة الأخرى 

رالفرق أن فرضه في باب القبلة عند الاشتباه ما يؤدي إليه اجتهاده بدليل أنه 
أدى اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الحهة» وتركها وتوجه إلى جهة أخرى نم تب 


انه 
أصاب القبلة لم تجز صلاتهء فإذا أدى اجتهاده مرة إلى جة أنها القبلة لم يصر ذلك قبنة له 
أبداء فبقي على اجتہاده» فجاز له أن يتحرى وقت العصر ثانيًا ويجتهد. 

وليس كذلك الثوب» لأن فرضه في باب الثوب أداء العصر في ثوب طاهر لا ما 
يؤدي اجتهاده» بدلیل أنه لو تحری رادی اجتہادہ إلى آن هذا اللوب طاهر ثم ترک 
وصلى ني الثوب الأخرى ثم تبين أنه صلى في الثوب الطاهر جازت صلاته فإذا تحرى 
وصلى الظهر في ثوب حكمنا بجواز صلاته فيه فقد حكمنا بطهارة ذلك الوب والحكم 
بطهارة ثوب واحد حكم بنجاسة الثوب الأخرء فإذا صلى العصر فيه» نقد صلى في ثوب 
حکم بنجاسته» فلم تجز صلاته. 

٤‏ - إذا أجر الرجل عبده سنة للخدمة» ثم أعتقه في خلال السنة» ولم بقبض 
المولى الأجرء فاختار العبد المضي على ما مضى للمولى وما بقي للعبد. 

ولو أن المولى قبض الأجرة في أول السنة والمسألة بحاها فجميع الأجرة للمولى. 

والفرق أن المولى بعقد الإجارة لزمه تسليم النفس في كل ساعةء فصار كالمبتدئ 
للعقد في كل ساعة» ولو عقد بعد عتقه وقف على إجازته واختياره» كذلك هذا فإدا 
أجاز فقد تم العقد يإجازته» فصار كتوليته بنفسه» ولو عقد بنفسه سلمت الأجرة لى 
كذلك هذاء وما مضى في حال الرق إا تم العقد يإجازة المولى» والأجرة وجبت في 
الحال» وهو رقيق» فسلمت له. 

وأما إذا قبض الأجرة في أول السنة» فقد ملك الأجرة بالتعجيل في حال الرف؛ ولا 
یزول ملکه بعتق عبده» کما لو زوج أمته ثم أعتقہاء فالمهر للسيد سواء فبض أو لم يقبض 
هذا المعنى أن المهر يجب بنفس العقدء ووجد العقد في حال الرقء فسلم له المهر 


س ج ج االو 
YY‏ لفروق في الفروع 
كذلك هذا. 

ا ولو خر العبد نفسه بغير إذن المولى» وقبض الأجرة أو لم يقبضها حتى 
عتق فأجرة ما مضى في حال الرق للمولى» وما بقي في حال التق للعبد. 

ولو كانت الإجارة بإذن المولى أو تولى بنفسه فالأجرة المقبوضة للمولى خاصة. 

والفرق أن العبد إذا أجر نفسه فالعقد فاسد» فلا تملك الأجرة فيه الا بتمام العملء 
ولا ملك بالقبض» فاستوى وجود القبض وعدمه» ولو لم يقبض لكان اجر ما مضى 
للمولى» وما بقي للعبد» كذلك هذاء 

وليس كذلك إذا كان العقد بإذن المولى أو أجره بنفسه» لأن العقد هناك صحيح» 
فإذا عجلت الأجرة ملكا المولى بالتعجيل في حال رقه فكان له كما قلنا في مهر الحارية. 

١‏ - إذا أبق العبد فوهبه مولاه من ابه الصغير جاز. 

وان وهبه لرجل آخر جني لم يجز. 

رالفرق أن إباقه لم يزل يد المولى عنه» بدلیل انه لا یثبت لغیره يد عليه» فبقي 
حکم ید المولی» وهبته من ولده الصغیر بيده له جائزةء کما لو کان حاضرًا فوهبه من 
ابنه» ولم يسلمه إلى أحد جاز» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا وهبه من أجنبي» لأن البة للأجنبي لا تتم إلا بالتسليم» والتسليم 
في الآبتق لم يوجد فلم تجز البة. 

۷- إذا أجر الأب ابته الصغيرء أو أجر الوصي اليتيم مدة» فبلغ اليتيم قبل 
انقضاء مدة الإجارة» فله الخيار. 

ولو أجر عبدًا له أو دارا له» فبلغ قبل مضي مدة الإجارة فلا خيار له. 

والفرق بينهما أن الغضاضة تلحقه في أن يكون أجير القوم بعد البلوغ ولا تلحقه 
الغضاضة في حال الصغر» لأن العادة جرت بأن الصبيان يؤجرون ليتعلموا الحرف فإذا 
لحقته الغضاضة صار عذرًا» فجاز له أن يفسخها. 

وليس كذلك إذا أجر داره أو عبده لأنه لا تلحقه الغضاضة» بأن يكون ملكه في 
حكم إجارة غيره» فلم يصر عذرًا والإجارة لا تنفسخ إلا بعذر» ولم يوجد فبقيت 
الإجارة. 

۸ - اذا جاء رجل بالآبق إلى صاحبه فله أن یمسکه حتی بأخذ ابحعل. 

ولو استأجر حمالا لينقل حمولة إلى منزله» فنقل الحمولة إلى منزله - لم يكن له أن 
يمسكما حتى يستوني الأجرة. 


الفروق في الفروع س ب 

رر أن إباق العبد جایة منه» اذ لو لم یکن جناية لكان خرو خا ضا ادر 
فلا یکون إباقا ورده ابراء له من ابناية. باذن مالکه حکنا واحنا ل فف کالہ کان 
مرهوئًا فقضى الدين بإذن الراهن فله إمساكه» ليرد عليه دينهء كذلك هذه 

وليس كذلك الحمالء لأن العين الحمول له لم يبت له حكم المنابة : 
یکن نقله احیاء لملکه» وانما عمل له عملا لم یکن له اثر في عین ذلك الشي» فلم یکن 
له حبسه به كسائر أمواله غير الشيء الحمول. والله أعلم. 

كتاب الغصب 

۹ - لذا استولی على دار إنسان فانهدم من غير فعله فلا ضما علیه. 

وقال في الرجوع عن الشهادات: إذا شهدوا لرجل بدار فحكم الحاكم بشهادتهي 
م رجعوا بعدما اندم الدار ضمنوا قيمته. 

والفرق أن الشهود بشهادتهم أتلفوا الملك على المشمود عليه بدليل أنه لو أقام 
البينة لم تقبل منه» فقد نقلوا الملك منه إلى غيره على وجه التعدي فضمنوا. 

وي الغصب بالاستيلاء لم ينقل الملك ولا العين ولم يلفه» فاستحال وجوب 
الضمان عليه» كما لو حبس رجلا حتى ضاع ماله. 

-٠‏ رجل غصب من رجل جارية وباعها من غيره» فاستولدها المشتري» م 
استحقها صاحبها وأخذ قيمة الولد والعقر رجع المشتري على البائع بتلك القيمة. ولا 
برجع بالعقر. 

والفرق أن الولد يستحق بالعقد» بدليل أنه يجوز إفراده بالعقدء وبدليل أنه لو 
حدث عند البائع عيب قبل القبض فسلمه مع الأم - كان له حقه من الثمن» حتى يرده 
بالعيب» فقد يضمن بالعقد سلامة الولد من غير بدل» ولم يسلم له» فكان له الرجوع 
عليه بالثمن» ليله الأم. 

وليس كذلك العقرء لأن الوطء لا يستحق بالعقد» بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقدء 
ربدليل أنه يجوز العقد على جارية لا يحل له وطئهاء فلم يضمن بالعقد سلامة الوطء له 
من غير بدل» فلا یکون له الرجوع عليه 

-١‏ إذا غصب دابة فقطع يدها أو رجلماء فإن كانت دابة لا يؤكل لحمها غرمه 
كمال القيمة. 

وإن كانت مما يؤكل لحمها غرمه النقصان إن شاء وأمسك العينء وإن شاء ضمنه 
كمال القيمة والدابة له. 


الفروق في الفروع 
والفرق أنه فوت معظم منافعها حية؛ ولم يفوت منافعها مذبوحة؛ فقد فوت بع 
منافعا وبق البعض - فله أن يضمنه التقصان» كما لو قطع أذنا 

و كذلك إذا كانت دابة لا يؤكل لحمہاء لأنه فوت جمیع منافعہاء لأا و 
تصلح لاركوب والحمل عليها ولا للأكل؛ فصار کما لو قتلھا ولو قتلہا غرم كمال 


FE 


قيمتهاء كذلك هذا. 

۲ - لو غصب جلد ميتة من إنسان فدبغه بشيء له قيمة مثل العفص وغيره 
فلصاحبه آن بأخذه ویعطیه ما زاد الدباغ فيه" . ولو غصب حرا من مسلم وألقی فيه شیا لہ 
قة فاتخذها خلا فلا سيل لصاحبها عليهاء رلا شيء له علیه» وإن صارت خلا بنفسها او 
جعلہا خلا بشيءٍ غير متقوم من ملکه فلصاحبها آن يأخذهاء ولم یکن عليه شيء. 

والفرق أنه لم يحدث في ابلحلد ما أزال الاسم الأول» ولم ينقله من جنسه إلى جنس 
آخر» فلم بنقطع حق صاحبه عنه» والصبغ عين ملك قائم له فیه» فلم یجز تملکه عليه من 
غير بدل» فإذا أخذه ضمنه له. 

وليس كذلك الحمر» لأنه أحدث فيه من ملكه ما أزال الاسم الأرلء ونقله من 
جنسه إلى جنس آخر» لأنه خلط عبن ملکه به وهو قائم فیه» ولا یمکن تییزه فانقطع 
حق صاحبه عنه» كما لو غصب حنطة نطحنهاء وليس له عين ملك قائم فيه لأن الخمر 
لم یکن مالا فلم يضمن له شیئًا فیردھاء وأما اذا لم یلق فیہا شعًا فہو عین ملکه انتقل من 
جنس الخمرية إلى جنس الخل» فكان له كما لو صار خلا في يد صاحبه. 

۳- إذا غصب جارية فحبلت عنده ثم ماتت من الولادة في يد المولى ضمن 
كمال قيمتها» وجعل كأنها ماتت في يد الغاصب عند أبي حنيفة (رحمة الله عليه). ولو 
غصب جارية حبلى فولدت عند الغاصب فماتت من الولادة ضمن الغاصب قيمتها ناقصة 
بالحبل» ولم تجعل كأنا ماتت في يد المولى. 

والفرق أن الحبل في يد الغاصب مضمون عليه» وما يتولد من المضمون يكون 
مضموئًا فتلفت في ضمانه. 

والحبل في يد المولى غير مضمون» فما يتولد منه لا يستند إليه» وجعل كأنها مانت في غير 
المحبلء ولو كان كذلك يضمن الغاصب قيمة الجارية ناقصةء كذلك هذا. 

4- إذا غصب جارية فولدت عنده ونقصتها الولادة وماتت الأم وبقي الولد 


(۱) انظر البحر الراتق ۰۱٤۱/۸(‏ ۳۲۱), والمبسرط (۰41/۱۱ (٠١١‏ رالبدائع (۱۹۳/۷ .)١١١‏ 


الفروق في الفرو س ر 
ضمن قيمة الأم يوم الغصب» ويرد الولدء وكذلك ذكر في اليوع لو باع حارية بجا ي 
إلى اجل» فالبیع فاسد» فإن ولدت في يده وماتت الأم وقد نقصتها الولادة غرم قيمة الأم 
ولا بجبر نقصان الولادة بالولد. 

وقد قالوا في الغاصب إذا قتل الحارية المغصوبة بعدما ولدت في يده وقتل اون 
أيضًا رقيمة الحارية الف وقد نقصتها الولادة مائة وفيمة الولد ماتتانى فإن الغاصب يضم 
قيمة الحارية الفا ويضمن من قيمة الولد مائة ويجبر نقصان الولادة 

والفرق أن الحارية لما ماتت وجب إسناد الضمان إلى حالة الغصب لأنه ليس هناك 
حالة أخرى يمكن إسناد الضمان إليه وبدليل أنه يراعي قيمتها وقت الغصب وحالة الغفب 
هي كاملة» فإذا ضمن قيمتها بكماها استغنى عن ابر بالولد» فكذلك لا يجبر تقصانها بالود 
رليس كذلك إذا قتلهاء لأنه وجد هناك حالة أخرى يجب الضمان به غير حالة الغصب وهي 
القتل» ر ی رای 

١‏ - إذا غصب جارية فولدت رنقصتها الولادة ومائت الأم - ضمن قيمة الأم 
ولا يجبر نقصان الولادة بالولد. ولو لم تمت الأم ردهاء وجبر نقصان الولادة بالولد. 

والفرق أن المحبران إا يتصور بعد بقاء الأصل» فإذا بقي الأصل جاز له أن يجبر 
التقصان» وإذا فات الأصل لم يتصور الحبران» والدليل عليه سجود السو لما كان جرا 
للصلاة لم ثبت حكمه إلا بعد بقاء الصلاةء حتى أنه لو سها ني صلاته ثم أفسدها لم يلزمه 
قضاء سجود السهو» ولو لم يفسدها لزمه قضاء سجود السهو» كذلك هذاء وكذلك لو 
جاوز الميقات غير مرم لزمه دم فلو فسد الحج أصلا بعد ذلك سقط الدم عنه» وورجب 
القضاءء فسقط الحبران عتد فوت الأصل» ولا يسقط مع بقائه ههناء كذلك هذا. 

ووجه آخر؛ أن الأصل صار مضموئًا عليه عند التلف» فجاز أن يسقط ضمان 
الأجزاءء كما لو قطع يد عبد ثم قتله» فإنه يسقط عنه ضمان اليد» فصار كأنه قتله ولم 
تقطع اليدء كذلك هذا صار كأنها ماتت ولم ينقصها الولادة. 

وليس كذلك إذا لم تمت» لأن الأصل لم يصر مضموئًا عليه» فجاز أن يجب ضمان 
الأجزاء» كما لو قطع يده ولم يقتله. 

ووجه آحر أن الولد بعض من الأم» فلو جبرناها به لأقمنا بعض الشيء قائمًا مقام 
كله عند فواته» وهذا لا يجوز» لأن الكل قوي. 

وليس كذلك إذا لم تمت الأ لأنا لو جوزنا ذلك لأقمنا بعض الشيء مقام بعص 
وهذا جائزء إذ البعض نظير البعض» ومثله في الضعف» فجاز أن يقوم مقامه بخلاف الكل. 


الفروق في الفررع 
٦‏ - إذا غصب مملو کا أمردًا فجرح وجه ورده لم یغرم شیدا آخر؛ ولا بون 
ذلك عا ولو غصب غلامًا شاباء فصار عیځًا في يده ثم رده = فإنه یقوم شاا وغم 
هيخا فيضمن فضل ما بینہما. 

رالفرق أن اللحية ليست بنقصان» بدليل ان من حلقها لم تنبت ضمن أرشهاء 
فصار هو زيادةء والزيادة لا تكون عيبا ونقصاا. 

ا كذلك الشيخوخة لأن الصفة تتغير والقيمة تذهب والقيمة تنقص» فصار 
كقطع عضر منه. 

۷- لذا غصب عصيرًا فصار خلا ولبتًا فصار ماخحضًا راختار صاحبه آخذه لم 
يكن له أن يضمن الغاصب النقصان"". ولو غصب ثوبًا فقطعه فلصاحبه أن يأخذه 
ويضمنه التقصان". 

والفرق أن العصير واللين مما يجري فيہما الربا فلو جوزنا أن يأخذ النقصان لصار 
معتاضًا عن الحودة بدلاء فیحصل له مثل کیله ووزنه وزيادة» فکان ربا فلم یکن له أن 
يضمنه النقصان» (كما لو غصب حنطة فأصاما ماء فعقت فاخحتار صاحبها أخذها لم يكن 
له أن يضمنه النقصان) كذا هذا. 

وليس كذلك الثوب» لأن الثوب مما يجري فيه الربا فإذا أخحذ عن النقصان بدلا 
صار معتاضًا عن الحودة والقيمة في الثوب فلا يؤدي إلى الربا فجازء كما لو غصب عبدًا 
وقطع أصبعًا منه ضمن النقصان» كذلك هذا. 

۸ - رجل غصب ثوبًا وعصفرا لرجل واحد فصبغه به فلصاحبه أن يأخذ الثوب 
مصبوعًا ويبرئه من الضمان". 

وإن كان الثوب لواحد والصبغ لأخر وقد صبغه الغاصب به فرضيًا بأخذه وأبرآه 
من النقصان لم يكن هما ذلك إلا برضاه» ولم يكن لصاحب الثوب أن يأحذ الثوب ويرد 
على الغاصب ما زاد قيمة الصبغ» ويتبع صاحب العصفر الغاصب بعصفر مئل عصفره. 

والفرق أن الصبغ إذا كان لواحد والفوب لاخر فإذا صبغه به صار الصبغ مستہلگا 
ني ملك غیره» وزال ملك صاحبه عنه» ووجب عليه مثله» فلم یکن لصاحبه عليه سبیل 
بعد زوال ملکه. 
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تحفة الفقهاء (4۲/۳)» والبحر »)١ ٤١/۸(‏ والبدائع (۷/٠۱1ء‏ 1۳ 0). 
(۲) انظر تحفة الفقهاء (۹۲/۳). وشرح فح القدير (6۹/۷)» والبدالع .)٠١٠١/۷(‏ 
(۲) انظر اهداية »)۱۷/٤(‏ والبحر »)١۳٤/۸(‏ والبدائع .)٠۹۲/۷(‏ 


الفروق في الفروع سسس ب 
وليس كلك (ذا كات لواحت الأ مال الإشاد لا زير سيلك بخلط الةو 
يصبر ناقصتاء فلم يزل ملك صاحبه عن الصبغ فلا يضمنه» وكان لصاحب اثر ب أخنى 
۹ - إذا اشترى بالدراهم المغصوبة ثوبًا وسعه النصرف في از 
بالدراهم المغصوبة دنانير لم يسعه التصرف في الدنانير. 
والفرق أن الشراء يقع بمضمون في ذمة المشتري» ثم بصير قصاصًا بالمقبوض نإذ 
کان المقبوض مغصوبًا لم يصر مالكه وبالأحذ لم يصر قصاطاء فکأنه اشتری اا 
ذمته فبقي ملكه في الثوب» فجاز تصرفه فيه. 


ل 
. ولو اشتری 


وليس كذلك الدنانير» لأنه يقع بمضمون في الذمةت لأن التقابض في الس شرط 
لأنه صرف فإذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغصوبًا وجب رد الدنائيرء ويصير 
كالمقبوض على عقد فاسد» فلم يسعه التصرف فبه. 

وهذا المعنى قال أصحابنا: إنه لو غصب ثوبًا فاشترى به جارية لم يحل له وطؤهاء 
لأن الوب لو استحق يتعين في العقد» فإذا استحق وجب عليه رد الحارية» فهي مقبوضة 
على عقد فاسد. ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة لأن الثوب لو 
استحق لم يفسخ النكاح» وإنما يغرم قيمة الثوب. 

-٠١‏ لذا استأجر المغصوب منه الغاصب أن يعلُم العبد اليّرّ والكنابة فذلك 
جائز وهو في يد الغاصب على ضمانه. ولو كان الغصب وبا فاستأجر صاحب الوب 
الغاصب أن يفتله فهو جائز» ولا يخرجه ذلك من الضمان. ولو كان المغخصوب عبذًا 
فآجره من الغاصب للخدمةء أو كان ثوبًا فاستأجره ليلبسه» أو كانت دابة فاستأجرها 
ليركبہاء فقبل الغاصب الإجارة برئ الغاصب من الضمان. 

والفرق أن استفجار الغاصب على تعليم العبد النبز ونتل الثوب لا يقتضي ثبوت 
يده عليه» لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى» فلم يوجب له يدا فيه» فلم يبرأ عن 
الضمان. 

وليس كذلك إذا استأجره للخدمة أو للبس أو الركوبب لأن العقد على الركوب 
يققضي تسليم الدابة إليهء ليجب الأجر بالتسليم» وكذلك اللبس والخدمة» بدليل أنه لو 
سلم ولم يركب واستصحبه ماشيًا في الطريق استحق الأجر» فقد وجب له يدا فيه من 
جہة نفسه» فکأنه ارتجعه منه ثم أجره إياه. 

-١‏ إذا غصب صبيًا حرا فقتله إنسان في يد الغاصب فلولي الصبي أن يضمن 


س الفروق في الفرع 
الفاصب ديه" ولو مسك رجلا حتى جاء خر وقتله لم بضمن الممسك. 

والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الإتلاف» لأنه لو كان في يد والديه دقعو 
القاقل عنه فصار بقريبه منشعًا التلف فصار جاثياء فضمن» كما لو حمل السيف عليه أو 
القاه عليه أو حفر بغرا ودفع إتسائا فيا 

ا كذلك الممسك لأنه لم يقر به إلى الإتلاف» لأنه باق على مكانه فر 
مسبب فقط غير ناقل ولا جان وبمجرد التسبب لا يضمن» كحافر اليثر وواضع الحجر في 
الطريق. 

۲ - إذا غصب عبدًا فقتل العبد في يده قتيلا فرده على صاحبه ففداه أو دفعه في 
الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية. ولو غصب صبيًا حرا 
فقتل عنده قتيلا لم يضمن الغاصب 

والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصب» بدليل أنه لو مات وجب الضمان عليه 
وقد يستحق أرش الحناية بسبب أنه كان في ضمانه» فكأن الغاصب أخذ ذلك العبد من 
ماله فسلمه إلى المستحق يضمن. 

وليس كذلك الصبي» لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب» بدليل أنه لو مات لا 
يضمن فلم يستحق الأرش عليه بمعنى في ضمانه» فلا يضمن»ء كما لو لم يقبضه وإضا 
يضمن المحناية عليه» لأنه كالمقرب إياه من الحناية. 

كتاب الصيد والذبائح 

۳ - إذا رمى صيدًا في الهواء فأصابه السہم» فوقع في ماء فمات لم يحل له 
أكله. ولو ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريءء ثم وقعت في ماء فماتت حل أكله". 

والفرق أن الرمي لیس بذکاة مستقر حکمهاء بدلیل انه لو آدرکه حًا لزمه ذبحه» 
فوقوع التلف بمعنى ليس بذكاة بعده توجب التحربم» كما لو لم يرمه ووقع الماء. وليس 
كذلك قطع الخحلقوم» لأا ذكاة مستقرة» فوجود ما ليس بذكاة بعده لا يمنع إباحته كما 
لو ذبحه مسلم ثم جاء بجوسي رابان راسه. 

“٤‏ !ذا رمی صيدا ني المواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على 


(۱) انظر اهدایة »)۲۱١/٤(‏ والبحر )٤۲٥/۸(‏ رحاشية ابن عابدین .)٥٤٤/٩(‏ 
(۲) انظر تحفة الفقہاء .)۷٤/۳(‏ 


الفروق في القروع —————___ 
الارض ومات» ار وقع على رمح منصوب أو حجارة عحددة 
رلو وقع على الأرض فمات يحل 

والفرق أن 5 بي الام وترديه من المحبل ليس من موجب الرمية اواز أن 
i SSE‏ فإذا وقع في ماء يجوز وقوع القلف مده فقد اجخمع فيه 
ما یقح به الذاة وما لا بقع» فحرم اکله» دلیله لو شارکه جوسي في ذیحه. 

ولیس ا 3 ا الأرض لأن سقوطه على الأرض من موحب الرمي 
باسنحالة أن ييقى هي الهواء ميناء فقد تلف بمعنى هو من موجب الرمي» فصار كما لو 
كان على الأرض فأصابه السهم» فمات فإنه يحل كذلك هذا. 

٤۴٥‏ - اذا ارسل کلبه على صید فأخذه وتجاوز منه إلى غيره فاخحذه حل ايضًا. 
رلو وقف عليه طویلا ثم أخذه لم يحل. 

والفرق أن تلك الحهة جهة ذكاة» بدليل أنه لو لم يأخذ إلا واحدًا لوقع فعله ذكاق 
رحل أكله فما أخذ في تلك الجحهة يكون مذكاة» وقد أصاب الثاني في تلك الحهةء لأن 
الفصل بينهما نقل لا يقطع تلك الحبة إذا لم يشتغل بعمل آخرء ولم يمكث طويلا وقليل 
الفصل لا يقطع الجة فحل الحميع» كما لو رمى صيدا فنقذ وأصاب غيره حل الحميع» 
كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا جم عليه طويلا لأنه جشم طويلا فقد انقطعت تلك الحهةء لأن 
الفصل بينهما يكثر فصار ابتداء الثاني ذهاب من غير إرسال» فلم يحل» كما لو رجع إلى 
صاحبه» ثم ذهب بنفسه واصطاد. 

۹- وإذا رد سبع أو کلب غیر معلم صيدًا على کلب معلم فقتله لم يحلل أکله. 
ول رد بجوسي عليه صیدًا حتی تله حل أکله. 

رالفرق أن رده عليه إعانة له» والإعانة على ضربين: إعانة بالسبب وإعائة 
بالمباشرة» والكلب ليس من أهل الإعانة بالسبب» لأن الإعانة بالسبب أن يحد الشفرةء 
أر ينصب الشبكةء أو يحفر حفيرة» ويستحل وجود ذلك من الكلب» فجعل إعاته 
بالمباشرة دون السبب» والإعانة بالمباشرة ممن لا يقع بفعله الذكاة فهو يوجب التحرم 
كما لو باشره ذلك الكلب الأحر معه» أو شارك الجوسي المسلم في ذبح شاة. 

وليس كذلك إذا رده عليه بجوسي» لأن رده عليه إعائة له» والإعانة بالسبب من 


۲4 
أو في ماء فمات لم يحل . 


.)۷ ٤/۳ ( انظر تحفة الفقهاء‎ )١( 


الفرون في الفروع 
٠‏ تصح لله یمکنه أن يحد ا کین» ويشد قوائم الصيد» فجعل رده سببًا إذا وجد 
سي ٠‏ 


من لا تقع به الذكاة لا بحرم كما لو شد الهوسي قرام الحاة فليحها السام يحلء 
كذلك هذا. 
۳۷ - الحراد إذا ماتت بغير سيب 
والسمك إذا ماتت بغير فعل أحد وطفا کر 
فمن أصحابنا من قال: إنما يكره» لأنه إذا طفا نتن وتغیر فکره کله کما یکره اکل 


ML 


لىم المنصن» وأما الحراد فلا يتغير ولا ينقن فحل. 

ومن أصحابتا من قال: إن السمك إذا مات بغير فعل أحد ولم ينن يكره أيضًاء 
وفرق بيه وبين الجراد. 

والفرق أن الحراد لا يتغير بمضي الأيام عليهء ولا يحله نجاسه الموت إذا صار بحالة 
لا يرد عليه الفساد طهر وهو جلد الميتة إذا وقع في ماء فإذا قارب الموت ما لا يرد عليه 
الفساد أولى ألا ينجسه. 

وأما السمكة فإنها تنعن بمرور الأيام عليها فموته بغير سبب ينجسه كلحم المينة. 

۸ - لذا أرسلل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال اتباعه فأكله ثم اتبعه 
فأخذه وقتله لم يحل اکله. 

رإن ألقى تلك القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه م 
عاد فأكل تلك القطعة حل أكله. 

والفرق انه لما لم یسلمه لی صاحبه حتی آکل مته علم أنه امسکه على نفسه دون 
صاحبه» فرج عن حد اتعلیې» فصار صید کلب غبر معلم» فلا یحل» ولیس كذلك إذا 
سلمه م أكلء لأنه لما سلمه إليه نقد تم إمساكه في جبة الإرسال» ولم يجب عليه 
الإمساك بعد ذلك» وهذا المزء منه ميتةء فقد أكل ما لم يجب عليه إمساكه على صاحيهب 
فلم خرچ عن کونه معلمًاء کما لو سلخه صاحبه ثم جاء وکل من لحمه لم يحرم اکل 
كذلك هذا. 

۹ - !ذا رمى بالمعراض إلى الصيد فأصايه بعرضه فجرحه لم يحل أكله. 

وان آماته بحده وقطعه وبعٌضه حل . 


سنت چ چ چ 
() انظر الإجماع لابن المنذر رص .(Ye‏ 
(۲) انظر البحر الراتق (۲۹۰/۸) وبدائع الصنائع .)٠۹/(‏ 


اخروت في الفروع س م 

والفرق أن ما يحصل من المجرح بعرض المعراض أو السهم فهو شق وليس بخى 
لا اک فلا يحل لقوله عليه السلام: «وإن لم يخرق فلا تأكلم ولقوله تعالى: 
ده 4 [المائدة: .]١‏ 


وليس كذلك لذا أصاب حده لأنه قطعه بحده نصار كما لو قطعه بالسيم 
والمزراق والسيف» والأصل فيه قوله «إذا خرق المعراض فكلم". 

>٠‏ بشر عن أي يوسف لو أن رجلا أضجع شاة لیذبحها وسمی ثم بدا له 
فأرسلها وأضجع أخرى ففبحما بتلك النسمية الأولى لم جز لأنه ترك التسمية. ولو رمى 
صدا فأخطاه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله. 

والفرق أنه يقدر على أن يسمي على كل ذبيحة» فإذا سمى وقعت التسمية الأولى 
فإذا لم ينبحما وذبح الثاني لم تقع التسمية لاثاني فقد ذبح من غير تسمية فلم يجز. 

وليس كذلك الرمي» لأنه لا يقدر على تعيين التسمية من الصيد» لأن الرامي قد 
بقصد الرمي إلى الصيد فيصيب غيره» كما أن الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ غير 
فصار عذرًا وسقط تعين التسمية للعذرء فاستوى إصابة الأول والثانيء ولو أصاب الأول 
حل كذلك الثاني. 

وهذا المعنى قلنا: لو نظر إلى صيود فأرسل كلبّا وسى فأي صيد أخذه وقتله حلء 
ولو نظر إلى أغنام وسمى ثم أخذ واحدة وذبحها وظن أن التسمية الأرلى تجزيه لم يجز. 

وجه آخر هو التسمية في الرمي تعين وقت الرمي» لا وقت الإصابة» بدليل أنه لا 
يتمكن من التسمية حالة الإصابة» لأنها ليست من فعله فاستحال أن يتوجه عليه فيه 
تكليف» وقد وجدت التسمية وقت الرمي فحل. 

وليس كذلك الذبح» لأنه عين التسمية في الذبح وقت القطع» بدليل أنه يتمكن من 
التسمية في تلك الحالة فاستحال أن يشترط التقدبم من غير عذر» ووقت ذبح الثاني لم 
توجد تسمیته فلا یحل. 

-١‏ ولو أن رجلا ذبح شاة وسی» ثم ذبح أحرى وظن أن النسمية الأولى 
جازية عنما لم تؤكل فلا بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية. ولو رمى بسهم فقتل به 


(۱) رواه أبو يوسف في الآثار («ص »)١١٦۲( »)۲٤۱‏ قال: عن أي حنيفة عن حماد عن إبراهيم آنه 
قال...فذکره. 

) انظر الاثار (ص »)۲٤١١‏ والمبسوط .)۲۲۲/٠١(‏ قلت: وأصل ذلك ما رواه البحاري (۷۶۲/۲) 
ومسلم )١ ١۲۹/۲(‏ وانظر الدراية للحافظ »)٠٠٥/۲(‏ رنصب الراية .)۳٠/6(‏ 


الفروق في الفروع 


: a r 
بذلك وكذلك لو ارسل كلا وسى فقتل من العميد انين فلإ‎ 


من الصيد ان فلا ای 
بذلك. 
والفرق أن الإرسال والرمي جعل ذكاة وهو فعل واحد يكفيه قسمية واحدة وإن 
لى تفويت روحين كما لو وضع السكين على حلق شاتن وجرها دنعة واحدة كفا 
تسمية واحدة لأن الفعل واحد كذلك هذا. 

وليس كذلك الذبح» لأن الفعل تجدد منه عند كل ذبيحة» فجاز أن يعتبر أيضتًا 
تجديد التسميةء كما لو فصل بينهما بمدة. 

فإن قيل ظنه أن التسمية في الشاة الأرلى تجزئ عن الثانية عذرًا فهو كنسبانه 


بای 


دی 


التسمية. 

قلنا: إن ابحهال يفارق النسيان» ألا تری أنه لو جہل ان الأكل يفطر الصائم فأكل 
بطل صومه» ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا. 

۲ - إذا أضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى» ثم ألقى ذلك السكين وأخذ 
آخر فذبحها به أجزأت التسمية الأولی. ولو أخذ سہمًا وسمى ووضعه ثم آخذ سہمًا آخر 
ورمی به ولم یسم لم يکل . 

والفرق أن التسمية في الرمي تقع على السہم دون الرمي إليه» بدليل أنه لو رمى إلى 
واحد وسى فأصاب آخر حل فوقعت التسمية للسم الأولء فلا يحل الثاني بغير تسمية. 

وليس كذلك السكينء لأن التسمية تقع على المذبوح دون الآلة لأنا بينا أن نفس 
التسمية شرط فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر آلة دون آلةء فبأي سكين ذبح حل 
والله أعلم. 

كتاب العارية والوديعة 

۴۳ لذا استعار دابة ولم یسم ما یحمل علیہا ولا مکائا ولا وقا فأعارها منه م 
إن المستعير أعارها من غيره لم يضمن. ولو أجرها ضمن. 

والفرق أنه علم أن الإذن في الانتفاع به» ولم یخص له نوعًا دون نوع» وإعارته من 
أنواع الاتفاع لأنه یکافغه ويحمده ويشكره فإذا لم يمنع به الرد لا يجب عليه الضمان» 

وليس كذلك إذا أجر» لأن عفد الإجارة يوجب النسليم فقد عقد على المستعار 


(۱) انظر البحر (۱۹۱/۸)» والمبسوط (۱۲/:) رالبدائع .)٤۹/٥(‏ 


الفروق في الفروع س م 
عقةا يوجب التسليم» ویمنع الرد؛ ولیس له آن يمنعه عن صاحنه فایس له ان بقعت عفد 
المع كما لو باعه. 

واا اسار دة يحمل علبها عشرة عنتيم حطة فحما لغلا اعد سد 
يرما ضمن جزءًا من من أحد عشر جرا من اپ . ولو استعارها لیے رکا هر فرقب 
رأردف معه رجلا أثقل منه ضمن نصف قيمتهاء ولا بعتبر التفل ههنا. ولو 
رب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطًا فمات ضمن نشف ف 

والفرق أن اي الحنطة التلف وقع بالتقل» والحرء الواحد لا يعادل عشرة أجراء في 
وقوع التلف به إذ يستحيل أن يتلف بجزءء ويسلم من عشرةء فصار كل OE‏ 
على حدةء فقد تلف التفس بإحدى عشرة جناية عشرة مأذون فيها وواحد غير مأذون 
فضمن جزءًا من أحد عشر جزءا. 

وليس كذلك الضرب» لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواط ووقوع قلف به 
ممكن لحواز أن يتلف من واحد» ويسلم من عشرة فصارت العشرة كالواحد. فكأن 
النفس تلفت بجنايتين إحداهما مأذون فيا والأحرى غير مأذون فيغرم نصف قيمته. 

وأما الركوب فنفس الركوب جناية لحواز أن يركب واحد فيفسد الدابة ويقتلها 
بحيث لا يهتدي إلى الفروسية» وإن كان خفيفًا» وآخر يركب الدابة فيصلحها وإن كان 
ثقيلاء كما يجوز أن تسلم من الحراحة الكبيرة وتتلف بالصغيرة» فقد تلفت النفس 
بجنايتين إحداهما مأذون فيا والأخرى غير مأذون فيهاء فصار كما لو أذن لواحد أن 
يضرب عبده سوطًا فضربه سوطين فمات ضمن نصف قيمته» كذلك هذا. 

٤٤٥‏ - إذا أعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع على 
المعير بشيء. ولو أجرها ثم استحقت وضمن المستأجر رجع بما ضمن على المؤجر. 

والفرق أن المؤجر بعقد الإجارة أوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقهب 
والإجازة عقد ضمان» فإذا لم يسلم له کان له أن يرجع عليه. 

وليس كذلك العارية» لأن العارية عقد تبرع فالمعير لم يضمن سلامة المنفعة له فلم 
یکن له ن برجع عليه کما لو وهب من (نسان شقًا فاستحق فإنه لا برجع عليه کذلك 


هذا. 


رحل ان 


آؤ لن بد الاجر بد لمق اجرج بدليل أن متفعته تعود إلي لأنه سلم الأجرة من 


() انظر المبسوط (۱۳۸/۱۱)» (۱۲/۱۹) والبدائع (۲۱۹/۱). 


الفروق في الفروع 

4 بشو وای کن 
بي بازیه تسار بنا له ققد ضمن بی له فصاو گا اج کن ولو ضمن 
1 ذلك هك 
بعقد له الرجوع عليه كذلك إذا خن 2 اتفه 

ا كذلك العاريةء لأن يد المستعير يا 

2 . و ی فقد ضمن بيد نفسه» 
3 سمت له المتفعة من غير أن يازمه شي إنسان واستحة یکن له ان 
علی غير کما لو غص ًا من إنسان فجاءه إنسان واستحقه» ام + ن له آن يرحع 
على المفصوب منه بشيء» كذلك هذا 

- وإذا قال لرجل: استودعتني ألف درم و الا ل 
ا فقول ول اجرد رلو قال لرل اعت ساك اا درام ب 
فضاعت» وقال الطالب: لا بل غصبتهاء فالقول قول الطالب. ر 

والفرق أنه لما قال استودعتني فلم يحك عن نفسه فعلا موجبا RE‏ واا 
أضاف الفعل إلى غير فأفرده بالفعل فصار كما لو قال: وضعتها بالقرب مني فضاعت» 
ولو قال هكذا لم يجب الضمان عليه» كذلك هذا. 

وی كذلك إذا قال: رأخذتا»» لأنه أضاف فعل الأحذ إلى نفسه» والأخذ فعل 
موجب للضمان» وبدليل ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ر«على اليد ما أخذت 
حتى ترد»"» فقد أقر بفعل موجب للضمان» رادعى البراءة فلم يصدق على دعوى 
البراءة وغرم» كما لو قال: «هدمت جدارك بإذنك» ومزقت ثوبك بإذنك». 

۷- إذا استعار شينًا له حمل ومقونة مثل الرحى وغيره ثم أراد أن يرده فمثونة 
الرد على المستعير» وكذلك مؤونة الرد على الغاصب. 

وأما إذا استأجر شيعًا له حمل ومؤونة فمؤونة الرد على المكري دون المستأجر. 

والفرق أن يد المستعير يد لنفسه» بدليل ما بيناء وكذلك الغاصب» فلو أوجبنا عليه 
مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على المعير» فجاز أن تلزمه المؤونة. 

وليس كذلك المستأجر» لأن يده يد للمكري» بدليل ما بينا فلو أو جبنا عليه الأجرة 
فيما يرد بحعلنا له الرجوع عليه» فمن حيث يرد يرجع عليه» فلا فائدة في الوجوب. 
ا EEE‏ الأصل: وإن قال المودع: «بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمى 
حنج فهو ضامن حتى يقر المعير بوصوها إليه» وكذلك العارية في جميع ذلك». 


بدلیل ان منفعته تعود إلیه. 


(۱) رواه ابو دارد (۲۹۱/۳)» والترمز 4 ي 
)» والترمذې »)٥۹/۳(‏ والطبراني في الکبیر (۲۰۸/۷)» رالقضاعي في انشہاب 
)1۸4/1(« وانظر: نصب الراية (۱۱۹/6ء 1۷ 0). ا 


الفروق في الفروع www‏ وب 

وال القاضي الماع رمه افه وهذا یدل علی انه ليس للمستعیر أن بودع. وله أن 
وډ 

والفرق آنه انما جعل له الإمساك على وجه تفع به من غير ان پخسه عنه 
والإعارة نوع اتتفاع» لأنه یحصل له الحمد رالشكر واتفاعه وانتفاع غیره سوا لا 
يحلف وصار مأذوئًا فلا يخرم. 

ولیس كذلك !ذا اودعه غیره» لأنه لم یىسکه على تلك الحهة (التي أذن له فيه 
رهو أن ينتفع به» لأنه لا يحصل له الحمد والشكر بالإبداع فإذا لم ينسكه على تلك 
ابمهة) لم يجز» كما لو أجره من غيره» ولانا لو جوزنا له أن يودع بمعلناه أنه أودع یإذن 
المعيرء فيؤدي إلى الزام رب المال مؤونة الرد» وسقط مؤونة المودع عن المستعير. وهذا 
لا یجوز. 

وليس كذلك إذا أعار» لأن مؤرنة الرد على المستعير الثاني وتسقط مؤونة المودع 
إذا جعلنا إعارته بإذن المولى المالي» فكأنه أعاره بنفسه» فلا يؤدي إلى إغرام رب المال 
مؤونة الردء فجاز ذلك واللّه أعلم. 

كتاب الشركة 

۹ - اذا اشترکا بعین مال على أن ما اشتریا من شيء» فہو بینهما نصفان 
ولأحدهما بعينه ثلا الربح وللآخر ثلفه كانت الشركة جائزة والشرط باطل. ولو دفع الف 
درهم إلى رجل مضاربة وشرط أن يكون لأحدهما ثلث الربح وللآحر ثلثاه فالمضاربة 
جائزة والشرط جائز. 

والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منهما سلط صاحبه على أن يشتري له 
رلنفسه فصار وكيلا له والوكالة لا يبطلا الشرط الفاسد» فوقع الشراء بينهما نصفين. 
رإذا شرط ثلثا الربح لأحدهما فقد شرط أحدهما للآخر بعض بدل ملكه» وهو عوض فلم 
يجز» كما لو قال: بع هذا العبد على أن نصف شنه لك فإنه لا يجوز الشرط وله أن 
بیعه» کذلك هہنا. 

وليس كذلك المضاربة لأن من جهة رب المال الدراهم» فإذا رط لنمضاربة نكا 
الربح فقد شرط بعض بدل دراهم له» ولو شرط جمیع بدل دراهمه له بان بقرضه إیاه 
جازء كذلك هہنا. فن قیل إذا کان له عمل في مال صاحبه يجوز أن بستحق زيادة ربح 
كشركة العنان إذا شرط أحدهما لصاحبه زيادة ربح. 


قلغا: إن شرط العمل قي مال معین يجوز أن يستحق به ریخا كالمضاربة والشركة» 


الفروق في الذروع 
ORE‏ فلا يجوز أن بشترط بإزاء العمل ربځًا كما لو قال: آنا ادنع 
فاما إذا 0 ن ل چ 
ايك الت جره خضرت رطا أن يكون الربح بيننا ولم يدفع المال ولم يعين لم تجر 


المضاربة. E‏ 
٤٠٠‏ - إذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة عند رجلء وأمره أن يشتري مہا شیئاء 


نم تفرقی المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة ًا وهو لا يعلم بفرقتهما فشراؤه جائز على 
لائر و شریکه". ولو امره بالشراء ولم یدفع إلبه مالا وتفرقا ولم یعلم حتی اشتری 
کان ما اشترى للآمر خاصة. 

والفرق أن في المسالة الأولى اقترن بالعقد ما يدل على أن شراءه وقع هما جميعًاء 
لأنه لو سلم ذلك المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه إلأمر شيئاء وتسليم مال الغير في 
العقد إذا لم يوجب ضمانًا لا يكون إلا بعد وقوع العقد له» فصار كما لو أفرده بالعقد ثم 
افترقا فاشترى» ولو كان كذلك وقع الشراء هماء كذلك هذا 

وليس كذلك إذا سلم المال إليهء لأنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن شراءه وقع هم 
جميعًا وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع هما بالأمر» فصار وقوعه هما 
بالمفاوضة» وقد ارتفعت المفاوضة» فوقع للآمر خاصةء كما لو وكله الآن بأن يشتري. 

-١‏ وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي فادعى ورئة الميت 
المفاوضة وجحد ذلك الحي» فأقاموا البينة على المفاوضةء ولم يقيموا على أن الذي في 
يديه من شرکتهماء او ان الذي في يديه کان في يده يوم مات» فلا يکون هذا الشيء 
مشتركا". ولو كانا حيين رافام أحدهما البينة على المفاوضة ولم تقم بينة على أن ما في 
یدیه من شرکتہما کان مشترکا بینہما. 

والفرق أنه بالبينة لم تبت المفاوضة في الحالء لأن الموت يوجب بطلان 
المفارضةء رإنما تثبت المفاوضة حال الحياةء وبوت المفاوضة يقتضي استواءها في مال 
الشركة وفت بقاء الشركةء ولم يعلم أن هذا الشيء كان في يده وقت بقاء الشركة ويجوز 
انه ورثه ار وهب له من بعد فلم ثبت له الشركة بينہما. 

ليس كذلك إذا كانا حيين» لأنه بالينة ثبت المفاوضة بينهما في الحال» والمفارضة 

عارة عن المساوات ولا یکونان متساویین إلا أن یکون ما في يديه مشترکًا نهم 
() اظ ایہر رای (ا۹ رایےرط را ای 


(۲) انظر البحر »)۱۹۹/٥(‏ والمبسوط (۱۸۷/۱۱)» 


البدائع (١/١۷)ء‏ وشرح فتح القدير (“ 
وحاشیة ابن عابدین (6۹/۸ ۲). E‏ 


إإفروق في الفروع rv‏ 
زوجب ان یکول بینہما. 

٤۴‏ - واذا استعار اأحد شریکي العتان دابة ليحمل عليها عشرة اتيم م 
ير كما لم يضمن» وإن استعارها الأول ليحمل عليها حنطة اتفسه. فو شي 
لشریکه خاصة كان ضامتا. ولو أن أحد المتفارضين استعار دابة ليحمل عليا حنطة 
ره أو من الشركة فحمل عليها شريكه من الشركة أو لنفسه خاصة لم يضمن. 

والفرق أن المقاوضة تقتضي استواءهما في أحكام عقود التجارات» والاستعارة من 
عمل النجارةء ألا ترى أن لأحدهما أن يعير استحسائاء ويجوز عليهماء فكذلك تقع 
استعارته له» فكأنهما جميًا استعارا» ثم وضع أحدهما حنطة لنفسه أو من شركتهما فجاز 
كذلك هہنا. 

وليس كذلك شركة العنان» لأنها لا تفتضي المساواة في أحكام عقود التجارات فلم 
نجز استعارته عليهماء فجاز على المستعير خاصة» إلا أنه في الحكم كالمأذون والمسلط 
من جهة صاحبة فيما عمل في مال الشركة» فكأنه أذن له فيه صريحًا فجاز للمستعير أن 
يعبر. وإن تصرف بنفسه وبأجيره في الشيء المستعار» فلا يضمن» وليس بمأذون ومسلط 
من جهة صاحبة فيما كان من عمل لنفسه خاصة» لأنه لا يحتاج إلى إذنه» فصار بمنزلة 
أجنبي» ومن استعار دابة من إنسان فجاء أجنبي وحمل عايها لنفسه شيا بغير إذن المستعير 
ضمن كذلك ھہنا. 

۳ - ولأحد المتفاوضین أن يكاتب. 

ولیس له أن یعتق على مال. 

والفرق أنه بعقد المفاوضة ثبت له ولاية عن صاحبه في التصرف في ماله فصار 
كالأب» وللأب أن يكاتب» ولیس له أن يعتق على مال» كذا هذا ولأن في الكتابة تنمية 
المال على وجه أمن الضرر فيه» لأنه لا يخرج رقبة العبد من ملكه إلا بعد دخول بدله في 
ملکه» فصار کالبیع» ولو باع جاز» كذلك هہنا. 

وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه لأنه يتعجل خروج الرقبة 
عن ملكه» ويجوز أن يحصل له البدلء ويجوز أن لا يحصل بأن يموت قبل الأداء أو 
یعیش فلم یجز عتقه علیه» كما لو أعتقه بغر بدل. 

وهذا المعنى قلنا: إنه لا يجوز لأحدهبا أن يزوج عبدًا من تجارتهماء لأنه لم يؤمن 
الضررء لأنه لزم رقبته المهر والنفقة» وله أن يزوج الأمة لأنه امن الضررء لأنه يسفط 
النفقة وإمساكما عن نفسه ويستفيد المهر فجاز عليه 


اه العقد مما 
ررس انرق ان کل واحد متہما ضامن على صاحه ۳ا ر بحکم 
E‏ 
زاج ی رل سنت وانشتمة لیکزت ضرت ع 

ولعو لل ا ا ى الأجرة مع عدم الضمان» فإن قيل ذكر 
فلا یکون مضموئا على شریکه» فجاز الا ستحق ال جرة ع ٠ ٠‏ 0 
في الال انه لو اجر تفسه اظ شيء ار قله او عمل عملا بجر ا ر ر 
ينما وحفظ شيء لا يكون مضموتًا عليه لأن الحقد بقع على المدة فيجب ألا يوذ 
بینهما کما قلنا. 

٤٥١‏ - إذا أقر أحد المتفاوضين لامرأته بعد ما طلقها وهي في العدة بدین لم بارزم 
TS‏ 

والفرق أن حكم الفراش باق ما دامت في العدة» بدلي ی 
ويبقى له حق النصرف والتسليط في مالها» فصار كما لو لم يطلقهاء فصار بإقراره موجبا 
لنفسه ح النسليط والتصرف» فلحقته التهمة فلم يجز. 

وليس كذلك أم الولد لأن تلك العدة ليست من أحكام الفراش» لأنها تجب بغير 
الفراش» وهو الوطء بالشبهة» وههذا المعنى قلنا ليس ها أن تخسل مولاها إذا مات عنها 
بخلاف المنكوحة وإذا لم يبق بينهما حكم الفراش صارت أجنبية منه فجاز إقراره هها. 

١‏ - إذا باع أحد المتفاوضين شييًا ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة لم يكن 
له أن يأخذ باللمن إلا البائم. ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها 
کان له ان یأحذ بالثمن أیہما شاء. 

رالفرق أن في باب الرد بالعيب إنما يجب الشمن على البائع بالرد والرد وقع بعد الفرفةء 
فصار هذا ديا زمه بعد الفرقةء فلا يجب على شريكه» كما لو اشترى شيا بعد الفرقة. 


.)۲١۲/۱١( انظر المبسوط‎ )١( 
.)۲۱۳/۱۱( والمیسوط‎ )۰۰ >١۹ ٤/ه( انظر البحر الراتق‎ )۲( 


الفروق في الفروع س بم 
وليس كذلك الاستحقاق» لأنه بالاسقحقاق نقض قبضه فيه من حب افيف . بف 
اف ا على البائع من حن القبضء» والقبض كان قبل الفرفة فصار هدا 
قبل التفرقة» فكان له أن يطالب الآخر به كما لو اشترى قبل التغرقة. 
۷ - إذا جى المدبر جنایتين فقتل فتيلين وقد أخذ أحد الوليين نصف اغيمة 
لماه ان يشنار کف ولو قل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة بحتمعا أو متفرفا فإنه 
لا يشارك أحدهما صاحبه. 


أت 


والفرق أن جناية المدير لا توجب الحق في رقبته» بدليل أنه لا يتأتى الدفع فيب فلا 
يحتاج إلى النقل من الرقبة إلى القيمة» فلم يراع المنقولء وهو حق ولي القتيلين إذ و 
راعيتا المنقول لراعيناه لاحتياجه إلى النقل» وهذا لا يجوز» فبقي الوجوب بسبب واحد. 
وهو حق الولي في ذمة واحدة عن أصل مشترك فكان مشتركًا كما لو كان المقتول 
واحدًاء وله ولیان. 

وأما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبه» بدليل أنه لو عجر قبل أن 
يقضي خوطب بالدفع أو الفداءء وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة إلى القيمة» وإذا احتيج إلى 
النقل روعي المنقول» والمنقول محتلف فيه» لأنه لا حق هذا في دم ذاك ولا لناك في دم 
هذاء وإذا اختلف المنقول لم يشارك أحدهما صاحبه» كما نقول في عبدين بين رجلين باع 
كل واحد عبده في صفقة أخرى أو في صفقة ثم قبض أحدهما شيئًا لم يشارك أحدهما 
صاحبه في ثمن عبده» كذلك هذا. 

۸- رجل أمر رجلین آن يقضيا عنه غرامة کذا درهنًا فأدیاه من مال 
بينهما» ثم قبض أحدهما شيًا مته فللآخر أن يشاركه في المقبوض. ولو أمر رجلين أن 
یشتریا له جاریة بألف فاشتریاهاء» ونقد الشمن من مال فيه شریکان أو غیر شریکین ثم إن 
أحدهما قيض من الآخر حصته التي أداها وهي خمسمائة درهم فليس لشريكه أن يشاركه 
في شيء. 

والفرق أن في المسألة الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك. بدليل أنهما نو 
أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن هما ذلك وبدليل أنهما لو ملكا ذلك المال باهبة فإنهما 
لا یرجعان على الآمر وإذا کان المؤدي مشترکا کان المقبوض مشترکاء کما لو غصب 
من رجلين الف درهم مشتركًا بينهما فأخذ أحدهدا في الغاصب ينا فلشریکه أن يشار كه 
في المقبوض. 

وليس كذلك الآمر بالشراءء لأن وجوب الرجوع لكل واحد منهما يما وقع له من 


ج د الفروق في الفروع 
عليه قبل الأداء وما وقع لكل واحد من العقد غير 
واحد منهما متعلقة به دون صاحبه» ولا بطالب 


.6 
العقد لا بالاداء» بدلیل أن له آن یرجحع 
ما وقع للاح بدلیل ان حقوق عقد کل 
کل راحد منہما بأکثر من نصف 
في المعنى الموجب للرجوع» فلا يسر ر 
منہما عيئا من رجل» ثم قبض أحدهما شيا من 
٤٥٩‏ - رجلان غصبا عبدًا من رجل وباعا فمات في يد المشتري» ثم إن المولى 
ا الغاصبين نصف القيمة» فأخذ هو من المشتري نصف الشمن. ثم إن المولى 
ضمن الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية» فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيما قبض. 
وإن لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولا نصف الفمن حتى ضمن المولى الغاصب الثاني 
نصف القيمة أيضًا م قبض الأول شيئًا من الشمن يشاركه صاحبه فيما قبض. ولو کان 
العبد بين رجلين فباع أحدهما جميعه» وأجاز البيع في نصفه وقيض نصف امن فأجاز 
صاحبه البيع بعد ذلك فالذي أجاز أن برجع على شریکه بنصف ما قبض» وقبضه قبل 
الإجازة أو بعده سراء بخلاف المسألة الأرلى. 
والفرق أن هہنا الإجازة تستند إلى ذي العقدء وذو العقد أوجب قبض جميع الثمن 
للبائع» بدليل أنه لو عقد برضا الشريك لكان حق قيض جميع الشمن له» وبدليل أنه هو 
العافد وحقوق العقد متعلقة به» وإذا كان العقد أوجب قبض جميع الشمن له كان كل جزء 
من أجزاء المقبوض مشترگا بينهما. 
وليس كذلك المسألة الأولى» لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمن» بدليل أن 
المولى لو ضمن الغاصبين لم يكن لأحدهما أن يقبض جميع الشمن» لأن العاقد اثنان» فلم 
يكن قبضه مستندًا إلى العقد» فصار فيه مستندا إلى وجوب الحق له» فإذا قبض أولاً نصفه 
قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني» فلم يجتمع حقهما في محل واحد» بدليل أن حق 
الثاني لم يبت في ذمة المشتري إلا بعد وقوع فراغ ذمته عن حق الأولء وإذا لم يجتمعا في 
محل واحد فلا يشتركان في المقبوض. وإذا لم يأحذ حتى ضمن المولى الغاصب الثاني فقد 
اجتمع الحقان في حل واحد» لأنه بالتضمين انتقل الملك إليها بمعنى متقدم على البيع» 
فصار كما لو باعا ملك أنفسهماء والملك يحصل للمشتري بذلك العقدى والعقد وفع 
متمعًا صفقة واحدة فتأخرت الإجازة في الفصب» فلا توجب تفريق الصفقة» كر جلين 
باعا عبذا صفقة واحدة على نما بالخيار فأسققط أحدهما الخيار قي اليوم الأولء والثاني في 
البوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الإجازة صفقتين» كذلك هذاء فقد اجتمع الحقان في 


الفمن لا یشرکه صاحبه فيه كذا هذا. 


الفروق في الفروع mw‏ یں 
محل واحد بسیب واحد فاشترکا في المقبوض» كما لو باعا ملاك انفسيما. 

ذا قال لأخخرة ما اشغريت من سيء اليوم أو غا يكذ درفلا ] 
ار من الحنطة فبيني وبينك فقال: نعم» فهذا جائز. ولو قال: ما ا من شيء فهو 
بيني وبينك ولم یسم شیا ولا شا ولا وقغا لم یجر. ولو قال: ما اشتربنا أو ما اشتراه 
أحدنا من تجارته فبيننا فهذا جائز. 

رالفرق أنه لما ذكر الشراء دون الببع ولم يذكر ما دل على قصد شركة العقود عل 
نها وكالةء وني التوكيل إذا لم يذكر أحدهما في الأشياء اللانة لا قصح لأجل الحبالة 
الكثبرة وعدم التحصيصء» لأن الوكالة لا تقع عامةء ألا ترى انه لو قال وكاقك لم يصح له 
ابيع والشراء في ماله» فإذا لم بخص لم يجزء كما لو قال: اشتر شيًا. 

وليس كذلك إذا ذكر هذه الأشياء لأن الحالة تقل» وقليل الحہالة معفو عنه في 
الوكالة. 

وأما إذا قال: ما اشتري بیننا أو ما اشتراه أحدنا فقد اقترن به ما دل على أنهما 
قصدا عقد الشركةء إذ العادة لم تجر بأن الوكيل يوكل الموكلء فعلم أنها شركة والشركة 
تقع عامة فلا تحتاج إلى التخصيص. ألا ترى أنه لو قال شاركتك مفاوضة أو عنانا صح 
فعدم ذكر الجنس لا يبطلها. 

۱- ولو کان كر حنطة بين رجلين فسأل رجل أحدهما فقال أشركني فيه نفعلء 
فلم يجزه شريكه فلهذه المشترك نصف النصف. ولو قال: بعني نصفه» فباعه» فلم يجزه 
شریکه» فللمشتري التصف الذي كان للبائع. 

والفرق أنه طلب منه الاشتراك فلو قلنا إنه يسلم جميع نصيبه إليه صار مفردًا له 
بملکه» ولم یکن آشرکه فیجب تنقیص شیء لیکون مشترگا ایاه. 

وليس كذلك البيع» لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه فلا ضرورة بنا إلى أن ييقى 
له حق فبه» فاذا لم یجز شریکه ني حصته نفذ في نصيب البائع الذي يقدر على تسليمه. 

كتاب اهبة 

۲ - إذا وهب الأب لابن الصغير شينًا وأعلمه جازء وإن لم يقبضه غيره للصغير 
من" . ولو وهب لابنه البالغ لم یجز» وان کان في عیاله ما لم یسلمه الیه. 

والفرق أن للأب ولاية على ابته الصغير» فوقع قبضه له» ألا ترى أن اجنيا لو 


اون اتباب 


(۱) انظر المداية (۲۲۹/۳)» وحاشية ابن عابدین »)۲۲١/٣(‏ وتحفة الفقہاء .)١١۹/۳(‏ 


الفروق في الفروع 
TOT‏ يتولى القبض» فإذا جاز قبضها من أجنبي از قيضم 
بن افسهء ويس كثلك الالغء إن لا يلي علبه» فلا بثفذ فبضه آعلیه» الا ترى أن أجيب 
لو وهب له شيئالم يكن للأب قبضه» فصارت هذه هبة عريت عن القبضء» فلم بجر أن 
تقول إذا لم يكن للأب ولاية عليه صار يجر نفعًا من غير يد ولا ولاية فلم يجز» كالأجني 
إذا قبض. 

وليس كذلك الصغير لأن له الولاية عليه فصار يجر نفعًا إليه بمجرد اليد وجر النفع 
بمجرد اليد جائز. 

۳- ولو وهب لإنسان هبة فقبضهما الموهوب له في ججلس العقد بغير إذن 
الواهب صحت المبة. ولو قبضها بعد الجحلس بغير إذنه لم يجز. 

والفرق أن البة عقد تمليك» والقبض شرط في تمامه» ومطلق العقد يقتضي تسليطه 
على تتميمه ما دام في الجلس» ولا يقتضي تسلطه على تتميمه بعد التفريق كالقبول في ابيع 
لما كان شرطًا ني تنميم العقد» فإن قبل في الحلس بغير رضاه تم» ولا بطلء كذلك هہناء 
إن قبض قي الجحلس تم» وصار كأنه أذن له في القبض» وإلا بطل. 

٤‏ - رجل أعتق ما في بطن جاريته» ثم باعبا لم يجز البيع في الأم. ولو وهيها 
تصح البة. 

رالفرق بينهما أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول اجنين فيه لأنه جزء من 
أجزائہا متصل اء فصار كيدها ورجلهاء فإذا أعتق الولد ثم وهب الأم صار جامعًا بينهما 
في عقد البة؛ ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الفبة في العبدء وبطل في الحر. 

وني ابيع صار جامعًا بينهما في عقد البيع» ومن جمع بين حر وعبد وباعهما بطل 
البيع في المجحميع. 

والمعنى فيه أنه شرط في قبول العقد في العباد قبول العقد في الجر صار هذا شرطا 
فاسدا احق بعقد البةء فلا ييطلها ولا ينع وقوع الملك كالعمرى» والأصل فيه الخبر ولا 
تعمروا أموالكم ولا تتلفوها»'"» والشرط الفاسد إذا احق بعقد البيع أبطله. 


۶ رلو دير ما ي بطن امته ثم وهب الأمة من رجل لم يجز. ولو أعتق ما في 
بطنہا ثم وهب الأم جاز. 


د 
() رواه اين حبان لي صحیحه ۱٣١ ( )٥۳۷/۱۱(‏ م) 


جار بت 1 1 
۱(۷( عن جار عن حابر نحو هذا اللفظ. ورواه مسلم (1/۲ ۱۲ء 


الفروق في الفروع س میں 

زمرق ءافج بوحب زوال ملك المولی» بدلیل انه يحل للمولی وطدها. 
ربقاء ملکه فیا يوجب بقاء يده وبقاء يد الواهب في المبة شتع جواز اف کنا لي رهت 
نصف دار مشاعاء م سلم جميع الدار إليه فإنه لا يجوز وليس كذلك العتتق لان العتى 
يوجب زوال يد المولى عنه فلم يبق حكم يد الواهب في المبة فلا يمع جواز اهة. 

- إذا عوض أجنبي عن ابة بأمر الموهوب له لم يكن للمعوض أن و عل 
الموهوب له. ولو قضی عنه دیا بأمره يرجع به علیه. 

والفرق أنه أمره بأن يتبرع عنه لأن العوض غير مستحق عليه» بدليل أنه لا بجر 
علبه وهو تبرع» بدليل أنه لا يصح إلا مفسونًا مقبوضًاء ولأن البة تبرع فبدله أيضا 
یکون تبرعاء فإذا آمره بن يتبرع عنه لم يرجع به علیه» کما لو قال تصدق عني. 

وليس كذلك الدين لأنه مضمون عليه» فقد قضى عنه مضموئًا بإذنه فقام فيه 
مقامه» ومن له الضمان إذا أدى يرجع به عليه» كذلك من قام مقامه» وهنا قام مقامه من 
أخذ العوض» ولم يكن له الرجوع على الموهوب له» كذلك من قام مقامه. 

۷ - وإذا وهب لإنسان هبة فعوضه عنها فاستحق نصف العوض لم يكن 
لواهب أن يرجع في شيء من البة. ولو استحق نصف البة فللمعوض أن يرجع في نصف 
العوض. 

والفرق أن المعوض إا رضي بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له البةء إذ 
لولا ذلك لما عوض» فإذا لم تسلم له رجع ني العوض كما قلنا في المبيع إذا استحق بعضه 
رجع فيما بإزائه من الثمن. 

وليس كذلك إذا استحق نصف العوض» لأن الواهب رضي بزوال ملكه عنما من 
غير أن يسلم له الغوض» لأنه حين وهب لم يملك العوض» وإنما ملك بعده ولهذا لم يكن 
له الرجوع لاتصاها بعوض» وقد بقي ما بصلح ان یکون عوضًا ٳذ لو لم بعوضه في 
الابتداء إلا هذا القدر لم يكن له الرجوع» فصار كما لو بقي الحميع» فإنه لا برجع فيهاء 
كذلك هذاء إلا أنه لو رد النصف الباقي فحينفذ بقيت هبة بلا عوض فله الرجوع قيما. 

۸ - إذا وهب لإنسان جارية فأراد الرجوع فيہا فقال: وهبتها لي وهي صغيرة 
فكبرت وازدادت خيرًا» وكذبه الواهب» فالقول قول الواهب. 

وان كانت أرضًا فقال وهبتا لي وهي صحراء فانا غرست فیہا وبنیت وکدبه 
الواهب فالقول قول الموهوب له. 

والفرق أن العين واحدة في ابحاريةء بدليل أن إفراد الشمن بابة لا يصح نهو لم باع 


الفروق في الفروع 


ré‏ حق الرجوع فيه وظاهر العقد أ وجب له حن 


وا و وادعی 
الرجوع» فإذا أراد إبطاله لم يصدق. 1 

وان 5 ا ا إفراده لأنه يمكن إحداث البناء 
0 ا ey‏ 4 لو 1 مني وای العبدير 8 
والشجر في تلك المدةء ۹ e‏ 
يقول ل بل وهبتك احدهما فالقول قول كذلك هذا. 

٠٩4‏ - إذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد والجحارية 
المأسورة إذا اشتراها مسلم منهم فولدت فلصاحبه أن يرجع فيه 

والفرق بينهما أن الرجوع في المبة فسخ للعقده والولد لم يقع عليه العقد وفسخح 
العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز. 

وليس كذلك المأسورة لأنه لا يأخذه على وجه فسخ العقدء وشا یأخذه على وجه 
ابنا بدليل ما بينا في السير» وحق صاحبه كان اا في الأم فسرى إلى الولدء كالمبيعة إذا 
ولدت قبل القبيض. 

وإ شقت قلت: لما انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة واتصال الموهوب بالزيادة 
يوجب انقطاع حق الرجوع» کما لو سمنت» واتصال المأسورة بزيادة لا يمنع الرجوع» 


كل واحدة بابة فصار هو يدع 


أو نقول: حق الرجوع ني البة ضعيف» بدلیل أنه یقدر ان يبطله بان ييعہا من 
غيره» وبدليل أنها لو اتصلت بزيادة يسقط حقه في الرجوع» وحق المولى في المأسورة 
قوي» بدلیل انه لو باع من غيره فله أن يأخذ من المشتري الثاني والثالث» ولا بيطل 
بإبطاها بزيادة والحق الضعيف جاز ألا يسري إلى الولد والحق القوي يسري. 


کتاب البيوع 
-٠١‏ وإذا شارك رب المسَلّم والمسلّم إليه الم بعد القبض رأس المال تم 
اختلفا في رأس الال فالقول قول المطلوب له مع يمينه» ولا يتحالفان". ولو تقايلا الع 
ثم اختلفا في الشمن فإنهما يتحالفانء وإذا تحالفا عاد البيع الأول. 
والفرق ينهما لو أنا أوجبنا القحالف لفسغنا الإقالةء ولو فسخنا الإقالة لأعدنا السلم 
ابتداء بدين في ذمة المسَلم إليه» وإعادة السلم بدين ابتداء في ذمة المسلم إليه لا يجوز» كما لو 


(۱) انظر المبسوط )۸١/١ ٤(‏ واب امع الصغیر (ص ۳۲۳). 


الفروق في الفروع س 
قل سلمت اليك العشرة التي لي عليك في كر حنطة فإنه لا يجوزء كذلك هذا. 

وأما في البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين في الذمة» وهنا جائز» كما لي 
قال اشتريت هذا مناك بالعشرة التي لي عليك فإن هذا العقد جائز» كذلاك هذا 

ولأن المسلم فيه في الذمة» فإذا تتاركا سقط (ذظ)» وما في الذمة إذا سقط لد 
یعود کما لو قال وهبت منك الدين الذي لي عليك» ثم أراد أن برجع فيه لم یکن له 
ذلك فلم يبق معقود عليه» فلا يتحالفان كالمبيع إذا هلك ثم اختلفا. 

وليس كذلك المبيع» لأن العقد وقع على العين فإذا تحالفا سقط حقه على العين. 
والحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود كما لو وهب لإنسان عيناء ثم رجع في المبة ازى 
كذلك هذاء فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب التحالف» كما لو اختلفا في نفس 


اليع. 


to 


١‏ - إذا قال رب السلم للمسلم إليه: كل ما لي عليك من الطعام في غرائري 
هذه نفعل ولیس رب السلم بحاضر لم یکن ذلك قبضًا. ولو اشتری طعامًا يعينه مكايلة 
ودنع إلبه غرائر وقال کله في غرائر ففعل وهو غائب صار قابضًا. 

والفرق أنه لم يملك عينًا بالعقد» لأن المسلم فيه قي الذمة» وللمسلم إليه أن يعين 
ملكه في أي حنطة شاء وإنما يملك الحنطة بتعبين المسلم إليهء فإذا أمره أن يكيل في 
غرائره فقد مره بن یتصرف لي ملکه ویعزل بعض ملکه عن بعض» وینفرد بتملکه 
وبعزل بعض ملکه عن بعض لا یصیر قابضًا» ولا يجوز أن تفرد بتملکه» دلیله لو عزل 
من غير ن يأمره رب السلم به. 

وليس كذلك المبيع» لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقدء بدليل أن البائع 
لو أراد أن يسلم إليه حنطة من مكان آحر لم يجز» فلا يملك بنفسه» فإٍذا مره بان یکیله 
في غرائره فقد امره بان یوصل ملکه بملکه فجاز ان بصیر قابضًاء دلیله لو اشتری منه 
فصًا وقال ركبه في خاتمي ففعل صار قابضًاء كذلك هذا. 

وهذا المعنى قلنا: إنه لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار قابضًاء 
ولو أسلم في حنطة فطحنما المسلم إليه بإذن رب السلم لم يصر قابضًا. 

فإن قل لو دنع دراهم نقرة إلى صائغ رقال: زد من عندك درهمًا آخر» واصنع لي 
خانم ففعل صار قابضًاء ومع ذلك الصائغ قد تصرف في ملك نفسه وانرد بتمليكه يباه 

قلنا إنه إذا قال: «رزد من عندك درهمًا فقد أمره آن ینفرد بتملکه» وامره أن ینفرد 
بشمليك فلا يصح» كما لو قال بع عبدك مني فباعه منه وجارية لم يجز» كذلك هذا فإذا 


الفروق في الفروع 


8 
بطل مرة صا کان لم یامره» واخخلط ملکه بملکه» ولو کان كذلك ازمه م له زضار 
بطل مره صار 2 1 2 
الدراهم ملكا له كذلك هذاء وني مسالتنا بطل أمره بالکیل وعزله وکلامه» فصار کأن 

ر 


E‏ قابضًا» كذلك هذا. 

I PO OR‏ ولو انه 

1 لذا وکل رجل ر‎ - ٢ 
رکله لیأحذ له دراهم وییع کر طعام للموکل في بیته جاز.‎ 

والفرق بينهما أن الوكيل هو العاقد» وحقوق العقد متعلقة به وعقده على حنطة 
في ذمة غيره لا يجوز» نقد أمره بأن يبيع كر حنطة من ذمة تفسه ويجعل بدله له» فصار 
کا لو مره أن یع عیتا من آعیان مال الوکیل» ویجعل بدله له» ولو کان کذلك لم بجز 
کذا هذا. 

ولس كذلك الیع لأنه لم أمره آن یع كرا من ذمته» وإنما أمره بان بيع عا من 
اعیان ماله فلم یشترط بدل ملکه له فجاز» وصار کما لو باعه الموکل ولو باع بنفسه» 
صح کذا هذا. 

۳ - إذا اشترى مسلوختين فإذا إحداهما ذبيحة بجوسي أو متروك التسمية عمدًا 
فالبیع فاسد فیہما جميعًا. ولو اشتری عبدین فإذا آحدهما مدبر فالیع جائز في العبد. 

والفرق أن ما ترك عليه التسمية عامدًا غير داحل تحت العقد» لأنه ورد النص 
بتحریمه» وهو قوله تعالی: ‏ ول نالوا ما لر بُذكر اشم آله علي [الأنعام: ]٠١١‏ 
وهذا قلنا أنه لو قضی قاض بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف الشافعي» لأنه خالف 
النص» فقد جمع في العقد بين ما يدخل تحت العقد» وبين ما لا يدخل تحت العقدء فصار 
کما لو جمع بین حر وعبد» ولو كان كذلك بيبطل الببع» كذلك هذا. 

وليس كذلك المدبر لأنه مما يدخل تحت العقدء بدلیل ان حاکمًا لو حکم بجوازه 
جاز» لأنه لم برد نص بفساده» وما روي عن رسول الله ل انه باع مدیر معارض بنهیه 
عن بيع المدير» فدل أنه يدخل تحت العقد فدحلا جميعا قي العقدء وإنما يخر ج المدبر بعد 
ذلك عن العقد بالفسخ» وفسخ العقد في أحدهما لا يوجب فسخه في الآخر فجاز في 
العبدء وبطل في المدير. 
۷١ ٠‏ افا قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بكذا درعتاء ولم يسم كيل الجميع 
حاز اليع في قفيز واحاد في قول أي حنيفة. ولو قال بعت منك هذا القطيع من القنم كل 
در ری ( ۱ رمد ارزو ي لسست وواه م 


الفروق في الفرو س 
اة بكذا درهما ولم يسم عدد الحميع» ولم يعلم فالبيع فاسد في الحميع. 
والفرق بينهما أن كل واحد منهما اسم ياول الواحد وما زاد عليه ولا بخص 
بقدر والواحد في نفسه جحهول لأن الشاة مع الشاة تختلف» فصار كما لو قال بعك شاة 
من هذه الأغنام» ولو قال هكذا لم يجز للجهالةء كذلك هہنا. 
وليس كذلك الحنطة» لأن كل قفيز اسم يتناول الواحدء وما زاد عليه والواحد 
معلوم لأن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا يختلف» وما زاد على الواحد حول فلا 
يصح العقد فيه وجاز في الواحد» وصار كأنه قال بعت منك قفيرا من هذه الصبْرة بكذد 
لوقال هكا جاز» كذلك هذا. 
٤۷١‏ - ذكر في الأصل أنه لو باع عبدًا بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد". ولو أوصى 
بأن يباع عبد نسمة فالبيع جائز. 
قلت للقاضي الإمام ظه: «أليس البيع نسمة بيع بشرط العتق» ومع ذلك يجوز 
فما الفرق بينهما»؟. 
فقال: إذا أوصى بأن يباع نسمة فإنه يياع ممن يعتق» ولم يشترط في عقد البيع أن 
يعتفه» ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لثبوت حق الإعتاق للعبد بالوصية. 
قال رلو قلنا أنه لو شرط العتق جاز في التسمية» فالفرق بينهما ظاهرء لأن الوصية 
بيع العبد نسمة جائزةء وفيا منفعة العبدء فيكون للمشتري ألا يعتقه فيؤدي إلى إبطال 
الوصية» وسقوط حق العبد وهذا لا يجوزء» وهذا قلناء إنه لو أوصى بن يشتري نسمة 
ويعتق عنه فللوصي أن يشتري مطلقًاء ولا يشترط العتق لي البيع» ولو اشترط بطلء لأنه 
لبس للوصي ألا يعتقه ولأنه يؤدي إلى إبطال نوع وصية وقربة» ولإسقاط حق العبد إذ لم 
يشبت للعبد حق العتق» وأما في مسألتنا إذا لم تكن وصية فليس في اشتراط العتق إبطال 
نوع قربة وغرض أحد فلو قلنا إنه لا يجوز» لم يؤد إلى إبطال حق أحد فجاز أن يبطل. 
1-- إذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنہا فالبيع فاسد والشرط فاسد» 
وكذلك لو كاتب جارية واستشنى ما في بطنها. ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها 
فافبة جائزة» والاستثناء باطل» وكذلك الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد 
والعتق على مال فالعقد جائزء والاستئناء باطل فيدحل الولد في العقد» ويكون لمن له 
الأم. ولو أوصى بجارية لإنسان واستثنى ما في بطنها فالوصية جائزةء والاستثناء جائزء 


¥ 


(۱) انظر المبسوط .)٠١/۱۴(‏ 


الفروق في الفروع 
والولد لا يدحل في الوصية. ولو أعتق جارية واستئنى ما في بطنها عتقت الحارية ويكون 


الولد حرا شک ا2 
والفرق بينہما وبين هذه المسائل إن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول اجنين 


فيه في حكم عقد الأ وإفراد اجنین بعقد البیع لا بجوز» فاسٹناژه منه لا یجوز» فان 
رطا فاسدا الق بعقد البيع والكتابة فابطلهماء والأصل فيه ما رري آن رسول اله ج 
نہی عن بیع وشرط. 
وأما ني البة فمطلق العقد يقتضي دخول الحنين فيه لما بيناء فإذا استشنى صار شرطا 
اسه أن بعكه افبةافا لجا والأصل فيه ما روي عن رسول الله 4 «لا تعمروا 
آموالکم فتتلفوها فمن أعمر له شيء فېو له ولعقبه من بعده» فنهی عن العمری نم 
حكم بوقوع الملك به» وكذلك النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال لا 
يبطلا الشروط الفاسدة فصحت هذه العقود» وكذلك العتق والوصية لا يبطلا الفاسدق 
فثبت الفرق بين صحة هذه العقود وفسادهاء وإنما قلنا إن في المبة لا يصح الاستشناء 
والولد للموهوب له لما بينا أن العقد على الأم جائز ويستحيل أن تلد جارية إنسان ولدًا 
مملوكًا لآخر» كما يستحيل أن تكون الحارية مملوكة لواحد ويدها ورجلها لآخرء إذ 
اجنین جزء منہا كيدها ورجلہا. 
فإن قيل: اليس إذا أوصى بجارية واستثنى ما في بطنهاء أو أوصى يما في بطن 
جاريته لإنسان فإن الحارية تلد ولا مملوكا للغير» ومع ذلك يجوز فلم لا يجوز هنا؟ 
قلنا التركة باقية على حكم ملك الميت» وإن كانت فيما وصية» بدليل آنه لو ظهر 
دين مستغرق يقضي منها ديونه وتبطل الوصية» وبدليل أنه لو ظهرت وصية أخرى شارك 
الثاني الأولء فصارت الحارية باقية على حكم ملكه» تلد ولدًا على حکم ملکه» ویجوز 
أن يملك ولدا يولد على حكم ملكه» فيبيع الأم كما يولد على حقيقة ملكه» الدليل عله 
المكابة إذا ولدت دخل الولد هي حكم ملك المولى» كما كانت الأم على حكم ملكه. 
فإك فيل: لو خالع امرأته على ما في بطن جارية فإنه يجوز» والأم للمرأة وتلد ولا 
مملوکا للزوج فلا كان في مسألتتا كذلك. 
e‏ لا تلد رلا مملوکا للزوج» وإما تلد ولا مملوكا للمراة م استحقه 
وج بعد الولادة بالانفصال» الدليل عليه انها لو ولدته فانه یرجع علیہا باهر الفسي: 
ا 


(۱) تقادم تخريجه في اهبة, 


الذروق في الفروع س وم 
رلو كان الولد دي البطن للزوج ثم مات بعد صحة التسمية لوجب أن يرجع بالقيمة على 
امراق كما لو ولدت ثم استحق الولد يرجع عليا بقيمة الولد لما استحقه بعد الانشفصال 
نم استحق عليه» فلما وجب المر المسمى دل على أنه لم يملك الولد حال الاتصال. 
وإنما يملكه بعد الانفصال. 
فإن قيل: لو أعتق الزو ج الحنين نفذ عتقه فيه ولو لم يملكه لما نفذ. 
قلنا: إنا لا نحكم بوقوع العتق حالة الاتصال» ولكنا نقول يكون موقوفًد فإذا 
ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه» وإن لم يكن الملك حاصلا من قبل» كالوارث إذا 
أعتق عبدًا من التركة وفي التركة دين ثم أدى الدين أو أبرأ الميت مته نفذ عتقه كذلك 
هدا. 
وإما إذا أعتق جارية واستشنى ما في بطنها فالاستثناء جائزء لأنه يجوز إفراد الولد 
بالعتتق فجاز استبقاؤه» إلا أنه يستحيل أن تلد الحرة رقيقًا فعتق الولد بعتق الأم لا ببطلان 
الاستشناء. 
۷ - إذا اشترى شاة على أنها حامل فالبيع فاسد". ولو اشترى جارية على نها 
حامل فالبيع جائز. 
والفرق أن الحمل زيادة في الشاة» بدليل أنها تشترى إذا كانت حاملا بأكثر مما 
تشترى إذا كانت حائلاء وتشترى الشاة» لكي تحبل ويستفاد منها الولد والغالب من 
الولادة السلامةء فإذا اشترط ني العقد صار٠مقصودًا‏ بالعقد عليه فصار بائعًا الولدء في 
البطن» وبيع الولد في البطن لا يجوزء فصار شرطًا فاسدًا احق بالعقد فبطل العقد. 
وليس كذلك الارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملا بقل مما 
تشترى حائلاء ولأن التلف من ولادتا يكثر» ولا تشترى أيضًا الحارية ليملك نسلا 
ورلدها غالبًاء فلم يكن ولدها مقصودا بالعقد لارتباطه» لأنه زيادة وإشا يكون الحمل عيبا 
ماء فإذا اشترط الحمل صار شرط للتبري من العيب» والبيع ولشراء بشرط براءته من 
العیب جائزء كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا 
۸ - اذا اشتری شيئًا لم يره» وقال أجزت البيع لم تصح (جازته» وله أن برده إذا 
رآه. ولو أنه قال رددت البیع» قبل ن يراه رده ولو رآه بعد ذلك لم یکن له أن یجیزه. 


(۱) انظر المبسوط (١١/۹١)ء‏ والدر المختار .)٥۸۸/٤(‏ وحاشية اين عابدين »)٥۸۸/4(‏ وشرح فح 
القدیر (۳۳۴/۹ .)٤٥۲‏ 


الفروق في الفروع 

٤ a Yo, 
الفرق إن الإجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه و لا يمتنع بدون‎ 

1 عدم الرؤية» الا تری ان نفس العقد يدل على الرضا به 
عند الرؤية» فخذلك 


وة فلا بمنع بوت الخيار مع ۴ 
زۇ 9 البيع لا يمنع ثبوت الخيار 


لان الإنسان لا يعقد ليفسخ م تفس 
الإجازة. 

ولیس كذلك 
العقد یمنع لزوم حکمه» کما لو آكره 
يمنع زوم كفوت المبيع قبل التسليم. 


الفسعي لأن فسخ العقد يدل على عدم الرضاء وعدم الرضا عند 
على البيع فوجده بعده عند ثبوت الخيار جاز أن 


فصل 

-٩‏ وإذا اشترى دابة أو قميصًا على أنه بالخيار فركبها في حاجته لينظر إليها 
وإلى سيرهاء أو لبس القميص لينظر إلى قدره عليه فهو على خياره. ولو اشتراھا فوجد ہا 
عيبا فركبها ار لبس القميص كان هذا رضا بالعيب. 

والفرق أن شرط الخيار للاختبار» وهذه الأشياء مما يقع با الاختبار فلم يكن 
تار وأما في العیب فليس له أن يحتبر. 

وجه آخر انه خير لیختبر فلم یکن رکوبه ولبسه للاختبار اختیارا. 

وما في العیب فلم يجعل له ان بختبر فصار باختباره تارا 

-٠‏ وإذا وجد بالحارية المشتراة عيبا فاستخدمما لم يكن رضنًا بالعيب. ولو 
وجد بالدابة المشتراة عيبا فركبما في حاجته كان ذلك رضًا منه. 

والفرق أن الركوب جتاية» فقد حلا فعله وتصرف فيها بمعنى هو جتاية» فصار 
کما لو کانت جاریة فوطئہا او جنی علیہا. 

وليس كذلك الاستخدام» لأن نفس الاستخدام ليس بجناية لأنه قول» وهو لم 
يتصرف في العبد بما هو جناية» وإنما فعل العبد فعلا في غيره فلم يصر مختارًا أو راضيًا 
بالعیب» کما لو وجد منه من غير استخدامه. 

۸۱“ ولذا اشتری عبدًا فبلغ في يد المشتري وأبق عتده» او بال في فراش ثم علم 
أنه كان آبقا ي حال الصغر ار بال في الفراش لم يکن له أن برده على بائعه بذلك العيب 
رلو بال او بق في ید المشتري لم یکن له أن یرده بذلك العیب» ولو بال او ابق اي ید 
ا الصغر ثم علم أنه قد كان بق أو بال في الفراش قبله في حال الصغر 
یضا کان له ان برده به. ولو جن في ید المشتري بعد البلوغ او قبله ثم علم انه قد کان 
جن عند البائع قبل ذلك کان له أن يرده. 


الفروق في الفروع o1‏ 

والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن الإباق والبول من فعل الصبي وفعله يختلف 
بالصغر والكبرء لأن فعل الكبير يصدر عن قصد صحيح» وفعل الصغير يصدر عن عبر 
زد» لأنه ليس للصغير قصد صحيح في فعله» بدليل انه لو قتل عمدًا لا يجب به 
القصاص» ولو قتل الكبير عمدًا يجب» فدل على أن حكم فعله يختلف بالصغر والكبن 
فصار الموجود بعد الكبر غير الموجود قبله» فلو جوزنا له أن يرده لرده بعيب أكبر ما 
إستوجبه بالعقده وهذا لا يجوز» وأما إذا بال عنده في حال الصغر فالموجود عنده من 
المنس الذي وجد عند البائعء لأن كل واحد منهما صدر عن غير قصد صحيح غلا يرده 
بعیب زائد اکثر مما استو جبه بالعقد» فکان له أن یرده. 

وأما الحنون فليس من فعله» وإشا هو من فعل الله تعالى» وفعله لا يختلف بالصغر 
والكبر» فصار الثاني من جنس الأول فكان هذا بعينه كما كان عند البائع» ولا يرده بعيب 
زائد اکثر مما استوجبه بالعقد» فله أن یرده به متی حدث عنده کسائر العيوب» وهمذا قلنا 
إن المشتري لو ادعى عيب الجحنون استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن 
قط قبل ذلك» ولو ادعى عنده الإباق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما 
ابق ولا بال في الفراش منذد بلغ مبلغ الرجال. 

۲ - اذا اشتری أخوین صغیرین فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فله ان یرده 
وحده'. ولو أراد أن بيع أحدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك. 

والفرق أن التفريق وقع بحقء لأنا لو قلنا أنه لا يرده لفوتنا عليه حقه ويبقى العيب 
في مله من غير أن يسلم له بدله» ولا يجوز الإضرار بالمشتري لنفي الإضرار عن البيع» 
فصار التفريق بحق» فکان له أن يفعله كما لو جنى أحدهما جناية فله أن يدفعه. 

وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد إلى الإضرار به إذ يقدر 
على جمعهما في البيع» فإذا أمكن صونهما عن ضرر من غير إضرار به وجب أن يفعل. 

٣۳‏ - لذا اشتری جاریة ثم وطمہا قبل ان یستبرئہا لم یجز. ولو زوجہا فوطمها 
الزوج قبل أن یستبرئہا جاز. 

والفرق أنا حكمنا بصحة النكاح» والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ الرحم لأن 
كون رحمها مشغولا بماء الغير منع صحة العقد» وإذا حكم بفراغ رحمها حل له وطؤها. 

وليس كذلك المشتري لأنا حكمنا بصحة الشراءء والحكم بصحة الشراء لا يكون 


(۱) انظر لسان الحکام لابن أي الیمن (ص .)۳٠۸‏ 


س ج ج د ي الفروق في الفروع 
لأن ابل لا يناي الشراء فما لم بعلم فراغ رحمها لا يحل له وطزها, 
على أنه بالنيار ثلاثة يام فحُم العبد عند المشتري فرده 


Yor 
حکما بفراغ رحمهاء‎ 
واذا اشتری عبدا‎ - 

o SRE‏ ا کی سک اة فان 

شر من البائع ثم زالت الحمى في الثلات ولم يحل ردا حتی e‏ 

1 لم تزل عنه الممى حتى مضت الثلاثةء م زالت الحمى لم يكن رده ابدا. ولو 
E‏ 5 ۴ مضت الفلاث فله أن يرده. 
اسهد على الرد وهو صحيح ثم حم فلم يرد حتى 0 

5 قوفاء ن ق یجب حد 

والفرق آنه ذا رده وهو موم وقع الرد موقوفا کل حق a‏ 
المتعاقدين عند العقد يجب للأخر مثله عند الفسخ» ولو حدثت الحمى عند البائع في 
ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيار» فإذا حدث عند المشتري ثبت للبائع الخيار أيضًا في 
القبول» فدل على أن الرد وقع موقوقًا» والشيء الموقوف a‏ ا 
ذلك الشيء في تلك الحالة» ألا ترى أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فأجازه 
مالكه جازء لأن ابتداء العقد مته في تلك الحالة جائز» ولو فات المعقود عليه ثم جاز لم 
يجز» لأن ابتداء العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ العقد الموقوف» كذلك ھہناء فإذا زالت 
الحمى في الثلاثة فابتداء الرد في هذه الحالة جائز» فجاز أن ينفذ العقد الموقوف» وابتداء 
الرد بعد مضي الثلاثة لا يجوز» فجاز أن لا ينفذ العقد الموقوف فبطل. 

وما إذا شد على الرد وهو صحيح» ثم حم قبل التسليم فالرد وقع تامًاء إلا أنه لما 
حم ثبت له الخيار فإذا زال المانع سقط خياره. 

۸٥‏ - لذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار المشتري أخذ العبد سقط 
عنه نصف الثمن» وليس له أن يضمنه نصف القيمة. ولو أن أجنبيًا قطع يد العبد فاختار 
المشتري أحذه فله أن يضمنه نصف قيمة العبد. 

والفرق أن تسليم نصف القيمة من الذمة» لأنا لو أوجبناه على البائع لأوجبناه لحق 
العقد» إذ لولا العقد وإلا لما لزمه ذلك» ولا يجوز تسليم القيمة من الذمة لحق العقدء كما 
لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء لم يجز. 

وليس كذلك الأجنبي» لأنه لا يازمه القيمة من الذمة لحق العقد لو أوجبنا عليه 
القيمة وإنا يلزمه بالحنايةء إذ لولا شراؤه لكان جانيًا على ملك البائع فيجب على الأجنبي 
الضمان أيضًاء وإبجاب الضمان في الذمة باحناية جائز» ولا يأمن حيث يجب الضمان 
على البائع يسقطه لأن البائع لما قطع فوت التسليم في ذلك فانحل العقد فوجب إعادته 
الى ملكه» رني إعادته إلى ملكه مع وحوب الضمان عليه» لأنه يصير جانا على ملك 
وجنابته على ملكه لا توجب الضمان» وفي منع وجوب الضمان عليه إبطال العقد. لأن 


الفروق في الفروع ج کے ی ےپ 
المبيع يفوت لا إلى خلف» فإذن من حيث يام الضمان يسقطه فلا يازمى في 
أوجبنا الضمان عليه لا نسقطهء لأنا لو قلنا أن جنايته توجب انحلال العقه عله لاه حي 
الضمان عليه» لأنه يصير جاتبًا على ملك البائي وجناية الأجنبي على ملك البائع توجحب 
الضمان» وني إيجاب الضمان استبقاء العقدء 


الأحني نه 


لأن المبيع يفوت إلى حلف. ميقي العقد 
ببقائه» فمن حيث نوجب الضمان عليه لا نسقطه» فجاز أن نوجبه. 

- لذا اشترى الرجل عيدا بالف درهم ولم ينقد امن حتى قطع البائع يده تم 
قطع المشتري رجله من خلاف» فمات من ذلك في يد البائع» فعلى المشتري ثلاثة أثمان 
الشمن» ولا يجعل المشتري باطناية قابضًا لباقي الشخحص. ولو اشترى عدا فقطع المشتري 
يده صار قابضًا للعبد» حتى أنه لو مات في يد البائع قبل آن يمنعه زمه جميع القمن. 

والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه» وشراؤه جنايته لم بنقطع» لأنه لم يوجد 
قبض حقيقي مضمن بعد القطع» حتى يقطع حكم شرائه جناية البائع بوجود قبضه 
الحکمي» وذا لم یقطع حکم شرائه جنایته بقي حکم یده» فلم یتمکن المشتري من قبضه 
بجنايته لبقاء شرائه جناية البائع فلم يصر قابضًا إلا أنه بالقطع صار قابضًا نصف الثمن 
وهو الربع ولم يوجد ما يقطع حکم شرائه فلم يقطع أيضًا شراژه جنايته» وبقي ربع سراية 
النايتين فصارت جناية المشتري وسرايتها ثلاثة أشان» وفات بجناية البائع خمسة أشان. 

وليس كذلك إذا قطع المشتري يده فمات في يد البائع» لأنه صار قابضًا بقطع اليد 
وليس ههنا مانع يمنع قبضه» فصح القبض» فإذا مات لزمه تمام اللمن. 

۷ - ولو اشترى عبدًا فلم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده» ثم قطع المشتري 
رجله من حلاف لم يجعل قابضًا بالحناية لباقي الشخحص» ولا بنقطع سراية البائع» ويسقط 
عن المشتري حمسة أثمان الثلمن» ويلزمه ثلاثة أشان الثمن. ولو قطع البائع يده ثم قيضه 
المشتري بإذن البائع أو بغير إذن البائع فمات في يد المشتري من جناية البائع بطل عن 
المشتري نصف الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك. 

والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي» وللبائع أيضًا يد حكمية. لأن قبضه 
أيضًا بالشراء ولم يوجد قبض مضمن حقيقي حتى ينقطع الشراء ولكل واحد فبض 
حكمي فاستويا فلم يدفع أحدهما الآخر فسرت الحنايتان. 

وليس كذلك إذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون» وجد بعد جناية البائع من 
طريق الحقيقة» فقطع حكم سراية جناية البائع» كما لو قطع يد عبد إنسانى فجاء غاصب 
وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضموئًا على الغاصبء» رينقطع سراية 


gg‏ الفروق في الفروع 
ot‏ 

ني كذلك هنا. a‏ ب 
8 إذا اشترى عبدا ولم ينقد الثمن فقبف بغير أمر البائع فقطع البائع يده ي 

- لذ 4 

٤ 5% EAN‏ قطع اليد لم بسقط إلا نصف الشمن عن المشتري. ولا یجعل 
اکر ا ن ر 8 يده في يد البائع» ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه 
الائع قابضًا باناية. ولو قطع المشتري + يد الب 
جميع الشمن. 

والفرق أن الرتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه بالل أنه ليس لالع 
المدول إلى غير فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقرد عليه وتمكن من قمض الاقيء 
والشکن من قب ھا عحق قبضه بكون قبضتًاء كالتخلية في المبيع والإجارة والنكاح 
الصحيح» وإذا صار قابضًا لزمه جميع اللمن. 

وليس كذلك البائ لأنه لم يستحق قبض العين» ولم تعن حقه فيه بدلیل أن 

شتري العدول عنه إلى غيره» فإذا قطع يده صار متمكتًا من قبض عين مستحق» فلا 
يكون قابضًا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه. 

۹ - وإذا اشترى جارية بألف» فولدت عند البائ ابنة» وولدت الابنة ابنة» وأنقصتها 
الرلادة فللمشتري الخيار» إن شاء أخذهن بجملة الشمن» وإن شاء تركهن. ولو اشترى شاة 
فولدت ثم ولدت الولد ونقصتما الولادة أو لحقما عيب آخر فلا خيار للمشتري. 

والفرق أن الولادة توجب نقصاا في الأم» وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة بسلامة 
الولد سليساء فإذا لم يسلمه له سليمًا لم يوجد شرط الرضا بالنقصان الحاصل في الأم» فشبت له 
الخیار» كما لو ادعی دارا فصالحه على ثوب فاستحق» رجع في دعواه» كذلك هذا. 

وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصانًا في الشاة فلم ينقص المبيع» فلو رد 
لنقصان ني الولد وفوت الولد لا يوجب خيارًاء فالنقصان به أولى ألا يوجب خيارً 
والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد بدلا. 

--٠‏ إذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم» ثم ولدت سقط نصف الثمن واخذ 
الولد والأم بما بقي» ولحق الولد باقي العقد". ولو فقا المرتين عين الحارية المرهونة نم 
ولدت ولدًا لم يسقط شيء من الدين» وغرم نصف قيمة الرهن» ولحق الولد أصل العقد. 

والفرف أن جناية المرتن على الرهن توجب القيمةء بدليل أنه لو أتلف جميع الرهن 
غرم جميع القيمة» فكذلك إذا تلف بعضه والقيمة تخلف العين وتقوم مقامه» فبقي العقد 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي (۰ .)۱٩۰/۱۳( ۱٤۱/۱‏ 


الفروق في الفروع ”د ووم 
في إلفائت ببقاء خلفه» وإذا بقي العقد في احميع لق الولد حميع العقد. 

رليس كذلك في الببع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم تو حب فسنت العفد 
یما جنی عليه بمقدار ما جنى انفسخ العقد عنه» وبقي الباقي فإذا ولدت حق الولد بافي 
العقد. 

۹١‏ - ولو أن الحارية المبيعة اعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من القن 
المشتري. ولو أن الحارية المرهونة اعورت سقط نصف الدين. 

والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض» والعين صفة» والأوصاف تضمن 
بالقبض› لأنها تفرد بالقبض.» فتفرد بضمان القبض» وإذا كان هذا الوصف مضمونا ففوته 
سقط ما بإزائه من الدين. 

وليس كذلك المبيعة» لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد لأا لا 
تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد» فلم يسقط بإزائه شيء من الفمن. 

۲ - الحارية المرهونة إذا اعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد. 

والحارية المبيعة إذا فقا البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد. 

والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن» وفوات جزء من الرهن يوجب دخوله 
في الاستيفاءء وإذا دحل في الاستيفاء تم العقد فيه لأن عقد الرهن يعقد للاستيفاء فبقي 
العقد في الحميع» فلحق الولد الجحميع. 

وليس كذلك إذا فقا عين المبيعة لأن الحاية عليه توجب فسخ العقد عنه كما بيناء 
فلم يبق العقد فيه» فلا يلحق الولدء إلا مقدار ما بقي العقد فيه. 

۳- إذا أنفذ المشتري الثمن وقبض المبيع ثم إن البائع وجد الثمن زيوفًا أو 
جرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه. ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهنء م 
وجد الدراهم زيوفًا أو بهرجة كان له أن يسترد الرهن“. 

والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم» بدليل أنه لو تجوز به جاز» وبدليل أنه لا 
يجوز بيعه بالحياد متفاضلاء فدحل في القضاء» فقد سلم الثمن للبائع إلى أن يرده فيسلم 
المبيع للمشتري في ذلك الوقت» وإذا سلم له في وقت سلم في عموم الأرقات» والدليل 
عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم يكن له ذلك» كذا هذاء 

وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الحبس» 


(۱) انظر الدر المختار )۲٠۰/٥(‏ وحاشية ابن عابدین (۲۹۹/۵)» وشرح فتح القدیر .)۳۸١/۹(‏ 


الفروق في الفروع 
o4‏ 
الجاني» كذلك هذا 
إت اشر عبتا ولم ينقد القن القبضه يعبر أمر اليائع فقطع الالح يد بي 
يد الدشتري» فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الئمن عن المشتري» ولا يجعل 
البائع قابضًا بابلناية. ولو قطع المشتري يده في يد البائع» ولم يمنعه البائع حتى مات إزمم 
جميع الشمن. 

والفرق أن المشتري استحتق قبض العين وتعين حقه فيه» بدليل أنه ليس للبائع 
الغرل الى غير فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه وتمكن من قبض الباقي» 
والتسكن من قبض ما يستحق قبضه يكون قبضًاء كالتخلية في المبيع والإجارة والنكاح 
الصحيح» وإذا صار قابضًا لزمه جميع المن. 

وليس كذلك البائع» لأنه لم يستحق قبض العين» ولم يتعين حقه فيه» بدليل أذ 
للمشتري العدول عنه إلى غيره» فإذا قطع يده صار متمكئًا من قبض عين مستحق» فلا 
يكون قابضًا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه. 

۹ - وإذا اشترى جارية بألف» فولدت عند البائع ابنة» وولدت الابنة ابنة» وأنقصتها 
الولادة فللمشتري الخيار» إن شاء أحذهن بجملة الثمن» وإن شاء تركهن. ولو اشترى شاة 
فولدت ثم ولدت الولد ونقصتما الولادة أو لحقها عيب آخر فلا خيار للمشتري. 

والفرق أن الولادة توجب نقصاًا في الأم» وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة بسلامة 
الولد سليمًاء فإذا لم يسلمه له سليمًا لم يوجد شرط الرضا بالنقصان الحاصل في الأم» فثبت له 
الخیار» کما لو ادعی دارا فصالحه على ثوب فاستحق» رجع في دعواه» كذلك هذا. 

وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصائًا في الشاة فلم يتقص المبيع» فلو رد 
لنقصان في الولد وفوت الولد لا يوجب خيارًا» فالنقصان به أولى ألا يوجب خيارً 
والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد بدلا. 

٠‏ - إذا فقا البائع عين المبيعة قبل التسليم» ثم ولدت سقط نصف الشمن وأخحذ 
الولد والأم بما بقي» ولحق الولد باقي العقد. ولو فقاً المرتهن عين الحارية المرهونة م 
رلت ولا لم يسقط شيء من الدين؛ وغرم نصف قيمة الرهن» ولحق الولد أصل العقد. 

والفرق أن جناية المرتهن على الرهن توجب القيمة» بدليل أنه لو أتلف جميع الرهن 
غرم جميع القيمة» فكلك إذا تلف بعضه» والقيمة تخلف العين وتقوم مقامه» فبقي العقد 


.)0۹۰/۱۳( »)۱ 4۱/1۰ ( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


الفروق في الفروع ر 
في الفائت ببقاء خلفهء وإذا بقي العقد في الحميع سق الولد جميع العقد. 

وليس كذلك هي البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم تر جب فسخ العقد 
عما جنى عليه بمقدار ما جى اتفسخ العقد عنه» وبقي الباقي» فإذا ولدت لق الولد باق 
العقد. 

١‏ - ولو أن الحارية المبيعة اعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من اللمن وحي 
المشتري. ولو أن الجارية المرهونة اعورت سقط نصف الدين. 

والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قيض» والعين صفة» والأوصاف تضمن 
بالقبض» لأنها تفرد بالقبض» فتفرد بضمان القبض» وإذا كان هذا الوصف مضمونًا فوته 
بسقط ما بإزائه من الدين. 

وليس كذلك المبيعة» لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد لأنا لا 
تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقدء فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن. 

۲ - الحارية المرهونة إذا اعورت تم ولدت لحق أصل الولد العقد. 

والحارية المبيعة إذا فقا البائع عينها ثم ولدت احق الولد باقي العقد. 


sa 


والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن» وفوات جزء من الرهن يوجب دخوله 
في الاستيفاءء وإذا دحل في الاستيفاء تم العقد فيه» لأن عقد الرهن يعقد للاستيفاء فبقي 
العقد في الحميع» فلحق الولد الجحميع. 

وليس كذلك إذا فقا عين المبيعة لأن المناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما بيناء 
فلم يبق العقد فيه» فلا يلحق الولدء إلا مقدار ما بقي العقد فيه. 

۲ - لذا أنفذ المشتري الشمن وقبض المبيع» ثم إن البائع وجد المن زيوا أو 
مرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه. ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن» م 
وجد الدراهم زیوفًا أو بهرجة کان له ان يسترد الرهن. 

والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم» بدلیل انه لو تجوز به جاز» وبدلیل أنه لا 
يجوز بيعه بالحياد متفاضلاء فدخل في القضاء فقد سلم النمن للبائع إلى أن يرده فيسلم 
المبيع للمشتري في ذلك الوقت» وإذا سلم له قي وقت سلم في عموم الأوقات» والدليل 
عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم يكن له ذلك كذا هذا 

وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الحجس: 


(۱) انظر الدر المحتار (ه/۲۹۰) وحاشية ابن عابدین (۲۹۹/۰)» وشرح فتح القدیر (٦/٥۳۸)۔‏ 


س الفروق في الفروع 


SÎ 
الراهن فله أن يرتجع فيه كذلك هذا‎ 


وله آن برتجعه كما لو أعار الرهن من ت 
ية أن تسليم المبيع مضمون على البائع» قإذا امان 

O O 

فقد أدی مضمولا عاي 

لم یکن له أن يرنجعه» كذلك هنا 

وليس كذلك الرهن» لأن تسليم الرهن غير مضمون عليه» وإنما عليه التخلية بين 
وبين الراهن» وإذا سلم صار بالنسليم متبرعًا وللمتبرع أن برجع نیما تبرع به» كما لو 
وهب شيا فله أن برجع فيه» كذلك هذا. 

٤‏ - وإذا اشترى شيعًا فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الشمن فتلف في يده لم 
يكن له على المشتري إلا ضمان الشمن. ولو أن المشتري وكل وكيلا بقبض المبيع فقبضه 
الوكيل قبل نقد الثمن فللبائع أن يضمن الو كيل قيمة المبيع فيحبسه على استيفاء الشمن. 

والفرق بينهما أن العقد اوجب أن يكون المبيع مضموئًا على المشتري بالئمن 
والعقد باق» بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد» فلو أوجبنا على 
المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون ضمائًا آخر من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان 
الأولء وهذا لا يجوز كما لو غصب شيعًا فزادت قيمته» لا يضمن الزيادةء كذا هذا. 

وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيء مضموئًا على الوكيل 
بالمن» إذا لم يجز بينه وبين البائع عقد» فلما أوجبنا القيمة عليه لم يؤد إلى إيجاب ضمان 
آخر عليه من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول» فجاز إيجابه. 

-٥‏ ولو أن رجلا باع جارية وقبضها المشتري نادعی أن ها زوجًا غاثًا وأنكر 
البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على الزوجية» لم يكن له ذلك. ولو أراد أن يقيم البينة 
على إقرار البائع بالزوجية كان له ذلك. 

والفرق أن المشتري خحصم في إثبات قراره» لأن ثبوت إقراره يوجب له حق الرده 
وإن لم يثبت الزوجية» ألا ترى أنه لو أفر عند القاضي بذلك ثبت حق الرد وإ لم قبت 
الزوجيةء فإذا كان الإفرار حقًا له وكان خحصمًا في إثباته قبلت بينته. 

وليس كذلك البينة على نفس النكاح» لأنه ليس بخصم في إثبات النكاح لأن 
الزوجية تفصل عن ثبوت حق الرد مواز بوت كل واحد دون صاحبهء وما لم تلبت 
الزوجية هہنا لا يبت له حق الرد وهو ليس بخصم فيه فلا تقبل بينته» ویجوز آن کون 
حصا في الإقرار بالشيء» وإن لم يكن خصمًا في إثبات تفس ذلك الشيء» ألا ترى أن 
المشتري لو أقام البيئة على البائع أن العبد الذي باعه مني قد كان عتقه لم تقبل بينته» ولو 


الفروق في الذروع س بو 
إقام البينة على أن البائع أقر بأنه أعتقه قبلت بينته» كذلك هذا. 

۹ افا اودع عند نان شیتا ام ماج الردہیا س رر وروی غد ر 
المشتري بعيدة منه» لم يصر قابضًا ها حتى تصل يده إليہاء ولو اراد الاثم أن باي 
لیحبسہا على استيفاء الشمن قبل وصول يده إلیهاء کان له ذلك. ولو کانت ن دة 
حاضرة عند اليع صار بنفس العقد قابضًاء ولو أراد ارتجاعها منه ليحيسها على اسيفاء 
الدمن لم يكن له ذلك. 

والفرق بينهما أن قبض المودع للبائع إلا أن يقبضه انفسه» بدليل أنا لو تلفت 
تلفت من مال البائع» فصار كما لو كانت في يده فأراد حبسا على الشمن كان له ذنك. 
کذا هذا. 

وليس كذلك إذا كانت حاضرة لأن يده كانت للبائع إلا أنه بالإيداع حار 
كالمستحفظ له في كل ساعة» ولو أودعها بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها إلبه حار 
قابضًاء كذلك هذاء والمعنى فيه أنه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض الشمن. فإذا أراد 
ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأرلى. 

۷ - اذا رهن عبدًا إنسان فباعه منه والعبد ليس بحضرما لم يصر قابضًا. ونو 
غصب عبدًا فاشتراه وليس العبد بحضرتما صار بنفس العقد قابضًا. 

والفرق أن المرهون أمانة» بدليل أنه لو كفل إنسان للراهن الرهن لم يصح وبدليل 
انه لو کان مضموئًا لم يخل إما أن يكون مضموئًا بالقيمة» أر بما يلاقيه والرهن غير 
مضمون بالقيمة» بدليل أن الدين لو كان أقل من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين 
كان أقل من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين» ولا هو مضمون بما يلاقيهء بدليل أنه لو 
كانت القيمة ألقًا والدين ألفين» فإذا تلف رجع عليه بالألف» وإذا لم يكن مضمونًا بالقيمة 
ولا بما يلاقيه ثبت أنه أمانةء إلا أن الدين سقط بتلفه» صار الموجود من القبض غبر ما 
أرجبه العقد» فلم ينب منابه» كما لو أودعه ثم باعه. 

وليس كذلك الغصب» لأنه مضمون في يده والبيع يقبض قبضًا مضموئاء فصار 
الموجود من جنس ما أوجبه العقد» فناب منابه» كما لو غصب بعد العقد. 

وإن شفت قلت لما كان للمرهون أمانة فإذا اشتراه لم يوجد بعد الضمان: فصار 
كما لو لم يوجد نقل العين. 

وليس كذلك المغصوبب لأنه نقل الضمان» لأنه كان مضموئًا بالقيمة وقد قن 
إلى ضمان الشمن» فقد وجد نقل الضمان» فصار كما لو نفل العين من حل إلى محل يعجر 


س الفروق في الفروع 
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والفرق أن ابيع يوجب ضمان التسليم» ولا يقدر على تسليم الأبق فلم بجر إيحاب 
العسليم عليه» فصار بيا لا بوجب ضمان التسليم فكان باطلا. 

ليس كذلك المبة لأن البة لا توجب ضمان التسليم لأن العقد عقد تبرع. 
فاستحال أن يوجب ضمائاء وإنما يوجب نقل اليدء وقد نقل حكم يده إليه فصار كما 
لو کان حاضرًا. 

ولأن العبد في يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن یکون ملکه مضموًا عليه 
والبة تقتضي قبض أمانة» فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد قائم مقامه. 

وليس كذلك البيع لأنه يقتضي قبضًا مضموئاء والعبد في يد الأب على وجه 
الأمانت فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقدء فلم يصر قابضًا ما لم تصل يده إليه. 

۹ - إذا أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له صغيرء فلم يرجع العبد 
حتى بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الأب لم يصح قبضه للابن» وإذا تلف قبل التسليم إلى 
الابن تلف من مال الأب”. ولو اشترى الأب غلامًا لابنه الصغير من أجنبي ولم يقبض 
فبلغ الابن ثم قبض الأب جاز قبضه له. 

والفرق أن قبض الأب من نفسه إذا باع من ابه الصغير إنما يكون بحق الولاية لا 
بحق العقد» لأن حقوق العقد تتعلتق بالابن فيما يبيعه الأب منه» لأن الأب من الولاية ما 
يخرج نفسه من العهدة» ويلزمه العهدة بعقده» ولو قلنا أن حق القبض يجب للأب لصار 
موجبًا ومستونيًا لنفسه على نفسه» فوجب ألا يجوزء فلما جاز دل على أن حق القبض 
يجب للابن» وإشا يقبضه الأب له بحق الولايةء فإذا باع زالت ولايته فصار هو كالأجنبي 
فلم بقع قبضه له. 

وليس كذلك إذا اشتراه من الأجنبي» لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وهو الأب 
والقبض من حقوق العقد» فوجب له حق القبض بالعقد بالولايةء والعقد باق فبقي 
حقوقه» فاذا قبضه جاز کما لو کان وکیلا لبالغ. 

۰ ڻا اردع رجلا شيا فوضعه في بيته» ثم اتقيا وليس الشيء بحضرتچما فوهه 
من المودع جازت الفبة وصار قابضًا. ولو باعه منه لم بجز البیع حتى تصل يده إليه. 


E E E 


(۱) انظر البحر الرانق .)١۲۸/۸(‏ 


الفروف في الفروع ——————— سس ووم 

والفرق أن الوديعة أمانة كاهبة» والبة تقتضي قبصلًا غير مضمون فصاء کین 
من جنس ما أوجبه العقد» فناب منابه. 

وليس كذلك البيع» لأن البيع يقتضي قبضًا مضمولاء والوديعة أمانقى فعا 
المو جود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم بقع عنه. 

-۰١‏ ولو اشتری عبدا بالف درهم ولم يقبضه حتى وهبه للبائع وقبله البائ 
كانت المبة نقضًا للبيع. ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع. 

والفرق أن الشراء يقتضي قبضًا مضموئاء والمبيع في يدي البائع مضمون عليه 
ویستحیل أن يستحق على غیره تسلیم ما هو في يده مضمون عليه فصار هذا شراء لا 
يوجب التسليم فكان باطلاء وإذا بطل لم يؤر في رفع العقد. 

وأما ابة فلا تقتضي ضمان التسليم» والشيء في يده مقبوض غير مضمونء فصار 
الموجود من جنس ما أوجبه بابة فصحت البة» وإذا جازت المبة فات القبض في الييع 
الأرل» فبطل البيع الأول» وبطلان البيع الأرل يوجب بطلان البة فبطل الحميع. 

ووجه آخر أن لفظ البة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك ویصلح لدفع ما کان 
تقول هب لي ضرب عبدك يعني ارفع عنه واعف عنه» وإذا كان اللفظ عامًا ولا يمكن 
حمله على ابتداء التمليك» لأن هبة المشتري قبل القبض لا تجوز لأنه يفوت القبض في 
(البيع» وفوات القبض في المبيع يوجب بطلان) البيع» وبطلان البيع يوجب بطلان افبة 
نلم تصح المبة» وإذا لم يحمله على ابتداء المبة حمل على رفع ما كان» فصار كأنهما تقايلا 
رقالا رفعنا ذلك» فكانت إقالة. 

وليس كذلك لفظ البيع» لأن البيع عبارة عن ابتداء التمليك» ولا يستعمل في رفع 
ما کان» وابتداء تمليكه لا يجوز» واللفظ لا يصلح لرفع ما كان فلم يكن بيعًا ولا إقالةء 
فصار كأنه لم يكن» وبقي البيع بحاله. 

۲- إذا أودع رجل عبدًا فأبق مته ثم وهبه صاحبه من المودع جاز. ولو غصه 
منه غاصب» ثم وهبه صاحبه من المودع لم يجز. 

والفرق أن في الغصب زالت يد المودع» بدليل أنه حدئت يد أخرى عليه وصار 
مضموًا على الغاصب» رلم يصر بنفس العقد قابضًاء كما لو كان في يد غيره. 

ولیس کذلك إذا آبق» لأن حکم يده باق نیه» بدلیل انه لم تحدث ید احری علبہ 
فصار كما لو بقي حقيقة اليد ولو بقي في يد المودع ووهبه مه صح» كذلك هذا 

۲۳- إذا اشترى الصحيح عبدًا بألف درهم ولم ينقد الثمن» وعلیه دين؛ ۴ عرص 


الفروق في الفرع 

المشتري فوجد بالعبد عيبا فله أن يرده» ويجبره القاضي على القبول. ولو مات وأرار 

الوص ان برده بالعیب لم یکن له ذلك. 

a‏ (وحق الغرم مشكوك فجاز له ردم). 
وليس كذلك الوصي» لأن حق الغربم تعلق بعين مال الميت» وهذا العبد ماله 

فتعلق حقېم به فهو بالرد بطل حق الغرم من غير ترکته بغیر رضاه» فلم یگن له ذلك. 

كما لو آثر بعض الغرماء على بعض. 

-١ ٤‏ فلو رد المشتري عليه بقضاء قاض ثم مات المشتري من مرضه خير البائع 
بين أن يغرم نصف امن للغرماء وبين أن يرد العبد ويبطل الرد. ولو رد بغير قضاء ثم 
مات لزمه نصف الثمن للغرماء. 

والفرق أن الرد بغير قضاء ابتداء تمليك بينهما على التراضي» فصار كما لو اشترى 
منه بمقدار الثمن ابتداء ثم جعله قصاصضًا بما كان له عليه من الثمن الأول» فيصير مورا 
بعض الغرماء على بعض» فلم يجز ورد النصف» كذلك هذا 

وليس كذلك إذا كان الرد بقضاء لأن الرد بقضاء يقع فسخا للعقد الأول» فملكه 
لا بعقد ضمان»فوجب حق الغير فيه بغير فعله» فيخيّر بين أن يدفع العين ليبرا من الضمان 
وبين أن يفدي بتسليم العين له كما قلنا في العبد إذا جنى جناية. 

٠٠١‏ - المريض إذا رد المشترى بالعيب» وقيمة العبد أكثر من الثمن الذي نقده بما 
يتخابن الناس فيه» لم يجز إذا كان عليه دين. ولو رده الوصي وقيمته أكثر من الثمن بما 
يتغابن الناس فيه جاز. 

والفرق أن المريض هو الموجب لدين الغرماءء فإذا رد المبيع وقيمته أكثر فهو 
بطل ما أوجبه من الحق فلم يجز. 

وليس كذلك الوصي» لأنه لم يوجب الدين فلم بيبطل ما أوجبه» ويجوز ألا يقدر 
وهو على آن بیطل حقه» وغیره یقدر عليه کما لو باع شيعا ثم اقام البينة آنه لم یکن له لا 
تقبل بينته» ولو أقام أجنبي البيتة أنه كان له قبلتء وكذلك المضارب لو باع مال 
المضاربة بما يتغابن الناس فيه جاز» ورب المال إذا باع مال المضاربة بما يتغابن الناس فيه 
جاز كذلك هذا. 

- إذا كان عبد في يد رجل وأقام رجل البينة أنه باعه من الذي في يده بالف 
درهم رأقام آخر الينة أنه باعه من الذي في يده بمالة دينار فعليه الشمنان جميعًاء فإن وجد 
به عیبا فليس له أن یرده علیهما ولکن يرد على احدهما ولا سبیل له على الاخر بعد 
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ذلك ولو حداث عنده عيب آخر لا يقدر على الردافله أن يرجح بنقصان اليب 
واحد منهماء ومتى أخذه من أحدهدا فله أن يأخذه من الأحر بعد ذلك. 

والفرق أن من شروط الرجوع يجميع الشمن رد المبيع عليه» ومتى رد على ادما 
لم بقدر على رده على الآخرء فلم یوجد شرط الرجوع بالشمن فلم یکن له أن برحم. 

وليس كذلك الرجوع بنقصان العيب» لأنه ليس من شرط الرجوع بنقصان اليب 
القدرة على الرد» بدليل أنه لو تلف المبيع كان له حق الرجوع بنقصان العيب وإذا لم تكن 
القدرة على الرد شرطا في الرجوع بنقصان العيب استوى رجوعه على الأول وعدمه في حتق 
الاني» ولو لم برجع على الأول يرجع على الثاني» كذلك إذا رجع كما لو مات العبد. 

۷- اذا اشتری زق زیت بمائة درهم» على أن الزق وما فيه له» على أن وزن 
ذلك كله مائة رطلء فوزن فوجد ذلك تسعين رطلا فالشراء جائز» وكيفية الرجوع 
مذكورة قي الحامع. 

وقال في كتاب البيوع لو قال بعتك هذا العدل على أن فيه خنسين ثوبًا فوجده 
تسعة وأربعين فالبيع فاسد. 

والفرق أن العقد انعقد بذلك القدر من الزيت في الذمة» وشرط إيفاءه من العين» 
كما لو قال: بعت منك ففيرا من هذه الصبرةء والدليل على أنه إذا قال: بعتك قفيرا من 
هذه الصبرةء انعقد على قفيز من الذمة ليوفيه من العين أنه لو لم يكن كذلك لكان لا 
يخلو إما أن ينعقد على قفيز شائع في المحملة أو قفيز واحد غير معين» ولا يجوز الأول 
لأنه لو تلف الحميع إلا قفيرًّا فإنه يكلف بتسليمه إلبه» ولا يجوز أن يقع على قفيز بغير 
عينه» لأنه جهول فدل على أن العقد ينعقد على ذلك القدر من الزيت في الذمةء فإِذا 
وجد أقل تعذر التسليم فيه فانفسخ العقدء وانفساخ العقد في بعض لا يوجب بطلان 
العقد في الباقي» كما لو جمع بين عبد ومدبر وباعهما فإنه لا يوجب بطلان العقد في 
العبد» كذلك هذا. 

وليس كذلك الثوب» لأن العقد على الثياب لا ينعقد في الذمةء لأن الوب لا يثبت 
في الذمة إلا موجلاء لأنه لو قال بعتلك هذا العبد بثوب في الذمة لم يجز إلا مؤجلا 
ويصير سلما بخلاف ما لو باعه بالحنطة فقد انعقد العقد على العين» فقد عقد على 
أعيان موجودة ومعدومةء والمعدوم لا يدخل تحت العقد نقد جمع لي العقد ما بى ما 


۹۹ 
علق کل 


(۱) انظر امحامع الکبیر (ص ۶١‏ ۲۲) رالبحر الرائق .)۴٠۲/١(‏ 


س الفروق في الفروع 


1 
شنا واحدًا فبطل العقدء كما لو حمع بين 


يصح دخوله فيه وبين ما لا يصح دخوله» وسی 


حر وعبد وباعهما بشمن واحا. 
١١۸‏ - إذا اشترى عبدًا وباعه» ثم تصادق المشتري الثاني والمشتري الأول أن ذلك 


الع الذي بینہما کان فاسده أو كان تلجئة» ثم وجد به المشتري الأول عيبا دلسه له 
البائع الأول وأبى البائع الأرل أن يقبله لما كان من المشتري الأول والمشتري الأخر من 
الإقرار بالبيع» فليس له ذلك ويرد العبد عليه. 

رلو اتفق البائع والمشتري أن البيع كان فاسدًا لم بيبطل حق الشفيعء ولم يصدقا 
على ذلك. 

والفرق أن اتفاقهما على هذا المعنى يوجب رفع العقد الأول وفسخه» فصار كما لو 
رده عليه بقضاء القاضي» ولو رده عليه لم یبطل حق الشفیع» وله ان یرده بالعیب على بائعه 
الأول» كذلك هذاء ولأنه لا حق لبائعه الأول في العقد الفائي» وإسا الحق فيه للبائع 
والمشتري» فقد اتفقا على فساد عقد الحق فيه ههماء فصدقا وصار كأن لم يكن في مسألة 
الشفعة للشفيع حق في عقد البائع والمشتري» نقد اتفقا على فساد عقدء والحق فيه لغيرهماء 
لأن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع فلم يصدقا على إبطال حق غيرهما وصار وزانه في المسألة 
الأولى أن لو سلم الشفيع الشفعة» ثم اتفقا على فساد البيع فصدفاء كذلك هہتا. 

-٠٠۹‏ إذا قال: بعك هذا العبد بألف درهم» فقال المشترى: فهو حرء قال أبو 
حنيفة: يصح العقد ويلزمه ألف درهم ويعتق العبد عليه. ولو قال: بعتك هذا العبده فقال 
المشتري: هو حر لم يصح العقد» ولم يلزمه الشمن ولا يعتق. 

والفرق بينهما أن قوله فهو حر لا يستقل بنفسه ابتداء الكلام لأنه لا يبتدا بالفاى 
فصار جوابًا لإيجاب الماضي» فكأنه قال: قبلت فهو حرء ولو قال ذلك عتق. 

وليس كذلك إذا قال هو حرء لأن هذا يصلح لابتداء الكلام من غير إضمارء 
فيحتمل أن يقول هو حر فلا أشتريه» وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على إضمار القول فيه 
وأنه جواب للإيجاب الأول لم يضمر فيه شيء» فلم يكن القبول مضمرا فيه» فبقي إعتاق 
من غير قبول» فلم یجز. 

٠١‏ - إذا قال: «بعتك هذه النعجة فإذا هو كبش فالبيع حائز». 

وإذا قال: بعتك هذه الحارية فإذا هو غلام فالييع فاسد. 

والفرق أن المقصود من الحارية الاستخدام والاستمتاع رالاستفراش وأما المقصود 
من الغلام القصرف والاستخدام والتجارة» فالأغراض منهما اعد نصار اختلاف 


الفروق في الفروع سس بم 
الأغراض كاختلاف الأجناس» ولو سمی جنسا وأشار إلى جنس آخر لم يجز» كذاك هدا. 

وليس كذلك النعجة والكبش لأن المقصود منهما يتفارب» وهو الحم فلم يعب؛ 
كابعنسين المختلفين» فقد سى جنا وأشار إلى ذلك الجنس» فلم يمنع صحة العقد. يان 
قيل المقصود من النعجة اللبن. 

قلنا: اللبن ريما يوجد وربما لا يوجد ولا تختلف القيمة باختلافه وتحتدف 
باختلاف اللحم» دل على أنه مقصود غالا لا اللين. 

۱- لذا اشتری فَصًا علی أنه یاقوت» فإذا هو زجاج وهو لا يعلم ذلك فاليع 
فاسد» وتعتبر التسمية . ولو قال لامرأته: يا زينب أنت طالق» واشار إلى عمرة وقع 
الطلاق على عمرة دون زينت وتعتبر الإشارة. 

والفرق أن الياقوت ليس من جنس الزجاج» نقد سى جنسًا وأشار إلى جتس آخر 
فقد التزم إيفاء المسمى من المشار إليه إيفاء المسمى من المشار إليه لا يمكن فبطل العقد 
لعجزه عن التسليم. 

وليس كذلك عمرة وزينب لأنهما من جنس واحد فقد سى جنسًاء وأشار إلى ذلك 
الحنس» والإشارة آكد لأنها فعل لا يشاركه فيه غيره» وقي النسمية شاركهما غيره فكان 
ا 

۲- إذا ملك جارية وابنًا ها صغْيرًا وزوجها وهو أب الصغيرء فليس ينبغي أن 
یفرق بینهم» لا يباعون إلا معًا. ولو كان له ثلاثة أعبد إحوة وأحدهم صغير والباقيان 
کبیران فله ن يبع أحد الکبيرين. 

رالفرق أن هنا الحرمة واحدة» وهي جة الأحوة» وكلهم يدلون إلى جهة واحدة 
وهي الأمومة أو الأبوةء والدليل عليه أن حق الحضانة فيهم لا يترتب دل أن الحهة راحدة 
ففي بيع أحدهما لا يكون قطع جهة الأخوة عنه» فجاز كما لو لم يبع واحدًا منهم. 

وقي الأبوين احهات اختلفت بدليل أنه يترتب إحدى الجهتين على الأحرى في 
الحضانةء لأن الأم أولى ما دام صغيرًاء وإذا كبر فالأب أولى لأن جهة الإدلاء منبما 
عتلفةء لأن أحدهما يدلي بالأمومة والآخر بالأبوة» ولا يمكن توفير حقه من الحجتين. لأ 
حقه من جة الأم التربية والتغذية ومن جبة الأب التأديب» ففي بيع أحدصا قطع حقه 


(1) انظر افداية )۱١١/١(‏ رالميسوط للسرخسي »)1۲/١۴(‏ وكنا الشيباني )۹١/(‏ وحرح تح القدعم 
rel)‏ 
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FE 
ناکما لو م یکن ا جنا مهالا ل بجو ري‎ : 


عن إحدى 


كذلك هذا. 
ا رجل اشتری من رجل دارا في يد ثالث بعبد ودفع العبد إليه. فخاصم 


المفتري صاحب اليد فلم يسلم إليه الدار» فقضى القاضي بفسخ العقد بينهماء ورد 
العبد إلى المشتري للدارء ثم تصدق الذي تي يديه الدار بالدار على المشتري» أو وهبما 
منه لا يكلف المشتري بتسليمها إلى البائع» ولا يقال أنت بالشراء مته أقررت بأن الملك 
له فيلزمك النسليم. ولو أنه أقر بأن هذه الدار لبائ ثم اشتراها منه» ثم فسخ الببع لقأخبر 
التسليم ثم وصلت إلبه بالصدقة أو البة يكلف تسليمما إلى بائع الدار المقر له. 

والفرق یتما أنه بالدخول مع البائع في الشراءء مقر بأن الدار له إلا أن اقراره من 
ضمن عقد البيع» لأنه لم يفرده من العقد ولم يصرح به» وللقاضي ولاية في فسخ العقود 
فإذا فسخ العقد فسخ الإقرار الذي هو في ضمنه» كمريض باع عبد له يساوي ألفًا بمائة 
لا مال له غیره صار عابيًا للمشتري وموصيًا له به ویقال للمشتري رد في الثمن بقدر 
ثلي الحاباةء وإلا فسخ العقد وإذا فسخ العقد فسخ ما في ضمنه وهو الحاباة والوصية 
حتى لا يكون للمشتري شيء هذا المعنى» كذلك هہنا. 

وليس كذلك إذا أقر ما للبائع صريحًاء لأنه أفرده بالإقرار» وليس للقاضي ولاية في 
إبطال الأقارير وهو بالشروع معه في العقد مقر بالملك له ضمنًا للعقدء وقد أقر أيضًا 
صريحًا فإذا فسخ العقد بطل ما هو في ضمنه في الإقرار» وبقي إقراره صريحًا بالملك له 
فيكلف نسليم ما قر به إليه» كما لو أوصى لإنسان بثلث داره وباع الباقي منه بالحاباة م 
لم يزد المشتري في الشمن ففسخ العقد لم قبطل الوصية» كذلك هذا. 

فون قيل قد ثبت الإقرار في ضمن الشيء لم بيبطل ذلك الشيء ولا ييطل ما هو في 
ضمنه» كما لو أقر بأخ فإن النسب لا يثبت» ويشاركه في الميرات. 

قاتا لم بيطل إقراره بالأخوة في حقه» وههنا حكم ببطلان إقراره لأنه كان في 
ضمن العقد 

.لذا أسلم إلى رجل في كر حنطةء ثم إن المسلم إليه اشعرى من رجل كر 
5 وقال ارب السلم اذهب وكله لتفسك» فذهب وکاله کیلا واحداء لم پجز حتی 
مرتين كياد للمشتري وكيلا لنفسه. ولو استقرض المسلم إليه من رجل كر حنطة 
مر رب السلم لیکیله لنفسه ویقبضه فقبضه کیلا واحدا جاز. 

والفرق أن ملك ۱ شتري لا یتعین الا بالکیل» لأنه اشتراها مکايلة فما لم یکل له لم 
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پتعین ملکه» فإذا کاله له صار کالوکالة بنفسه 
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ا 

ليس كذلك القرض» لأن القرض عقد تبرع» فلا يحتاج في تمامه إلى الكيل. و 

أقرضه حنطة جازفة جاز» 


والقول قول القابض مع پبینه في مقداره فلم یکی کیله 
للمستقرض مستحقًا فصار المستحق كيله لنفسه» وقد وجد فصار كما لو استقرضه حرا 
نم إنه كاله عليه» ولو كان كذلك تعين فيه» كذلك هذاء والأصل في هذا الخبرء وترکنا 
القياس لأجله في البيع وهو ما روي عن النبي : «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري» ولم يشرط فيه قبض يد له إذا كان وزنه في 
املس فجاز أن لا يشترط كيله مرتين بخلاف البيع. 

-٥‏ لذا اشتری مکیلا مکایلة» وقبضه لم بجز له ان بیعه» ما لم یکله. ولو 
اشتری ثوبًا مذارعة وقبضه جاز له أن يبیعه قبل أن يذرعه. 

والفرق أن ملکه یتعین فيه بالکیل» بدلیل انه لو کاله فوجده اکثر مما اشتراه رد 
علبهء فذا لم یکله لم یتعین ملکه فیه» فقد باع قبل تعیین ملکه» فلم بجز. 

وليس كذلك المذروع لأن ملكه يتعين فيه قبل الذرع» لأن الذرعان صفة للثوب 
بدليل أنه لو باع ذراعًا من الوب لم يجزء وبدليل أنه لو اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع 
فوجده أحد عشر ذراعًا لم يلزمه رد الذراع الزائد دل على أن الذراع صفة للثوب ولا 
يكون معرفة الصفة شرطًا في تعيين الملك» نتعيين ملكه فيه بالقبض» فقد باع بعد تعيين 
ملکه فجاز» وني المعدود - روایتان وسنذکره إن شاء الله تعالى في موضعه. 

- رجل قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بألف درهم على أني ضامن لك 
خمسمائة من الثمن سوى الألف» فباعه من فلان بألف درهم فان هذا جائز لقلان بألف 
وعلى هذا خمسمائة سوى الألف. ولو قال: بع هذا لفلان بألف على أني ضامن 
بخمسائةء ولم يقل من الثمن» فباعه من فلان بألف فالبيع جائز من فلان بألف» ولا شيء 
على الضامن. 

والفرق بينهما أن العقد يوجب ضمان اللمن» فإذا قال على أني ضامن بخمسمائة 
من الشمن فقد أضاف الضمان إلى ما هو واجب بالعقدء فقد ضمن مضمولا فصح 
الضمان. 


(۱) رواه اليهقي في الکبری »)۳۱۹/٥(‏ والدارقطني (۸/۳)» وابن ماجه )۷١١/۲(‏ وانظر إيتار الإنصات 
(ص ۲۸۸)» وبدایة اههد )٠١۷/۲(‏ رعون المعبود (۲۸۳/۹). 
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لان العقد لا يوجب ضمالا سوى اللمن ثإذا ل 
فلم يصح الضمان كما لر 


INS 
لس كذلك إذا لم يقل من التمنء‎ 
و ا ر‎ 
بش إن المح لم ين مسوا فقا امن خير مو‎ 


الوديعة للمودع. فة فیا 
E E‏ واشتر لي نقسك من مولاك فیقول نعم فيأتي مولاه 


: جائ وهو الذي أمره». ولو قال: بعني نفسي 
فيقول: بعلي نفسي لفلان بکذاء ففعل فر ائز» وهو 

يقل لفلان فباعه فهو حر. 
ER‏ لفلان» فقد طلب منه نقل الملك من نفسه إلى غيره 

د م & ذا إجابة ١‏ إلى ذلك فقد أ 
يدلء ولا بسكن قل الملك إلا بعد بقاء الرق قي نإف إجابة المولى إلى ذلك نقد أجابم 
إلى ما یوجب بقاء الرق» فلم یکن معتقًاء فلا يعتق» ویکون بیعا. 

وليس كذلك إذا قال بعتي نفسي» لأن بيع العبد من تفسه إعتاق» فقد وكله بأن 
يعقد له عقد بيع فخالفه» وطلب عقد عتاق» فإذا أجابه إلى ذلك صار جيًا إلى ما سأله 
العبد فصار حرا كما لو قال: أعتقني» فقال: أعتقتك. 

۸- إذا قال غلام لرجل: اشترني من فلان فإني عبده فاشتراه فإذا هو حرء 
والبائح غائب رجع على العبد بالشمن» وله أن يرجع على البائع إذا قدر عليه ولو كان 
البائع حاضرًا رجع عليه بالشمن» ولم يرجع على العبد بشيء. ولو قال: خذلي رها من 
فلان فاي عبده» فارتنه بمال» ثم تبين أنه حر لم يرجع على العبد بشيء. 

رالفرق أنه لما قال اشترني فإني عبده فقد ضمن سلامة رقبته له ببدل» فإذا تبین أنه 
كان حر الأصل صار غارًا على عوض هو مال» فصار كالبائع» وكما لو قالت تزوجني 
فإني أمة فإذا هي حرة كانت غارة» کذا هذاء فإن کان البائع غائبًا آدی غروره إلى إتلاف 
مال المشتري وهو الثمن» فرجع على الغارً» وإذا كان البائع حاضرًا لم يؤد غروره إلى 
إتلاف مال المشتري فلا يرجع عليه. 

وليس كذلك الرهن لأنه لا يتضمن سلامة رقبته له لأن الرهن ليس يبدل عن 
الدين» وإذا لم يتضمن سلامة عوض هو مال لم یغرم له شيًا. 

۹- إذا أسلم إليه عشرة دراهم في كر حنطةء ثم إن المسلم إليه أسلم في كر 
حنطة إلى رب السلم» فحل الأجل فأراد أن يجعله قصاصًا يسلمه لم يكن له ذلك“ 


(۱) انظر صر اختلاف الملماء للجصاص (۲۲/۳) رالبحر الرائق )٤۹۳/۸(‏ واهداية شرح البداية 
(). والمبسوط (۲ 0۷1/1 ۸۸ ١‏ وتحفة الفقهاء (۱۲/۲). 
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وإن غصبه كرا بعد عقد السلم فأراد أن يجعله قصاصًا فله ذلك وان غمبه فإ 
المقد» فأراد آن بجعله قصاصًا به لم یکن له ذلك إلا آن یکون قائنا بعینه نیجعله قات 
به صار قصاصًاء سواء کان الکر المغصوب بحضرتما أو لم يكن ا ا 
العقد او قبله» م اراد ان یجعله قصاصًا لم یکن قصاصًا الا أن یکون بحضرتهماء أو يرجه 
إلى بيته فصلل يده إليه. 

والفرق أن السلم يقتضي قبضًا مضموًا بعد الوجوب المقبوض» لأن من له على 
إنسان عشرة دراهم فضة فقضاه عشرة صار مضموًا على القابض» أو لم يصر قصاصنًا 
بماله عليه» وإذا أسلم المسلم اليه في كر حنطة ثم قاصه به فلو قلفا: إنه يجوز لصار فابضًا 
بالسلم ديا لا مقتصًا للسلم» وقضاؤه الدين به تصرف منه في المسلم فيه قبل القبض. 
تصرفه فيه لا يجوز فلم يصر قصاصًا. 

وليس كذلك إذا غصب» لأنه وجد قبض مضمون بعد الوجوب» فصار مستوقًا 
السلم منه» فجاز كما لو قضاه» وأما إذا غصبه قبل العقد فلم يوجد قبض مضمون بعد 
رجوب حق القبض له» فلم يصر مستوفيًا للمسلم فيه» وإنما كان قائمًا في يد الغاصب 
فهو مقبوض مضمون في يده» فإذا قاصه به صار قابضًا له بنفس المقاصة قبضًا مضموئاء 
فصار کما لو کان في يده فسلمه اليه في الحال. 

وأما الوديعة فمقبوضة غير مضمونةء فلم يوجد القبض الذي افتضاه العقدء فلم 
يصر قابضًا لا أن تصل يده إليه» فإذا وصلت صار مضموئًا عليه» فقد وجد القبض الذي 
اقنضاه العقدء فصار قابضًا. 

-٠٠‏ وينعقد البيع بلفظ البيع والتمليك وكل لفظ يفيد معنى الببع» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المفاوضة لا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة”. 

والفرق أنه إذا قال ملكتك أو أعطيتك فقد أتى بمعنى الببع» فصار بيعًاء وإن لم 
ينطق به ألا ترى أنه لو أتى بمعنى الصدقة والإباحة صار صدقة وإباحة وإن لم ينطق به 
وهو أن يعطي الفقير قطعة أو ينتر السكر على صدقة صار مبيحا لمن النقطه؛ وكذلك لو 
دفع إلى البقال كسرة وأخذ فاكهة صار بيعّاء وإن لم ينطق بهء بحريان العادةء ولأنها ريما 
تقوم مقام اللفظ» كذلك هذا. 


(1) انظر المبسوط للسرخسي (٠١ ١(‏ وحاشية ابن عابدین )٤۲/۳(‏ واندر المختار )۳١۷١ ٤(‏ وبدالع 
الصنائع .)1۲/١(‏ 
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راما ني المفارضة فلم أت بمعنى المفاوضة لأن هذا اللفظ عام لا يعرف معناء لاإ 
لم بأت بمعتى المفاوضة لم تصر مفاوضةء قال القاضي الإمام رضي الله عنه: 
معانى المفاوضة ولم بتلفظ بلفظ المفاوضة صارت مفاوضة 


1۸ 


فقیه» فإذا 
رفن کان فقيمًا يأتي بجميع 
أيضًاء ولا رراية تدفع هذا»). 

۰۲۱ - روی هشام عن محمد فيمن اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة أو سمكة فوجد 
فيها لؤلؤة فهي للمشتري. ولو اشترى دجاجة فوجد فيما لؤلؤة فهي للبائع. 

والفرق أن اللؤلؤة تتولد من الصدفة فصار كبيع الطير والسمك» وأما السمك 
فاللؤلؤة من علفهء لأنه بأكل حيوان البحر» والصدف حيوان فصار كسمكة خرجت من 
جوفه. 

وأما الدجاجة فلا تخلق اللؤلؤة منهاء ولا هي من علفها فلا تملك بالعقد عليہاء 
کما لو اشتری صندوقًا فوجد فيه متاعًا. 

۲- رجل اشتری نصف عبد بمائة درهم» واشترى رجل آخر النصف الثاني من 
ذلك العبد بمائتي درهم ثم باعاه مساومة بثلاشائة درهم أو بمائتين فالثمن بينهما نصفان. 
ولو باعاه مرابحة بربح درهم كان الربح والثمن بينهما أثلانًا. 

والفرق بينهما أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقدء بدليل أنه لو لم يكن 
للعقد شن مضمون مثل إن وهب له فله أن ييعه مساومة» وإذا لم يعتبر مضمون عقدهما 
صار کما لو لم يشترياه ولكنہما ورثاه فباعاه مساومة» ولو كان كذلك کان الثمن بينهما 
نصفين» كذلك هذا. 

وليس كذلك المرابحة لأن بيع المرابحة بيع بمضمون العقد الأول وزيادة» بدليل أنه 
لو ورٹ شیا او وهب له لم يعه مرابحة» ومضمون عقدهما فيه تلف فقسم أثلااء 
فانقسم الثمن أثلانًا. 

«كتاب الصرف» 

۳- اذا اشترى الف درهم بمائة دينار» وليس عند واحد منهما دراهم ولا 
دایر؛ م استقرض کل واحد منہما مثل ما سماه في بیعه» ودفعه لی صاحبة قبل آن پتفرقا 
جاز ولو باع کر حنطة بكر شعیر» ولیس ذلك عند کل واحد منہما ما باي ثم 
استقرضا وأحضرا وسلما في املس لم يجزء وكذلك الحيوان والعروض. 


(۱) انظر البحر (۲۹۸/۸ء ۹ ) والمبسوط (4 ۱٤/۱‏ » 1۸). 


الفروق في الذروع —— سس و 

زالفرقة: أت الراخبموالاناير لا يتعينان في العقد» إذ لو عينا لم يتعين لأن له أن 
يدنع مثل ما عين» وإذا لم يتعين لم يمنع صحة العقد. فانعقد العقد بمضمون في متهماء 
إلا أنه عقد صرف» فيحتاج إلى القبض في الحلس» فإن وجد تم. 

وليس كذلك الحنطة والشعيرء لأنمما يتعينان في العقد» بدليل أنه لو باع قفير حبطلة 
بعینه ثم راد أن یمسکه ویسلم قفیرًا مثله» لم يكن له ذلك فإذا تغير في الثاني تعين العقد 
فی ویصیر کأنه باع ذلك العین» ولم یکن في ملکه» فقد باع مالا یکون عنده فلم بجز. 
والأصل فيه الخبر 

-٠۲ ٤‏ إذا قال: أسلمت إليك عشرة دراه فأراد أن یجعله قصاصًا ہما له عليه لم 
يجز. ولو اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير» فقال للآخر: اجعل الدراهم 
بالدراهم التي لي علبك قصاصًا وله عليه دراهم ففعل ذلك جاز. 

والفرق أن ابتداء عقد الصرف بما في الذمة جائزء بدليل أنه لو كان لرجل على 
رجل عشرة دراهم فقال: اشتريت منك ما دينارًا ونقده في المحلس» جاز وإذا جاز ابتداء 
عقد الصرف بما في الذمة جاز صرف العقد إليه كما لو اشتراه بمائة في كيس» جاز له أن 
ینقده من کیس آخر. 

وليس كلك في باب السلم لأن ابتداء عقد السلم بما في الذمة لا يجوزء فلم يجز 
صرف العقد إليه» دليله الخمر والخنزير. وإذا لم يجز صرفه إليه فإذا لم ينقده في اجحلس 
بطل» کما لو لم یکن له عليه دین. 

-٥‏ إذا اشتری عشرة دراهم بدینار ونقده الدينار م اشترى منه ثوبًا بعشرة 
دراهم فصار له عليه عشرة دراه فقال اجعلها قصاصًا قبل أن يتفرقا لم يكن قصاصًا 
وإن تراضيا بذلك. 

ولا يشبه هذا قوله: اجعل الدراهم بالدراهم التي لي عليك قصاصًاء وله عليه دراهم 
ففعل ذلك جاز. 

والفرق أن في المسألة الأولى الدراهم وجبت على بائع الدنائير بعقد الصرف» 
وابتداء عقد الصرف بمضمون في الذمة جائز» فجاز صرف العقد إلي كما لو قال: بعتك 
بعشرة من هذا الکیس» ثم نقده من كيس آخر. 

وليس كذلك المسالة الأخيرةء لأن الدراهم كانت واجبة بعد عقد الصرف ابتداء 


() انظر نحفة الفقهاء (۸/۲» ۹). 


الفروق في الفرع 


.۷ 
اهم تب تي ثاني الخال الا يجوز فلم بجز صرف العقد اليه 


وابتداء عقد الصرف بدر 
كالرصاص والستوق. 

۹- إذا باع من رجل عبدًا بألف درهم إلى شر على أن يوفيه إياه بالبصرة. 
کان جالرّ ناذا حل فله ان بطالبه به في أي موضع شاء جا 

وین کان ينا له حمل ومؤونة لم یکن له ان بطالبه به الا حیث شرع . ولو اشتری 
عبدًا بألف درهم حال على أن یوفیه إياه بالبصرة كان هذا شرطا فاسدا. ولو اقرضه 
دراهم على أن يوفيه بالبصرة كان هذا الشرط فاسدًا. 

الفرق بين هذه المسائل أن في المسالة الأولى أجل في الئمن أجلا معلوما شر 
لنفسه منفعة» وهو الإيفاء بالبصرة فصار كما لو شرط أجود أر أكثر. 

وأما إذا لم يقل إلى شهر» وقال: على أن يوفيه بالبصرة فقد شرط أجلا ججهولا 
لأنه لا يمكنه الإيفاء بها إلا بعد أن يأتيها وربما تزيد مدة الإتيان مها وربما تنقص فصار 
مشتريًا بشمن إلى أجل حول فلم يجز. 

وأما القرض إذا شرط التسليم فقد شرط التسليم بالبصرة» فصار مشترطًا فيه أجلا 
جهولاء كما بينا وشرط لنفسه أيضًا منفعة» لأنه أسقط خوف الطريق وخطره عن نفسه 
واشتراط الأجل في القرض لا يجوز» وإذا شرط منفعة زائدة لا يجوز» كما لو اشترط أن 
یرد أجود. 


وأما الفرق بينهسا وبين ما له حمل ومعونة وها لا حمل له ولا معونةء أن التسليم 
فيما له حمل ومئونة يحتلف باحتلاف الأماكن كما يختلف باختلاف الأوصاف بدليل أنه 
لو غصب من إنسان ما له حمل ومؤونة ببلدء ثم أراد أن یرده عليه ببلد آخر» لم يجبر على 
قبوله» ثم لو شرط الثمن بصفة فأزاد أن يسلمه إليه بصفة أخرى لم يجبر على قبوله 
كذلك هذا. 


وأما ما لا حمل له ولا مؤونة فالتسليم فيه لا يحتلف باختلاف الأماكن» بدلیل انه 
لو أغتصب من إنسان شيا لا حمل له ولا مشونة ببلد فأراد رده ببلد آخر أجبر على قول 
راذا کان تسلیمه في هذا المکان وني مکان آخر لا یحتلف استوت الأماگن كلما فيه فله 
ان يطالبه في أي موضع شاء. 


۷- !ذا کان لرجل على رجل الف درهم فدفع إليه دنانين وفال اصرفہا وخذ 


الفروق في الفروع ج تھے ې 
حقك منہا فقبضہاء فتلفت عندہ قبل أن بصرفہا فإنما تلك من مال 
عنده شیا فتلف عنده سقط دینه. 

والفرق أن في المسألة الأولى قبضه ليستوفي الحق من غير لأنه قال اصرفہا م حد 

حقك منها فصار أميًا ي العين» كما لو أجر منه عبدا لما قيضه ليستوفي حقه من منائعه 
كان أميئًا في العين» كذلك هذا. 

وليس كذلك الرهن» لأنه قبضه ليستوفي الحق من عينه» بدلیل آن ما لا مکی 
استبفاء الحق من عينه كالخمر والختزیر لا يصح رهنه فکان مضمولا كالميع ي يد 
المشتري. 

۸ه - لذا استهلك الإنسان إناء من فضةء فعليه قيمته إذا كان من الذهب مصوغا 
فلو أجله فيه شرا جاز. ولو اقرضه دراهم ثم اجلہ با شرا لم یجز. 

والفرق أن بدل الإناء دين مضمون يجوز الإبراء عنه أصلاء وإذا جاز الإبراء جار 
التأجيل» لأن الإبراء إسقاط الطلب لا إلى غاية» فإذا جاز ذلك فلأن يجوز إلى مدة أولى. 

وليس كذلك القرض لأنه لا يجوز الإبراء عن بدله» فلا يجوز التأجيل فيه كالأعيان 
المودعة عنده. 

۹- إذا باع سيقًا محلى بسيف على وتفرقا قبل القبض بطل» ولا يجعل حلية 
هذا تبطل ذاكء حتى لا يشترط التقابض في المجحلس» ولا يطل العقد". ولو باع دينارا 
ودرهئًاء بدرهمين ودينار» جعل الدرهم بالديتار» والدينار بالدرهمين حتى لا يبطل العقد. 

والفرق أن بيع السيف الحلى بالسيف الحلى جائز وشا يبطل بترك القبض» ونحن لا 
نحتال لانتفاء العقود» وإنا نحتال لتصحيحهاء والعقد قد صح فلا ضرورة بنا إلى صرف 
ابمنس إلى غير ابمفس. 

وفي مسألة الدراهم والدنانير لو لم يصرف الحنس إلى غير الجنس لأبطلنا العقد 
أصلاء وظاهر أمور المسلمين محمول على الصحةء فمتى أمكننا أن تحمل العقد على جبة 
صحة حملنا عليه ليصح العقد» ويحصل مقصود المتعاقدين وغرضهما. 

۰- إذا اشتری سبقًا حلى على آن فيه مائة درهم بمائتي درهم وتفرقا وتقابضا فإذا 
في السيف مانا درهم» فإنه يرد السيف". ولو اشترى إبريق فضة بألف درهم على أن فيه 


ا 
فو ا ا ا 


() انظر فتاوى السعدي »)٥۰۷/۱(‏ والمبسرط .)٤١/۱٤(‏ 
(۲) انظر الغرة المنيفة للغزنوې (ص ۸۰)» وشرح فتح القدیر .)۱۹١/٥(‏ 
(۳) انظر الهداية شرح البداية (۸۳/۳)» والمبسوط ٤(‏ ۲۹۸/۱). 


ج ص الفروق في الفروع 


24 فللمشتري أن يأخذ نصفه بالف درهم. 


الف درهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه ألا درم 

والفرق أن الشرع جعل الفضة بمثل وزناء بدليل قول النبي عليه السلام: «الفضة 
بالفضة مغلا بمغل يدا بيد والفضل ربا) نصار جعل الشرع إياها بثل وزج كجعر 
المتعاقدين» ولو تعاقدا وباع منه نصف (بریق بالف درهم صح» کذا هذڏا. ولو باع مه 
نصف حلية سيف لم يجز» كذا هذا. 

-۴١‏ إذا اشتری إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بعشرة دنانيرء فوجد فيه 
ألفي درهې» کان کله له. ولو اشتری نقرة فضة بعشرة دنانير على أن فيها مائة درهم 
فوجد فيا مائتي درهم كان للمشتري نصفها. 

والفرق أن الوزن في الإبريق صفةء وليس بتقديرء بدليل أن إفراده بالعقد لا يجوزء 
لأنه لو قال: بعتك وزن مائة درهم من هذا الإبريق» لم يجز» فقد زادت صفة المعقود 
عليه ويجوز تلكه بهذا البدل» فسلم إليه احميع» كما لو اشترى ثوبًا على أنه عشرة 
أذرع» فوجده أحد عشر ذراعًا سلم له الذراع الزائدء كذلك هذا. 

وليس كذلك وزن النقرة لأن الوزن في النقرة تفدير وليس بصفة» وبدليل أنه يجوز 
إفراده بالعقد لأنه لو قال بعتك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة جاز» فقد أراد تقدير 
المعقود عليه والعقد ينعقد بمقداره» فإذا وجد أكثر لم يتناول العقد تلك الزيادة» فوجب 
رده» كما لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة» فوجدها أحد عشر لزمه رد 
القفيز الزائدء كذلك هذا. 

Beje‏ باع قلْب فضة على أنه مائة درهم بمائة درهم فوزن فوجد وزنه أكثر 
قبل أن يتقرقا فللمشتري الخیار» ان شاء اذه کله بمثل وزنه» ون شاء ترکه» ولیس له 
أن يأخذ مشل وزن دراهمه. ولو تفرقا فوجد وزنه مائة وخمسين فله أن يأحذ ثيه بمائة 
درهم. 

والفرق أن الصفقة لم تتم في المسألة الأولى لما لم يتفرقاء والشرع جعل الدراهم 
بعشل وزنه» فإذا أراد أن يأخذ نصفه فقد تفرق الصفقة على البائع قبل امه والشركة في 
القلب عيب» فلم يکن له ذلك. 


(۱) رواه البخاري (۷1۱/۲)» ) ومسلم (۱۲۰۸/۳ ۱۲۰۹ ۱۲۱۲ ۱۲۱۷. وانظر الفاظ 
الحديث ونخریجه في نصب الراية للزیلعي )٠١ ء٤٣ ۳۷ ۰۳۵ »٤/٤(‏ والدراية للحافظط ر۲/٦٠٠‏ 
وخلاصة البدر المنير لابن الملقن .)٠۳/۲(‏ 

(۲) انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ( .)٣ ٤/٣‏ 


الفروق في الفروع ` م 

وأما إذا تفابضا فقد تم العقد بالقبض» والمشتري يفرق الصففة بعد نا 
اراد أن يأخذ الحميع لم يكن له ذلك لأنه يؤدي إلى أن ينقد الشمن بعد الك 
وهذا لا يجوز ولأن ههنا ثبت الفسخ من طريق الحكم» وناك ثبت بفعل اا . 

 كلذکو اين ساعة عن محمد في رجل له على رجل الف درهم»‎ =٣ 
غه خسو دهاز فار سل إلبه رسولا نقال قد بعتك الدنائير التي لي عليك بالدراهم التي‎ 
لك علي فقال قد قبلت لم يكن ذلك شيعا وکان باطلا. ولو أرسل إليه بأني بعتك عدي‎ 
الذي في مکان کذا بکذا درهمًا فقبل کان جائرا.‎ 


ام العقد ولو 


والفرق أن الرسول سفير ولا يتعلق حقوق العقد به» إا يتعلق بمن وقع العفد لى 
وهما متفرقان» والتفريق عن امحلس لو طرا على عقد الصرف قبل القبض أبطله فإذا قارن 
العقد أولى فقد قارنه ما ببطله» فمنع انعقاده. 

وليس كذلك البيع لأن التقابض في الس ليس بشرط وافتراقهما من امخلس لو 
طرا على عقد البيع قبل القبض لا يبطله» فإذا فارنه لا يبطله أيضًا. 

وجه آخر أن هذا دين بدين» فلا يجوز إلا أن يتقابضا في احلس» ولم يوجد» وي 
البيع هو عين بدين» وان لم يوجد تقابض. 

وهذا المعنى قالوا: إنه لو ناداه من وراء جدار: بأني بعتاك الدراهم التي لي عليك 
بالدنانير التي لك علي لم يجز» ولو ناداه: بأني بعتك عبدي فلاا بالدين الذي لك علي 
جاز هذا المعنى» كذلك هذا. 

٤‏ - إذا اشترى دينارًا بعشرة دراهم ثم قاما يمشيان ولم يتقابضا لم ييطل العقد 
رهما أن يتقابضا. 

وروی هشام عن محمد قال لو قال الأب: اشمدوا أني اشتريت هذا الدينار من ابني 
الصغير بعشرة دراهم تم فارق الأب قبل أن يزن العشرة فهو باطل» فمفارقته إبطال العقد 
في الأب» ولم يیطل مع الأجنبي. 

والفرق في العاقدين أمكن اعتبار القبض بالتفرق بالبدن والتقابض» لأنه يتصور 
المفارقة بينهما فعلقناه به فإذا مشيا لم يوجد التفرق بالبدن فلم بيطل. 

ولق كذلك الأب» لأنه لا يمكن اعتبار القبض بالافتراق» لأنه شخص واحد فلا 


(1) هو: الإمام الفقيه الحدث الثقة» أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وکیع» صاحب أدب 
القاضي والنوادر وامحاضر رالسجلات توفي سنة ۲۴۳۲ ه٠‏ 


الفروق في الفروع 
منه المفارقة» فاعتبر المفارقة عن الحلس» إذ لو لم يعتبر 8 الى آلا یبطل ون لم 
قيض الأب الاين قططى وهنا لا يجوز فإذا مشى الأب فقد فارق افلس بطل 

0 ە- إذا باغ قلب فضة فيه عشرة دراهم وثوبًا بعشرين درهماء فنقده عشرة 
وقال نصفها شن القلب» ونصفها من شن الثوب خم تفارقاء وقد قبض الثوب 
ابيع في نصف القلب. ولو قال هي من شنهما جميعًاء فانه يکون من شن 


E 


يتصور 


دراهم» 
والقلب انتقض 
القلب خاصة» ويجوز العقد. 

رالفرق أنه إذا قال هو من شنها فهو تفسير موجب العقدى لأن العقد يقتضي أن 
يكون المقبوض منهما جميعًا وتفسير موجب العقد لا يغير حكمه» فصار وجود هذا 
القول وعدمه سواء. ولو أطلق رلم يقل من شنہما كان من شن القلب» لأن قبض حصة 
القلب يستحق في الهلس» فانصرف المقبوض إليه» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا قال: نصفها من شن القلب» لأن هذا ليس بتفسير موجب للعقد 
لا يقتضي أن يكون نصفه بإزاء نصف ذلك» وإنما يقتضي أن يكون الثمن مقسومًا 
عليهما على قدر قيمتهماء وإذا لم يكن تفسيرًا موجبًا للعقد لم يبطل تفصيله فانعقد العقد 
بتفسيره فصار نصفه من شن الثوب ونصفه من شن القلب فإذا افترقا فقد افترقا قبل قيض 
شن القلب» فبطل العقد وجاز فيما قبض. 

-١‏ وإذا باع سيقًا رنقد بعض الثمن» فقال: نصف هذا الفمن من شن الحلية 
ونصفه من شن السيف وتفرقا لم يفسد العقد. 

ولا يشبه هذا ما مضى من القلب والثوب» إذ قال نصفها من شن القلب ونصفها 
من شمن الوب إن العقاد ييطل اي نصف القلب. 

والفرق أن القلب رالوب عينان ينفصلانء ويمكن إفراد كل واحد منهما بالعقده 
فإذا جاز أن ينفصلا في العقد جاز أن يتفصلا في القضاء وإذا انفصل بينهما في القضاء فقد 
قضى نصف شن القلب» ولم يقبض النصف» فبطل العقد في النصف» وجاز في النصف. 

وليس كذلك في السيف والحليةء لأنهما لا ينفصلان في العقد ألا ترى أنه لو أفرد 
أحدهما بالعقد لا يجوزء وإذا لم يتفصاد فى العققد ل e ERG‏ 
0 : يجوز» وا لم يفصلا في العقد لم ينفصلا في القضاءء فلم ينعقد ذلك 
#فسيرء فصار كانه أطلق وقال هو من شنيما جميعاء ولو قال ذلك كان جع المفبوض 
من شن الحلية» كذلك هذا. 

۷ اذا باع دراهم بدنانير لم يثبت لواحد منهما خيار الرؤية. ولو باع حنطة 
يشعبر يثبت لواحد منهما خبار الرؤبة. 


الفروق في الذروع —————uس‏ 


ve 

والفرق أن الدراهم والدنانير لا بتعينان في العقد وإ عيبا فلو ايتا له حبا اة 
لرجع بمثله» فلا يستدرك بالرد بدلاء فلا فائدة في الرد. 

والمنطة والشعير يتعينان في العقد إذا عينا فلو قلنا يشبت ني البيع حيا رة بة لإ 


يستدرك بالرد بدلا لأنه يرجع فيما بإزائه لا بمثله» فله في الرد فائدة فحاز له 


هذا المعنى ثبت في البيع خيار الرؤية» ولا يثبت في المهر لأنه يرحع بقيمة المه 
والعين أعدل منهاء فلا يستدرك بالرد بدلاء كذلك هذا. 


۳۸- ابن سماعة عن عمد في نوادره: (ذا اشتری سما جلى بمائة. وحلیته حمسون 
درهمًاء وتقابضا وتفرقاء ثم زاده دينارًا جاز» وكانت الزيادة يإزاء التصل والحفن 
اشترى سيقًا محلى بمائة» وحليته خمسون درهماء ثم باعه مرايحة بعشرة دراهم أو بده 
يازده فالبيع باطل» ولا يجعل الربح بإزاء الحفن» ليصح العقد. 

الفرق أن الزيادة تلحق العقدء فيصير كالموجود وقت العقد» ولو باعه السيف 
الحلى ابتداء بالنصل والزيادة جاز» كذلك إذا لحق الزيادة به. 

وليس كذلك بيع المرابحة لأنه أوجب الزيادة مرابحة على جميع العقد الأرلء فلو 
الحقنا الربح بالسيف وحده لصار بعض العقد مرابحة» وبعضه توليةء فلم يجزء لأنه لم 
يشر ع في التولية» فاستحال إلزامها. 


۹ - لذا اشتری دراهم بدنانیر» وقبض الدنانیر فباعہا من آخرء ودفعہا الي م 
إن الآخر وجد ا عيبًا فردها على الأوسط بغير قضاء وقبله» فللأوسط أن برد على 
الأول. ولو كان مکان الدنانير عروضًا فقبله بغير قضاء لم يکن له أن برده. 

والفرق أن الدنانير لا تتعين في العقدء وشا يقع العقد على مثلها في الذمة» ثم يصير 
المفبوض قضاء عما في الذمةء بدليل أنه لو ردها بعيب في اخلس لا ينفسح الصرف 
بينهماء وإذا لم يملك العوض بالعقد وإشا ملك بالقبض» فإذا رد انفسخ القبض بالرد 
فعادت إلى الملك الأول» نكان لمن عادت إليه أن يردها. 

وليس كذلك العروض لأنها تتعين في العقد» فيملك عينها بالعقد؛ فإذا ردها عير 
قضاء وقع ابتداء تمليك بينهما على التراضي» فقي العقد المانع من الرد» فلم بكن له حق 
الردء وهذا المعنى قالوا إنه لا يرد العروض بالعيب إلا بقضاء أو برضاء وترد الدرامم 
والدنانير بالعيب بغير قضاء رلا رضا. والله أعلم. 


ي الفروق في الفروع 
«كتاب الشفعة» 

خا لم أحدهما الشفعة لم يكن للآخر إلا أن يأخذى 

رجلین فعفا أرلياء أحدهنا حيث لا يكون لأرلياء الأ 


۷ 


ه- إذا كان للدار 
کلہا أو يدعها. ولو أن عبدا قل 
إلا نصف الرقبة ٠‏ 

والفرق أن العبد وجب هما على سبيل البدل عن دم البقواين» بدلیل ان ییار 
قتل رجلا وامرأة وعبداه ضرب کل واحد في رقبته بقدر دين فصارت الرقبة مستحقة 
على وجه الموض عن حقه» وما يملك على وجه العوض عن مال لا بملکه اثنان کل 
واحد بکمالهء کما لو اشتریا عدا لا ملك کل واحد جمیعه فلم یشبت حق کل واحد في 
الجميع وإشا ثبت في نصفه» فإذا سلم أحدهما حقه وأسقط بقي حق الآخر في نصفه. 

وأما ني الشفعة فلا يأخذ الدار بدلا عن حق له» وإنما الشفعة بسبب يستحق ما 
الح فأشبهت البنوة والأخوة ثم كل ابن يستحق جميع الميراث» ويرد إلى النصف 
للمزاحمة» كذلك هذاء والدليل عليه دم العمد لما لم يوجب قتل العمد أخذ الرقبة على 
طريق العوض, لأنه لا يوجب المال» فإذا عفا أحدهما عن الدم كان للآخر ألا يقتله 
بخلاف الخطأء كذلك هذا. 

١٤ه-‏ إذا كانت الدار في يد المشتري وقال البائع: بعتہا یاه بالف واستوفیت 
الثمن وهو ألف درهم» وقال المشتري: اشتريتها بألفي درهم ونقدته الشمن» لم يأخذها 
الشفيع إلا بألف. رلو قال بعتا إياه واستوفيت الفمن وهو ألف درهم» وقال المشتري 
اشتريتها بألفي درهم فالقول قول المشتري» ويأخذها الشفيع بألفي درهم. 

والفرق أن في المسألة الأولى إذا قال بعتها بألف واستوفيت» فقد بين مقدار الثمن 
قبل الاستيفاء» وقبل الاستبقاء القول قول البائع في مقدار الثمنء فقد بين الثمن في وقت 
يرجع في ببانه إلى قوله فقبل قوله فيه صار الثمن ألف درهم» فأخذها الشفيع ها. 

وفي المسألة الثانية إذا قال: بعت واستوفيت الثمن وهو ألف» فقد بين مقدار الثمن 
پا 2 بلا وبعد الاستيفاء لا يرجع في بيان مقدار الثمن إلى قول البائع» فقد 
بین الشعن في وقت لا یرجع بیانه الى قوله فاستوی وجود قوله وعدمه لو لم بقل هو 
شيئاء وقال المشتري: اشتريتها بألفين» فالقول قوله» كذلك هذا. 

١‏ - المشتري إذا باع الدار من آخر فللشفيع أن يأحذها بالشمن الأول وينقض 


(۱) انظر البحر الرائق .)۲١۳/۸(‏ 


الفروق في الفروع ر 
الببع الثاني 
والموهوب له ذا باع الموهوب من آخر لم يكن للواهب تقض الب ند س 
وكذلك المشتري شراء فاسذا إذا باع بعد القبض فإنه لا يكون للبائى اق 
والفرق أن البائع بيعًا ناسدًا أو الواهب ف 


NNN 


سلط المشتري والموهوب له في التصرف. 
فتصرفہما وقع بتسلیطه وإذنهء فلم یکن هما نقضه» كما لو باع بيعا صحيخا. 

وفي الشفعة لم يتصرف بتسليط الشفيع وأمره» وحق الشفيع متقدم على حقه فإذا 
باعه فقد عقد على حقه نصار کما لو عقد على ملکهء ولو عقد على ملکه کان له 
إبطاله» مشل إن استحقه» كذلك اذا عقد على حقه کان له اخذه وإبطال تصرفه. 

٤۳‏ ه- وإذا بلغ الشفيع شراء نصف الدار فسلم الشفعةء ثم تبين له أنه اشترى 
جميعہا كان له الشفعة". ولو بلغه شراء كل الدار فسلم الشفعة تم علم أنه اشترى 
النصف کان تسليمه جائڙا. 

والفرق أن التبعيض في الدار الواحدة عيب بدليل أنه لو اشترى دارا فاسقحق 
نصفهاء فله أن يرد الباقي ويقل رغائب الناس فيه فقد سلم مع العيب فلا يكون تسليمًا 
مع عدم العيب» كما لو أخبر بالشمن ألف» ثم تبين أن الثمن أقل من ذلك فله الشفعة. 

وليس كذلك إذا أخبر بشراء الكل فسلم» لأن التبعيض عيب كما ذكرناء فقد سلم 
مع عدم العيب» فكان تسليمًا مع وجوده» كما لو أخبر بأن اللمن ألف فسلم ثم تبين أن 
الثمن ألفان لم يكن له الشفعة» كذا هذاء ولأن النصف داخل في الحملةء فتسليمه الحميع 
تسليم هذا النصف الذي بيع» وليس الأول» لأن العقد على النصف لا يتناول العقد على 
الحميع» فلا يكون بتسليم النصف تسليم للجميع. 

-٥ ٤٤‏ ذا اشتری دارا فغرق بناؤها وانهدم» لم يكن للشفيع أن يأخذ الأرض إلا 
بجميع الشمن. ولو غرق بعض الأرض أخذ الباقي بحصته من الثمن. 

والفرق أن البناء صفة للدارء بدليل أنه يدخل في البيع تبعًا لمطلق العقد على الدارء 
وفوت الصفة في المبيع يوجب خيارًا» ولا يوجب غرمًاء كالمبيع في يد البائع. 

وأما بعض الأرض نليس يبع للبعض ولا هو صفة له» وإنما هو جزء من أجزاء 
المبيع» وفوت نصف المبيع يوجب سقوط ما بإزائه من اللمن» كما لو اشترى عبدين 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي .)١١١/١ ٤(‏ 
(۲) انظر المبسوط .)۱١١/١ ٤(‏ 


ا الفروق في الفروع 
ففات أحدهما قي يد البائع» وإذا نات بعض الثمن أخذه بالباقي. 
ليس للوكيل بالييع أن يأحذ ما باعه بالشفعة لنفسه ٠‏ 

وللوكيل بالشراء أن يأحذ ما اشتراه لنفسه بالشفعة. 

والفرق أن الوكيل بالبيع الترم سلامة المبيع للمشتري» فإذا أراد أن يأخذه بالشفعة 
فهو یناقض ما وجبه بعقده» فلم یکن له ذلك" 

وليس كذلك الوكيل بالشراى لأنه بالعقد استوجب الحق لنفسه وبالأخذ بالشفعة 
یتملکه» ویستوجبه أیضًاء فلم یناقض ما اوجبه فجاز له أن یأخڌه به» وهذا قلنا إن 
للمشتري أن بأخذ ما اشترى بالشفعة» وليس للبائع أن يأخذ ما باع بالشفعة. 

٥٩‏ - اذا باع المولى دارا وعبده المديون شفيعهاء فدشهد ابنا المولى أن العبد سلم 
الشفعة للمشتري» والدار في يد المشتري» فشهادتهما جائزة. ولو أن البائعين للدار شهدا 
بأن الشفيع سلم الشفعة للمشتري» فشهادتما باطلة» ولا تقبلء لأنه يتمم ما أوجب 
للمشتري بعقد» ونقبل شهادة ابني البائع وإن كان يتم ما أوجبه أبوه. 

رالفرق أن البائعين إذا شهدا على تسليم الشفعة للمشتري فهما يصححان فعل 
أنفسہما فلا تقبل شهادتماء وإن لم يكن هما نفع فيه كما لو شهدا بالبيع على المشتري 
وھو ینکر لم تقبل شہادتهماء لأنہما يحكيان فعل أنفسهما. 

ولیس کذلك الإتبانء لأنہما لا یتممان فعل انفسہماء وإشا تبطل شہادتهما للقهمة 
عند جر الشع إلى أييهماء ولا بقع لأيمما تفع في تسايم للمشتري» فلت الشهادة من 
َر تفع إلى أييماء وعن حكاية فعل انفسمماء فقبلت شهادتما كالأجانب. 
ولآن ابائع کان حصا فیه قبل التسلیم» فصار شاهدا على ما کان حصمًا فيه فلم 
یقبل؛ وان حرج من الصومة کالوکیل إذا عزل غم شد والاین لم یکن صما فيه قط 
ولا منفعة للأب فيه» فجاز أن تفبل شهادته. 


-ofo 


۷ - إذا قال ق م 
ا N E‏ بداري بيعًا لفلان بألف درهم فمات الموصيء فقا( 
ن قد قبا شه ف ر 
فالیی لازې وللشفيع الشفعة”". ولو قال بعت هذه الدار من فلان فقال 
ب خلس قد قبلت لا يصح البيع» ولا تجب للشفيع الشفعة. 
: وحکي عن الشيخ أي بكر الجصاص أنه قال: يحتاج إلى بيع حديد 
لوارث أو الوصي» فالمسالة محمولة على هذا. ر 


.) ٤۱/۱ ٤( انظر المبسوط‎ )۱( 


الفروق في الفروع س إو 
وكان القاضي الإمام رحنه الله فرق بينهما وبقول: إنه حعل البيع غا للم عيبة 
وجعله ضمنهاء وأضافه للوصي إلى ما بعد الموت وإضافه الوصبة إلى ا ااا 
جائز» وجعل كالموجب له في تلك الحالة كذلك ما هو في ضمنه» ويجوز أن يدحا 
الشيء في ضمن عقد تبځا له وان کان لا يجوز أن یفرد بتفسه كما لو قلا في ضبان 
ابول إنه يدحل في عقد المفاوضة تبعًاء وكذلك هذا فإذا قبل بعد الموت نقد ملك 
الدار بعوض» فوجب للشفيع الشفعة» وإن كان العقد الذي أوجب له الدار عقد تبر ع 
كما لو وهب بشرط العوض. 
وليس كذلك إذا أوجب له الدار فتفرقا عن الحلس» ثم قبلء لأنه لم بجعل تبعا لغيره 
ولم يتعلق بما يبقى حكمه بعد الجلس» فبطل بالتفريق» وصار يقبل بعد بطلانه فلم يتعلق 
به حكم» ولا يجب للشفيع الشفعة. 

-١ 4۸‏ إذا اشترى المضارب بألف المضاربة دارين تساوي كل واحدة ألا فبيعت 
دار إلى جنب أحدهما فلا شفعة للمضارب نفسه فيها. ولو اشترى دارا واحدة بألف 
المضاربة تساوي ألفي درهم فللمضارب أن يأخذ ما بيع بجانبها بالعقد لنفسه. 

والفرق أنه إذا اشترى دارين كل واحدة منهما تساوي ألما فلم يملك شيعا في 
الدارين» لأنه لم يظهر الربح إذ كل واحد من الدارين مشغولة بجميع رأس المال ويجوز 
أن يشغل الألف الواحد من الحلين أكثر من مقداره» والدليل عليه أنه لو كان لرجل على 
رجل ألف درهم وكفل به كفيل» فلا زكاة على الكفيل في مقدار الألف درهم ولا على 
المكفول عنه» والألف ألف واحد وشغل الحلين من واحد إلغاءء كذلك هہنا صارت كل 
دار مشغولة برأس المال» فلم يظمر الربح فلا يملك المضارب فيهما الشفعة. 

وليس كذلك الدار الواحدةء لأن امحل واحد فلا يشتغل المال الواحد في محل 
واحد أكثر من مقداره» صار الألف مشغولا برأس المال» وظہر ألف ربح ملك المضارب 
نصفه» فصار جائزا» فوجبت الشفعة. 

۹- إذا طلب وكيل الشفيع الشفعةء فقال المشتري: إن الشفيع قد سلم 
الشفعة» رأراد يمينه فإنه يقال له: سلم الدار إلى الوكيل» ثم انطلق واطلب يمين الشفبع؛ 
وكذلك الوكيل بطلب الدين وقبضه إذا طلب المال من الغري» قال الغربم: إن الموكل أبرأي 
رقبض الدين مني» وأراد يمينه فإنه يقال له: سلم المال إلى الوكيل ثم انطلق راطلب يمين 
المركل. رلو أن الوكيل بالرد بالعيب أراد أن يرد الدار على البائع بالعيب فقال البائع: إن 
المشتري وهو موكلك قد رضي بالعیب» فلا أقبل حتی یحلف» فانه لا يقضي له بالرد حتی 


ج الفروق في الفروع 
YA.‏ 


ا وة 
يحض الموكل ويحاف سايم الدار ل الوكيل بطلب الشفعة قد رجد وهو عقد 
والفرق ان سبب وجوت 2 


ايى فقد وجب حق القبض للشفيع حالاء 
البيع؛ رسا يطل ذلك باشام ll‏ 6ے رفت ا لت 
ج له حق الحلف على الموكل ۹ ۶ 
NT‏ 
سجر بالمزجل» كذلك هذه وكذلك سیب وجوب تسلیم الین قد طهر وهو گرد 
الدین عليه» ونما سقط بمعنی آخرء ولم بعلم كما دار 
وليس كذلك في الرد بالعيب» لان سیب وجوب الرد عليه کونه جاهلا بالعيب 
رقت الشراء ولم يعلم» فسبب وجوب الرد لم يظهر فما لم يثبت لم يكن له المطالبة يالوم 
كالدين الموجل ما لم يحل لا يكون للوكيل حق في القبض» كذلك هذا 
۰- وإذا كان الدرب غير نافذ وفي أقصاه مسجد خطة» باب المسجد في 
الدرب في ظهر المسجد» وجانبه الأخر إلى الطريق الأعظم» فباع رجل من آهل الدرب 
داره» فلا شفعة لأهل الدرب إلا لمن يجاورها بالحدار» لأن المسجد بمنزلة الطريق النافذ. 
ولو کان حول المسجد دور تحول بينه وبين الطريق الأعظم كان لأهل الدرب الشفعة 
بالشركة» لأن المسجد الآن ليس بطريق نافذ. 
والفرق أنه لما اختط الإمام تلك البقعة مسجدًا ييق لأحد فيه ملك» فجعل كأنه 
ترك امحل فضاءء ولو ترك ذلك الحل فضاء كان شارعًاء فلا يجب لمم الشفعة بالشركة في 
الطريق» كذلك هذا. 
ولیس کذلك إذا کان حوله دور لأنه لما کان حوله دور صار كما لو ترك الإمام 
تلك البقعة فضاء وحوله دورء فلا يكون شارعًاء فوجبت همم الشفعة بالشركة في الطريق؛ 
وكذلك لو كان ذلك الموضع ملكا ثم احتطه فإنه يجب همم الشفعة لأنه حيث كان ملكا 
وجبت هم الشفعة بالشركة في الطريق» فإذا أعاد ذلك الرجل تلك البقعة مسجدا لم تبطل 
شركتهم» فكان هم أن يأخذوها بالشفعة بالشركة في الطريق. 


٥۱‏ لذا ادعی رجل على رجل حقا فصالحه على دار بعد الإقرار والإنكارء م 
تصادقا على أنه لم يكن عليه حق» فإنه يرد الدار على المصام» وللشفيع الشفعة فيها. ولو 
اشتری دارا منه بحق يدعیه عليه واقر له به» ثم تصادقا على انه لم یکن له عليه شيء لم 
يجب رد الدار عليه» ويجب عليه تسليم الفمن وللشفيع الشفعة. 

والفرق أن عفد الصلح ليس بعقد ضمان» بدليل أنه لو صالح من ألف على 


الفروق في الفزروع س 
خمسمائة جاز. فلم ينعقد العقد بمضمون في الذمة و 
لم يکن له عليه حيء لم يصر قصاصًا مما له عليه» فلم يجز الصلح؛ وإذا لم بجر وجب رد 
الدار إليه. 

وليس كذلك إذا باعه بالدار لأن البيع عقد ضمان بدلیل أنه لو باع أل 
بخمسمائة لا يجوز» فانعقد بمضمون في الذمة» ثم يصير قصاصًا بما له عليه فإذا تصادق 
أنه لم يكن له عليه شيء ولم يصر قصاصًا فبقي عقد شراء بمضمون في ذمة المشتري. 
فلزمه تسليم الثمن» إلا أن تصادقهما في الموضعين يجوز في حقهماء ولا يجوز في حق 
الشفيع» فلم يبطل حق الشفيعء وله الأخذ بالشفعة. 

۲ه- إذا صاح من الشفعة على مال لا يجب شيءء وبطلت الشفعة. ولو صا 
من الكفالة بالنفس على مال لم تبطل الكفالة ولا يجب المال في إحدى الروابتين. 

والفرق أنه لما صا من الشفعة على مال فقد آثر غير الشفعة على الشفعةء فكان 
اا اة اكا أو طلب من :المشتري إن نة أو 

وأما في باب الكفالة فقد آثر غير الكفالة على الكفالةء ولاو عبر الكفا: ل بطل 
الكفالة» كما لو طلب من الذي عليه الأصل أن يعطيه كفيلا آخرء أو يبيع بدينه شيًا. 

۳ه - إذا اشترى دارا وها شفيعان فحضر أحدهما فصا المشتري على أن يأخذ 
منه نصف الدار ويسلم له النصف» ثم حضر الشفيع الآخر فله أن يأخذ الباقي» فيسلم أو 
يأخذ نصف ما في يد الآخر» ويصير آخذه نصف الدار شراء جديداء وصار مسلمًا 
الشفعة في الحميع". ولو أخذ أحد الشفيعين جميع الدار ثم جاء الشفيع الأخر فله أن 
يأخذ نصف الدار من يده» ولا قبطل شفعة الأول ولا الثاني. 

والفرق أن تبعيض المببع على المشتري ليس من موجب الأخذ بالشفعةء بدليل أنه 
ليس للشفيع تبعيض المبيع على المشتري» وإا له أن يأخذ الحميع أو يسلم الحميع فلم 
يكن أخذه للنصف أخدًا على الشفعة» فصار ابتداء عقد جرى بينهماء فكأن أحد 
الشفيعين اشترى نصف الدار التي وجبت له الشفعة فيها فبطلت شفعته وهو شفيع لما 
اشترى فله أن يمسك نصفه» وللشفيع الغائب نصفه» والنصف الذي في بد المشتري صار 
الأرل مسلمًا للشفعة فأخذه الثاني. 

وأما إذا أخذ أحد الشفعاء الحميع» ثم أخذه الثاني منه فالتبعيض على الشفيع من 


۸1 


إا انعقد بما له عليه فإذا تصادق أنه 


(۱) انظر المبسوط (۱۹۲/۲۷). 


kN‏ الفروق في الفروع 
ت اة برا2 ب لأحد الشفيعين أن يأخذ جميع الدار» وإشا له أن 
e‏ النصفء ولذا كان التبعيض من موجب الأحذ بالهفعة كان أخذه تصف الدار أخذا 


على الشضعت ولم يجعل ابداء عقلا» فلم يصر مسلمًا الشفعة فكان الأحدصا الله 


وللآحر اللصف. 

‰- إذا باع نصف الدار من رجل فجاء 
شریکه فی الدار م حضر شفیع بطریق» لم یکن له ن ینقض قسمته 

ولو أن دارا بيعت وما شفيعان فأحذاها بالشفعة وافتسماها بينهما ثم جاء الشفيع 
الفالث» كان للثالث أن بنقض القسمة. 

والفرق أن القسمة في المسألة الأولى من موجب العقد» بدليل أن للمشتري أن يطالب 
البائع بالقسمة» ولأنه تعين المبيع» وتعين المبيع حق العقد» وما كان من موجب العقد فتولاه 
المشتري لم يكن للشفيع نقضه» كما قلنا في تسليم الثمن وقبض المشتري وغيره. 

وليس كذلك قسمة الشفيعين» لأن تلك القسمة ليست من موجب العقد لأنهما لم 
يتعاقدا عقدًا ونما هي من موجب ملکہماء وما لا يكون من موجب البيع فإذا تولاه 
المشتري كان للبائع نقضه كبيع آخر. 

وفرق آخر أن في المسألة الأولى من حيث تنقض القسمة نعيدهاء لأنه يجوز أن 


جار الدار فأخذها بالشفعة» ثم قاسم 
( 


يقسم انيا فتقع تلك القطعة في حصته» والشيء إذا كان من حيث ينقض يعاد فلا فائدة 
في نقضه. 

وليس كذلك في الشفيعين لأنا من حيث تنقض تلك القسمة لا نعيدها لأنا نحتاج 
أن ترق على ثلاثةء فلا نعيد تلك القسمة فكان في نقضها فائدة فجاز أن ينقض. 

وفرق آخر أنا من حيث ننقض القسمة في المسالة الأرلىء لا نلحق ضررًا بالشفيع 
لأن له أن بأخذ جميع حقه في محل آخر» فجاز أن لا ينقض. 

وليس كذلك في المسألة الأخرى» لأن ترك نقض القسمة يؤدي إلى إلحاق ضرر 
بالشفيع» لأنه لا يقدر على أن يأحذ حقه في حل آخر فتفرق الصفقة عليهء وإن كان في 
ترك القسمة الحاق ضرر به جاز ألا بترك القسمة وتتقض كيلا يودي إلى الضرر. 

asf 1‏ لذا باع دارا بلاثة آلاف وهي قيمتهاء ووارث البائ شفيعها فأخذها 
بالشفعةء ثم مرض البائع فحط عن المشتري من التمن ألف درهي ثم مات» ولا مال له 


(۱) انظر بدائع الصنائع .)۱۲۲/١(‏ 


الفروق في الفروع —w—w—————————————‏ بر 
غر الثمن» فالحط باطل من لري ولو ان المشتري ولى البيع وارث البائ أم ناعها 
مرابحة منهء ثم حط البائع في مرضه ألفا عن المشتري جاز حطه. 

والفرق أن الشفيع يأحذه بإيجاب البائع» بدليل أن البائع لو أقر بالبيع وأنكره 
المشنري كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعةء وبدليل أن للشفيع أن يأخذه من يد الان 
فدل أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع فصار أخذ الشفيع من حبة الاثم وحطه بلحي 
عقده فكأن البائع أوجبه لوارثه» فكانت وصية للوارٹ» فلا يجوز 

وليس كذلك التولية والمرابحة لأن الذي ولاه المشتري لا يأخذه بإيجاب البائي 
بدلیل انه لو اراد أن يأخذه من يد البائع لم يكن له ذلك وإنا يأخذه بإيجاب النری 
ابتداء والبالخ بالحط أوجب الحق للمشتري تم إن المشتري أوجب المرابحة والنولى ادام 
نلم يكن موجبًا احق لوارثه» فلم يكن وصية للوارث» فجاز حطه. 

-٠١١‏ وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع وهو لا يعلم بالبيع فتسليمه جائز. ولو 
ساوم الشفيع المشتري وهو لا يعلم بالشراء لم تبطل شفعته. 

والفرق بينهما أن تسليم الشفعة صريحًا إسقاط الحق فيستوي فيه العلم والجبل» 
كالطلاق والعتاق والبراءة من العيب. 

وليس كذلك المساومة» لأنها ليست بصريح في إبطال الشفعةء وإنما يستدل مها 
على الأعراض» وإذا لم يكن عالمًا بالبيع لم يكن له أن يجعل دليل الأعراض فلم تبطل 
شفعته. 

۷ه - إذا اشترى دارا بعبدء ثم إن الشفيع أحذ الدار من المشتري بقيمة العبدى ثم 
مات العبد قبل أن يقبضه البائع» فإن تلك القيمة للبائع» ولا يكون على المشتري فيمة 
الدار. ولو اشترى دارا بحنطة بعينها وقبض الدار ثم ولى المشتري ابيع رجلا آخر وقبض 
الشمن» ثم تلفت الحنطة قبل التسليم فإن البائع لا بأخذ من المشتري ذلك الثمنء ذلك 
الذي أخذه من الشفيع» وإشا يكون له على المشتري قيمة الدار. 

والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع» بدليل أنه يأخذه من بد البائع» وبدليل ما 
بينا قبل هذاء وإذا كان يأخذه بإيجابه فقد وجد الرضا من البائع بتمليك المشتري إياه 
بذلك الثمن الذي أخذه الشفيع به فکان له أن يأخذ ذلك منه لا غیر کما لو وکل وکیلا 
ببيع داره فباعها وأخحذ الثمن فللموكل أن يأخذ منه الفمن لا غير» كذلك هذاء 

وليس كذلك في باب البيع» لأن المولى له البيع لا يأخذه بإيجاب اللائع» وإنا 
يأخذه يإيجاب المشتري» بدليل ما بينا قبل هذاء فلم يوجب البائع بتمليك المشتري لياه 


ت الفروق في الفروع 


E 2 At 
کف ف کرم یج عتا روني ت نا وکو 1 معطت لا رجب غل‎ 
: 2 ذلك 4 اچ‎ 
الحنطة جز عن التساي» فوجب ان يرد ما بازائ وهو الدار الميعة ولا يقدرء لأحة‎ 
نطة» وعج ل‎ 


العفيع إياهاء فغرم قيمتها كالغاصب : : و ۴ 

a 
ر وقيمته الف درهم فلا شفعة له. ولو أخبر بأن‎ 
€ 2 E درهم فسلم ثم تبين أن الشسن‎ 
ان ران یاب متها ألف درهم فسلم الشفعة» فإذا اللمن دراهم آر دنانیر» قال في‎ 
الأصل: فهو على شفعته قال القاضي الإمام رحمة الله عليه: هذه المسألة حمولة على أن‎ 
المن دراهم أو دنائير أقل من قيمة العبد أو الثياب.‎ 

والفرق ينما أن المنطة له مثل جنسما فللشفيع أن يأخذ بمثلها فإذا علم أن الشمن 
حنطة فسلم به» ثم تبين أنه شعير فلم يسم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به لأن الرغائب 
تحتلف باحتلاف الأجناس كما يختلف باختلاف الثمن مقدار الثمن» لأنه ریما يكون عنده 
جنس فرغب في أخذ الدار» ولا برغب في أخذها لعدم جنس الثمن عنده» فصار كما لو 
أخبر بأن الثمن ألف فسلم ثم تبين أن الثمن حمسمائة» فهو على شفعته كذلك هذا. 

وإذا أخبر بأن الشمن دراه تم تبين أن اللمن دنانير فما في الحكم كالجنس 
الواحد» لأنهما شن الأشياء وقيم المتلفات» ويسهل نقل كل واحد إلى صاحبه فجعلا 
كأنهما جنس واحد وقد سلم فيما وجب له حق الأخذ به فبطلت شفعته. 

وأما إذا أحبر بأن الثمن عبد فإن المشتري يأحذه منه بقيمة العبد فإذا كان ما أخبر 
به من الثمن مثل قيمته» فقد سلم له الشفعة بما وجب له حق الأخذ به فبطلت شفعته» 
وإن كانت القيمة أقل فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به» فبقيت شفعته» كما 
لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم» ثم تبين أن الثمن خمسمائة. 

-٠۹‏ إذا اختلف الشفيع والمشتري في الشمن فالقول قول المشتري ولا يتحالفان. 
ولو اختلف الوكيل والموكل في الشمن يحلفان. 

والفرق أن الشفيع لم يملكه بعقد من جهة المشتري» ولا من جهة غيره» لأنه في 
ملك المشتري بعد» والتحالف لدفع ملك حاصل بالعقد احتلفا قي بدله كالييع ولم يوجد 
فلا يتحالفان. 

رليس كذلك الوكيل والسوكل لأن الملك قد حصل للأخر بعقد الوكيل» واحلفا 
في بدله» فجاز أن يتحالفا لرفع ذلك الملك» كالمشتري والبائع. 


الفروق في الفروع س 
«كتاب القسمة» 

ه- إذا حضر اثنان من الورئة» وأقاما البينة على أن هذه الأرض ميراث لنا 
ولفلان الغائب» فإن القاضي يقسمها بينهماء ويعزل نصيب الغائبء ریکل وکیل 
لحفظه. ولو ادعيا شراء أو ملكا مطلقاء وأقاما البينةء ولمما شريك ثالث 

والفرق أن التركة مبقاة على ملك الميت» بدليل أنه يقضى منها ديون وتنفذ من 
وصاياه» وللقاضي ولاية على مال الميت» فله أن يثبت عنه الخصم» ويقضي عليه ألا 
ترى أن رجلا لو آقام بينة على أحد الورثة بدين على الميت نفد قضاؤه على جميع الورثة؛ 
كذلك هذا. فإذا سمع البينة منهما فقد جعل الحاضرين خصمًا عن الغائب» فصار كما لو 
كان هو حاضرًا فصحت القسمة عليه. 

وليس كذلك إذا ادعيا الشراء لأنه ليس للقاضي ولاية على الغائب» ولا على 
الحاضرين» فلم يكن له أن يثبت عن الغائب خصمًاء فلو قسم لكانت قسمته من غير 
خصم فيكون قضاء على الغائب» وهذا لا يجوز. 
-١‏ فان حضر واحد من الورثة» وليس في الورثة إلا صغير ورارث كبير 
غائب» فأقام الواحد الحاضر البينة فإن القاضي لا يقسم ببينته حتى يحضر الغائب. 

وإن حضر اثنانء وأقاما البينةء والثالكث غائب قسمها بينهماء ويعود قسمه على 
الغائب» وإن كان في الورثة حاضر كبير ووارث صغير فللقاضي أن ينصب للصغير قيا 
وقسمہا بینهما. 

والفرق بينهما أن من أصل أي حنيفة رحمة الله عليه: أن العقار لا يقسم إلا ببيئة 
على ميراث عن الميت» والينة لا تقبل إلا بخصم وإنكارء فإذا حضر راحد لم بوجد 
شرط قبول البينة فلا يقسم» وعندهما يقسم بغير البينةء إلا أن في القسمة معنى المناقلة 
فيهاء فصار كالبيع» والبيع يتم بائئين» ولا يتم بواحد كذلك القسمة. 

وأما إذا حضر اثنان فقد وجد شرط ساع البينة من حضور المدعي والمدعى عليهء 
فسمعت البينة ووجد موجب وقابل للإيجاب فيتم العقد هما وأما إذا كان في الورئة 
صغير فللقاضي ولاية على الصغير فله أن يثبت عنه» فينصب خصمًا فيكون قضاء على 
خصم» فكأنهما كبيران حضرا وأقاما بّنة فقبلت. 


Ae 


فان القاضي ا 


(۱) انظرالمبسوط للسرحسي .)٠١۲/۲۰(‏ 


س الفروق في الفروع 
٥۷‏ إذا کان بیت بین رجلین کان نه احدها قلیلا ينتفع به فطلب صاحب 


۸1 


E 
1 طريقا بین رجلین ونصیب‎ 
القسمة فإن القاضي لا بقسمه بينهما.‎ 

والفرق أن صاحب الأقل ني البيت ليس له حتق الانتفاع» لأن نصييه وحده لا 
يكن أن يتفع به فلو بقيت الشركة بينهما ليقيناه ينفح صاحب الأقل بملك صاحب 
الأكثر» وهذا لا يجرز. 

وليس كذلك الطريق لأن نصيبه منتفع به مواز أن ثبت له حق الاستطراق بحق 
یسیں آلا تری أنه يجوز أن يثبت له حق الاستطراق من غير ملك له ويستطرق ملك 
غيره على التأبيد فلأن يجوز بوته مع ملك حق الأرض أولى وأحق» وإذا ثبت له حق 
الاستطراق بنصيبه القليل فإذا قسم لا يمكنه الاستطراق فيصل إليه حقه من الأرض 
ويفوت عليه حق الاستطراق» وتفويت حق الاستطراق عليه لا يجوزء فلم تجز قسمته. 

۳- إذا وقع حائط بين قسمين» وذلك الحائط لأحدهما وعليه جذوع لآخر» ولم 
يذكرا في القسمة تركها ولا رفعهاء فإنه لا برفع اجحذوع عن الحائط. ولو كان نصيب أحد 
القسمين مسيل ماء على سطح الآخر ويسكنه تحويله إلى موضع آخر» ولم يشترطا شيعا في 
أصل القسمةء أمر بتحويلهء وإن لم يمكن تحويله» بطلت القسمة» واستأنفا قسمة أخرى. 

والفرق أن الفسمة تضمن سلامة ما هو سقف وجذوع لشريكه والجذع يسمى 
جذعًا ما دام با عليه» فإذا تقض سمي حعبًا» والسقف يسمى سقَقًا ما دام مبنيًا عليه 
فلو قلنا إن له نقضه» لم يسلم له ما تضمن سلامته له بالقسمة» وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك المسيل لأنه بالقسمة يضمن سلامة ما هو سقف له والقسمة لقمييز 
الحقوق والأنصباء وظاهر القسمة يوجب انقطاع حقه عما صار في يد شريكه» فلو قلنا إنه 
یصرف مسیله عن سطحه» یسلم له ما تضمن سلامته له وهو السطح» فجاز أن يؤمر به. 

٤‏ - اذا صب ماء في ملك نفسه فشب الماء فانهدم جدار جاره فلا ضمان 
علیه. رلو صب ماء على سطحه فسال من میزابه وأصاب ثوب غیره ضمن. 

والفرق أن ابقداء الصب لا يوجب انهدام الجدارء لجواز أن لا يهدم» وسقوط 
الحائط بعد ذلك لا فعل له» فلم يدم الحائطء ولو لم يفعل فعلا موجِبًا للهدم لا يضمن. 


(۱) انظر حاشية ابن عابدين »)۷١/1(‏ والدر المحنار )1٤/١(‏ 


الفروق في الفروع س 

وليس كذلك صب الماء على الميزاب» لأن مسيله من الميزاب مى مم جن ى 
پانه لا یقی كذلك فصار نساد توبه من موجب فعله فضمن. کما لر نعو 

«کتاب الإجارات» 

-٥‏ اذا استاجر دارا بکذا درهنًا 
استأجر أرضًا ولم بین ما یزرع فیہا لم يجز. 

والفرق أن للناس عرفًا وعادة في كيفية الإتتفاع بالدار» فإذا كانت حربة , بط ي 
الدواب» راذا کانت مزخرفة یسکن فیا ولا بربط» فيصر تعیینه بالعرف کعینه بالشط. 
ولو عين بالشرط جاز له أن يربط فيما الدواب» ويجوز الانتفاع بهاء كذلك هذا. الدليل ن 
كان في البلد نقد واحد انصرف إليه عقده» ويصير تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرططل. 

وليس كذلك الأرض لأنه ليس للناس عرف وعادة في كيفية الانتفاع بالأرضين وقي 
زراعتهاء وقد تزرع زرعًا يفسد الأرض» وتزرع زرعًا يصلحهاء فإذا لم يعين فلم تمعين 
المنفعة لا بالعرف ولا بالشرط» فلم يكن له أن ينتفع بنوع إلا ولرب الأرض أن يفول 
انتفع بنوع آخرء فلا يصل إلى الانتفاع اء فلم تجز الإجارة. 

ه- إذا استأجر دارا سنة انعقد العقد على سنة عقيب العقد. ولو أوصى لإنسان 


AV 


داث بیده. 


ولم يسم الذي بریدها له فپو حال وله 


بخدمة عبده ستة أو سكنى داره سنةء فإنه لا يتعين عقيب العقد» ولا عقيب الموت 

والفرق آن من شرع في عقد فالظاهر أنه قصد تصحیحه وإبرامه» فلو قلنا: إنه لا 
يتعين عقيب العقد لصار مدة الإجارة جهولةء والعقد على مدة جهولة لا يجوزء فحمل 
على ما يصح العقد به وهو عقيب العقد. 

وليس كذلك الوصيةء لأنا لو لم نعينه عقيب العقد لبقي مدة الوصية جهولة وجهالة 
المدة في الوصية لا نمنع صحة الوصية» كما لو أوصى له بخدمة عبد من عبيده فإنه يجوز 
وإن كان جهولاء فخلاف الإجارةء كذلك هذا. 

۷- إذا استأجر دارا سنة» ولم یسلمہا إلیه حتی مضی شہرء ثم تحاكما لم بجز 
للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة". ولو اشترى عبدين» فمات أحدهما قال 
القبض فله أن يمتنع من قبول الآخر. 

والفرق أن في الإجارة أوجب انعقاد العقد تسليم المنافع دفعة واحدة فصار افتراق 
التسليم من موجب العقد» وموجب العقد لا وجب فسخ العقدء فلم يثبت له الخيار. 


(۱) انظر المبسوط »)۱۱۹/۱١(‏ والبدائع .)۲۷/٤(‏ 


الفروق في الفروع 
ولیس كذلك الب لأن العقد يوجب تسليم المببع جملة واحاة بديل أن 
للمشتري أن بطالبه بذلك ويجبر عليه نإذا لم يسلم جملة فلم يبق من موجب العفد, 
فافترقت الصفغة عليه قبل تمامه» فخير فيه ٠‏ 

۸- ذا استأجر دارا وشرط على المستأجر إخراج ما يجدد المستأجر فيها من 
الشرط جائزا. ولو شرط عليه تفريغ بئر البالوعة وترح 


YAR 


تراب ورماد وسر حین کان العقد را 
ما يحصل فيا من الماء وغيره لم تصح الإجارة. 

والفرق أن العادة جرت بأن المستأجر هو الذي يسكن الدار ويلقي الرماد ريمكنه 
الانتفاع بالدار دون إلقاء هذه الأشياء في الدار» فلم يكن إلقاؤه في الدار انتفاعًا مها وإذا لم 
یکن اتفاعًا ہا یکون شاغلا لموضع السکنی» نکلف تفریغه کما لو شغله بمتاعه فصار 
تفریغه من موجب العقد» واشتراط موجب العقد لا يبطل العقد كما لو شرط التسليم 
والمستلم. 

وليس كذلك البالوعة لأنه لا يمكنه الانتفاع بالدار دون الصب في البالوعة فصار 
صبه انتفاعًا بالدار» ونوع سكنى وله الانتفاع» فلو كلفناه تفريغها لكلفناه نقص السكنى» 
والانتفاع بالدار» وهذا لا يجوز فلم يكن تفريغه عليه فإذا شرط ذلك فقد شرط في 
العقد ما يضاده فأبطله» كما لو شرط أن لا ينتفع بالدار. 

۹- !ذا استأجر لیرعی هذه الأغنام شرا کان له أن يزيد فیہا شيا 
استحسائا". ولو دفع إليه أغنامًا كثيرة معدودة على أن يرعاها شرا بدرهم لم یکن له 
ن یزید فیہا. 

والفرق بين المسألتين أن في المسألة الأولى العقد وقع على المدة» فلا يحتاج في 
جواز العقد إلى تعبين الغنم لأنه لو قال: استأجرتك شهرًّا على أن ترعى لي» ولم يقل هذه 
الأغنام جاز» فدل على أنه لا يحتاج في جواز العقد إلى ذكر الأغنام وتعيينهاء فاستوى 
وجود تعيون الأغنام وعدمهاء ولو لم یعین وقال استأجرتك شرا لترعی لي فله ان یکلفه 
من الرعي ما يطيقء كذلك هذا. 

وليس كذلك المسألة الثانية لأن العقد وقع على رعي تلك الأغنام لا على المدقى 
فلو قلنا إن له أن يزيد لأبطلنا تعيين الأغنام» رفي إبطاله إبطال العقدء لأنه لم يضف العقد 
لا الى مدة ولا إلى عمل في عينء ولما لم يجز إبطال العقد لم يجز إبطال تعيينه فانعقد 


(۱) انظر البحر الرائق (۳/۸» ۳۷). 


الفروق في الفروع سے ور 
لعقد على حفظ تلك الأغنام بعينها فلا يجوز الزيادة قيہاء كما لو اسغاجره لببط ن لا 
لم يجز الزيادةء كذلك هذا. 

١‏ ۷- إذا استأجر قميصًا ليلبسه أر ثوا إلى الليل فاترر به فهو ضا 
إن سلم فعليه الأجرة. ولو أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم فو ضا 
بصيبه شيء» وان سلم لم يصبه شيء فلا اجر عليه. 

والفرق أن الاتزار من جنس المعقود عليه» لأنه نوع ليس إلا أنه أضر الشات 
فقد استوفى المعقود عليه وزاد فصار كما لو استأجر دابة ليحمل عليها عشرة أمناء 
فحمل عليها أحد عشر لزمه الأجر في مقدار العشرةء ولا يلزمه في الزيادة» وإن كار 
عالقاء كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا دفعه إلى غيره حتى لبسه» لأن المعقود عليه لبسه بنقسهء ولبس 
غيره مأذوئًا فيه ولا معقودًا عليه» فصار استيفاء غيره المنفعة غير معقود عليه» فلا يستحن 
الأجرء كما لو استأجر دابة ليحمل عليها مائة من حنطة» فحمل غيره عليها مائة م 
حديداً ويصير غاصبًا فاستحال أن يكون الغير غاصبًا له ويلزمه الأجرة. 

-١‏ اذا استأجر دابة لیحمل علیہا کنا كيلا شعيرًا» فحمل علیها مثل کبله 
حنطة» ضمن إن تلفت الدابةء ولا أجر عليه. ولو استأجرها ليحمل عليہا عشرة اتيم 
حنطة» فحمل عليها أحد عشر محتومًا وبلغ المكان م عطبت نعلي الأجر» ويضمن جرا 
من أحد عشر جزعا. 

والفرق أن وزن كيل من حنطة أثقل من وزن كيل شعير مثله» فيكون أضر بالدابةء 
فقد خالفه فيما أمره به إلى ما هو أضر بالدابة فضمن» كما لو استأجرها ليحمل الحنطة 
فحمل مثل وزنها حديدا» فضمن كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا حمل مائة وعشرةء لأنه وافقه في مقدار المائة وخالفه في مقدار 
العشرة الزائدة» فضمن مقدار المخالفة والأجر في قدر الموافقة» فقد قال في العارية: لو 
استعار دابة ليحمل عليما كيلا من حنطة» فحمل كيلا من الشعير لا يضمن» لأن الحنطة 
أثقل من الشعي فقد خالفه إلى ما هو أخف وأنقع للدابة فلا يضمن» لأنه حمل أقل من 
وزنه» بخلاف مسألتنا. 

۲- لو استأجر دابة رجل لحمولة» فحمل عليها فساق رب الدابة الدابة فعثرت 


(۱) انظر البحر (۳۹/۸» .)٤۱‏ 


الوق ني لدی 
رسقطت الحمولة عنها ففسدت» وصاحب الدابة معها ضمن الحمولة. ولو حمل علب 
عبدًا صغيرًا ساق رب الدابة الدابةء ر ا ع ا ومات» فلا ضمان علي 
وقيل المسالة محمولة على أن العبد ممن يستمسك على الدابة ٤‏ 

والفرق أن السوق مضمون على المكاري» والحمولة في يده» لأنه من علي 
ویستحق الأجر بء لا بد له علی نفسه» فإذا تلف بمعنی کان مضموئًا علیه» وهو في غیره 
مضموڭ) كالقصار إذا دق فتخرق من دقه. 

رليس كذلك العبد لأن العبد تصرف في نفسه فهو في يد نفسه إذا کان ممن 
يستمسك على الدابة فإذا فقد تلف بيد نفسه فلا يجب به الضمان على غيره. 

۷۳ - إذا استأجر دابة إلى الري أو إلى فارس» ولم يسم مدينتها ولا رساتيقها لم 
پر ولو اجر الى البضرة جا : 

والفرق أن الري اسم للقصبة ونواحيہاء فإذا لم يتبين صار المعقود عليه مهولا 
فلم يجز. 

وليس كذلك البصرة لأنها اسم مطلق على المدينة والقصبة في العرف والعادة 
فانصرف مطلق عقده إلى المعتاد المتعارف» كما لو أطلق الثمن انصرف إلى نقد البلدء 
كذلك هذا. 

-٤‏ إذا استأجر دابة إلى الري ثم سار مها إلى أدنى الري فله أجر مثلهاء وإن 
نقص من المسمى. ولو سار جا إلى أقصى الري فله أجر المثل لا ينقص عن المسمى. 

والفرق أنه إذا سار إلى أدنى الري فقد استوفى المنفعة على عقد فاسد ولم يعلم أنه 
رضي بالمسمى إلى هذا الموضع» لأن له أن يقول إنا الترمت المسمى إذا سار إلى أقصى 
الري فإذا لم يعلم بوجود المسمى لم يلزم ذلك فجاز أن ينقص منه. 

وليس كذلك إذا سار إلى أقصى الري لأنه علم أنه رضي بالمسمى إلى هذا الموضع 
فهو يقول رضيت بتسليم جميع الأجرة بإزاء جميع المنفعة» وقد أوفيتك ما شرطت فازمه 
المسمى» فلا ينقص منه. 


٥‏ اذا استاجر ارضًا یزرعہا فللمستأجر شرمهاء وان لم یشترط. ولو اشتری 


(۱) انظر المبسوط (1 ۱ء 4۲). 

(۲) انظر حاشبة ابن عابدین (1۱/۸). 

)٣‏ انظر المداية ع 

E 9‏ البداية )۲١٠/۳(‏ والبحر الرائق »)١٤/۸(‏ والبدائع )١۸۸ ١۸٠ /٤(‏ والغرة الميفة 


إلفروق في الفروع ‏ سے و 
إرضًا لم يكن الشرب الا بالشرط. 

والفرق أت الإجارة عقاد على المفعة رلا بيكنه الاعقاع بإأرض دون لري 
فار باشتراط منفعة الأرض له مشترطًا الشرب» ولو اشترط ذلك لزم كذلك هن 

وليس كذلك البيع» لأنه عقد على العين دون المتفعت بدلیل تجوز الخد ان ا 
ا كالصبي الصغيرء فلم تكن سلامة الشرب له من موجب العقد فاد يدل فى 
من غير شرط. 0 

۵۷-فا اسغاجر الوصي نفسه ار عبده لیتیم لم پجز". ولو باع عبد من تشه 
ليعيم جاز. ولو أجر الأب نفسه أو عبده للصبي جاز. 

والفرق أن تصرف الوصي إبما يجوز على وجه يكون التفع للصبي عند آي حنيفة 
رحمه الله» وهذا ليس بالتفع» لاه يأخذ دراهمه وهي مال في نفسه ويسلم العمل» وهو 
لبس بمال ني نفسه» فلم یکن له اتفع» فلم یجز. 

وما إذا باع منه فالبيع مال» والثمن مال» فهو يعاقد نفسه على وجه يكون النفع 
للصبي» لأنه يأحذ من ماله عشرة دراهم ويعطيه مالا هو اثنا عشر فجاز. 

وأما الأب فتصرفه يجوز مع نفسه» وإن لم يكن أنفع للصبي» إذا كان مما يتغابن 
الاس فيه» واستجار العبد بالدراهم مما يتغابن الاس في مثله فجاز عليه. 

۷ - العبد الحجور إذا أجر نفسه من رجل» فنقله إلى منزله فتلف من العمل في 
يد المستأجر فعلى المستأًجر الضمان» ولا أجر عليه. 

والصبي احجور إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله ليعمل له فتلف بحرق أو 
صاعفة» فعلى المستأجر الضمان والأجر. 

والفرق بينهما أنه لما استعمل العبد بغير إذن صاحبه صار غاصبًا له فوجب 
الضمان عليه» ومن شرط إمساك العين على حكم الإجارة أن تكون العين أمانة في يده 
نلما صار مضموئًا بت أنه أمسك لا على حكم الإجارة» فلا يستحق عليه الأجر. 

وليس كذلك الصبيء لأن ذلك الضمان الذي يلزمه ضمان استهلاك» لا ضمان 
غصبب» لأن الصبي حر والحر لا يضمن بالغصب» وإنما يضمن بالاستهلاك وضمان 
الاستهلاك لا يسقط ضمان الأجر» كما لو استأجر عدا شرا ثم إنه قتله بعد مضي الشبر 


(۱) انظر البحر الرائق .)١١۹/۷(‏ 
() انظر البحر الرائق »)٤۷۹/۸(‏ والبدائع (۳۸۰/۷)» وفتاوى السعدي .)۸۲١/۲(‏ 


الفروق في الفروم 
FF‏ 


ا لاج كذلك هذا. 
۴ ته والأجرء 
ضمن ق ا نصفہا من شريه جاز عل یز 
إذا کان دار بين رجلين فارتهن ۳ ا 


9 ~o 


ا 1 شریکه لم بجز 
7 ا إلى استيفاء المعقود عليه من غير امتحقاق عليه لأ 
يجوز أن يتفع بلك نقسه» ریجوز له أن نتفع بما استأاجر وإذا وصل الى استيغاء المعفود 
غل ن یز استحقاق جاز له أن يستاجرء وإن لم يجز لغيره كالغاصب إذا استأجر العبد 
المغصوب جازء وان لم یجز لغيره أن يستأجره. 

وليس كذلك الرهن لأن العقد يقع على إمساك العين» ولو جوزنا ذلك في المعاع 
لوجبت المہاياة فيفع بالعبد في اليوم الذي يمسكه لتفسه ولا يتتفع بالعبد لي اليوم الثاني 
فيمسك يونا على حكم الرهن» ويومًا لا يستحق قبضه على حكم عقد الرهن» والمستقاد 
بالعقد إذا استحق بمعنی قبله بطل العقد کما لو کان مستحقًا. 

۹- إجارة المشاع لا تجوز» ويستوي فيها ما يقسم وما لا يقسم وكذلك 
رهن المشاع لا يجوز" . 

وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم» ونجوز فيما لا يقسم. 

والفرق بين هذه المسائل أن المتافع من صحة رهن المشاع استحقاق قبضه في 
الثاني بمعنى قارن العقد» وهذا المعنى موجود في المشاع فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبل 
بل يجز» وكذلك الإجارة. والمانع من جواز الإجارة في المشاع إيجاب المابأة 
راستحقاق يد المستأجر بمعنى قبل العقد» وهذا المعنى موجود في الوجهين. 

وأما البة فالمانع من جواز المبة قي المشاع إيجاب ضمان القسمة على الواهب» 
نیکون فيه یجاب الضمان على المتبرع بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه» وهذا المعنى 
يوحد فيما يقبل القسمة دون ما لا يقسم وإذا لم يؤد فيما لا يقسم إلى إيجاب الضمان 
على المتبرع بتبرعه جازت المبة وإن كان مشاعًا. 

۰ - لذا اکتری ابلا بغیر أعیانها لتحمل له حمولة إلى مكة وكقل رحلا بالحمولة 
فہو جائرء وله ان پأخذ مہا اهما شاء. ولو استأجر عبدا بعینه شهرا یخدمه كمل رجلا 
با لخدمة لم يجز. 


.)۲/۱۱( انظر المیسوط‎ )١( 
.)۲ ١6٤/١ انظر بدائع الصنائع‎ )( 


الفروق في الفروع س مہ 
والفرق أنه إذا لم تكن الدابة بعينها فالعقد وقع على الحمل» والحمل مضمون علي 
نقد ضمن مضمونًا بمضمون له قبله» فصح الضمان» كما لو ضمن عنه ديا 

وليس كذلك العبدء لأن العقد وقع على تسليم التفس دون الخدمةء بدلیل آنه لو 
سيلم العبد ولم يستخدمه استحق الأجرء فلم يكن العمل مضموئا عليه فقد ضمن غير 
مضمون فلم يجزء كما لو ضمن الوديعة من المودع. 

«كتاب الشهادات» 

-١‏ كافر شهد على مسلم» فردها القاضي لكفره» ثم أسل فأعاد تلك الشهادة 
- قبلت. ولو شهد فاسق بشهادة فرده القاضي لفسقهء ثم تاب» فأعاد تلك الشهادة لم 
نقبلء 

والفرق أن الكافر ليس من أهل الشہادة على المسلم» بدليل أن القاضي لو قضى 
بجواز شہادته لم بجز» فصار إحبارا لا شهادة» فإذا ردها القاضي لم يكن المردود شادة 
فجاز أذ تضل من بعد كما في العبد إذا شد فردت شهادته لرقه» ثم عق فاأقام تلك 
العہادة قلت لذا المعنىء كذلك هذا 

وليس كذلك الفاسقء لأنه من أهل الشهادة على المسلم بدليل أن حاكمًا لو 
حكم نجراز شهادته لحاز» وليس للقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة» فدل على أنه 
من ھل الشہادة. فإذا رد لم يکن هما قبول من بعد كالعدل ٳذا شہد في شيء هو شریکه 
فی او شہد لزوجته ثم آبانہا ثم أعاد لم تقبل كذا هذاء والمعنی فيه أن هذا حکم جری 
من القاضي بفسخ عقد فلا جواز ها من بعد» كما لو قضى بفسخ عقد آخر من العقود. 

۲ - الكافر إذا مات وأوصى إلى مسلم فادعى رجل على الميت ديّاء اقام 
شہودا من أهل الكفر أجزأت شہادهم» وان کان المسلم خصمه. ولو وکل کافر مسلمًا 
بشراء أو بيع لم يجز على الوكيل بشهادة الكافر. 

والفرق أن الشهادة تقع على الميت» لأنهم يثبتون عقده وقوله» وهو كافر» رشہادة 
الكافر على الكافر مقبولة. 

وني الوكيل الشہادة تقع على الوكيل» لأنهم ينبتون عقد الوكيل وقوله وحقوق 
العفد تتعلق به فصارت هذه شهادة كافر على مسلم فلا يقبل. 

۲- لذا أقام رجل الينة أن فلاا مات یوم کذا وإنه وارثه ولا وارث له عير 
ققضى بذلك» ثم أقامت امرأة الينة أن فلالا تزوجها يوم كذاء لیو ب ذلك وم م ب 
بعد ذلك قبلت بينة المرأة. ولو أفام الوارث الينة أن فلالا قتل يوم كذا فقضي بذلك ¢ 


س الفروق في افع 
أقامت امرأة الينة أنه ترو جها بعد ذلك اليوم الذي شهدوا بقتلهء لم تقل شهادة شهودما 

والفرق بين الفتل والموت أنه لا حق للوارث في إثبات الموت» لأن الوارث پاي 
الميراث» ويجوز أن بستحق الميراث مع حياة المورت» بأن يرتد ويلحق بالدار» فلم يكن 
من ضرورة الحکم له بالمیراٹث حکمه بموته لا حالةء وإذا لم يصح الحکم بموته جاز ان 
يشضى يانه بعد ذلك» كما لو لم تكن الشهادة الأولى۔ 

وليس كذلك القتل لأن للوارت حقًا ني إثبات القتلء لأنه يدعي القصاص أو الدية 
ریستحیل إثبات القصاص أر الدية دون القتل» فكان من ضرورة الحكم بالقصاص حكمه 
بالقتل» فقد صح الحكم بقتله ببينة الوارث» فلم يجز الحكم بحیاته بعده ببينة أخری» فلا 
تقبل الثانية. 

4- إذا ادعی شراء دار وشہد له شاهدان بالشراءء ولم يسميا الثمن والبائع 
ينكر الثمن» فشهادتهما باطلة. ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع» وقبض الثمن» ولم يسا 
الشمن فشهادتما جائزة. 

والفرق أنما لما شهدا على قبض الثمن وجب الحكم بالثمن» نإذا كان الشمن 
جهولا فقد جہل الشمن في وقت يحتاج إلى الحكم به. والثمن لا يجوز أن يكون جهولاء 
فلو قضيناه لقضينا بعقد بيع من غير شن» وعقد البيع من غير شمن لا يصح فلا يجوز 
القضاء بهذه الشهادة. 

وليس كذلك إذا شہدوا أن البائع أقر بقبض الثمن» لأنه لا يجب الحكم بالمن بعد 
القبض فقد جبل بالشمن في وقت لا يحتاج إلى الحكم به» فلم يمنع صحته» كما لو جهلا 
الكيس الذي فيه الدراهم. 

>-٥‏ لذا ادعی دارا ني يد رجل» وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بألف درهم وقد 
مات أبوه» والبائع يجحد» فإني لا أكلفه البينة أنه مات وتركها ميرانًا. ولو كانت الدار في 
يد ثالث غير البائع» سألته البينة أنه مات وتركها ميرائً". 

والفرق أن الوارث يخلف الميت في حقوق عقده» وتنتقل العهدة إلبه» بدليل أنه 
يازمه تسليم شمن ما اشتراه المورث وتسليم المبيع» ويرد بالعيب ويرد عليه» وير حع بالشمن 
عند الاستحقاق فإذا ادعى أن أباه اشتراها من صاحب اليد يدعي الاستحقاق بحق العقدء 
قفار کاله اشتراها بنفسه منه» ولو ادعى أنه اشتراها منه لم يكلف إقامة البينة أن أباء مات 


(۱) انظر التفرير والتحبير لابن أمیر حاج ٤٥/۲(‏ ). 


الفروف في الفروع س وہ 
رترکہا میرااء کذلك هذا 

وليس كذلك إذا كانت في يد ثالث غير البائع؛ لأنه يدعي الاستحقاق عله ب 
إلملك لا بحق العقد» لأنه لا يدعي الشراء مته» وإذا ادعى الاستحقاق حى املك لا بت 
من بيان جهة الملك» فكلف إقامة البينة أن أباه مات رتركها ميرضًا له. 

-٩‏ لذا باع الرجل جارية من رجلء ثم غاب المشتري. ولا يدرء 
فاقام البائع البينة على ذلك فإني أبيع الجارية على المشتري» وأنقد البائع ١‏ 
إذا كان قبل التسليم» رقيل إن هذا قول ابي يوسف وحمد» ولكن ذكر هذه السالة في 
الجامع الصغير» وأسنده إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه. ولو كان عرضًا آخر للمشتري غي 
هذا عين هذا العقدء فإنه لا باع في شنه ما لم يحضر المشتري. ي عير 

والفرق أن حق البائع متعلق بعين المبيع قبل التسليم» ويتعين فيهء بدليل أنه لو هلك 
ذلك المبيع لي يده بطل حقه» والمشتري بتعيينه عجز عن حفظ ماله» فصار موليّا علي 
في حفظه وبیعه بدليل أنه لو كان سيقًا يسارع الفساد إليه كان للقاضي أن يبيعه» فصار 
للقاضي لاي في بیعه» فکان له آن يبیعه لیوفیه حقه» دلیله لو جن أو مات. 

وليس كذلك العروض» لأنجا لا تباع في الدين» لأن حق الغرماء لم يتعلتق به فلا 
يبیعه القاضي عليه بحقهم» فاستوی وجود الدین وعدمه» ولو لم یکن عليه دين لم عه 
كذلك هذا. 

۷- ولو أن رجلا قر انه لا حق له فیما في ید فلانء ثم مکث حًا ثم أقام 
البينة على عبد في ید فلان انه عبده غصبه مته» لم یقبل حتی یشہدوا على غصبه بعد إقرار 
المدعي أنه لا حق له فيما في يده. ولو أقر المدعى عليه وقال جميع ما في يدي من فلل أو 
کثیر لفلان» فمکٹ أیامًاء فحضر فلان لیاخذ ما في یده فادعی عبدًا في يده أنه ملکه بعد 
إقراره فقال المقر له: كان في يديك يوم إقرارك فالقول قول المدعى عليه» رالعبد عبده. 

والفرق بينهما أن في المسألة الأولى إبراء والإبراء يصح حمله على العموم بدليل أنه 
ابراه عن جمیع حقوقه ودیونه جاز» فصحت البراءةء فإذا ادعى عليه حقًا ولم يات بتاريخ 
بعده لم يقبل» حتى يتيقن وجوبه بعد البراءة. 

وأما في مسألة الإقرار فلا يصح حمله على العموم» بدليل أنه لو أفر لإنسان بجميع 
الأشياء لم يصح لأنه يستحيل أن يكون كل شيء له فحمل إقراره على الخصرص؛ 
فانصرف إلى ما يثبت كونه في يديه وقت الإقرار» فلما علم كونه في يديه وقت الإقرار 
كلف تسليمه» رإلا فلا إلا أن يقيم الينة على كونه في يده وقت الإقرار» فحينعذ يبت 


س الفروق في الع 
کونه ني یدیه فکلف بتسلیمه للیه. ء 

۸۸- ولو ان رجلین سعا رجلا يقول: لفلان علي كذا درهماء وسعهما أ 
يشهدا عليه بذلك» وان لم يقل ما اشہدا عليٴ. ولو أن رجلين سمعا رجلین پيشهدان: 
لفلان على نلان أل درهم لم يسعهما أن يشدا على شهادة الرجلين حتى يقولا هما 
اشہدا على شہادتنا. 

والفرق أن الشهادة غير موحبة للحق بنفسهاء بدليل أن للقاضي اجتمادًا في قبوشا 
وردهاء وبدليل أن الشاهد لو رجع بعد الشہادة قبل القضاء جاز رجوعه» فدل على أن 
الشهادة ليست بسبب موجب للحقء وإا هي سبب يجب الحق بغيرهاء فلم يستدركا 
المعنى الموجب للحق فماء فلا يسعهما أن يشهدا فاختص بذلك الحق من خص بهء كما 
لو سعاه يوکل وکيلا بيع شيء لم يسعهما آن يشهدا ببيع ذلك الشيء» كذلك هذا. 

وأما في الإقرار فنفس الإقرار موجب للحق» بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في 
قبوله ورده» وبدليل أنه لا يجوز الرجوع عنه فقد استدركا المعنى الموجب للحق» 
فوسعہما ان يشہدا بذلك کما لو رايا رجلا يتلف مال إنسان» أو يقتل إنسائًا وسعہما 
أن يشہدا بذلك» كذلك هذا. 

۹- اذا کان لرجل على آخر دین فادعی الأداء» فشهد له شاهدان أنه حلله مما 
کان قبله» جازت شہادما. ولو شهدا أنه أحله لم تجز شهادت‌ما. 

والفرق أن التحليل تفعيل من الحل» والحل عبارة عن الفكاك» يقال حل رقبته أي 
فکه» ویقال حل الرهن وحل القيد أي فكه وفكاك الذمة قد يكون بالأداى فأمكن الجحمع 
بين الشهادة والدعوى من غير تناقض» فكأنه ادعى الأداء فشهدا له أنه فك ذمته بالأداء. 

وليس كذلك الإحلال لأن الإحلال عبارة عن الإباحة بدليل قوله تعالى: ب وا 
لھا راء ڌلڪُ4 [النساء: ]٤‏ وقوله: وَأَحل آله الع ۾ [البقرة: ١۲۷]ء‏ رالأداء 
لا یکون إباحة لما له عليه ولا يقال لباحة ما له عليه بالأداء ولا أدى ما عليه إذا 
أباحه» فلا يكن المع بين الدعوى والشهادة من غير تناقض فلم تجز شهادهما. 
-٠۹١‏ أربعة إخوة شهدوا على أخيهم بالزنا وهو محصنء فقضى القاضي بالرجم 
فان الشهود يدءون» ويستحب همم أن لا يقصدوا القتل . 

بخلاف القتل لأجل الكفر فإنه يسعهم أن يقصدرا قتله لأجل كفره. 

والفرق أن الكفر قطع الصلة ينما بدليل أنه لو كان فقيرا لا يغرض له النفقة عليه 
والامتناع من القتل لأجل الصلةت رلا صل بینہماء فجاز له أن يقتل. 


الفروق في الفروع سسس ږې 

E TT O 
احتاج» والامتناع عن القتل لأجل الصلة والصلة باقية فلا يقتل.‎ 

- رلو کان ارجل آخ فشهد شاهدان انه ادعی ولد أمته هذه» فقضى القاضي 
بکونه ابا له ثم مات فورئه القاضي ماله ثم رجع الشاهدان عن الشهادة بعد موته لم 
بضمتا شیا . ولو شهدا بعد موته بانسب نقضى القاضي بالميرات م رجعا ضمنا للاخ 
ما أحذ من الميراث. 

والفرق أن الشهادة في حال حياة الأب لا تکون شهادة بالميراث لأنه يجوز أن 
يموت الولد قبل الوالدء فلا تكون الشهادة بالنسب شہادة بالميراث» فلم يقع الإتلاف 
بشہادتہماء فلا یغرمان شیئا. 

وليس كذلك بعد الموت» لأن الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة بالميراث لأنه 
ليس هنا معنى موجب للميراث غير الشهادة» فقد وقع التلف بالشهادة» فغرما عند 
الرجوع ما أتلفا. 

۲- ولو أن رجلا أوصی ثلث ماله لرجل» فقضی القاضي له به ثم شېد 
شاهدان أنه رجع عن وصيته له فقضى القاضي بالرجوع ورده إلى الورثة» ثم شبد 
الشاهدان بأعيانهما أنه أوصى هذا الثلث هذا الأحر فقضى القاضي به للثاني» ثم رجعا عن 
شهادتهما ضمنا ثلا للورثة» وثلًا للموصى له الأول" . ولو شهدا على الرجوع عن الثلك 
وشهدا للثاني بالوصية بالثلث معًا ثم رجعا غرما ثلثا واحدا للموصى له الأول» ولا يغرمان 
للورثة شيئًا. 

والفرق أنهما لما شهدا بالرجوع عن الوصية وقضى بذلك فقد اتلفا الثلث على 
الموصى له وصار الثلث ملكا للورثةء ولو شهدا أنه أوصى بالفلث هذا الأحر فقد أتلفا 
ثلا أيضًا على الورئة» فإذا رجعا غرما عند الرجوع ما أتلفا 

وأما إذا شهدا بالرجوع والوصية معا لم يتلفا على الورئة شيقًا لأنهما أقرنا 
بالشهادة بالرجوع ما يمنع عود الثلث إلى الورئة هو شهادتما بالوصية للثاني» فلم بقع 
الإتلاف على الورثة» فلا يغرمان عند الرجوع شيعا 

۳- ولو أن رجلا في بدیه عبد» فشهد شاهدان أنه هذا الرجلء نقضى القاضيء 


(۱) انظر اهداية شرح البداية )١۹٠/۳(‏ والبحر الرائق (۸۲/۷) وحاشية ابن عابدين »)٠١٠/١(‏ رابوط 
)1« 
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على المقضي له بالعبد أن العبد هذا الأحرء فقضى القاضي به له م 
ثم رجعوا جميعًا فعلى كل شاهدين قيمة العبد للرجل الذي شم 
نفر کل تفر شيد أن فلاا أرصى بجميع ثلئه لفلان م 


۹۸ 
ثم شېد شاهدان ن 
شہد شاهدان أیضًا نحوه 
له. ولو شهد للرجل ثلائة 

رجعواء فان کل فريق غرم نصف الثلث» ولا يغرم الحسع: 

والفرق أن القاضي لو قضى بالعبد للأول صار الملك فيه لهء فشهود الاني أنلفوا 
که بدليل انه لو بطلت شبادتهم لبقي جمبع العبد للأولء وشهود الثالث أتلفوا 
جميع المبد على الثاني رلو بطلت شہادتم لبقي جميع العبد للثائي» فإذا رجعوا غرموا 
جمبع ما أتلفواء وقد أتلف الشهود الأول جميع العبد وكذلك الثاني والثالث فغرموا. 

راما في الوصية فليس كذلك لأن شود الفاني لم يتلفوا جميع الثلث على الأرل» 
بدلیل انه لو بطلت شہادتمم لکان الفلث بين الأول والثالث نصفين»ء ولم يكن جميع الثلث 
للأول» رإذا لم يتلفوا عليه ذلك لم يغرموا إلا قدر ما أتلفوا عليه. 

-٤‏ شاھدان شہدا أن فلاا وهب عبده هذا من فلان وقبضه» وشهد آخران 
أنه وهبه من فلان الآخر وقبضه» وقضى القاضي بالعبد بينهما ثم رجعوا عن الشهادة فإجم 
يضمنون قيمة العبد للمشهود عليه أرباعاء ولا يغرمون للواهب له شيئًا. ولو شهد أن 
فلانا أوصى بثلثه هذا» وشهد آخران أنه أوصى ثلثه هذا الأحر» وقضى القاضي بالثلث 
بینهما ثم رجعوا فان کل فریق یغرم للموصى له نصف الثلث. 

والفرق أن القاضي لما قضى بالعبد بينهما نصفين فقد فسخ عقد كل واحد منهما 
عن نصف العبدء لأنه يستحيل أن يقضي بالعبد بينهما مع بقاء عقد كل واحد في جميعه 
فبقي حق كل واحد في نصف العبدء وقد سللم له ذلك» فلا يغرم الشاهد له شيا 

وليس كذلك الوصيةء لأنه لم يفسخ العقد عن شيء من الثلث لكل واحد منهما بدليل 
أن الورثة لو أجازوا الوصيتين سلم لكل واحد منهما نصف العبدء فلما رجعا فقد أتلف كل 
واحد منهما على صاحبه نصف الثلث فغرم له ما أتلفه عليه. 
- رجل له على القاضي دین» فغاب صاحب المال» فادعی رجل أنه وکله 
بقبض ديونه» وأقام البينة» فقضى به القاضي ثم قضى الدين» أو قضى الدين ثم قضى 
بوكالته لم بجز قضاؤه بالوكالة". ولو كان مكان الوكيل وصي قضى بالوصية قبل قضاء 
الدین م قضاه الدین» جاز قضاؤه» ولا يجوز قضاؤه إن كان قضى الدين أولا. 
ETT‏ 


الفروق في الفروع س ب 

وفرق أن القاضي خصم لي ساع هذه البينة لأنه أحد الغرماء ويا بالدف يه 
فصار بسمع البينة فيما هو خصم فيه» فلم بجر السماع» فبقي نوكيا م ا 
باحتياره» وليس للقاضي أن ينصب وكبلا في مال الغات. 

وأما في باب الوصية فهو حصم في ساع الينةء فلم يجز سماعه فبقي فاضا صا هي 
مال البيت باختياره» وللقاضي ولاية على مال الميت» فله أن ينصب عنه حصا رصا فإذا 
قضى الدين» وابتداء القضاء وقع لنفسهء فبقي باطلاء وإذا كان بعد التصب فاجدء مض 
يقع للميت» وثبوت حق البراءة باق للقضاء فلا يبطل القضاء بوت حقه في القاني» كما لو 
قضی لأخیه جاز ولو جاز آن یثبت له حق في ماله بالفقر وغیره كذلك هذا. 

٥۹٩‏ - ولو أن قاضيًا أمر إنسانًا بأن يقضي بین اثنین» فقضى له لم يجز قضاء اكاني 
إذا لم يجعل الخليفة إلى الأول أن يولي غيره. / 

وللوصي أن يوصي وإن لم يجعل إلى الأول. 

والفرق أن القضاء مما ذا خص اختص به» وبدلیل أنه لو خص يلد اختص به 
فكذلك اذا خص شخص أو نوع اختص به. 

وليس كذلك الوصي لأن الوصاية إذا حصت لا تختص» ألا ترى أنه لو أوصى إليه 
في شيء حاص صار وصيًا في جميع الأشياءء ووقعت عامة فكأنه قال له أوص إلى غيرك. 

ولأن القضاء لا ينعقد بالإطلاق والإمام» لأنه لو قال الإمام: جعلتك قاضيًا لم 
يصح» وإذا لم ينعقد بالإبهام فإذا فسر انعقد بتفسيره كالوكالة. 

وأما الوصاية فإنها تنعقد بالإبهام بدليل أنه لو قال: أوصيت إليك» صار وصيًا في 
جميع الأشياء» ويقع عامًا فإذا خص صار تخصيصًا لبعض ما شله عموم اللفظ الأول ولا 
يوجب قصر الحكم عليه» فبقي على إطلاقه فكأنه عم له الإذن في الوصاية إلى غيره فإذا 
فعل جاز» كذلك هذا. 

۷- إذا شد شاهدان على أمة في يد رجل أنها حرةء فوضعما القاضي على يد 
عدل ليسأل عن الشهود» فطليت النفقة فرض هما القاضي النفقة. ولو شهدا على رجل أته 
طلق امرأته قبل الدخول فحيل بينها وبين الزوج» ليسأل عن الشهود فلا نفقة ها إذا 

والفرق أن نفقة الزوجة تجب لأجل التسليم» وقد فات التسليم بالحيلولةء فصارت 
كالناشزة» ولم تجب نفقة العدةء فلا نفقة ها 

وأما في الأمة فالنفقة تجب لتق الملك لا بالتسليم ووقوع الحيلولة له لا يزيل الملك 


الفروق في الفررع 
P0.‏ 
للنفقة» فوجبت كالمرهونة والمؤاجرة. 


ثان على الميت بدين ألف درهم» رلي ميرائهما وفاء بالألف فلم 


۹۹۸- اذا أقر وار 
يدفعا للغريم دینه حتی شهدا عند القاضي له بالألف جازت شہادتهما على سائر الورئة 


وإِن کان قد افر أولا بالألف. ولو أن الزوج قذف امرأته ثم جاء مع ثلالة» نشد على 
امراته بالزنی لم تقبل شهادته. 

والفرق أن في الزوج شهادة ليس بتقرير لموجب إفراره لأن شهادته توجب الحد 
عليه والقذف الأول لا يوجب الحد عليما» فصارت شهادته بغير القول الأول لا تقريراء 
فلم تقبل شېادته» وصار کانه شېد بشيء» غم شېد بعد ذلك بخلافه فلا تقبل شهادته. 

واا في الإقرار بالدين فشهادته تقرير لموجب إقراره» لأن إقراره الأول إقرار على 
الميت يوجب القضاء من التركة» ولكن امتنع القضاء من نصيبهم بجحودهم فجعل كالمالك 
فصارت شهادتهما تقريرًا لإفرار الأول» فجازت شمادتهما كما لو أقر على مورثه بدين في 
حال حیات ثم شهد هو وآخر عليه في حیاته أیضًا قبلت شہادتهء كذلك هذا. 

۹- إذا وكل وكيلا بالخصومة بمحضر القاضي فخاصم الوكيل المطلوب في 
ألف درهم ثم أخرجه الموكل من الوكالةء فشمد الوكيل للموكل على المطلوب بمائة ديتار 
فشہادته جائزة. ولو وكله بغير حضر القاضي» وأشهد على الوكالة» فخاصم المطلوب في 
ألف درهم رأقام البينة على الوكالةء ثم حضر الموكل فعزله عن الوكالةء فشمد له على 
المطلوب بمائة ديار مما كانت للموكل على المطلوب» قبل قضائه للوكيل بالوكالة لم تجز 
شهادته. 

والفرق أن القاضي لما سمع البينة وقضى بالوكالةء فقد قضى بكونه حصمًا في جميع 
حقوقه» فإذا شهد له بشيء بعد ذلك صار يشہد فيما صار خحصمًا فيه» فلم تجز 
شهادته. 

رليس كذلك في المسألة الأولى إذا كان التوكيل بمحضر القاضي» لأن القاضي علم 
بکونه خصمًا في جمیع حقوقه» وعلمه لا یکون قضاء ما لم یقض به آلا تری أنه لو آقیمت 
الينة بعد عزله عند قاض آخرء أن الأول علم بكونه وكيلاء لم يقض بذلك فلم يصر 
خحصمًا في المحمیع» فجاز آن تقبل شہادته. 

۰ - ولو ان عبد أشهد رجلين على شہادته» ثم أدرك جاز ما أن یشہدا على 
اهاد 


رالفرق أن العبد یرید ن يعلق بقوله حکمًا و[یتعلی] بقوله حکم ألا تری أنه يقر 


الفروق في الفروع ———-__ 
على نفسه بالحدود والديون فتقبل؛ فلو جوزنا التحمل لعلقنا بقوله» وهذا جا 
احمل وأديا الشهادة وهما من أهل الأداء فجاز. 
وما في الصبي فلو جوزنا هما تحمل الشهادة لعلقنا بقول الصبى حكناء وقوله لإ 
پتعلق الحکم به» الا تری انه لو اقر على نقسه بالحدود والديون لم يصح إقرارم HR‏ 
بصح التحمل لم يصح الأداءء فبطلت الشهادة والله أعلم. 
«كتاب الدعوى» 

-١‏ إذا أقام أحد الورثة البينة أن هذه الدار التي في يد هذا الرجل كانت لأبي 
مات وتركها ميرانا له ولأخيه الغائب» يقضي للحاضرء ولا يقضي في نصيبه الغائب شيء 
عند أي حنيفة رحمه الله ثم حضر الغائب فإنه لا يحتاج إلى إعادة البينة على قياس ما 
ذكرنا في الجامع الصغيرء» وهو أنه إذا ادعى أحد الورثة وأقام البينة أنه قتل مورئه عمدًا تم 
حضر الغائب فإنه بحتاج إلى إعادة البينة. ولو كان القتل خطاً لم يحتج إلى إعادة البينة 

والفرق أن هذه الرواية التي ذكر في الحامع الصغير» أن البينة على قتل العمد من 
أحد الورثة قامت غير موجبة للقضاءء بدليل أنه لا يقضي بنصيب الحاضر أيضًاء فصار 
كما لو كان الشهود فساقا فلا يقضي اء وإذا حضر يحتاج إلى الإعادة. 

وليس كذلك الأموال وإذا كان القتل خطأء لأن هذه البينة موجبة للقضاء بدليل 
أنه يقضي بنصيب الحاضر وإشا امتنع القضاء بنصيب الغائب لعدم الدعوى» فإذا حضر 
رادعى واقترن الدعوى بالبينة وقضى اء صار كما لو كانا حاضرين في ذلك الوقت. 

۲- زیت في يد رجل» أقام رجل البينة أنه عصره وسلاه في ملكه» وأقام الذي 
هو في يده البينة كذلك» قضى ما للذي هو ني يده. ولو ن شاة في يد رجل» اقام رجل 
البينة نها شاته ضحى مها وسلخها في ملكه» وأقام الذي في يديه البينة كذلك فإنه يقضي 
ها للمدعي. 

والفرق أن الزيت مما لا ينعصر مرة بعد أاخحرى وهو مما يملك بالعصرء فقد بين أنه 
أول ملك له فلا يبستحق الآخر قبله» والآحر كذلك فكان صاحب اليد أولى» كما قلنا 
في التتاج. 

رليس كذلك المسلوخة» لأن السلخ ليس هو سبب يملك به» لأن من ذبح شاة 
غیره» وسلخہا لا یملکہاء فلم تبين بينته أنه أول مالك له» ولا أقام البينة على الملك 
المطلق فقطء فكان النارج أولى» كما لو ادعيا الملك مطلقًا وأقاما الينة. 

وجه آخر أنه بالعصر تجدد له اسم آحر غير الأرل» فقد أثبت زائدًا على الاسم 


۳۰۹ 


فقد سح 


i‏ الفروق في الفروع 
اھ اکت اد اون 

ا 8 8 ا ل حر فبقي الاسم الأول فكانه اقام 

ولیس 
الينة على الملك المطلق» فكان الخارج اولى كذلك هذا 

رجه أقام آحر البينة أن البيضة التي حرجت منها هذه 
الدجاجة له فإنه لا بقضي له بالدجاجة. ولو أن شاة لي يد رجل أقام آخر البينة أن الشاة 
التي ولدت هذه الشاة له» قضى له بالأم والولد. 

والفرق أن كون البيضة له لا يوجب أن يكون الفرخ له لأنه لو غصب بيضة 
وحضنها تحت دجاجة فالفرخ للغاصب» لا للمخصوب منهء فلم تكن هذه شهادة توجب 
الملك له مهاء فلا يقضي له اء 

ولیس كذلك التناج لأن کون الأم له یوجب ان یکون الولد ملکا له» الا تری أنه 
لو غصب من إنسان شاة فولدت عنده كانت الأم والولد للمغصوب منهء فهذه شهادة 
توجب الملك له ہا ني الولد» فقضی ہا له. 

ثم الفرق بين البيضة إذا غصبها واحتضنها تحت دجاجة حتى خرج الفرخ فالفرخ 
للغاصب» ولو غصب امه فولدت ولا فالولد للمغصوب منه» أنه لا فعل له في ولادة 
الشاة والأمة» فصار هذا مما حصل في ملكه بغير فعله» فتيع ملكه. 

وليس كذلك البيضة» لأن له فعلا فيه» وهو إحضانه تحت الدجاجة» فقد نقله من 
جنس الى جنس آخر بفعله» فوجب عليه ضمانه لصاحبه» ومثل هذه لو غصب حنطة 
فطحنہاء ووزان هذه المسألة من مسألة التتاج أن لو باضت الدجاجة واحتضنت بنفسها 
فخرج فرخ كان للمغصوب منه» لأنه لا فعل للغاصب فيه. 

٤‏ - سفل لرجل» وعلوه الأخر انمد ما لا يجبر صاحب السفل على إصلاحهء 
ون كانت برا وقناة مشتركة بين رجلين فانمدم أجبر الشريك على إصلاحه. 

والفرق أن السفل خالص ملكه له» فلم يجبر على إصلاحه» كما لا يجير على 
إصلاح دار له لأجل جار له. 

وليس كذلك البثر والقناةء لأنما مشتركة بینہماء في ترکه ضرر عليه وعلى شریکه» 
ولي (صلاحه تفع هما فأجبرا على الإنفاق» كعبد مشترك يبن رجلين» أجبر الشريك على 
الإنفاق كذلك هہنا. 

۰ لذا ادعی شيقًا في يد غيره» ثم ادعى أن ذلك الشيء لغیره کله بالخصوص 
فيه فضيت له به إذا أقام البينة عليه. ولو ادعى أولا أن ذلك الشيء لفلان وكله با لخصوص 
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نه م ادعی انه له لم تقبل بینته. 
ق آنه إذا ۱ 1 ا ن 

والفر ا ی ازا فی م یھی آرریرة رک پت 
إمكن المع بين الاعوين من غير تناقض؛ لأنه يقدر على نفل ملاك نف ر 
فصدق فيه وجعل في حقه كانه نفل إليه. 

كذلك إذا ادعی أولا لغیرء و 

ولي ا ای ار خیرم لات اقر ریا الباق آله ولا مقر یی آد پش 
ملکه إلى فة ب2 لم یدع انتقاله من جهته اليه ولم یقدر على تقله إلبه. صار باق 
الأول مكذبًا له شرعًا في دعوى الثانيء فلا يصدق. 

ولأن العادة 2 بن الإنسان يضيف ملك موكله إلى تفسه» فيقول هذا لي بمعنی 
أن لي حق اللنصومة فيه» وحق القبض» فإذا ادعى انها لي ثم ادعى إا لموكلي أمکن 
الحمع بين أن يجعل الثاني تفسيرًا للأول فصدق فيه. 

ولیس كذلك إذا ادعی ولا لموکله» لأنه يثبت الملك لموكله بإقرار وأقر أن 
الملك ليس له» فإذا قال لي لا يمكن أن يجعل الثاني تفسيرا للأول لأنه شهد له شهوده. 
فقول الشهود لا يحمل على احازء والتفسير لدعوا وهو لا يضيف ملك نفسه إلى 
موکله» فصار بدعواه الأولی مكذبًا شہوده في الثاني» فلا يقبل. 

- لذا أقر الرجل بولد جاریته آنه منه» ثم اراد نفیه لم یکن له ذلك. 

واذا ثبت نسب ولده من زوجته فان له أن ینفیه باللعان. 

والفرق أن نسب الزوجة إسا يثبت بالفراش حكمًاء لا بقوله وإذا لم يثبت بقوله لم 
يكن بالنفي راجِعًا عن إقراره الأول» فجاز. 

وليس كذلك إذا أقر بولد أمته» لأن النسب يثبت بقوله صريحًاء ويثبت للصبي حق 
النسب» فإذا أراد أن يسقط ما ثبت للصبي من الحق بصريح إقراره بقوله لم يكن ذلك لهء 
كما لو أقر الإنسان بدين ثم رجع عنه. 

یوضح هذا أن ثبوت الشيء بإقراره صریحًا یخالف ثبوته من طریق الحکم ألا تری 
آذ رجلا لو قر بعبده ی يده لرجل فلم یسلمه إلیه حتی استحق من یده؛ م ملکه وجب 
عليه تسليمه إلى المقر له. ولو ابتاع من رجل عبد فاستحق من بد البائع وفسخا الع م 
ملكه المشتري من جة المستحق» لم بجب عليه تسليمه إلى البائع» وإن كان دخوله معه مع 
ابيع اعترافًا له بالملك حكمًاء فدل أن ثبوت الشيء بصربح الإقرار آكد. وبخالف 
ما ثبت من طریق الحکې فجاز ألا يقدر على إبطال الآكد» ويقدر على إبطال الأضعف . 

۷- إذا باع أمته فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر» وأعتق المشتري 


س یه 


الى عبر 


ب الذروق في الفروع 
الم وادعى البائع الولد فإنه يرد الولد إلى البائع دون الأم 1 

ولذا اشتری جارية فولدت ولدين وأعتق أحدهما ثم ادعاه البائع فإنه يشت نس 
منهماء ويبطل عتق المشتريا. 

والفرق أن الولد ينفصل عن الأم من حرية الاستيلاد» بدليل المغرور فلم يكن ثبوت 
نسب الولد شاهةا قي بطلان عتق الأم» فلو ثبت لأبطلناه بمجرد الدعوى وهذا لا يجوز. 

رليس كذلك التوأمانء لأنه لا ينفصل عتق أحدهما عن الآخر بالاستيلاد لأن الحبل 
واحد» فصار ثبوت نسب إحداهما شاهدًا في إبطال عتق الآخرء وإبطال العتق بالشمادة 
جائز كما لو اشترى عبدًا فاعتقه ثم جاء مستحق واستحق بالبينة أبطل عتق المشتري 
كذلك هذا. 

۸- م يرد الولد بحصته من الثمن في الفصل الأول إذا أعتق الأم. ولو ماقت 
الأم ثم ادعى البائع الولد صدق» ويرد الثمن كله ويأخذ الولد. 

والفرق أن في عتق الأم سلم له بعض المعقود عليهء لأن الولاء ثبت من المشتري 
عليه والولاء من أحكام ذلك الملك» فإذا سلم له بعض المعقود عليه سلم له حصته من 
النمن. 

وليس كذلك الموت لأنه لم يسلم له شيء من المعقود عليه لا الولاء ولا حكم من 
أحكام الملك» فكان له الرجوع بجميع الثمن. 

فإن قيل: الولد لم يكن موجودًا وقت العقد ولا دخل أيضًا في التسليم الموجب 
بالعقد» فلماذا يكون له حصة من الثمن؟ 

قلنا: إنه يفرد الولد عن الأم بالحكم وهو الرد صار له حصة بانفرادهء وجعل كأنه 
کان موجودًا وقت العقد» ألا تری أنه بتعدد دعواه فیه» ویجعل کأنه کان موجودًا في 
ملکه ويده وقت التسليم» والدليل عليه إذا اشترى جارية وقبضها بغير إذن البائع فولدت 
م استردها البائع فللولد حصته كذلك هذا. 

۹ - الأب لذا استولد جارية ابته ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها والولد 
حر بالقيمة لم يرجع الأب بقيمة الولد على الابن. ولو أن رجلا اشترى جارية واستولدها 
م استحفها إنسان فإنه يرجع على البائع. 

والفرق أن الابن لم يتضمن سلامة الولد للأب» فقد اغتر من غير تغرير فلا يرجم 


على غیره بما ضمن» كالشفيع إذا بنى دارا ثم استحقها إنسان لم يرجع على البائع بقيمة 
البناء. 


الفروق في الفروع س و رم 

وليس كذلك المشتري. لأن البائع يضمن سلامة الولد له يعفد الشراء فقد عر» ب 
سلامة الولدء فإذا لم يسلم له بغير شيء ولزمه الضمان رجع به علیه. کما لو شتی ووم 
وبنی فيہاء ثم استحقها مستحق رجع بقيمة البغاء كذلك هذا. 


شت ری دازا 


۰ لذا قال: هذه ابجارية ام ولدية ني مرضة. اوعلیه دين لم ایک غت 
السعاية» سواء ملكها في الصحة أو في المرض. ولو ملك عبذا في مرضه فقال: هو ابي 
وعلیه دین ثبت نسبه منه» ویسعی في قیمته. 

وإن ملك في الصحة ثم قر في مرضه وعلیه دين أنه ابنه لم يسع في قيمته. 

والفرق أن إقراره ها بالاستيلاد وابتداء استیلاده لا يحتلف بدليل أنه لو ادا 
فاستولدها في حال المرض ثبت الولاء له عليهاء ولو أقر أنه استولدها ثبت الولاء أيضا. 
فإذا أقر جعل كأنه ابتدا فاستولدها ولو ابتدأ فاستولدها لا سعاية عليہاء لأن رقبتها ليست 
بمال» كذلك هذا. 

ولیس كذلك الولد» لأن ابتداء استیلاده وإقراره له بالنسب یختلف» بدلیل أنه نو 
أقر بأن هذا الولد ابنه ثبت الولاء عليهء ولو استولد جارية فولدت لا شت له الولاء على 
الولدء وإذا كان ابتداء استيلاده وإقراره له باللسب يحتلف لا يمكن أن يجعل الإقرار 
كالابتداء فجاز أن تجب السعاية بالإقرار» وإن لم تجب بالابتداء. 

ثم الفرق بينہما لو ملك في حال الصحةء ثم ادعاه أنه لا سعاية عليه ولو ملكه في 
حال المرض» فعليه السعايةء لأن من حق العبد أن يبرأ عن السعاية بقوله: هذا ولديء 
وهذا الحق قد ثبت للعيد في حال الصحة» وحق الغرماء تعلق بما له في مرضه» فصار حق 
الولد متقدمًا على حقمم» فكان أولى فلا سعاية هم عليه. 

وليس كذلك إذا ملكه في المرض» لأن من حق العبد أن يبرا عن السعاية بقوله: 
هذا والدي» وهذا الحق ثبت للعبد في حال المرض» وحق الغرماء اتتقل إلى ماله وتعلق به 
في أول جزء من أجزاء مرضه فصار حقم متقدمًا على حق العبد فكانوا أولى. 

۱- ولو ن رجلا تي يده دار ادعاها رجل» فقال الذي في يده الدار هده الدار 
لفلانء فقال المقر له ما كانت لي قط ولكنها لفلان آخر وصدقه الأخر» فبي للمقر له 
الآخر. ولو أقام المدعي البينة أنا له فقضى له القاضي بها ثم قال: ما كانت لي قط 
ولكنها لفلان» وصدقه فلان» فإنها ترد على المقضي عليه. ولو فال المقر له الأول: لم 
تکن لې هذه الدار» وسکت» ثم قال بعد ذلك: هي لفلان لم يصدف؛ وكانت الذار للدي 
في يده» ولا يشبه هذا الكلام الموصول. 


س الفروق في الفروع 
والفرق بين البينة والإقرار أن المقضي له في مسألة البينة لما قال: لم تکن لي قط 
فقد أقر بانه لم يكن خحصمًا فيهاء وإقامة البينة من غير خصم لا يوجب الحق فكأن اليينة 
لم تكن» والمقضي عليه يدعي الدار لنفسهء ولم يقر بانها لم تكن له» لأنه يقول أحبرني 


۳٦ 


ظلمًا» فجاز ن ترد عليه 

وأما ني الإقرار فقد أقر بأنه لم يكن خحصمًاء والإفرار من غير خصم يوجب الحق, 
والمقضي عليه أقر بأن الولد ليست له» فاستحال الرد 53 

ولأن في مسألة البينة لما قال لم تكن لي قط رد هذه البينة من جهةء وتمسك بالبينة 
من وحه بقوله: وإنما هي لفلان» لأن فلانًا يستفيد الملك من جمته» ويستحيل أن يستفيد 
من جهته الملك ولا يكون له الملك ورد البينة من جهة يمنع الحكم بالبينةء كما لو ادعى 
الملك بالشراء وشهد شود بالبة لم تقبل. 

وني مسألة الإقرار رد إقراره من وجه» وتمسك به من وجه» فكأنه أكذب المقر من 
وجه» وقال: هو كاذب في شيء آخر وذاك لا يمنع صحة الإقرار» كما لو قال: لك علي 
ألف درهم من جهة شن المتاع» وقال المقر له: إا هي غصب» فإنه لا يبطل الإقرارء 
كذلك هذا۔ 

وأما الفرق بين ما لو وصل الإقرار ونصل هو أنه جمع بين النفي والإثبات فاستوى 
التقديم والتأحيرء ولو قال أولا إن هذه الدار لفلان لم تكن لي قط فإنه يقضي ما للمقر 
لهء كذلك هذا. 

وإذا فصل ولم يجمع بين النفي والإثبات فلا يستوي التقديم والتأخير فصار بالنفي 
رادا إقراره فلم یکن له قبوله بعد ذلك. 

ویجوز أن يفترق الحکم بین ما لو وصل أو فصل» ألا تری أنه لو قال: لفلان علي 
الف درهم ولفلان» کان بینهماء ولو سکت ثم قال: ولفلان» كان للأول لف درهم 
كذلك هذا وقوله ما کانت لي قط وجب ردا لإاقراره وقوله هي لفلان لا وجب رده 
ألا ترى أنه لو اقتصر عليه وقال: هي لفلان لم يكن راذاء وكان قابلاء فقد اتصل القبول 
بالرد» فلم يتمحض ردًا. 

وليس كذلك إذا فصلء لأنه يجرد النفي عن الإثبات» فتمحض قوله لم یکن لي ردا من 
وجه متمسکا به من وجه» ولکته کان ردا من جمیع الوجوه» فبطل [قراره» والدلیل عليه لو 
قال لفلان: لك علي الف درهم من ٿن متاع» فقال: ليس لي عليك شيءَ من شن المتاع؛ 
غ قال بعد ذلك: لي عليك آلف درهم من جهة غصب لم يصدق» كذلك هنا 


الفروق في القروع ——____ 
ذ E‏ 
- اذا ا أن فلا 
د ا کال E‏ امیت ارصی لہ بہذا العید وأقام البينة وقضى له 
القاضي به» لوارت: هذه الشهود شود زورء والعبد وصية خذا الرجل. ثم ملك 
العبد الوارث e‏ ا له کلف تسلیمه إلى المقر له بالوصية. لى أ رارت 
البيت أوصى متا العيد هذا الرجلء وأقام رجل الينة أن له على الميت ألف رهي 
وقضى القاضي له بالدينء باع العبد في دينه وقضاه الغرم» ثم إن العبد عاد إلى الوارت 
شراء أو غيره لم يكلف تسليمه إلى المقر له بالوصية. 
والفرق أن هي زعم الوارث أن الشهود شود زورء رقضاء القاضي ليم المال لإ 
يتفذ ظاهرًا وباطنًا فلم ينقطع حق الموصى له من العين» فعاد حقه إلى العينء فإنه لم يلم 
إلى الموصى له في حقه فكلف تسليمه إلى المقر له. 

وليس كذلك البيعء لأن ني زعم الوارث أن الشهود شہود زور وقضاء القاضي 
ينفذ في الفسوخ والبياعات ظاهر؟ وباطًاء لأن للقاضي اجتهادا في بيع مال البيت» فانقطع 
حق الموصى له الذي أقر به الوارث عن العين» فلا يعود العين من بعد. 

وفرق آحر أن ثبوت الدين بالبينة يوجب الحيلولة بين الورثة والمال كالجحنون 
والصًّا والغيبة» وللقاضي ولاية في بيع مال هؤلاءء كذلك هذاء فثيت له الولاية في بيعه» 
ولبوت الوصية في العين لا يمنع البيع من جبة القاضي كما لو أوصى بعبد لإنسان وعليه 
ألف درهم دين وللميت مال غائب دين فباع القاضي العبد في دينهء م أحضر المال 
الغائب فإن القاضي لا ببطل البيع» فدل أن ولاية القاضي في بيعه باقية» فجاز بيعه فلم 
یکن له على العین سبیل. 

وليس كذلك الوصيةء لأنه ليس للقاضي ولاية في إيجاب الوصية من جهة الميت 
فلم يجز قضاؤه فلم ينقطع حقه في العين» فجاز أن يسلمه إليه. 

۳ - وإذا ترك الميت ثلاثة عبد فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له بهذا العبدء 
فلم يقض القاضي له وأقر الوارث أنه أوصى بهذا العبد لهذا الرجل الأخر» وجحد الوصي 
للأرل ثم زکی شهود الأول» فقضى القاضي بالعبد له وأبطل وصية المقر لى م أعتق المقر 
له العبد ثم إن الوارث اشترى العبد من الموصى له لم يعتق العبد بالعتق الأول حتى يجدد 

ولا يشبه هذا الموصى له بالعبد وعلى الميت دين عيط بما له فأعتقه الموصى له f‏ 
ببرئ الغرماء الميت من الدين بعد عتق الموصي له عتق بعتقه الأول. 

Pe EON‏ ا3ا 5 ل 
والفرق أن الوصية للمقر له موقوفة» فإذا قضى القاضي باليينة للموصى له الأحر 


الفروق في الفوع 
فقد جرى تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف؛ فبطل العقد الموقوف. كما باع أو عن 
على انه باليار ثم أعتقه العتري» مم باعه البائع من خر بطل العقدء كذلك هن 

وليس كذلك مسالة الدين» لأن الغرماء لا يملكون التركة للموصى له بالإبراءء وإ 

بملكه الموصى له بالموت فالإبراء عن الدين لم يجز تليك قيا انعقد عليه العقد 
الموقوف» فجاز أن لا يبطل العقد الموقوف» وإذا لم بيبطل العقدء ولكنه امتتع نفاذ عق 
لح الغرماء فإذا أبرءوا زال المانع من نفوذ عتقه فنفد. 

ووجه آخر أنه استحق ما به نفوذ العتقء لأنه استحق بالوصية؛ وإذا قضى بالوصية 
لغیره بطل عتقه» الا تری انه لو اشتری عبدًا فأعتقه» ثم جاء آخر وأقام البينة أنه اشتراه 
من بائعه قبل شرائه» بطل عتق الأول» كذلك هذا 

راما في مسألة الدين لم يستحق ما به نفوذ العتق» لأن القاضي لم يبطل الوصية واا 
حكم بالدين. والدين مقدم على الوصية» فامتنع نفاذ العتق لحق الغرماءء وإذا زال حق 
الغير نفذ ذلك العتق. 

٤‏ - ولو أن رجلا هلك وله ابن فادعی رجل أنه کان عبدًا لأبیه وأنه أعتقه 
وأنكر ذلك الابن جعاته حصمًا وقضيت بإثبات الولاء. ولو ادعى أنه ابن لأبيه ولم يدع 
الميراث» وأراد أن يقيم البيئة لم تقبل بينته. 

والفرق أن الابن يخلف الأب في الولاءء ويقوم مقامه» وبصير كأنه أعتق العبد فلا 
يجعل كأن غيره أعتقء وانتقل إليه» لأن الولاء إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى آخر» 
وبدلیل أنه لو ترك المعتق ابنين ثم مات أحدهما فالولاء للحي» دون ورثة الميت. ولو كان 
بالانتقال لوجب أن ينتقل نصف ولاء الميت إلى أولاده وبدليل أنه لو ترك ايا وابنة 
وأعتق عبدا فالولاء للابن دون الابنة» ولو كان على وجه الاتقال لثبت هما جيعا 
كالميراث فصار كأنه يقيم البينة على الابن أنه أعتقه فكان حصمًا فيه فقبلت ببنته. 

وليس كذلك النسب لأنه لا يمكن أن يجعل كأنه أستولد أمةء لأنه يصير حبنغذ ابا 
للابن لا أحخًا له وإذا لم بخلف الابن الأب في النسب» ولا يجعل كأنه استولد صار يدعي 
استیلاد أبیه فلا یکون حصمًا. 

ووجه آخر أن استحقاق الميراث بالولاء لا يختلف بالأبوة والبنوةء بدليل أن من 
يحجب الابن يحجب الأب ومن شارك الابن شارك الأب» ألا ترى أنه لو ترك المعتق ابا 
واخا واب قإن الأب لا يرث مع الابن» كما أن الأخ لا برث معه في قول أي حنيفة 
وحمد رحمة الله عليهماء فدل أن الميراث بالولاء لا يلف بالأبوة والبنوةء نصار الابن 


الفروق في الذروع س رم 
رالأب حصا في إثبات الولاءء كذلك الابن. 

وليس كذلك النسب لأن الميراث بانسب يختلف بال 
يحجبه الابن لا بحجبه الأب ألا ترى أن الان الأخ و 


ة والأبرة. بیش اه ي 


TE‏ لا بحجب الأب حتى ء 
مات وترك ابا وخا فان الان يحجب الأخ عن الميراث ولا يحجب الأب 


ارات بالنسب يختلف بالأيوة والبنرة فلا يقوم الاين مقام الأب في النسب. بلا ين 
ان يجعل كأن الاين استولد أم المدعي فصار الفعل يدعى على الغير فلا يكون الاي 
خصمًا عنه. 

-۱٩‏ اذا ادعی رجل أنه فقا عین عبد له والعبد حي رأراد أن يقيم البينة على 
المنكر للفقء لم تسمع بينته إلا بمحضر من العبد. ولو ادعى أنه فقا عبن دابة له وهي حية 
سمعت بينته عليه من غير إحضار الدابة. ولو أقر أنه فقا عين عبد له والعبد غائب يفضي 
عليه بأرش العين. 

والفرق أن للعبد يدا على نفسه» بدليل أنه لو ادعى عليه الرق» كان القول قوله فيه 
حتى أنه لو أنكر كان حرا إلى أن يقيم المدعي البينة على دعوى الرق» فقد أقر باليد في 
المدعي لغيره» فخرج من أن يكون خصمًا ولا يسمع دعواه. 

وفي الدابة لا يد له على نفسهاء وهي تحت غيره» فلم يقر لغيره فيما يدعيه لنفسهء 
فلم یخرج من ان یکون خحصمًاء فجاز أن تسمع دعواه. 

وأما الإقرار فالقطع إقرار بالتنازل من يده لأن عبده في يده» فكلف رده إليهء وإن 
كان اليد في ذلك العبد لغيره. 

- وإذا ادعى الوالد التصراني ولد جارية ولده» والولد مسلم لم يجز دعواه. 
ولو ادعى الوالد المسلم ولد جارية ولده النصراني جازت دعوته. 

والفرق أن الوالد إذا كان نصرانيًا فلا ولاية له على اينه المسلم فلو نفذنا دعواه 
لنفذنا قوله عليه رهذا لا یجوز» کما لو شهد علیه. 

وأما إذا كان مسلمًا فلو نفذنا دعواه لنفذتا قوله عليه» وقول المسلم يجوز تتميده 
على الکافر» كما لو شهد عليه. 

۷- عبد ني يدي رجل أقام البينة أن فلاا غصبه منه أو أجره من وأقام رحل 


البينة أنه عبده» غصبه منه الذي في يديه» فإن القاضي يقضي للمدعي بالعبد. فإن حفر 
الذي ادعاه صاحب اليد أنه غصبه منه فجاء بالبينة أن الد عبده قضى على المدعي اندي 
أخذه له. ولو أقام العبد البينة أن صاحب اليد أعتقه وأنه كان عبدا لهء وأقام صاحب اليد 


جص 
۳1۰ کے الفروق في الفررع 
اة انه كان عبدا لفلان أودعه إياه فإن كان القاضي يقضي بحتقه» فإذا أقام اليين ى 
اودعه یا وافام البينة أنه عبده لم ينتفع بذلك» لابرد العبد عليه 

والفرق أن القضاء بالعتق يقع عامّا على جميع الناس» لاستحالة أن يكون حرا في 
حت واحد مملوگا في حتی آخر» وإذا وقع القضاء بالعتق عامًا لم یمکن رده في الرق. کی 
لو أفام البينة بالعتق على هذا المستودع. 

وليس كذلك الأموال» لأن القضاء ني باب الأموال يقع خاصًا لا عامّاء لأنه لر 
يستحيل أن يكون الشيء ملكا في حق واحد غير ملك ني حق آخر» فلم يقع الاستحقاق 
على المدعي» فجاز أن يستحقه. ولأنا لو رددنا البينة لفسخنا العتقء والعتق إذا وفع لا 
يفسخ» فلا يرد عليه وكان القضاء وقع عامًاء وفنسخ الأملاك ونقلها جائز» فجاز أن 
یفسخ» فلا یرد علیه. 

۸- ولو أن رجلا في یده دار ادعی ابن أخیه انا داره وورثها عن أبیه» وادعی 
رجل أجنبي أنها دار وأقام الأجنبي شاهدين على العم بذلك» ولم يقم ابن الأخ البينة 
شاهدين حتى مات العم» فصارت في يد ابن الأخ» ثم أقام ابن الأخ البينة على الأجني 
وزکیت البينتان قضيت ما بينهما نصفين. ولو أقام ابن الأخ البينة أولا ثم مات العم ثم 
أقام الأجنبي البينة على دعواه بعد موت العم فإنه يقضى بجميع الدار للأجنبي. 

والفرق أن الأجنبي لما أقام البينة على العم لزمه نوع حجر في حقهء بدليل أنه يمنع 
من نقل اليد فيہا إلى غيره» وحتى أنه لو أقر بالدار لغيره» ودفعها إليه فإنه لا تعاد البينة 
على المقر له» فاستبقيت يد العم فيه في حكم» وصار كما لو بقيت الدار قي يده حتى اقام 
ابن الأخ البينة» ولو كان كذلك لقضي بينهما نصفينء لأن كلاهما يكونان خارحينء 

وأما إذا أقام ابن الأخ البينة في حياة العم ثم مات العم» وصارت الدار في يد ابن 
الأخ» فلم تسبق يده في الحكم» لأن الحق وجب لابن الأخ بإقامة البينةء وانتقاله إلى يد 
ابن الأخ حقه أيضًاء فصار المنع عن انتقال اليد إلى ابن الأخ حقه وحقه لا يمنع حقه» 
فانتقلت اليد إلى ابن الأخ وصارت الدار في يديه» وهذا كما نقول في المريض إذا كان 
عليه دين الصحة فآقر لذالك الرجل في مرضه بشيء» فإنه يصح هذا المعنى أن حقه لا بنع 
حفه» وكذلك لو تروج معتدة منه جازء لأن حقه لا يمنع حقه» فلما أقام الأجنبي الببنة 
صارت بينته بينة حارج وبينة ابن الأخ بينة صاحب يد» وإذا اجتمع بينة الخارج وصاحب 
اليد كانت بينة الخارج أولى. 


إلفروق في الفروخ —————_________ ۴۹۱ 

٩٩‏ - ولد المغرور حر نقيمته يوم الخصومة. 

والمولی اذا ادعی ولد جارية مکانبه فانه براعی قیمته یوم ال لارة. 

والفرق بينهما أن الولد في يد المكاتب الظاهرء لأنه ولد جارته والمولی بالدعوی حار 
كالمتتزع الولد من يده من حين الولادة عند الاعرى فكأنه اقرع الولد مم a‏ نفٹ 
إلالة فيراعى قيمته وقت الانتزاع كما لو أخذ منه بيغا آخر. ا 

وليس كلك ولد المغرورء لأنه ليس هي يد غيره» وإنما حدث في يده بغير معنه» 
فصار أميًا فيه» فلا يغرم للا بالمنعء والمنع إنما يكون بالطلب والطلب يكون باخصومة 
فيراعى قيمته وقت الخصومة» وهذا على ظاهر الرواية» وروی ابن سماعة آنه یراعی في ولد 
جاربة المكاتب قيمته وقت الدعوى. 


«كتاب الإقرار» 

-٠١‏ إذا أقر أحد المتفارضين بمال وهو صحیح والآخر مریض کان واجبّا على 
المريض» ويكون الدين دين مرض حتى يؤخر عن دين الصحة الذي وجب على المريض. 
ولو قال الصحيح لرجل: ما كان لك على فلان فهو علي فمرض» ثم وجب له على فلان 
دين» وجب على الكفيل» ويكون الدين دين الصحةء فيقتضى من جميع المال. 

والفرق أن في المسألة الأولى الدين وجب بإقراره لا بعقد المفاوضةء لأن في إسناده 
إلى حال العقد إبطاله» لأنه لم يعين عند العقد واحدًا بالضمان فبقي ضمائًا للمجهول 
فيجب أن ببطل» كما لو قال: ضمنت لواحد من الناس ما يلزمه عليك وإذا كان في 
إسناده إبطاله لم يسنده وجعلنا الوجوب عليه بإقراره» والإقرار وجد في حال المرض» 
نکان الدین دين مرض» وصار کأنهما اقرا به وهو مريض. 

ولیس كذلك إذا قال: ما بايعت فلاا أو ما دار لك» لأنا لو اسندنا الوجوب إلى 
العقد لم يبطل» لأنه يصير ضماناً للمعلوم فيما يمكن إسناده إلى ذلك العقد الذي وجب له 
فأسندناه. 

وجه آخر أن لكل واحد من المتفاوضين فسخ المفاوضة وإن كره الأخرء فصار 
بترك الفسخ إلى أن يصير الشريك ملتزمًا حكم إقراره باختيار» فكأنه قر به في تلك الخالة 
وهو مريض فكان دين مرض» فيؤخر عن دين الصحة» وهنا كما تقول إذا وكل الصحح 
رکیلاً بان یطلق امرأته فمرض الموکل وطلقہا الو کیل کان فارا» لأنه لما قدر على العزل 
رلم یعزله صار كانه وكله في حال المرض» وكذلك الصحبح إذا وكل وكبلا بأن بيع مال 
فمرض» ثم باعه الوكيل من وراث المريض لم يجزء لأنه يقدر على عزل فما لم يفعل عار 


ج د ا ےک الفروق في الفرع 
۹۲ 
كأنه جدد الوكالة في المرض» كذلك هدا. 

رايس كذلك ترله ما دار لك على فلان فإنه لا يقدر على فسخ الكفالة بعد رن 


إلا برضا المکنرل اله اتم بجر ارك اتخ مرم که فلم مر اة اشرائی ور 
ا أقر الوارث على موره بالدين» ثم مات المورث رالوارث مريض فان 
الدین یکون دين مرض» وإن كان الوجوب صادرا عن القول في حال الصحة. ولو قال 
الصحيح لرجل: ما كان لك على فلان فهو عليء فمرض الكفيل» م وجب له عليه مال 
فالدين دين الصحة. 

رالفرق أن الضمان لزم الكفيل بذلك القول» وهو عقد الكفالةء إذ لولا ذلك ما 
لزمه» وذلك القول وجد في حال الصحة فكان الدين دين الصحة. 

وأما في مسألة الوارث فوجوب الدين على الوارث بملكه التركة لا للإقرار إذ 
الإقرار سبب» رالدليل عليه إنه لو مات المورث ولم یخلف شيقًا لا بجب على الوارث 
شيء» دل أن الوجوب بملكه» والملك حصل له وهو مريض» فصار الدين دين مرض. 

أو نقول لو أسندنا الضمان في مسألة الوارث إلى وقت الإقرار لأبطلنام لأنه يصير 
مقرًا على الغير» وهو المورث» وإقراره على غيره لا يجوز. وإذا كان في إسناده إبطاله لم 
نسنده. 

وليس كذلك في الكفالةء لأنا لو أسندناه لم يبطله» لأنه يكون مقَرًا على نفسه 
واقراره على نفسه جائز فأسندناه. 

۲- وإذا قال: هذا الثوب عندي عارية لحق فلانء لم يكن إقرارًا له بالملك. 
ولو قال: هذه الدراهم عارية عندي لحق فلانء كان إقرارًا. 

والفرق أنه ات اله حف بعارية الثوب» والحق الذي بعارية الثوب قد يكون ملک 
وقد يكون غير ملك» لأن للمستعير أن يعير» وكذلك لأب الصغيرء وإن لم يكن هما 
ملك راللام تکون لام سبب» وسبب الشيء يتقدمه» فكأنه قال: هذا الثوب عندي 
عارية لحاره فلان وعرفه» لا يكون إقرارا بالملك. 

وليس كذلك الدراهم» لأنه أثبت له حقًا بعارية الدراهم وعارية الدراهم تكون 
قرضًا ویکون في جهات والحق الذي يجوز به الإقراض إا يكون هو الملك لأنه ليس 


(۱) انظر البحر »)٥۰۱/۸(‏ والمبسوط (4۱/۱۸). 


الفروق في الفروخ ———_______ 
لأب والوصي ك يقرضا مال الصغير» فصار کأنه قال: هذه الدراهم عندي 
قلان: فكان إفرارًا بالملك كذا هذا. : 


فا 


عارية لمنك 


۳ - إذا قال له: علي مائة لا بل ماتین» لزمه ما 


اٿتي درهم استحساا. ولو قال: 
إزت طالق واحدة لا بل اثنتان» طلقت نلانًا. 


والفرق أن الإقرار إخبار عن وجوب سابق؛ وليس بابتداء الإيجاب. بدليل أنه لي 
قال: أوجبت لك على نفسي كنا درهماء لا يلزمه فإذا أقر بمائة ثم قال: لا بل مائتان 
أمكن أن يجعل الثاني إخبارًاء فيجب أن يحمل عليه ولا يحمل على الإيجاب لأن فيه 
صرف اللفظ عن ظاهره فصار كأنه أعاد المائة الأولى» واستدرك مائة أخرى ولو قال 
ذلك لزماه» كذلك هذا. 

وأما في الطلاق فقوله: أنت طالق ظاهره إخبار» إلا أنه معدول عن ظاهره محعول 
ني الشرع اسمًا لابتداء إيجاب الطلاق» فصار اللفظ لكثرة الاستعمال حقيقة فيه فصار 
ابتداء إيقاع» فقد أوقع واحدًا ورجع عنه» ورجوعه لا يصح عن الطلاق» واستدرك النتين 
واستدراکه یصح» فطلقت ثلاًا. 

-٤‏ إذا قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهم. لم يكن إقرارًا. ولو قال: لا 
تخبر فلائًاء ولا تقل له: إن لفلان علي ألف درهم. كان إقرارًا في بعض الروايات 

والفرق أن قوله لا تشہد ليس بنهي عن إقامة الشهادة» لأن النهي عنها لا يصح» 
ولا يحل له ذلك ويام به قال الله تعالی: $ ولا يأب ادا ذا ما دُعُوأ 4 [البقرة: ۲۸۲] 
فلم يحمل عليه كلامه» فلا يجعل نيا فصار نفيّا» فكأنه فال: لا شهادة عندك لفلان على 
فلان کذبًا علي ولو قال هذا لا يكون إقرارًا. كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله: لا تخبر» لأن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عن 
بدلیل قوله تعالی: ظ ودا حاءهم مر من الأ أو لحف ادعو به ¢ [النساء: ]۸٣‏ 
فذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه» بدليل أنه لو نهاه عن الإخبار بشيء صح ولا 
يأم» نحمل لفظه على النهي عن الإخبار» ومن شرط صحة الإخبار بعدم المخبر لي 
الإثبات» كذلك في النهي» فكأنه أثبت الخبر عنهء فقال: لفلان علي ألف درهي فلا 
يخبره بأن له علي ذلك ولو قال ذلك كان إفرارًا» كذلك النهي. 

-٠‏ إذا أقر لأحنبية ثم تزوجها ومات عنهاء أو أقر لأجنبي ثم والاه بعد ذلك 


الفروق في الفرم 


ولو اقر لأحيه وله اين ثم مات اينه ومات المريط 


) 4 

ومات عنه وهو وارثه جاز اقراره 

e ۴‏ إقراره. 

o 2‏ إت في الأخ بالقرابة والقرابة 2 ت الإقرار نقد 
سيت سيب الجر على الإقرار فمنع صحة الإقرار كما لو رض رأقر لوارنه 

وما ني الولاء رالزوجية فاستحقاق الميراث بالعقدء وهو الولاء والنكاح؛ رالعفد 
متأخر عن الإقرار» فقد تأخر سيب الحجر عن الإقرار فلم ينع صحة الإقرار» كما لو أقر 
له في حال الصحة تم مرض فإنه لا يمنع صحة إقراره كذلك هذا. 

-٩‏ إذا مات وترك ألف درهم رابنا فقال الابن في كلام متصل: هذا على أي 
دين ألف درهم وها الف درهم فالألف بينهما نصفان» ولو آقر للأرل وسكت ثم أقر 
للثاني فالأول أحق بالألف”". ولو قال لامرآته أنت طالق وطالق وهي غير مدخول ا 
بانت بالأول ولا يقع الثاني سواء قال موصولاً أو مفصولاً. 

والفرق أن قوله: هذا على أبي ألف درهم إخبار» فلو قلنا يقف على آخر الكلام لم 
يخرجه من كونه إخبارًّاء والكلام مما يقف بعضه على بعض» قلنا إنه يقف أول الكلام 
على الأخير فصار كأنه أقر مما معًا. 

وليس كذلك الطلاق لأن قوله: أنت طالق إيقاع فإن قلنا: إنه لا يقع ويقف 
الطلاق على الثاني لأخرجناه من أن يكون إيقاعًا» وجعاناه تعليقاء وهو قد قصد الإيفاع 
لا التعليقء فقلنا: لا يقف فأوقعناه» وإذا وقع الأول بانت فلا تلحقما الثانية. 

ووجه آخر أن قوله: لفلان على أبي ألف درهم» إيجاب الحتق في الذمة وليس 
يإضافة إلى عينء وتعلق الألف الثاني أيضًا بذمته» وتعلق الشيء بذمته لا يمنع تعلق الأخر 
فشبتا جميعاء ثم انتقل إلى التركة» كما إذا علق الطلاقين بدخول واد ثم دحل وقع الطلاقان 
وإن كان اللفظ حتلقاء كذلك هذا. 

وأما لي الطلاق إذا لم يعلق بالشرط فيمما فقد أوقع الأول لإضافته إلى عين ونفذ 
فصار يوقع الثاني بعد نفوذ الأول فلم يعمل» كما لو أقر بعين لإنسان ثم أقر تلك الع 
لأخر لم يجز إقراره» كذلك هذا. 


۷- لو قال: هذا على أي ألف درهم» لا بل ناء قضي بالألف للأرل. ولو قال: 


تسچ ا سے 
(۱) انظر البحر »)٥۰۱/۸(‏ والمبسوط .)٤۱/۱۸(‏ 
(۲) انظر البحر »)٥۰۱/۸(‏ والمبسوط .)٤۱/۱۸(‏ 


الفروق في الفروخ س 
هذه الألف عندي وديعة لفلانء لا بل لفلان الثاني فينه يغرم للقاني الف درهي وئ 
قال: غصبت من فلات آلف درهم» لا بل من فلان آخر غرم للقاني الى در ٠‏ 

والفرق أن التركة مبقاة على حكم مال الميت» بدليل أنه يقضي منبا ديون ,نيمز 
رصايا فقد أقر للأول بالألف» وتنعلق بملك غيره» فإذا عجز عن تسليمه لم ا له 
سینا 

وليس كذلك الوديعة» لأنه مأمور بحفظ الوديعة وترك التضييع فإذا افر لاني فقد 
ضبع الوديعة فغرمهاء كما لو دل السارق على الوديعة» وكذلك الغصب ٠هي‏ م 
بوجوب رد العين» فإذا أقر أرلاً نقد أرجب رد القيمة» وفي المسألة الأولى لم @ على 
نفسه شيثاء ولا التزم ضمااء فلا يغرم. 


° 
اث م 


لار 


۸- اذا كانت دار بين رجلين أقر أحدهما ببیت بعینه منہا لرجل. وآنکر 
صاحبه فإن صاحبه يقسم له نصف الدار» فإن وقع البيت في نصيب المقر سلم الحميع 
للمقر له" . ولو کان عدل زطي بین رجلین فأقر احدهما بثوب بعینه منه لرجل کان 
نصيبه من ذلك الوب للمقر له» ولا يؤمر بان يقاسم شريكه» حتى أنه لو وقع في نصيب 
المقر سلم الجميع إلى المقر له» كما لو قال في الدار. 

والفرق أنا لو جوزنا اقراره بنصف البيت لأدى إلى إضرار شريكه» لأنه بحتاج أن 
يقسم الدار قسمتين قسمة مع المقر وقسمة مع المقر له وربما يتعين نصيبه في الدار في 
موضعين» ولا يجوز إدخال الضرر على شريكه بإقراره» فلم يجز في نصف البيت» ولكن 
الشركة اتصلت بحق الثالث وهو المقر له» فصار كما لو طلب أحد الشركاء الثلالة 
القسمة قسمه» كذلك هذا. 

وليس كذلك العدل”" لأن كل ثوب مشترك بينهما فإذا أفر بثوب فقد أقر بنبصف 
ثوب له ونصف لشريكه» فلو جوزنا إقراره فيما يصادف ملكه لم يؤد إلى الإضرار 
بشريكه» لأنه لا يحتاج إلى قسمة الثياب مرتين» وببقى ذلك الثوب مشترکا بينهما كما لو 
کان مشتركا بينه وبين المقر» ولا يؤدي تنفيذ إفراره إلى الإضرار بغيرهء فجاز أن ينفذ. 

۹- إذا قال: هذه الدار لفلان إلا بتاها فإنه لي. لم يصدق على الناء وسلم 
الجحميع للمقر له. ولو قال: هذه الدار لفلان إلا ا منها -معلومًا- فإنه لي صدق على 


() انظر البحر »)٠۰۱/۸(‏ والمبسوط .)٤1/۱۸(‏ 
(۲) الزط: جبال من جبال السند» ويعرف بالجبل الأسود. 
(۳) العدل: بكسر العين وسكون الدال المتاع۔ 


الفروق في الفررع 
اليت. ولو فال: بعتك هذه الدار إلا بناها صح البيع في الأرض دون الناء. 
أن البتاء تبع للدار وصفة هاء بدليل أنه لا يجوز إفرار 

الناء بالعقد ويدسل ني بيع الدار على طريق اتبع» فإذا امتنى الناء ققد امكتى ااي 
وبقى المتبو ع فقد بقي من الإقرار ما یوجب دخول البناء فیه» فدخل کما لو قال: هذا 
الد نلان إلا يده أو رجله أو هذا السيف لفلان إلا حليته. 

وليس كذلك البيت» لأن البيت ليس بتبع للدار ولا صفة اء وإنما هو بعض سہاء 
الا ری أنه يجوز إفراده بالعقد» فصار كدرهم من العشرة» ولو قال: لفلان علي عشرة 
دراهم الا وران کان إقرارًا بالتسعة» كذلك هذا. 

واا أن البناء مستهلك في الدار» بدليل أنه لو باع البتاء أو باع الأرض بدون 
ابناء لا يجوز لأنه لا يصل إلى تسليم الأرض إلا بنقض البناء فيلحقه ضرر وإذا كان 
مستهلکا فیه لا يصح استنناؤه. 

وأما البيت فليس بمستهلك في الدار» بدليل أنه يجوز بيع كل واحد بمفرده فجاز 
استشناؤه. 

والفرق بين البيع والإقرار أن اسم الدار يبقى بعد زرال البنا فقد بقي بعد 
الاستثناء ما يوجب دخول البناء فيه وهو اسم الدار» وقوله إلا البناء رجوع ورجوعه عما 
أقر به لا يجوز فبقي الإقرار مطلقًا بالدار فدخل البناء فيه. 

وأما في البيع صار رجوعًا عما أوجب» ورجوعه عما أوجب للمشتري جائز قبل 
القبول فلم يجب تسليمه إلى المشتري» ولا يلزم إذا قال: هذه الدار لفلان إلا ثلشها أر 
عشرها فإنه يصح» لأنه لم يبق من اللفظ ما يوجب دخول الحميع فيه وهو الدار» لأن 
تلفي الدار لا یسمی دارا فلہذا لا يستحقه بخلاف مسألتنا. 

-٠‏ رجل له جارية فولدت ولدًا فأقر بالحارية لإنسان لا يدخل الولد في الإقرارء 
ولا يازمه تسليمه إلى المقر له. ولو أقام رجل البينة أن هذه الحارية له قضي له مها وبولدهاء 

والفرق أن البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل» بدليل أن 
البياعات تنفسخ إذا استحق من يدي المشتري الأخير بمذه البينةء فإذا أقام البينة اسنحقا 
من الأصل» فيجعل كأن الحارية لم تزل كانت له فيكون ولدها له. 

وأما الإقرار فلا يجب الاسفحقاق من الأصل» بدليل أن البياعات لا تصح إذا أقر 
الیستري الأخير لإنسانء وإذا لم يكن استحقافا من الأصل صار استحقاقًا في الخال فصار 
استحقافا بالإفرار هي الحال كاستحقاقا في الخال بالشراءء ولو اشتراها لم يتبعها ولدهاء 


اا 
استشناء 
والفرق بين البيت والبناء 


الفروق في اللرو س ب 
كذلك هذا. 

وجه ار آ۵ الامعجان بدلا عع ال غد آل لبوی د ف ا د 
پجمل ید غضب لما جاڑ ان ییحجف الاھ حپنہ الا ری انلو اوی ن یی 
هذا الشيء من فلاف رأنكره فلانء م أقام المدعي الينة اجا له لم تقل يته نه لت إن 
بده لم تکن ید غصب» فلا یجوز آن پستحق الا من حېته. فرذا لم یدن الاستحقی 
جېته لم تقبل؛ واذا ثبت أن يده ید غصب فېذه جاریته ولدت في پد الغاصت ي جن را 
یکون للمخصوب منه. 

وليس كذلك الإقرارء لأن استحقاق بالإقرار لا يوجب أن بجعل يده يد غصب إد 
لو یجعل يده يد غصب لجاز أن يقر لغيره فجاز أن يكون يده ملك سه في الأامل. 
فیکون الولد حادا له» ثم ملکه بعد ذلك فاقر له به فلا يوجب استحقاقه الولد. 

۱- ولو ان مریضًا عليه دين بحیط بماله قر بقبض دين له على آحنبي کان 
جائرء إذا كان الدين وجب في الصحة. 

وإذا كان ذلك في المرض لم يجز إقراره يقبضه في مرضه. 

والفرق بينهما أن الدين إذا كان واجِبًا في حال الصحة فحق العقد أوحب الراية له 
بقوله له استونيت» والعقد وجد في حال الصحةء وحق الغرماء تعلق بماله قي أول جزء من 
أجزاء مرضه» فقد سبق وجوب حق البراءة بقوله له: استوفيت تعلق حق الغرماء به. فصار 
حق الغرماء متأخرًا عن حقه» والحق السابق يقدم على المتأخر كدين الصحة والمرض. 

وأما إذا أوجب الدين في حال المرض فحق العقد أوجب البراعة بقوله استوفيت 
في أثناء المرض» وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضهء فقد سبق تعلق 
حق الغرماء بماله في وجوب حق البراءة بقوله: استوفيت والحق السابق يدم على المتأحر 
فکان أولی. 

أو نقول من وجه آعر أن عند العقد أوجب البراءة بقوله استويت وانعقد باق 
فبقي حکمه فیبرأ بقوله استوفیت. 

وليس كذلك إذا أوجب في حال المرض» لأت ى العقد لم اونب ل رات بره 
استوفيت فصار بالإقرار يسقط حق الغرماء عما تعلق به» فلم يجزء ولأن وجوه يبدل لم 
يتعلتق به حق الغرماء» لأن حق الغرماء لم يتعلق بماله في حال الصحة» فلم يكن لي تجوم 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي (۸۴/۱۸). 


س الفروق في الفروع 
الغرماء بېدل» فكذلك جاز إفراره واما اڏا وجب في حال 
الغرماء به فكان في تجويز إقراره بقبصه إبطال حق 


۴۱۸ 
إقراره بقبضه إبطال حق 
المرض فلأن وجوبه بترك تعلق حق 
الغرماء وهذا لا يجوز 2 
كل المريض رجلا بقبض دين له» فمات الموكل فقال الوكيل: 


۲- واذا ر 
عليه فباعه بالقيمة 


قش دنک ال م بصدق. ولو وکله بیبع عبد لهه ول کان 
بشهود ثم قال بعد موته: قبضت الشمن ردفعته إليه. فهو مصدف ٠‏ 
والفرق إن في المسالة الأولى قر بما ليس له أن يحدته فيفعلم لأنه لیس له آن 
يقبض بعد موت الموكل فلم يصح إقراره به فلم يثبت القبض» فلم يبرا المطلوب. 

وأما في الييع فإنه أقر بما له أن يبتدثه فيفعله» لأن حق القبض واجب له بالعقد لا 
التوكيل» لأن حقوق العقد تنعلق بالعاقد رالعقد باق فبقي حقوقه» فكان له القبض 
فصدق في إقراره» فقد ادعى الدفع إلى من جعل الدفع إليه» فكان القول قوله» كالمودع 
إذا قال: رددت الوديعة. 

۳- وإذا وكل المريض وكيلا ببيع متاع له» فمات المريض والمتاع مستہلك 
قال الوكيل: بعت المتاع واستوفيت اللمن وضاع. ولم يعرف من اشتراه» فالوكيل 
مصدق. ولو كان المتاع قائمًا بعينه» والذي اشتراه معروف» وهو مقر بذلك فإنه لا 
يصدق» ويكون المتاع للورئةء إذ التركة أعيان فتورث. 

والفرق ليس ها هنا عين» فلم يتعلق حق الورثةء ولم بيبطل حقہم بإقراره» فصار 
إقراره على موکله» وحق القبض وجب له بالعقد وقد أقر بما له أن یبتدئه فقبضه نصدق 
في إقراره. 

وليس كذلك إذا كان المتاع فائمًا بعيته» لأن الظاهر أن العين مورث للوارث وأا 
ملك هم» وحق التصرف وجب بالتوكيل والتوكيل بطل بموت الموكل» فصار يقر بما ليس له 
أن يبتدئه فيفعله» وفي ذلك إبطال حق الورثة فلا يصدق. 

- إذا أقر الوصي بقبض جميع مال الميت على فلان وهو مائة درهيم فقال 
0 ا له ي آل درم وقد قبضها الوصي» فقال الوصي: أنا ما قبضت 
منك إلا مائة درهم» فإنه يؤخذ من الغربم تسعمائة درهم. ولو كان المال له في الأصل 


)0( 0 حاشية ابن عابدين )٠١۱/۸(‏ والمبسوط )۱٤٤/١۸(‏ رنحفة الفقهاء )٠١٠/٣(‏ رالدائع 
»1 


الفروق في الفروع س و 
كان هو العاقد في مال الصبيء قر أنه استوفى حميع ما عل 
لا بل كانت الما وقد قبضها فإنه يبرا من حبيع الالف. ٠‏ 

والفرق آن الوصي أقر باستيفاء جميع المال» وفسر الحميع بالمائة. وهر في ل ل 
يفصل» رلم يقطع؛ حتى انعقد بتفسيره فثبث أن المقبوض مائة ولم يصدق هنا عن ر 
زیا القبض للا أنه بتسمية المائة جميع ما عليه صار مبرةا عما زاد على مائة درهى كاله 
قبض مائة» والبراءة عن الباقي لا تصح» لأن إبراء الوصي عن مال الصبي لا يجوز 
يكن هو العاقدء فبقي المال عليه. وإذا كان هو العاقد أو كان المال له جاز إبراوم كنك 
هذا فافترقا 

۰- ولو أن وصيًا باع خادما للورثة فاشهد أنه استولى جميع نها وهو مائة 
درهم فقال المشتري: بل كانت مائة رخمسين. فالقول قول الوصيء ولا يكون لنوصي أن 
يتبعه بالخمسين الفاضلة. 

ولو أقر الوصي أنه استوفى من فلان مائة درهم وهو جميع الفمن» فقال المشتري 
بل مائة وخمسين» كان الموصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة. 

والفرق أنه لما قال: قبضت جميع ما عليه. فقد أفر بقبض جميع الثمن. 
كذا. تفسير له» فقد فسر المقبوض في وقت لا يحتاج فيه إلى بيانه» لأنه لو اقتصر عى 
قوله استوفیت جمیع ما عليه کفی» فلغا التفسیر» وصار کأنه لم يکن فلا پتبعه بشيء 

وأما إذا قال: قبضت مائة» فقد سى الشمن في حال: يرجع في ببانه إلى قوله لأنه لا 
يقر بالاستيفاء» فصدق في مقدار المقبوض وهو مائة» فكأنه لم يقر بالزيادة فكان له أن 


وهو مائة درهی وال الیے: 


وقوله: وهو 


ووجه آخر آن قوله: استوفیت جمیع ما عليه ميهم» وهو هکذا مفسر معلوم. 
والمبهم يفسر بالمعلوم فانعقد بتفسيره» وصار بتسميته ذلك جميع ما عليه ميرانا عن 
الباقي فصح إبراؤه» لأنه العاقد» وحق القبض وجب له. 

وإذا قال: استوفيت مائة درهم وهو جميع ما عليه فقد نسر المعلوم بالمبهم. 
والمعلوم لا يفسر بالمبهم فلغا التفسير فكأنه لم يقل شيًا فبقي مرا بقبض المائة فله أن 
يقبعه بالزيادة. 

۹- ولو آن وصبًا قر أنه قبض جمیع ما في مزل فلان من متاعه رمبراله م فال 
بعد ذلك: مائة درهم وخمسة أثواب» فأقام الوارت البينة أنه كان في صزله يوم مات آلف 
درهم ومائة ثوب لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به. ولو أقر أنه استولى جمبع ما لمي على 


الفروق في الفع 

فلان من الدين» ثم أقام الوارث البينة أنه كان له علي ألف رج فإنه تلزمه ارياد 
والفرق أن کونه في میراثه یوم مات لا ینبئ عن کونه في منزله يوم قبض الوصي 

يكون ذلك اليوم في منزله تم قبضه غيره» فلم يلزم الوصي هذه البينة شيء. 


es 


لأنه يجوز أن 
فکان القول قوله في مقدار ما فبض. 

لین كذلك إذا افر بقبض جیع الدین» لأن کونه عليه یوم مات ینبئ عن کونه 
ن لأنه لا يكون لغير الموصي أن يقبض دينه» فوجب استبقاؤه إلى رقت قبضه 
فلزمه مقدار ما قامت به البينة. 

-٣ ۳۷‏ ولو قال لامرآته: تزوجتك امس فقالت: لاء ثم قالت: بلی» فقال: لا. لزه 
النكاح. ولر قال: لك علي ألف درهم فقال: لاء ثم قال المقر له: نعم» فقال المقر: لا 
لا یازمه. 

والفرق أن الإقرار بالنكاح إقرار تحته دعوى» بدليل أنه لو أقام البينة على ذلك 
قبلت. والتكذيب يبطل الإقرار» ولا يبطل الدعوى فبقي دعواه فإذا صدقه نفذ. 

وليس كذلك الإقرار بالمال» لأن ذلك بمجرد إقراره لا يستوى به دعوة الإبراء ألا 
ترى أنه لا يخالف عليه ولا يقبل البينةء والتكذيب يبطل لقراره فلم يبق إقراره فلا 
بصدق به. 

۸- إذا قال لرجل: أنا عبدك ثم قال: لا ثم قال: بل أنت عبدي» فانه یکون 
عبده» ولا یکون نفیه هذا شيئًا. ولو کان في يده عبد فقال: هذا العبد لك» فقال: ل0م 
قال: نعم. فانه لا یکون له» ویکون للذي هو في یده. 

والفرق أن جحوده لا يبطل الرق» فإذا ادعاه بعد ذلك روالرق باق صح دعواه إذا 
لم یکن فيه إبطال حق غیرهما. 

والمسألة الثانية لما رد إقراره أرتد وحكم بالملك له» فلو قبلتا دعواه بعد ذلك 
لأدى إلى إبطال حق صاحب اليد وهذا لا يجوز» لأنه يصير مستحقًا للحق بدعواه من 
غير ا (قرار. 

۹- راذا قال: هذا العبد لفلان ثم ادعى أنه اشترى منه قبل الإقرار لم بقبل ذلك 
منه. ولو قال: هذا العبد لفلان اشتريته منه» فوصله بإقراره» ثم أقام البينة على الشراء 
فقبلت بینته استحسانا 

والفرق أن لفظ الخال بطلق ويراد به الماضي» ويقال: هذه دار عمرو بن حريث 
ودار عمر بن الخطاب. يعني كانت داره» وقال النبي عليه السلام لبلال وألا إن العبد قد 


الفروف في الفروج س م 
ناه باسمه المتقدم» فلما قرن به دعوى الشراء فقد اقترن بالافظ ما دل على 
بارا عن الملك الماضي» فکانه فال: «كان لفلان واشتریه فصدی. 

وأما إذا لم يقل موصولا فلم يقرن باللفظ ما دل على أن المراد به اللإعبار عن 
املك في الماضي» فصار إفرارا بالمللك في الحال» فإذا ادعى الشراء كان مدعا الشراء قل 
إلإفرار فيكذبه إقراره الأول في دعواه الثانيء فلم يصدق. 

٠١‏ إذا كاتب المريض عبد له في مرضه على الف درهم وقيمته ألف درهى م 
إقر باستيفائه» جاز» وعتق من الثلث. ولو كان عقد الكتابة في الصحة» فأقر بالاستيفاء في 
حال المرض» جاز» وعتق من جميع المال. 

والفرق أن حق الورئة تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه» وحق العقد بوحب 
البراءة بقوله: استوفيت في أثناء مرضه» فحق الورثة متقدم على حق العبد. فكان الحق 
السابق أولى» كدين الصحة رالمرض. 

وليس كذلك إذا كان عقد الكتابة في حال الصحةء لأن حق الورثة تعلق بماله في 
أول جزء من أجزاء مرضه» وثبت للمكاتب حق البراءة بقوله: استوفيت في حال الصحة 
والحقوق المتأحرة لا تمنع الحقوق السابقة» فكانت السابقة أولى. 

ولأن حق الورنة تعلق برقبة العبدء فمال الكتابة وجب بدلا عما تعلق به حق 
الورئة» فاعتبر من الثلث. 

وإذا كاتب المكاتب في حال الصحة فوجب مال الكتابة ببدل لم يتعلق به حق 
الورثة لأن حق الورثة لا يتعلق بما له في حال الصحةء فإقراره بالاستيفاء لا يؤدي إلى 
قطع حق الورثة فجاز أن لا يعتبر من الثلث. 

-١‏ إذا باع المريض عبدًا من آخر وأقر باستيفاء الثمن جاز» وكان من جميع 
ماله. ولو كاتب في المرض فأقر باستيفاء مال الكتابة اعتبر من الثلث. 

والفرق أن العبد بالبيع قد زال ملكه» وانقطع حق الورثة عنه» فصار الثمن بمنزلة 
دين للأجنبي فإذا أقر المريض باستيفائه» ولا دين عليه» صدق. 


یه ریہ 


(1) رواه عبد الرزاق في المصنف )٠۹۱/١(‏ رالطحاوي هي شرح معاني الآثار (۱۳۹/۱) والبيهفي ي 
الکبری )۳۸٤/۱(‏ وابو داود .)۱٤۹/۱(‏ 
) انظر الميسوط للسرخسي )٠١١/١(‏ وشرح فتح القدير )۲٠١ /١(‏ ربداية حتهد .)۷۸/١(‏ 


س جج >>> الفروق في انوي 
إا المكاتب فلم يزل ملك المولى بعقد الكتابة ولم بنقطع حق رة فصار و 
له ار فيت مال الكتابة. يقطع حق الورثة عن رقبته» فاعتبر من الثلث» كما لو وم 
و 7 مرض الرجل وعلیه دین» فقطع رجل يده عمدا أو خطا» فصاطه ر 
قر باستیفائه وهو مريض» صدق. ولو غصب منه في مرن 


YY 


العمد على ألف درهم؛ 
فأقر باسترداد المغصوب» لم يصدق. 

رالفرق أن ضمان اليد ضمان جناية» وحق الغرماء لم يتعلق بأطرافه لأن 
أعضاء الحر لا تستحق في الديون» فلم يكن بإقراره قاطمًا به حق الغرماء عا 
تعلق به حقهم فجاز. 

e‏ كذلك المغصوب لأنه مال: فوجوبه ببدل لا يمنع تعلق حق الغرماء بهي 
فصار بإقراره باحق يسقط حق الغرماء وبقطع حقهم عما تعلق حقهم به» فلم يجز» كرا 
لو وهب ماله في مرضه ابتداء. 

فإن قيل رقبة العبد يتعلق بها حق الغرماى وهو مال» ومع ذلك ولو قتله رجل 
وقطع بده ثم أقر المريض باستيفاء نصف القيمة صدق. 

وامواب: أن العبد وإن كان مالا فوجربه بالحنابة» وهي إتلاف فصار كالمناية على 
ار 

۲ - إذا باع الصحيح عبدًا» وقبضه المشتري» ثم مرض البائع» فأقر أنه استوفى 
المن» ومات المريض» فوجد المشتري بالعبد عيبًا فرده بقضاء» ولم بحبش العبد ليسترد 
اللمن» ولكنه سلمه إلى الورئة» فإن الغرماء أحق بمال الميت حتى يستوفوا حقهم فإذا 
بقي لمم شيء بيع هذا العبد فضربوا مع المشتري في شنه. 

وإذا كان لرجل عبد مأذون عليه دين» فباع المولى مته عبدًا» ولم يمسكه لاستيفاء 
الشمن» وسلمه إلى العبدء لا يكون للمولى أسوة الغرماء. 

والفرق أنه وجب للمشتري حق الاختصاص بالعین» بدلیل انه آولی بإمساکه وله 
حق لي العين» بدليل أنه لو أتلفه البائع يغرم قيمته» فإذا رده أبطل حقه من الاختصاص 
بالعون» فبقي حقه في العين» وحق الغرماء أيضًا وجب في العين» فاستويا كدين الصحة. 

وأما المولى فقد رجب له حق الاحتصاص بالعين ولم يكن له حق في العين لأن 
العبد لو استهلك ما لا للمولى لا يجب الضمان للمولى عليب ا پور رجو ك 
الدين للمولى على عبده فإذا سلمه للعيد فقد أبطل اختصاصه بالعين فبطل ولم ببق له في 
العين حق فلا سبيل له عليه» وكذلك المرتهن لا حق له في عين الرهن» بدليل أن الراهن لو 


إلفروق في الفروع 
هلکه لا یغرم قیمته للمرتېن؛ رانا له سی الاعیے e‏ 
احتصاص» ولم يبق له في العين حق» فسا “اص بالعین قدا رده ابل حقه في 

i‏ اری سائر الغرماء. 

TE‏ اح عبدا بالف ثم مرض وعلبه دین» فافر انه قد کان ۲ر۲ 
ES‏ ت ات لجرا لم يصدق» ولر آقر بالاستیفاء صدق. 

ا a‏ ت م ب بدلیل أنه لا بجبر عليه فصار مرا 
بالبراءة» 5 لو ر رم ي وع د 
بصدق على النقديم» وجعل كالواهب ثي احال» کذلك هنا وتبرعه في الخال لا یصے فلم 
یجز. 

رليس كذلك الاستيفاء لأنه من موجب العقد» بدليل أنه يجير عليه» فقد أقر بنا 

هو من موحب العقد وذلك الإقرار حق المشتري» لأنه وجب للمشتري بحق المقد 
لابراءة بقوله: استوفيت في الصحةء وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضهى 
فكان السابق أولى» كدين الصحة ودين المرض. 

ووجه آخر أنه لا یقدر على ابتدائه فیوجبه» لأنه لو ابراه في الحال لم يص فلا 
بقدر على الإقرار به. 

وليس كذلك الاستيفاء لأنه يقدر على أن يبتدئ فيستوفي» فيقدر على الإقران 
فإذا أضافه إلى حالة الصحة ولم يقدر على حالة التقديم جعل كالفاعل في الجحالء فكأنه 
استوفى في حال المرض فصح 

٤٥‏ - إذا تزوج امرأة لا يعرف ها نسب» فأقرت أنها ابنة هذا الرجل» والرجل أبو 
الزوج» فصدقها الأب وكذما الزوج» صدقت» وفرق بينهما. ولو أقرت بالرق لأجنبي 
وكذما الزوج» ولم يقر المقر له بالإذن في النكاح» لم ييطل النكاح. 

رالفرق أن كرنا مملوكة لأجنبي لا يناني عقد النكاح عليهاء بدليل أن المولى لو 
أجاز ذلك النكاح جاز» والعقد قد صح في الظاهر وهي يإقرارها لا يتبين أن ذلك العقد 
لم يكن عقداء وإنما تريد إثبات معنى يفسخ به عفد قد صح في الظاهر فلم تصدق. 

وليس كذلك النسب» لأن كونها أخنًا له يمنع جواز العقد عليهاء فهي تبين بقوغا 
أن ما جری بینہما لم یکن عفدا فجاز أن یقبل قوماء إن کانت بحال لو ارادت إبطال 
عفد قد صح في الظاهر لم يقل قوهاء كما باع عبذا ثم أقام الينة انه حر الأصلء قيلت 
یتته» ومع دعواه» ولو أقام البينة أنه لم يكن لي» رانا غصبته من فلان» لم يصدق» 
كذلك هذا. 


ج جک وروی ن 
0 الفروق في الفروع 
روجه آخر أن العقد قد صح في الظاهر ني حال الحريةء والرق طارئ بإفرارهاء ف 


ببطل النکاح» کالزوجین ذا نسباء 
وفي السب العقد قد صح في حال الحريةء والأخوة طارئةء والنسب الطارئ بطل 


النكاح» كالأخوة الطارئة بالرضاع. 

٩‏ - إذا أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى» فقال البائع: بعتكها بأل 
وقال الآمر: اشتريتها بألف» فقال المأمور: إا اشتريتها بألف وخمسمائة فهي لي فالقول 
ايائع وللآمر أن بأخذها بألف فإن راد المشتري يمين الآمر بالله ما يعلم أن المشتري اشتراها 
بألف وخسمائة فأبى أن يحلف» أخذ المأمور الحارية بألف درهم. ولو قال المشتري: 
اشتريتها بمائة دينار» وقال البائع: بعتها بألف درهم كما قال الآمر» وأخذ الآمر الحارية من 
البائع بألف» وأى أن يحلف على العلم» أذ المشتري الحارية هن الآمر بغير شيء. 

والفرق أن في زعم الآمر أنه لو حلف للبائح قي حق الإمساك لأن كان للبائم حق 
الإمساك بألف درهم» والأمر لو أمسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسك بمائة ديتار» وإذا لم 
يحلف للبائع في حق الإمساك صار متبرعًا بقضاء دين المأمور من غير أن يستفيد به حق 
الإمساك فلم يكن له أن يمسكه» والبائع قد أحذ النمن» فجاز له أن يأخذ الجارية بغير شيء. 

وليس كذلك إذا كان الثمنان دراهم لأن في زعم الآمر أنه يحلف للبائع في حق 
الإمساك» لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك لأمسك بألف 
رخمسمائة» فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى حق الحبس به» فان له حبسه. 

۷- ولو ان رجلا قال: له علي مع کل درهم لزمه درهمان. ولو قال لامرآنه: 
أنت طالق تطليقة مع كل تطليقةء طلقت ثلانًا. 

والفرق أن حرف «کل», إذا دخل على نكرة اقتضى استيعاب الجميي 0 
تعالی: ‏ كل فس دَابقَةُ ؤت 4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ و كل من 
[الرحمن: »]۲١‏ والطلاق ذو عدد محصور» فإذا أدخل عليه حرف كل اقتضی استيعاب 
الحميع» فصار كما لو قال: أنت طالق واحدة مع ثلاث تطليقات» ولو قال ذلك وقعم 
الثلاث. كذلك هذا. 

وليس كذلك الدراهم» لأن الدراهم ليس هما حاصر يحاصرها فصار إدخال حرف 
الكل له للإحاطة بأجزائه» فكأن قال: له علي درهم مع أجزاء جملة دراهم أخرء ولو قال 
هکذا لزمه درهمان» كذلك هذا والله أعلم 


الفروق في الفروع —_______ 
Pre‏ 
كتاب الوكالة 
۸- اذا قال: لفلان علي الف درهي 
الدين اليه. 
رلو قال: هذا العبد لفلان» وانت وکیله في قبضه لا بجر على تسلیمه. 
ولو قال: أنت وصي فلان. فإنه لا يجبر على تسليم العين والدين إليه. 
والفرق بين هذه المسائل أن إقراره بالدين يصادف ملك نقسف أن الذي 
ني الذمة» وما في ذمته یکون ملا له إلى أن يقبضه صاحب الحق» فصادف 
نفسه فصدق فيه . 
وليس كذلك العين» لأنه ملك المقر له» فصادف إقراره ملك غير فلا يعمل 
إقراره. 
وأما الوصي فإقراره بالعين بصادف ملك غیره» فلم يؤمر بدفعهء وإقراره بالدین 
يوجب ابطال حق صاحبه من القبض» لأن الوصي لا يقبض إلا بعد موت الموصي. 
وسقوط حقه من القبض بنفسه» وإقراره في إسقاط حق الغير لا يقبل» فلم يؤهر بالدنع 
إليه. 


وآنت وکیله في قبضها اجرج ج 


ووجه آحخر وهو أن في باب الدين لو صدقناه في إفراره والزمناه بتسليمه إليه لم يود 
إلى إبطال حق الغائب» لأنه إذا رجع فجحد الوكالة أمكنه استيفاء حقه من الغرب وإذا لم 
يؤد إلى إبطال حى الغائب قبل إقراره. 

وليس كذلك العينء لأنا لو صدقناه وألزمناه تسليم العين اليه لأدى إلى إبطال حق 
الغائب» لأنه ریما يعود فيجحد» فلا يقدر على استيفاء عین ملکه» لمحواز أن يون 
القابض قد أتلف ذلك أو غاب أو تلف ذلك الشيء ني يده» فإن أدى تصحيح إقراره 
والأمر بالتسليم إليه إلى إبطال حق الغائب لم يصححه . 

۹- اذا وکل رجلا بأن يؤاجر أرضه نآجرهاء ثم فسخ الإجارة أو قبلها بعيب 
بغير قضاءء فإن كانت الأجرة مقبوضة لم يجز فسخه على موكله» وإن كانت عير 
مقبوضة جاز. 

ولو وکل رجلا بان یستاجر أرضًا ناستأجرهاء م ردها بعیب أو فسخ العقد» جاز, 

ولو وکل وكیلا بالبیع والشراء لا يجوز لاوكيل أن بفسخ على موكله قبض أو لم 
يقبض. 

والفرق بينهما: أن الأجرة إذا كانت مقبوصة هقد تعين ملك الأجر في الأجرة 


۳۲۹ ج و الفروق في الفروع 
وملکها» نصار هو بالفسخ ببطل ملکه فلم یجبر عليه ووجب علیه ضما 

وليس كذلك إذا لم يقبض» لأنه لم بمللك الأجرةء وإنضا وجد سيب الملك» فما 
کر ال 6 کا جا کا و ج ن چ العقدء والداي عب 
الو كيل بالشراء إذا اشترى على أنه بالخيار ثم فسخه فإنه يجوز لأنه لم ییطل ملک ر 
امتنع من التملك؛ وأما الوكبل بالاستفجار فالمنافع باقية في ضمان المؤاجر» بدلیل انبا لو 
فانت على ملك المكري» والوكبل إذا فسخ فهو قد امتنع من التملك» فصار كما لو لم 
یملکه ابتداء ولم یعقد. 

واما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين ملك الأمر في البيع راللمن» فصار بالفسخ 
يبطل ملكه فلم يجبر عليه» ووجب الضمان عليه. 

۰- إذا وکله بان يشتري له بدراهم يدنعا إليه طعامًا فله أن يشتري الحنطة 
ودقيقہاء ولو اشترى لحا أو فاكهة لم يجز على الآمر استحسائاء 

ولو حلف ألا يأكل طعامًا فأكل فاكهة أو لحمًا حنث. 

والغرق أن قوله: اشتر لي طعامًا. لفط عموم أطلق والمراد به الخصوص,» لأنا لو 
حملناه على عمومه لأبطلنا التوكيل» لأنه لا يجوز أن يقال إن المراد به جميع الأطعمة في 
العالم» فصار المراد به بعضًا دون بعض» وهو جمول فلم يجز حمله على العموم» فصار 
هذا لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص,» فانصرف إلى أخص الخصوص» رأخص 
الخصوص الحنطة ودقيقهاء فإذا كانت دراهم كثيرة فالعادة جرت بأن ذلك القدر لا 
يشتري به الخبز » وإا يشتري ما الحنطة ودقيقهاء فانصرف إليه» وإن كان درهما أر 
درهمين فالعادة جرت بأن يشتري به الخبز فالعرف قرينة أقرنت به فانصرف إلي فلا 
يجوز غیره علیه. 

وأما في اليمين نقد بقي أكل المسمى طعاماء وترك أكل الحميع ممكن» فأمكن حمل 
اللفظ على حقيقته وعمومه» فلا بحمل على الخصوص,» فأي شيء أكله دخل في الاسم 

-١‏ ولذا باع الوكيل فاختلفا فقال الآمر: امرك بألف درهي أو بدنابر ٠‏ أر 
بحنطة» أو بشعير وقال: لاء بل أمرتني بخمسين دينارا» فالقول قول الأمر 

ولو اختلف المضارب بالمال ورب المال فقال رب المال: أمرتك أن تعمل في اليز 
أو الحتطة وقال المضارب أمرتني في جميع الأشياء فالقول قول المضارب. 

رالفرق أن مطلق الوكالة تنعقد على الخصوص بدليل أنه لو قال: وكاقك بكذا 


الفروق في الفروع —___ 
erv ٠‏ 

کون كيلا في حفظ ذلك الش ء زج 6 
اه وکو رک و ا ايء ق و کرد زیي ومرن رک دی 
زيادة ني التصر فهو باعي زيادة لا يقتضيها ظاهر لفظهء فلم بصد 
نقتضي خلاف مقتضى العقد وموجبه. ٠‏ 

كذلك المضاربة» لأنبا تنعة 

ولیس ربةء لأنما تنعقد على العموم» بدليل انه لو قال: دفعت إلباك 
هذا المال مضاربة بالنصف. اقتضى عموم القصرف» فإذا ادعى رب المال نوغا من الال 
دون نوع فقد اقتضى شرطًا زائدا على مقتضى العقد فلا يصدق. 

10۲ - لذا وكل ابو الصي وكياد بيع مال الصي فمات الأب بطلت الوا 

ولو أن الإمام نصب قاضيًا ثم مات لم ينعزل القاضي. 

والفرق أن عقد الإمام وقع لسائر الناس» هم من أهل العقد فجعل كأنهم تولوا 
بأتفسهم» فلا بطل يموت الإمام. . 

وليس كذلك الأب» لأن عقده وقع للصبي» والصبي ليس من أهل العقدء فلا يجعل 
كأن الصبي تولى بنفسه فبقي الأب وهو الآمرء فإذا مات بطل أمره فبطل أمر من يتصرف 
عن کته 

فإن قيل: فلو مات الابن وجب ألا بطل وكالته» لأن الأمر باق . 

قلنا: وإن بقي الأمر إلا أن الملك الذي انعقد فيه التوكيل قد زال بالموت» قصار 
زراله بموته کزواله ببیعه» ولو باع الموكل ما وكل ببيعه انعزل الوكيل» كذلك هذا. 

۳- اذا قال: بعه وأشهد علیهء فباعه ولم بشہد» جاز. 

ولو قال: بعه وارتهن بشمنه » فباع ولم يرتهن لم یجز. 

والفرق أنه أمره بالبيع والإشہادء فإذا فعل أحدهما من غير أن يلحق به ضرر جاز» 
کما لو أمره بأن ببيع عبدين فباع أحدهماء 

ولیس كذلك ذا قال له بع وارتهن» لأنه فعل بعض ما أمر به والحق به ضررًا » فقد 
نص على عدم التزام حکمه» فلم یجز علیه» كما لو قال: اشتر لي عبدًا تامًا. فاشتری له 
نصف عبد» لم يجز عليه» كذلك هذا . 

ووجه آخر أن الرهن صفة للفمن » لأن الرغبات تخلف باختلاف الرهن» لأنه إذا 
اشترى ودفع بالشمن رها رغب البائع في مبايعته» فإذا لم يدقع بالمن رهنًا لا مرخب لي 
فإذا باع بغير تلك الصفة وألحق به ضررًا لم 


ق ا ا 


مبایعته» فقد مره بان بیع بشمن موصوف» 


(1) انظر المبسوط للسرخسي )٠۲/۱۹(‏ وبدائع الصنائع .)٠١١/(‏ 
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بدراهم جیاد فباعه بزیوف» فإنه لا يجوز كذلك هذا‎ 


بجز کہا لو أمره بأن یع 1 
وليس كذلك الإشهادء لأنه ليس بصفة للثمن» بدليل ان الرغبات لا تخلق ي 


اليع بالإشهاد وعدم الإشهاد نلم يأمره شمن موصوف» وإنشا أمره بأن بع بشمن مطل 
وأمر بأمر آر وهو الإشباده ذا باع فقد فعل بعض ما مره ببیعه » ولم یخالفه في ذلك 
فجاز. 
4 کل راا یع عبد له فباعه الآمر فرد عليه بعيب بقضاء فاض 
فللو کیل ان يبیعه. ٠‏ 

رلو رکله بان يکاتب عبده فكاتبه الآمر ثم عجزء فرد ني الرق لم يكن للوكيل أن 
یکاتبه انيًا. 

رالفرق أنه لما أمره بالبيع فقد أمره بشيئين بأن يعقد» ويلتزم حقوق العقدء لأن 
عليه التسليم فإذا باعه الأمر نقد فعل بعض ما أمر به وبقي الوكيل مأمورا بالتزام حفوق 
عفد يقع له» وهو لا بصل إلى ذلك إلا بأن يعقد فکان له أن يعقد. 

وليس كذلك الكنابة لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحدء وهو العقدء لأن حقوق 
العقد لا تعلق بالوكيل» لأنه ليس له أخذ مال الكتابةء فإذا كاتبه فقد فعل جميع ما أمره به 
فانعزل الوكيل»ء كما لو قال: عزلتك. 

--١‏ إذا باع الوكيل عبدًا ثم قطع يده أو قتله قبل التسليم فللمشتري أن يدنع 
الثمن ويأخذ العبد » ويضمن الوكيل نصف قيمته. 

ولو أن رجلا باع عبدا لنفسه فقطع يده أو قتله قبل التسليم سقط نصف الثمن. 

والفرق أن جناية الوكيل أوجبت ضمائًاء لأنا لو فسخنا العقد لعاد العبد إلى ملك 
الموكل» فيصادف جناية الوكيل ملك غيره» فيجب الضمان» فهذه جناية أوجبت 
الضمان» فلو أرجبنا الضمان لم نوجب القيمة عليه لحق العقد» وإنما نوجب بجنايته وقد 
فات المبيع إلى خلف» فبقي العقد ببقاء خلفه» كالأجنبي لو جني عليه, 

وليس كذلك لو قطع الموكل يده لأن هذه جناية لا توجب ضمائاء لأنا لو أوجبنا 
الضمان لأرجبنا عليه تسليم القيمة لح العقد لاعدناه إلى ملكه» فكانت جنايته على ملك 
نفسه وجنايته على ملك نفسه لا توجب ضماًاء فقد فات المبيع لا إلى خلف فلم ببق 
العقد لاتفاء خلفه فبطل» كما لو مات قبل التسليم. 

أو نقول: لم يستفد الملك من جهة الوكيل ونما استفاد من جهة الموكل» فصار 
الوكيل كالأجنبي» ولو جنى عليه أجنبي لم يبطل اليع. 
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وأما الموكل فهو قد استفاد الملل سن جت وجنایته على ملاك 
نفويت التسليم» وتفويت التسليم يوجب عوده إلى مله وجنا 
ضمائا فمن حيث يو جب الضمان لا يوجبه فسقط أصلا 
الع كما لو مات. 

٠٠٦‏ - الوكيل بالشراء إذا اشترى ولم يسلم إلى الموكل فله الرد بالعيب. ولي مذ 
إلى الموکل لم یکن له أن یرده للا پإذنه. 7 

والفرق أنه لما رده إلى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف فرال ذلك 
الك سليط» فلم يكن له التصرف إلا بإذن جديد. 

وإذا كان في يده بعد فقد بقيت اليد التي استفاد مها التصرف» فبقي جواز التصر 
وإن زال النسليطء كالمولى إذا حجر على عبده المأذون والمال في يده» جاز إقراره» ولو 
اتتزع المال من بده لم يجز إقراره» كذلك هذا 

وجه آخر: أن يد الموكل لم تعده للبائع » بدليل أن الموكل لو راد أن ينتزعه من 
بده لم یقدر علیه» فهو بالرد یزیل بدا لم تعده للبائع فلم یجز» کما لو اشتری شیا م باعه 
من غيره» ثم أراد أن يرده بالعيب على البائع الأول لم يكن له ذلك كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا لم يسلم» لأنه بالرد يزيل يدًا قد أفاده البائع في عقد تعلق حقوقه 
فجاز» کما لو اشتراه لنفسه . 

۷ - ولو وكله أن يشتري له حنطة من العراء فاشتراها واستأجر حمالا ليحمله 
إلى منزله استحق الأجر على الآمر استحساًا. 

ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالا لينقلها إلبه لم يجز له 


r4 
تسه توحب‎ 
ایته على ملکه لا توحب‎ 


ء وفات لا إلى خلف فيطل 


الأجر. 

والفرق أن العادة جرت بأن الرجل يشتري الحنطة من المصرء وينقله إلى بيته فصار 
کالمنطوق به وتعیینه بالعرف کتعیینه بالنطق. 

وليس كذلك خارج المصرء لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من القرى ٠‏ 
وينقل لأنه ربما تنقل وربما يترك هتاك فلم توجد قرينة تدل على أنه أراد به الإذت لي 
النقل» فصار متبرعًا فلا يرجع عليه بالكري . 

۸- اذا وکله بان يشتري له عبدًا ودفع إليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد الثمن 
حت هلك في يده فله أن يأخذ الشمن من الموكل ثانا فإن اذه تلف لم يرجع على 
الآمر اتيا 


ا ی ي ر ر الفروق في الفروع 
لو دفع مالا مضاربة إلى إنسان» فاشترى شيعاء فتلف المال قبل دفعه إلى ااني, 
3 ا 5 i‏ ا 

فالمضارب الرجرع على رب المال» فإن وجع خدلف في يده قبل أن ينقده للبائع نله ان 
اتا واا ورابعًا وحامسًا . 

برجع انی : 
والفرق أن في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضمونًا له على الموكل لان 


صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل» بدلیل ان ما لا یجوز أن یکون مضمول 
للوکیل عل الموکل لا یصلح التوکیل به» کمسلم وکل مسلنًا بان پشتري له خم ل 
خو وبدلیل انه لو لم يدفع إليه اللمن وأمره بشرائه فإنه يصح» فدل أن صحة الركالة 
بضمان منعقد بين الوكيل والموكل» فوقع العقد بمضمون في ذمة الوكيل فرجع به على 
الموكل فإذا قبض فقد قبض مضموئًا له عليهء فإذا تلف تلف من ماله فلا برجع ناتيا 

وليس كذلك المضارب لأن مال المضاربة أمانة في يده» بدليل أنه ما لم يدفع إليه 
مال المضارب لم تكن مضاربة» وبدليل أنه إذا قبض مرة فتلف ثم قبض اتيا فتلف كان 
ابلحميع رأس المال » فصار المقبوض أمائة» فإذا تلف جعل كأنه لم يقبض» ولو لم بقبض 
کان له أن برجع عليه انيا كذلك هذا. 

۹- لذا وکل رجلا بکل فلیل له وکثیر له في ماله کان وکیلا في حفظه» ولیس 
بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء. 

ولو وکله بدینه فانه یکون وکیلا بقبض الدین. 

والفرق أن مطلق الوكالة عبارة عن الحفظ قال الله تعالى: ظ وألَهُ عل ما تقول 
جيل [القصص : ۲۸] يعني حفيظاً وقال: ‏ ومنت عَلَم وكيل 4 [الشورى : ]١‏ 
أي بحفيظ» فصار كما لو قال: وكلتك بحفظ كل مال لي. 

ولیس كذلك إذا قال: وكلتك بديني» لأن مطلق التو كيل يقتضي الحفظ فقط إلا أن 
ما في الذمة لا يمكن حفظه إلا بعد القبض فصار جواز القبض مستفادًا بالأمر بالحفظ 
فکانه قال: اقبض واحفظ فإذا أقبضه کان بإذنه . 

٠‏ راذا ركل الوصي ويلا بدفع دين على الميت جاز. 

والوکیل بالدفع ذا وکل وکیلا بالدفع لا یجوز. 

والفرق أن الوصي يتصرف بالولاية» بدليل أنه يتصرف بعد سقوط امر الآمر 
ویجوز » فصار كالاب وللأب أن يوكل» كذلك هذا. 

ولیس كذلك الوكيل» لأنه يتصرف بالأس بدلیل أنه لا يتصرف بعد موت الأمرء 
وقد خصه الآمر بالأمر» فاختص به ولم یعده» كما لو خصه بالحفظ بان اأودعه شيا 
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احتص به ولم بعده» كذلك هذا. 
-١‏ إذا قال الموكل للوكيل: ما ضعت من ښيء ایو حار فرق ار 


2 و 2 
وکیا آخر» وقال له: ما صنعت من شيءَ فهو جائز لم یکن لاني ان بو کل ای" ا 
ولو دفع مالا مضاربة إلى رجل» وقال له: ما صنعت م. شيء فهو جاز. (حاا له 
ان يضارب غيره» ولو قال الثاني للثالث: ما صنعت م شيءَ فو جاقز) فاناني أن 


بضارب الثالث وكذلك الرابع والخامس. 

والفرق أن عقد الوكالة ا لخصوص» بدلیل أنه لو قال: وكاقك لا یکون له 
ان يتصرف» وزنما يقتضي الحفظ فقط » ولیس له أن بوکل غیره أیصاء وإذا کان مطلق 
التوكيل يقتضي الخصوص اي قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد 
فکان له حكم أصله وهو الخصوص فلم يتعد إلى غيره. 

وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم» بدليل أنه لو قال: دفعت إليك مضاربة. فله 
إن يدنع إلى غيره مضاربة وأن يستأجر ويتصرف» وقوله : ما صنعت من شيء فهو حائز 
زيادة الحقت بالعقد» فكان للك الزيادة حكم أصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيرف 
وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه » لأن له أن يضارب فكذلك ما ألحق به حكمه حكم 
أصله» فللفاني ن يضارب. 


۲- واذا وکله بن يرهن له ثوبًا بدراهم فرهته عند ابنه الکبیرء» أو عند تاجر له 
عليه دين جاز"؟. 

والوكيل بالبيع إذا باع من ابه الكبيرء أو عبده وعليه دين لا يجوز عند أي حنيفة 
رحمة الله عليه. 

والفرق أنه لا ثبت حق الأب في رهن عند ابنه» وعند عبد المأذونء فهو لا 
يستوجب الحق لنفسه فجازء كما لو رهنه من أجنبي. 

وأما في المبيع فله حق قي مال ابنه» بدليل أنه لو احقاج إلى ماله في النفقة أوجب 
له» ولو استولد جاریته صح» فإذا باع من ابته فقد استوجب الحق لنفسه» فصار کما لو 
استوجب الملك لنفسه» ولو باعه من نفسه لم يجز» كذلك هذا. 

وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجزء لأنه يعاقد نفسهء فلم يجز. 


(1) انظر البحر الرائق )1۷١ ء١ ٤۱/۷(‏ وحاشية ابن عابدين (۲1۹/۷) والمبسوط رخسي ٠٠ ١(‏ 
۹ 
() انظر المبسوط للسرخسی (۸۰/۱۹» ۸۳). 


الفروق في الفروع 
چا وکل وکا بقبض الدين فمات الموكل»؛ فقال الغريم: قد أدبن ال 
ای رکیل وقال الرکیل: فد کت فبضت الال ردقت ای لکل لا تد ارو 
الوكيل. 

ولو اودع عند إنسان وديعة» ووکل وکبلا بقبضهاء ومات الموکل. عقال المودن: 
الوكيل» وقال الوكيل: قد كنت قبضت ورددتها إلى الموكر. ور 


rrr 


قد رددت الوديعة إلى 
ضمان على المودع» والقول قول الوكيل. 

والفرق أن الوكيل أفر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله» فلم يصدق في إقراره» كالوكير 
إذا قال بعد العزل: قد كنت بعت لم يصدق» كذلك هذاء 

وني باب الوديعة أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله » فلم يصدق على القبض إلا أن 
المودع أمين فيه وقد أقر بالدفع إلى من جعل له الدفع إليه فإن لم يصدقه لم نغرمه 
فيجعل الشيء كالتالف في بده» ولو أتلف في يده لم يضمن كذلك هذا. 

-٤‏ إذا أودع عند إنسان عبدًا ووكل بقبضه» فقتل العبد خطأ كان للمستودع 
أن يأخذ قيمة العبد من عاقله القاتل. 

وليس للوكيل أن يأخذ القيمة من المودع. 

والفرق أن حق المودع في الحفظ ثبت في العين ٠‏ بدليل أن إنسانًا لو غصبه منه 
کان خصمًا في ارتجاعه» ولو سرقه سارق كان للمودع حق القطع» وإذا ثبت حقه في 
العين سرى إلى البدل» كالرهن فقد ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل إلى ذلك إلا 
بقبض القيمة» فكان له قبضها وحفظها. 

ولیس کذلك الوکیل» لأنه بالتوکیل لم یجب له حق في العین» بدلیل انه لو کان وکله 
بأن يقبض عبدًا من زيد فغصب من يد زيد لم يكن الوكيل خصمًا في قبضه من يد الغاصب: 
رانا ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من جهة القبض جناية فلم ثبت وحقه في العين فلا يسري 
إلى البدلء كما لو استأجر عبدا فقتل عنده لم يكن له أخذ قيمتهء كذلك هذا. 

-٠٥‏ إذا وكله بقبض أمة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم. ولو قتلت 
لم يكن له أن يأخذ القيمة. 

والفرق أنه بالقبض لبت له حق الحفظ في العين» فاستند ثبوت هذا الحق إلى العقه 
فصار كأن احق ثابت في ذلك الوقت» ولو قبضها م ولدت فسرى حق حفطه إلى السساء. 
كذلك هذا۔ 


وليس كذلك القيمةء لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند إلى حالة العقدى فلم 
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يجب حقه في العونء فلا يسري إلى النماء 

نإن قيل لو فطع يدها فاخ الوكيل الأم لم يكن له عل 
حقه ثبت في العين بالقبض فاستند كما يقال في الولد. 

قلنا: الأرش بدل اليد ولم يوجد القبض في اليد المقطوعة فلم يصح الفبض في 
ذلك ابزء فلم يصر قابضتًا العين بكماله» فلم يسر هذا القبض س إلى النماء الذي تولد من 
ابمزء المقطوع» وصار في حقه كأنه لم يقبض العين أصلا. 

ووجه آخر أنه أمره بقبض الأمة والولد جزء من اجزائہا متصل ہا فصار كسار 
أجزائها فإنه يقبض الأم كلها » كذلك هذا. 

وليس كذلك القيمة لأن القيمة ليست بجزء منها وهو قد حص القبض بها فلا 
يعدوها » فصار كمال له آخر» ولا يأخذ مالا آخرء كذلك هذا. 

ولذا وکل العبد المأذون وکيلا في شيء لم يکن من حقوق عقده ثم حجر 
عليه المولی لم یکن الو کیل وکیلا. 

ولو باع العبد أو اشترى فوكل وكيلا في حقوق عقده ثم حجر عليه المولى 
فالوکیل على وکالته. 

والفرق أن حقوق القبض وجبت بالعقد لا بالإذنء لأنه العاقدء وحقوق العقد 
متعلقة به» وبالحجر لا يطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه» وهو يقدر على أن يتدئ 
نیقبض ویتولی حقوق عقده بنفسه» فلم ینعزل وکیله. 

وما لا يون من حقوق عقده فجواز تصرفه بالأمر والأمر ارتفع بالحجر فلا بقدر 
آن یبتدئ فیتولی بنفسه فلا یقدر وکیله . 

۷- ولو وکل وکیلا أن یزوجه امرأة فتزوجها الوکیل انفسه» جاز» وکانت 


امراته. 

ولو وکله أن يشتري له عبد بعینه فاشتراه الوكيل لنفسه» وقع الشراء للموكل. 

والفرق أن في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقده لأنه إذا زوحه يقول: 
زوجتك من فلان > ولو عقد لنفسه لقال: تزوجت فلانة وإذا حالفه في لمظ العقد لم 
يقع العقد للموکل كما لو آمره أن يشتري له عبدا بألف فاشتراه بألفين. 

وليس كذلك في الشراء لأنه لم يخالفه في لفظ العقدى لأنه لو 
تراه لنفسه لقال أيضًا: اشتريت؛ فقد وافقه فیما أمره به وهو قد ازم 


اعتراه له لقال 


اشتریت» ولو اشترا 
بعقد التوكيل أن یکون عقده له فذا عقد کذلك وقع له» ولو قلنا: : لا بقع له لصار عازلا 


د د ج ج ج ج ص الفروة 
٠ rs‏ لذروق في الفررع 
تفس وعزله لنقسه وحده لا يصح» فلم ينعزل. 1 

پټ - ولو ان رجلا له عبد عليه دین» فوکل الغرم المولی آن يبرئ عبده جاز, 

e‏ له العبد» لا يجوز. 
ولو وکل المولی ان يستوني دينه الذي له على e‏ 

والفرق إن التو كيل بالاستيفاء يوجب براءة الغربم بإقرار الوكيل استوفيت» ويلحى 
المولی اة في إقراره بالاستيفاء فلو جوزنا الوكالة يؤدي إلى إلحاق التهمةء فلم تجر 
الركالة . 

ن كذلك الوكالة بالإبراءء لأن الإبراء (إسقاط الحق» ولا يلحقه التهمة فيه فلو 
اورا التو كيل لبرئ بقوله: أبرأتك» من غير أن تلحقه التبمة فيه» فوجد مققضى التوكيل 
فجاز» کما لو قال: أبرئ نفسك من الدين الذي لي عليك» جازء كذلك هذا. 

۹- لذا دفع إلى رجل دراهم» وامره أن يشتري له ما جارية» فاشتری رنقد 
الدراهم فوجدها البائع زيونًا فردها على الوكيل فهلكت في يده فإنها تلك من مال الوكيل 


ولو وجدها ستوقة أو رصاصًا فردها على المشتري فہلكت في يده لم يكن على 
المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر. 

والفرق بينهما أن الزيوف أو البهرجة تدخل في القضاء لأنه من جنس الدراه» 
بدلیل انه لو تجوز به لحاز» فالمشتري قد قضی با مضموئًا عن نفسه» وهو قد أمره 
بحفظما وجعلا أمانة عنده إلى وقت القضاء فإذا قضى فقد ارتفع عقد الأمانة وقد قضى 
مضموئًاء فإذا رد عاد إلى الضمان فلا يعود إلا بتجديد عقد أمانة» ولم يوجد. 

رليس كذلك الستوقة لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم بدليل أنه لو 
تجوز به لم يجز» فلم يصر المنقود قبضًا »> وهو قد جعلل أمانة في يده إلى وقت القضاء 
فلم يقع القضاء بالأداى فإذا رد صار كأنه لم يسلم إليه» فبقي أمانة في يده فإذا تلف تلف 
من مال الآمر. 

۰- ولو ان مدبرٌا أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه 
وبين أنه يشتريه للعبد عتق» ولم يكن للمولى على المشتري سبيل. 

ولو أمره العبد القن آن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهې فاشتراه وذکر انه 
يشتريه للعبد فالعبد حرء والألف على المشتري في رواية الجاع الصغير. 

والفرق أنه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عقده» وشراء المدبر لا يوجب 
ضمان الثمن على المشتري. 


الفروق في الفروع سے ر 

O a 
ان الثمن على المشتري فلزمه.‎ 

ووجه آخر أن نفس العقد لا يوجب ضمان البدل على المشتري. وإيما الح 
إضمان البدل وجوب حق القبض» بدليل أن العقد الذي لا يوجب للعاقد حح لقب و 
وجب عليه ضمان البدلء كالنكاح والخلع فبت أن الضمان عليه يوجب حى eT‏ 
رالمدبر ني يد نفسه» فصار كانه قد قبض تفسه من المولى فازم الوكيل إلراما بقحه. 
نصار كأن الوكيل قبضه؛ ولو قبض المدبر على حكم العقد لا يازمه التمن. ولا يكون 
مضموئاء كذلك هذا. 

وما العبد فهو في يد نفسه أيضًاء فلزم الوكيل الرضا بقبضه» فكأن الوكيل قبض. ولو 
قبض الوكيل من المولى رقبة العبد كان الشمن واجبًا عليه وكان قبضه مضموئاء كذلك هذا. 

-۷١‏ لذا قال: أنت وكيل فلان في قبض ديته» ودفع الدين إليب فتلف عنده 
الوكيل وجحد الوكالة» فليس للدافع أن يضمن الوكيل . 

ولو قال: هذا الشيء لك فبعه مني. فباعه منه» ثم استحق من يد المشتري» رجع 
على البائع بالشمن. 

والفرق أنه بالاستحقاق تبين أن الملك فيه لغيره» وأنه قيض الثمن ملك غيرف 
وقبض شن ملك الغير يوجب أن يكون مضموئًا عليه» كما لو باع ملك غيره رقبض 
شمن ثم استحق المبيع» فإن الشمن يازم» كذلك هذا 

وفي الوكالة لما جحد لم يثبت الوكالةء فصار قابضًا مال غيره بإذنه من غير وكالةء 
فصار مؤتمناء وقبضه مال غیره بإذنه يوجب ألا يكون مضموئاء كما لو دفع إليه الدين 
على وجه الرسالة ليوصله إلى الغرم. 

ووجه آخر أن المشتري أقر أن الملك له» وكون الملك له لا بمنع استحقاق الشمن 
عند فوت التسليم» كما لو أتلف المبيع قبل القبض رجع الئمن» فله أن ير جع. 

وقي الوكالة إقرار الملك للغربم » قإذا كذبه لم يثبت القضاء فبقي مؤتسًا إياهء 
وكونه أمانة يمنع وجوب الضمان عليه كالوديعة. 

۲- اذا قال رجل لرجلي : اشتر لي هذه الألف جاريةء فقال المأمور: نعي 
رالدراهم ستوق أو بهرجة أر رصاص أو زيوف لا يعرف المأمورء والأمر يعرف فالوكائة 
على التسمية وهي الدراهم اميادء وكذلك إن عرف كل واحد منهما أجا ستوقة ولم بعلم 
كل واحد أن صاحبه يعلم» فإذا علم كل واحد أن صاحبه يعلم انعقد بالمعنى. 


5 ی ےل الفروق في الفروع 
لو آن رجلا جاع بدراهم إلى بائع وقال: بعني ذه الدراهم كذا وكذاء فباع ي 
ولو أن ر : TD‏ 
5 ائم ذلك فإن العقد ينعقد بالمعنى » وإ 
قال إا الدراهم زبوف أو رجة وعلم الع فا ا و!ذا كانت 
e ۴‏ نقد البلد » ینش وف 
ستوقة أو رصاصة فعلى المشتري بدله جيد ولا يشت × علم کر 
واحد بان صاحبه یعلم. 
والفرق أنه يحتاج إلى معرفة صفته لأحد شيئين» إما لإزالة الضرر أو لإلحاق ضر 


وفي الوكالة الحاجة إلى معرفتها لإزالة الضرر لأنه لا ضرر يلحقه لكون الدراهم زيوفا أو 
بر جة» فجاز أن يشترط إزالة جميع جهات الضرر والجحهالةء فإذا لم يعلم صاحبه فعنده أن 
صاحبه غار له» وكذلك إذا علم واحد ولم يعلم الأخر فإذا لم تزل جميع جهات الضرر 
فاعتبر القسمية. 

وليس كذلك ني البائع لأن الحاجة إلى معرفة صفة الدراهم لزوال الضررء لأن 
الضرر يلحقه إذا كانت الدراهم زيوفًا أو مهرجة فإذا علم ذلك فقد زال الضرر سواء علم 
أ صاحبه علم أو لم يعلم» وإذا زال جميع جهات الضرر انعقد العقد بالمعنى دون 
المسمى» ووقع القضاء به وفي الستوقة لم يقع القضاء مها فبقي المسمى واجبًا. 

۳- اذا قال لرجل: آجره داري هذه بعبد» فأجرها بعبد بغیر عینه لم یجز. 

ولو قال: تزوج لي فلانة على عبد» أو اخلع امرأتي على عبد. فخاعہا أو تزوجہا 
على عبد بغیر عینه جاز. 

رالفرق أن الإجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه» وتشبه العقد على 
غير المال من وجه أما شيا بالمال من حيث إن المنافع تصير مالا بالعقد عليهاء وتشبه 
العقد على غير المال من حيث إنه لو غصب دارا فسكتها لا يوجب الأجرء ولو استأجر 
ارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة فلو قلنا: إنه يجوز على حيوان بغير عينه لألحقناه 
لما ليس بمال وأبطلنا شبہه بالمال» وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين. 

أو نقول: لما أخذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيهاء لأنه يقبل التحويل 
ال2 E‏ 
وانقل إلى غيره » فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو مال كالسلم . 

: ١ 

وأما الكاح فالبضع ليس بمال؛ ولا يشبه العقد على الأموال بوجه» فلو جوزنا على 
ع بخیر عینه لم يود إلى إبطال شبہه بالمال» فجوزنا على عبد بغير عينه» ومن أصحابنا 
من قال: إن المنافع مال لأا تستفاد من المالء وإسا لا تضمن بالغصبب لأن اليد لا 
تحت عليهء والحيوان لا يجوز أن يثبت في الذمة بدلا عما هو مال » بخلاف البضع والام 
العمد ٠‏ فإنهما ليسا بمال» لأن الحر ليس بمال. 


الفروق في الفروع کے یی 
كتاب الكفالة والحوالة 

کیل, 10 رہظ شین رچل على اد بعش کیو ی کک 
للطالب أن باخذ ايم شاء بنفس الأرل» وأيمم دفع بنفسه إليه برئ هو واي 

ولو کفل رجل بنفس رجل» وکفل به آخر فدفعه احدهم اليه لر ےا ساس 

والفرق أنهم التزموا تسليًا واحدًا في المسالة الأولى لى ا ن 
لاستحالة أن يجب تسليمه مرة بعد أحرى في حالة واحدة. وصار کل واحد کالاذن 
لصاحبه في تسليمه إليه» فإذا وفاه أحدهم برئوا جميعا كما لو اجتمعوا على اللي 

وليس كذلك في المسألة الثانيةء لأن كل واحد ضمن غير ما ضمنه الأ لأن 
تسليم النفس مضمون عليه مرة بعد أخرى حتى تنفصل الخصومة» فكل واحد ضمن غير 
ما ضمنه الآخر فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر كما لو كفل كل واحد ديا على حدة 

-٥‏ وإذا كفل ثلاثة عن رجل على أن كل واحد ضامن عن صاحبه فأدى 
أحدهم شيا منه رجع على صاحبه بنصف ما أدى ثم رجعا على الثالث بثلت ما أدى 
وكذلك لو كاتب عبدين على آلف درهم وجعل كل واحد کفیلا عن صاحبه فما دی 
احدهم کان له الرجوع على صاحبه بنصف ما أدی. 

ولو اشتريا من رجل عبدًا بألف» وضمن كل واحد الثمن عن صاحبه. أو كان 
لرجلين على رجل ألف درهم وكل واحد كفيل عن صاحبه» فما أدى أحدهما لا يرحع 
على شريكه بشيء» إلا أن يزيد على النصف فحينفذ يرجع عليه. 

والفرق أن في الكفالة احهة جهة واحدة هي الكفالة» وليس بعضها أصل وبعضها 
كفالةء فإذا كانت الحهة واحدة استويا فيه» فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وعن صاحبه 
فرجع عليهماء وكذلك في الكتابة الحهة جهة واحدة» لأن جميع المال مضمون على كل 
واحد بالكفالة» إذ لو لم يجعل كذلك لكان بعضه أصلا وبعضه كفالةء والكفائة بمال 
الكتابة لا تجوز فاستويا فيه» فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وصاحبه. 

وليس كذلك في الشراء والدين» لأن الوجوب هناك جتان بعضه بالأصل وبعضه 
بالكفالة عن صاحبه» فإذا أدى شيعا وقع عن الأصل» لأنه آكد من الفرع حتى يزيد 
النصف» إذ لو جعلنا بعضه عن الكفالة ليرجع على شريكه لكان لشربكه أن يرجع عليه 
بما يؤدي» فلا فائدة فيه» فجعلتاه مؤديًا عن نفسه» فإذا زاد على النصف رقع عن شريكه 


(۱) انظرالمبسوط للسرخسی (۱1۹/۱۹› ۱۸۳). 


E‏ الفروق في الفروع 
عبر أن في الكفالة والكقابة من حيث يجعل أداء بعض المال عن صاحبه لا 
ا صاحبه على ان يجعل أداءء عنه» لأن جميع المال واچ على كل واحد بالكفالة 
رالکنابة من حیث له آداء البعض عنه وأداء الجميع فإذا أدى بعضًا رجع عليه. 

و كذلك الشراء والدين» لأنا لو جعلنا له الرجوع على صاحبه فيما دون 
الصف لكان لصاحبه أن يجعل عنه فيقول: إن جعاته عن كفالته عني جعلته عن كفالتي 
عنك حتى أرجع عليك فلم يكن له أن يجعله عنه فوقع الأداء عن تفسه فإذا زاد على 
النصف لم يقدر أن يجعل صاحبه أداه عنهء لأنه لم يكن عليه إلا النصف فوقع عن صاحبه 
فكان له الرجوع عليه. 

- الكفالة بالتفس والمال تصح بغير رضا المكفول عنه'ء والوكالة عن الغير 
بغير رضا الموكل لا يجوز. 

رالفرق أن في الوكالة إيجاب حق لنفسه على الموكل» وهو تنفيذ إقراره وبيعه 
وشرائه أو ساع البينة عليه» وإيجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا يجوز. 

وليس كذلك الكفالةء لأنه ليس فيه إيجاب حق على الغير» ولا في ملكه» وإما هو 
تحمل حق مضمون عنه» وتحمل الحق عن الغير بغر رضاه جائز كما لو قضى دينه. 

۷- إذا كان على العبد دين أو المدبر» فكفل بإذن المولى عن المولى بمالء ثم 
أعتقه المولى» فاختار غرماء العبد استسعاء العبدء لم يكن للمكفول له أن يشاركهم في 
تلك القيمة ويتبعونه بدينهم بعد المعتق. 

ولو كان مكان العبد أم ولد فعتقت» فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها. 

والفرق أن العبد يقبض رقبته وصية» وكذلك المدبر بدليل أنه يعتبر خروجها من 
الثلث» ولو کان عليه دین مستغرق یسعی في جمیع قیمته» فدل على أنه يقبض رقته 
وصية» فإذا كان عليه دين وجبت السعاية لأجل الدين» لأن الدين مقدم على الوصية 
فصار بقاء تلك السعاية عليه كبقاء الرق» لأن المستسعاة عتد أي حنيفة رحمه الله بمنزلة 
ر صار هذا دیئًا وجب على رقیق» فکان أولى من دين المولى كما 

لم یعتقه. 


چو وی 
)١(‏ انظر المجلة (ص ١٠١١ء )١١۸‏ والمداية شرح البداية (۸۹/۳» ۹۳) والبحر الرائق ر٦/١٠‏ 
..٩‏ رفتاری السعدي (۷۰۸/۲) والمبسوط (۱۹1/۱۰) (۰ ۳/۲ ). 


الفروق في الفروع ——____ 
r"‏ 

واما أم الولد فا لا تفبض رقيتها وصية» بدليل أنها لا تسعى لديم ا 
فلم يكن الدين مقدمًا على عقا » إذ لا يجب استبقاء ارق فيها فحقت. E ٠‏ 
عليها بالكفالة» وعليها دین نفسہاء وصارت کحرة اجتمعت علیہا دی ن 
في تلك القيمة. Tk‏ 

۸- اذا كفل رجل عن رجل بمال ولم وده لم یکن له آن يطالب المخم ل عنه 
بالدین» حتی يديه . ٤‏ 

والوكيل بالشراء له أن يرجع على الموكل بالئمن قبل أن بودي. 

والفرق أن طلب المكفول له لم يتقطع عن المكفول عن بدلیل ان له أن بأاحذه 
به فلو جوزنا ان يأخذه به قبل الأداء لوجہنا عليه طابين مختلفين بمال واحد وهذا لا 
يجور. 

وليس كذلك الوكيل» لأن طلب البائع عن الموكل ساقطء لأنه ليس له أن يرحم 
على الموكل» لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد» فلو أوجبنا له الرجوع لم يؤد إلى أن يتوجه 
طابان بمال واحد في حالة واحدة فجاز. 


۹- ولو مر رجلا خلیطًا له أن ينقد فلاا الف درهم عنه فنقده آلف درهم 
غلة أو مهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى. 

ولو کان مکان المأمور کفيل عنه بألف درهم رجع بألف درهم بحقه. 

والفرق أن في الخليط وجوب الرجوع عليه بما يؤدي» لا بما يعلك» لأنه ليس في 
ذمته ضمان قبل الأداء بملك المال عليه به» ولأنه لو أمره أن ينقد ألا فنقد مائة وأبرأه من 
الباقي أو وهبه له لم يرجع إلا بمائة درهم» فدل أنه إا يرجع بما يؤدي لا بما يملك وقد 
أدى الزيوف والغلة فرجع بما أدى» كما لو أدى أقل مه في الوزن . 

وليس كذلك الكفالةء لأنه إا يرجع بما يملك لا يؤدي بدليل أنه بصير المال 
مضمونًا عليه في ذمته يملك عليه بدله وبدليل أنه لو وهب له تسعمائة وقبض مائة رحع 
عليه بما ضمن وهو الألف» فدل أنه يرجع بما يملك وقد ملك الألف يما ضمن» فوجب 
أن يرجع بذلك» كما لو أدى اقل من الوزن. 

١‏ -- لذا أبر؟ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل فهو بريء. 


(۱) انظر الدر المختار (۳۳۹/۰). 


د الفروق في الفوع 
ولو ارا الذي عليه الأصل فاي أن قبل كان لمال عليه اء 

و المال من الكفيل أو الأصيل فابيا القبول لم تجز البة. 

والفرق ان لفظ الإبراء ليس بموضوع لحملبك بدليل انه لو صادف عينا لا يميد 
E‏ إن يقول: أبراتك من هذه العينء لم يملكه» ولا هو عبارة عن إسقاط 
ای وني الإبراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك» ولي إسقاط الضمان لي الأصل 
بفسخ الكفالة (سقاط دون التمليك فإذا قال للكقيل: أبرأتك» حمل على فسخ الكفالة 
من الأصل حتى تمحض إسقاطًا وله فسخ الكفالة فصار كأنه قال: فسخت الكفالة من 
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الأصل» وإذا حمل على فسخ الكفالة صار صريح إسقاط الحى» وإسقاط الحق لا يرتد 
بالرد كما لو طلق امرأته وأعتق عبد وهمذا قلنا: إنه لو أخذ عن الكفيل فرد الأصيل بقي 
حالا لأنه لا يمكن أن يجعل إسقاطًا من الأصل فارتد بالرد. 

وليس كذلك الأصيل» لأنه لا يمكن أن يجعل في حقه قوله: أبرأتك على فسخ 
العقد الذي وجوبه وإسقاطه من الأصل» لأنه يصير بيعًا بلا ثمن» والبيع بغير الثمن باطل » 
وإذا لم بمكن أن يجعل إسقاطًا من الأصل جعاناه إسقاطًا بعد الوجوب فيكون فيه معنى 
التمليك» والتمليك يرتد بالرد كالبيع. 

وأما المبة فهي لفظ تمليك بدلیل انه لو صادف عينّا تفيد الملك» رالتمليك مما 
یرتد بالرد. 

-١‏ إذا وهب الطالب المال للكفيل فقبله رجع به الكفيل على الذي عليه 
الأصلء وكذلك احال عليه . ولو أبرأه لم يرجع به عليه. 

والفرق أن البة عقد ليك بدليل أنه لو صادف عينًا لملك أفاد الملك فقد ملكه 
ما في ذمته بالمبة» فصار كما لو ملکه بالأدای ولو ملكه بالأداء لرجع على صاحب 
الأصلء كذلك هذا. 

وليس كذلك الإبراي لأنه ليس بتمليك» وإشا هو إسقاط للحق » بدليل أنه لو 
صادف عيًا لا يفيد الملك» فصار فسخًا للكفالة» وإسقاطًا ها فكأما لم تكن» ولو لم 
تكن لم يرجع عليه بشيء » كذلك هذا. 


۲- !ذا شېد شاهد بأنه باعه بشمن حال» وشهد شاهد بأنه باعه بشمن مؤجل؛ 


فت 
(۱) انظر المبسوط للسرخسي (4۲/۲۰) والبدائع ۲|1 ). 
(۲) انظر البدائع (۱/1 »)١‏ والسرخسي (4۲/۲۰). 


الفروق قي الفروخ نے م 
ولو شهد شاهد بأنه 
جازت شہادتهما . 
والفرق أن الأجل إذا شرط في البيع صار صفة لثمن بدلیل انه لو قالت: بعت 
بالف درهم» فقال: قبلت بألف مو 


ڪفل بألف حَالةء وشهد الأخر بأنه كفل له بالف موجلق 


جل لم یجز » فقد شہد أحدهما بعقد غیر ما شد به 
الآخر» فلم يجز . 

وليس كذلك الكفالةء لأن الأحل شرط ملحق بالعقد» فإذا اتفقا على العقد. 
واختلفا ني شرطه يلحق به » فلم يثبت الشرط وبقي العقد. 

۳ - وإذا كفل المریض بمال تم مات ولا دين عليه لزمه من ثلث » ولو أقر أنه 
كفل في الصحة لزمه من جميع المالء إذا لم يكن لوارث أو عن وارث . 

ولو أقر باهبة أر العتق في حال المرض وأضافه إلى حال الصحة كان من الفلث. 

رالفرق أن في الكفالة معنى التبرع » لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليه في 
الثاني فصار كإقراض العين» وفيما معنى المعاوضة » بدليل أنه يرجع بما يؤدي» فقد أخذ 
شبهًا من الأصل: شببًا بالمعاوضة من وجه» وشبه التبرع من وجه» فلشبما بالتبرع قلنا: 
إذا كفل في حال المرض كان متسبًا من الثلث» ولشبيها بالمعاوضة قلنا: إذا قال: كفلت 
في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون فيه توفير حظه من الشبهين. 

وأما العتق والبة فتمحض تبرعًاء فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث» وإذا أقر أنه 
وهب في الصحة فقد فعل بما ليس له أن يبتدئه فيفعله» ولیس له أن يقربه» فلا يصدق 
على التقديم» فجعل كالموجب في الحال» فاعتبر من الثلث. 

-٤‏ لا يحبس الوالدان في ديون الولد. ويحبسان في نفقة الولد. 

والفرق أن في توجيه الحبس عليه إيجاب عقوبة على الأب» لأجل مال ابنه» وهنا 
لا یجوز» کما لو سرق ماله لا بقطع» وکما لو قتل عبده لا یقتل . 

وأما في النفقة فلو لم يجبسه لأدى إلى الإضرار بالصبي إلى أن يموت جوعًاء ففي 
حبسه توجيه عقوبة على بدنه » لأجل روح الصبيء وهذا جائر» كما لو قتل الأب ابت 
فإنه يعزر ويؤدب» كذلك هذا. 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي .)١۲۷/۲۰(‏ 


. الفروق في الفروم 
۳ كتاب الصلح 
- اذا اا ني غلة الدارين ففضات ني يد أحدهما زيادة غلة لم يشار 
صاحبه فیها. 
وفي الدار الواحدة 
شار که صاحبه فیها. ا ن 
والفرق بینہما أن التهايؤ في الدار الواحدة يقع تمييزا وقسمة واستيفاء لحقه ف 
نصیب احدهما لا يرجع على شریکه في نصیبه بشيء. 


ذا فضلت الغلة في يد أحدهما زيادة على مال أخذه شري 


یکون مناقلة» بدلیل أنه لو استحق 
وإذا كان كذلك نقد أوجب بعقده ان بستوڻي هو من بدل المنافع مثل ما يستوفي صاحه. 
فوجب المضي على عقده فإذا استوفی أحدهما أگثر مما استوفاه صاحبه رجع به عله. 

وليس كذلك ني غلة الدارين لأن المهايآة على غلة الدارين تقح مناقلة ولا تقع 
استیغای بدلیل آنہما لو تایا م امتحق نصيب أحدهما رجع في حصة شریکه بحقه» نكل 
واحد نقل حقه أعطى إلى ما أخذه» فلم يبق له حق فيه » فسواء أخذ أقل أو أكثر لا سيل 
له عليه . 

-٩‏ وإن تايا في الخدمة على عبد أو أمة واشترطا على كل واحد منهما طعام 
جاریته أجزاہ استحساًا. 

وإن اشترطا الكسوة لم بجز » إلا أن يبين شيئًا معلومًا أو كانت كسوة مثلها 
مخروفة . 

والفرق أن الطعام المشروط على کل واحد مما لا ییقی ولا يسلم إلى صاحبه» فلم 
يكن فيه معنى التمليك فصار إباحة» والإباحة تقبل من المحهالة ما لا يقيله عقده» ألا ترى 
أنه لو قال: كل من مالي ما شعت فإنه لا يجوزء ولو أن رفقة خلطوا الدراهم ليشتررا 
المأكول جازء وإن جاز أن يأكل واحد أكثر مما يأكل الآخر فجاز اشتراط الطعام. 

٠‏ وفي الكسوة معنى النمليك» لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطا 
تلیکاء وتملیك اہول لا بصح» فاذا بین صار معلومًا فجاز قان قیل: إن کان فیه معنی 
اتيك وجب ألا يجوز» لأن تمليك ثوب موصوف بثوب موصوف لا یجوزء ونا 
بجوز اذا كانا معینين. الحواب ما بينا. 


۷- اذا صا من دم العمد على ما في بطن أمته لم يجز . 


کے سے کے 
۱ 
0 المبسوط ٤/۱ ٤(‏ ا)» واحامع الصغیر ( ص۱۸٥)‏ والبدائع (۲1۹/۷). 


الفروق في الفرو س میم 

و يوجب المال من وجه» بدليل أن أحد الأولياء إذا سال ,عن 
يقل حق الأحرين إلى المال» رلو كان الولي واحتا وعفا عن بعض الدم اقل اياقي مالا 
والقاتل إذا صا ولي المقتول عن الدم على مال لا يعتبر خروجه من الثلثء فصار يتملاف ما 
في طن أمته بما له حكم المال فلم يجز» كما لو استأجر دابة على ما في بطن أمته. 

وليس كذلك الحعل في الخلع» لأن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم 
بدليل نها لو اختلعت نفسها في مرض موتا على مال اعتبر خروجه من الثلث» كافبة. 
فقد شرط الین بدلا عن غير مال فجاز» کما لو أوصی له بما قي بطن أمته. 

أو نقول: الدم متقوم ني نفسهء بدليل أنه يجوز أن يجب العوض فيه حكماء ويتقل 
إلى المال فجاز أن يعتبر فيه ما يعتبر في عقود المعاوضات» حتى لا يجوز على ال حنين» كما 
لو تزوح امراة على ما في بطن آمته. 

وأما الخلع فالبضع عند خروجه عن الملك غير متقوم» بدليل أنه لا ينتقل مالا 
بنفسه» ولا يجب البدل حكمًاء وبدليل مسألة المريض فأشبه الوصية. 

أو نقول: إن الأحكام المتعلقة بالحمل موقوفة على الولادة بدلالة الميراث والوصية 
له. والنكاح والصلح لا يجوز تعليقهما بالشروط فلم يجز أن يكون البدل منها متعلقًا 
استحقاقه بالولادة. 

وليس كذلك الخلع» لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار » لأنه طلاق فجاز أن 
يكون العوض فيه مما يقف استحقاقه على شرط وهو الولادة فجوزناه . 

۸- إذا صا من دم العمد على خر أو خنزیر أو حر وهو یعرفه کان عفوا ولا 
EE‏ 

ولو كان الدم خطاً فصا على هذه الأشياء كانت عليه الدية. 

والفرق أنه إا رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن يسلم له هذه الأشياء فإذا 
لم یسلم عاد إلى ما بإزائه ویازائه الد والدم إذا سقط لا يجوز أن يعود» كما لو عفا ثم 
اتفقا على [بطال العفو لم يعد القصاص. 

وأما في النطا فالواجب الدية وهو إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن تسلم 
له هذه الأشياءء فإذا لم تسلم عاد إلى ما بإزائه لأن المال إذا سقط يجوز أن يعود» كما 
لو اشتری بدین له عليه شيئًا ثم تقايلا الببع عاد الدين» كذلك هذا 


(۱) انظر البدائع (۲۹۹/۷). 


الفروق في الفروع 
إذا قتات أمة رجلا خحطا وله وليان فولدت فصا المولى أحد الوليين على 
أن يدفع إليه ابن الأمة بحقه من الدم نهو جائ وهذا اختيار منه للنصف الباقي. ويجب 
عليه حصة الاجر على المولى. 

ولو صا على نصف الأمة الحانية لا يكون بذلك قارا لإمساك نصف الأمة . 

[والفرق] أن حى المصالح سقط بالابن عن نصفه» وحق الأخر ثبت في نصف 
الأمة نهر تار (مساك نصفهاء فصار كما لو قال: اخترت نصفها بنصف الدية. 

وليس كذلك إذا صاح أحدهما على نصف الأمة» لأنه لم يجز إمساك شيء من 
الأمة» إذ حق الأخر ثابت في نصف الباقي» وهو لو دفعه إليه كان له فلم يصر تارا فلا 
يازمه نصف الدية. 

۰- إذا صو م من دعواه على عدل زطي لم يره» ثم صا القابض الأخر فرده 
على الكاني بقضاء أو بغير قضاء ليس للئاني أن يرده على الأول بخيار الرؤية. 

ولو رده عليه بخيار العيب فله أن يرده على الأول بالعيب إذا كان الرد بقضاء. 

والفرق أنه أوجب للثاني الحق من احمل الذي وجب حقه فيه» وإيجاب حق الغير 
فيه آكد في البيع من الرد بخيار الرؤية» ولو رده فرضيه لم يكن له الرد » كذلك هذاء 

وليس كذلك خيار العيب» لأن الأول لم يوجب له الحق في امحل الذي أوجب حق 
الثاني فيه» لأن حقه ثبت في الحزء الفائت وفي بدله وهو في ذمة المشتري فلم يوجب الحق 
فيما في ذمة البائع» وإذا لم يوجب الحق في الحل الذي وجب حقه فيه لم يصر مسقطًا لحقه 
من الرد فبقي حقه» فإذا رد عليه کان له أن رده کما لو باع شيفًا آخر. 

ووجه آخر أنه لما صالحه عليه وسلمه تمت الصفقة الأرلى فيه بدليل جواز 
مصالحة الثاني ولولا أنه ملكه وتمت الصفقة لما جاز أن يملكه غيره وتام الصفقة يوجب 
بطلان خيار الرؤية كما لو رآه وقبضه» أو نول بالصلح اتتقل الملك فيه إلى غير 
واتتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية ولا يوجب بطلان خيار العيب» كما لو مات 
فورئه وره . 

۱ لذا ادعی على رجل ألف درهم فأنکرهاء ثم صالحه على أن باعه مها عبدًا 
فهو جائزء وهذا إقرار بالدين. 

ولو قال: صالحتك منہا على عبد لا یکون إقرارا بها 

والفرق أن الببع يقتضي أن بكون ما بإزائه بدلا مضموئاء فصار قوله: بعتك هذا 
العباد بما تدعيه » إفرارًا بأن ما يدعيه مضمون » فكان إؤ 
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الفروق في الذروع س وم 

وليس كذاك اظ الصاح لاه المح ل خضي ايكرت بورك رمو لمان ع 
بدل مضمون» لأنه لو اقتضى ذلك لوجب أنه إذا صا من الالف غل خا 
يجوزء لأن الألف لا يكون مضموئا بخمسمائةء ولذا لم یققض بدلا مضمرا لے بر 
دخوله ني الصاح إقرارا بان ما یازائه بکون مضمولا عليه فلا یارمه تی ٠‏ 7 

۲ اذا صاخ من الدین على عبد وهو مقر به وقبضه لم یکن له آن بیع المید 
مرابحة. 

ولو اشتراه بألف جاز له أن يبيعه مرابحة. 

والفرق بينهما أن عفد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراى بدليل أنه لو 
صا من الألف على خمسمائة جازء فلم يعلم كم لاقى العبد من الدين وكم حط فلا 
يصل إلى الإخبار عن رأس المال من غير ظن ولا حزر فلا يجوز. 

وليس كذلك البيع» لأنه ليس مناه على الحط وإنما هو على الاعياض نأمكنه 
الإخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حزرء فجاز أن يعقد مرايحة . 

۲۳- لذا کان لرجلین على رجل مال وفي يده آلف درهې» لأحدهما ألف درهي 
رللآخر مائة دينار فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها لم يجز. 

ولو كانت الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على ألف درهم جاز. 

والفرق أنه جعل الألف بدلا عن الألف والمائة دينارء لأنه لم يرض أحدهما بسقوط 
حقه إلا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسخة الألف درهم على ألف ومائة دينار فكان 
ربا ء لأنه يخص الألف أقل منها فلا يجوز. 

وليس كذلك إذا كانا لواحد لأنه لا يقسم الألف على الدراهم والدنائيرء بل يجعل 
الألف مستبقاةء والمائة يبرا منها ويمكن أن تجعل هكذا ليصح العقد فجعلناه كذلك. 

-٤‏ إذا طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصا المشتري البائع على أن 
قبل المبيع منه مع العيب وثوبًا معها ويرد عليه الثمن فهو جائزء فإن استحق من يد البائع 
المبيع كان للمشتري أن يأحذ الثوب من البائع. 

ولو طعن المشتري بعيب فصالحه البائع على عبد ودفعه إليه ثم استحق المبيع فون 
العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن. 

والفرق أن البائع لما صا على عبد فقد ألحق العبد بعقد قائم فالشحق بهء فصار 
كأنهما موجودان وقت العقد فاستحق أحدهماء ولو كان كذلك بفي الباقي بحصتهء 
كذلك هذا 


و ج ص الفروق في الفرع 
وليس كذلك في المسألة الأولى إذا صاخ ایا على ن بر عل ل وثوبا مع 
لان لما رد عله السیع وٹوتا معه لم بی هما عقدء فلم ير ملحا بعال ذالم احق ب 
فصار ا 2 E 3 a‏ الغائب لم يكن 
٠ E 2‏ دار ورن کته على خدمة عبد سنةء فلصاحب الخدية 

۹ - !ذا ادعی 
ان يخر ج بالعبد من المصر إلى أهله. 

ولو استأجر عبدًا لیخدمه» لم يجز له أن يخر ج به من المصر. 

والفرق أن في مقابلة الخدمة بدل مستقر وهو رد العبد المستأجر على المؤجر » فلو 
جوزتا لاجر السفر به لحاز أن يلزم المؤجر أضعاف قيمة ما أحذ من الأجرة على 
رده فيؤدي إلى الإضرار به فلذلك لم يجز له السفر به » وهذا قلفا: إن للمرتهن أن يسافر 
بالعبد لأن رده عليه لا على الراهنء فلا يؤدي جواز السفر به إلى إلزام غرم لم يرض به. 

وأما العبد المصاح بخدمته فليس في مقابلة الخدمة مال مستقرء فلو ألزمتاه مثونة 
الرد لم يؤد إلى أن يازمه أكثر مما أخذ فجاز كما قلنا في الرهن» وكان الشيخ أبو بكر 
الرازي يقول: مسألة الصلح ممولة على أن المدعي كان متأهبًا للسفر ويخاصم» فصاح 
على الخدمة» فيصير ذلك دلالة على أن رب العبد رضي بإخراجه» فكأنه شرط ذلك 
فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق. 

-١‏ إذا صا من الشفعة على مال بطلت الشفعة رلم يجب المال. 

ولو صا من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال. 

ولو صال من الكفالة بالنفس على مال لم بجز الصلح ولم يجب المال. 

والفرق أن ملك المشتري في الدار بعد الصلح مع الشفيع وقبله سواء » فلم يستفد 
بالصلح حقًا لم يكن والصلح من غير حق لا يجوز. 

وليس كذلك الدم» لأن ملك القاتل في الدم مخالف لما كان قبلهء لأنه كان مباح الدم 
للمولی» فإذا صا زالت الإباحة وأسقط حقه عن اصرف في نفسه» فلذلك جاز الصلح؛ 
راذا صح الصلح والدم مما يجوز أن يتتقل إلى المال بنفسه جاز أن يأخذ عنه العوض. 

ولي الشفعة لا يجوز أن ينتقل مالاء ولا يسقط حقًا يجوز له التصرف فيه» فلا 
يصح أخذ مال عليه. 

وني الكفالة لا تفل مالا ولا يسقط حقًا يجوز له القصرف فيه فلم يجز احذ 
العوض عليه كالوكالة والمضاربة. 


4 


الفروق في الفروع ت چ ر ړپ 
کتاب الإکراه 

۷- اذا اکره فقیل له: : لتقتاك أو لتشرين هذا الخمر ار 
لیم الخنزیر فلم يفعل حتی ققل کان آي .٠(‏ 

ولو آکره على أخذ مال الغیر فامتنع منه حتی قتل لا یکون ًا 

والفرق أن الحظر في الميتة و والخمر واانتزیر لمق الله تعالی» والحظر برتفع بالإکرا 
بدلیل قوله تعالی: $ إل ما أضطرز اليه 4 [الأنعام: ]۱١١‏ فصار مباحاء فقد امتنه ع 
اکل باح حتی قنل فأم. 

وليس كذلك مال الغيرء لأن الحظر فيه لق المالك وحقه قى مع الإكراه فبقي 
الحظر» فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل» فكان مأمورًا» كما لو امتنع عن الزنى أو ر 
إنسان. 

۸- ولو أكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها إليه فوهب ودفع وأعتقبا 
الموهوب له جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة. ولو باعها الموهوب له لم يجزر. 

والفرق أن هذا عتق صادر عن إكراه » بدليل أنه لولا الإكراه وإلا لما قدر 
الموهوب له على الإعتاق» والإكراه لا يمنع صحة الإعتاق فئفذ. 

وليس كذلك البيع» لأنه بيع صادر عن الإكراه فلم يجز» كما لو أكره على البيع» 
يوضحه أنه بالإكراه على المبة بأمره بأن يملكه» والملك تسليط على جميع أنواع القصرفء 
فكأنه سلطه على البيع مكرهًا فلم بجز» وفي العتق جعل كانه سلطه على العتق مكرها 
فأعتق» كذلك هذا. 

۹-¬- لو أکره على أن يبيع عدا له بالف فباعه بأكثر من ألف جاز البيع بالكل. 

ولو أكره على أن يقر بألف فأقر بأكثر منها جاز إقراره بتلك الزيادة ولم يجز 
بالألف. 

رالفرق أن في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة» فصار راضيًا بذلك القدر؛ 
فجاز العقد في ذلك احزى وإذا جاز في جزء جاز في المحميع» إذ لو جوزنا في بعضه لفرقا 
الصففة عليه وهذا لا يجوزء والدليل عليه أنه لو با شينًا على أنه بالخيار ثم أجاز العقد 
في نصفه فانه يجوز في جميعه» كذلك هذاء 

وما في باب الإقرار فهو غير مكره على تلك الزيادةء فجاز إفراره اء وجواز 


لتأكلن هذه الميتة او 


(1) انظر المبسوط للسرخسي .)٤۷/۲٤(‏ 


الفروق في الفروع 
إفراره ني بعض ما اقر به لا يمتع بطلانه في الباقي لإنسان بالف رخسان 
: 8 ف لزمه الألف كذلك هذا. 
فرد إقراره في خمسمائة وا 2 a EE e‏ 
. .۷ لو آکره على آن ییع ۴ 
يجز البيع استحساا. ولو أكره على أن يقر له بالف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها الف 
درهم جاز إقراره به. 
والفرق أن الدراهم والدنانير في باب البياعات جعلت كالمضس الواحد بدليل أنهما 
ا المتافات» والبيع يقتضي شماء فصار الإكراه على أن يبيع بجنس الدرامم 
إكراهًا على أن يبيع بجنس الدنانير» وصار كأنه أكرهه على الببع مطلقا فلم يجز اليع » 
سواء باع بالدراهم او بالدنانیر. 

وليس كذلك الإقرار» لأنهما جنسان محتلفان حقيقة وإنما جعلا كاجمنس الواحد في 
کونہما شتًاء والإفرار لیس بشمن» فلم يجعلا كالشيء الواحد فقد عدل عما أكرهه عليهء 
فصار تارا في الدنانير فلزمه. 

فإن قيل: لو قال: بعتك هذا العبد بألف» نقال: قبلت بمائة ديار قيمتها ألف درهم 
لم يجز» ولا يجعل كالحنس الواحد» وكذلك لو شہد شاهد بأنه باعه بالف» وشہد آخر 
بأنه باعه بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم تجز شهادتهماء وكذلك لو اشترى بدنانير لم 
بجر له أن يبيع مرابحة على قیمتها بدراهم» وكذلك لو قال: اشتریت بالف درهم» وقال 
البائع: بعته بمائة دينار فإنهما يتحالفان» ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبعت هذه الأحكام» 
والجواب ما بيناه , 

١‏ إذا أكره على البيع والتسليم» فباع وسلم» ثم باع المشتري من غيره وسلم» 
تم إن المالك أجاز أحد البيعين جاز البيع الثاني» وكذلك إذا تناسخته الباعة ثم أجاز أحد 
البيوع جاز الكل . 

ولو أن رجلا باع مال غير بغير أمره» ثم باعه الأخر من آخر» والفالت من راب 
وأجاز صاحبه أحد العقود لم يجز جميع العقودء وإا يجوز ما أجازاه وكذلك الغاصب إذا 
باع الشيء المغصوب من آخر» وباعه المشتري من آخرء فأجاز أحد البيعين بطل الأخر. 

والفرق أن المشتري من المكره عقد على ملك نفسهء بدليل أنه لو أعتقه نقذ عتقه 
فيه» الا أن لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه فإذا أجازه فقد أسقط حق نقسهء فزال المانع 


FA 


(۱) انظر اسان الحکام (ص ۳۱۲). 


الفروق في الفروع —___ 
ن قود لقا نفدب اعرد کا کیا و یری ا غل ان ری ن 
غيره وسلم» نم باعه المشتري النالك وسلم» نم أجاز البائع العقد الارل 
كلہاء كذلك هذا. 
وليس كذلك الغاصب وبائع مال الغير» لأن كل واحد لم يعقد على منك فے. 
وإنا عقد على ملك غيره» وهو المغصوب منه» بدليل أنه لو أعتقه لا نفد عنقه في فق 
عقد على ملك غيره عقودًا » فإجازة واحد لا توجب إجازة الأخرء كما لو باع عبده 
وجاريته فأجاز بيع الحارية ولم يجز بيع الغلا كذلك هذا . 
ووجه آخر ن المشتري عقد لنفسه» بدلیل ان بدله یدخل في ملکه عند احازت. 
وإذا لم يقع عقد المشتري للبائع» وإما له حق الفسخ وإذا رضي به رأجازه فقد اسقط 
حقه فصار کما لو لم یکن» ولو لم یکن بحازت العقود كلها كذلك هذا. 
وليس كذلك الغاصب» لأن هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال. بدليل أنه إذا 
أجازه فانه یدخل بدله في ملکه» فأي واحد تولاه وأجازه جاز وبطل ما سوا کما لو 
عقد على شيئين له فأجاز العقد على أحدهما. 
۲- ولو أن المشتري من المكره باعه من آخر حتى تناسخته الأيدي ثم إن 
المشتري الأخير أعتقهء ثم أجاز البيع لم تجز (إجازته» ولصاحبه أن يضمن أيهم شاء . 
ولو باع عبذا بيعًا فاسدًا فباعه المشتري من آخر لم يجز له أن يضمن الثاني وله 
أن يضمن الأول لا غير . 
وجه الفرق أن في البيع الفاسد المالك سلط الأول إلى التصرف حتى باعه وسلمه 
فصار يتصرف بتسلیطه واذنه فیبیعه من الثالث بإذنه فلم یکن له أن يضمنه. 
وليس كذلك الإكراه لأن الإكراه يمنع صحة النسليط فلم يكن بيعه من الثاني يإذنه 
وتسلیطه فصار الآخر متصرفًا في ملکه بغر ذنه» فکان له أن یضمنه. 
۳- فإذا ضمن أحد الباعة لم تجز البيوع الماضية قبل ذلك وجازت العقود 
التي بعدها. 
ولو أجاز أحد البيوع جازت العقود التي قبلها وبعدها. 
رالفرق بين الإجازة والمضمين أن التقضمين يتمحض تليكًاء وليس فيه معنى إسقاط 
حقء» بدليل أنه يأخذ منه البدل لما نقل الملك فيه إليه فصار هذا تخصيصتًا له بالشمليك فاحتص 


(۱) انظر البحر الرائق (۹/1) وحاشية ابن عابدین (۱۳۳/۹)» والمبسوط .)١١١/۲٣(‏ 


الفروق في الفروع 
كما قلنا في الغاصب إذا باع ثم أجاز لم نجز البيوع الماضية !لا أن الحي 
له » فکانه کان ملکا له فنفذ ما بعده من العقود. 

فإذا أجازه فقط أسقط حق نفسه» وقد عقد 


o, 
به ولم یجز ما قبل‎ 
والثالت نفاذه من جبة الذي أجاز‎ 
وأما الإجازة فبتمحض إسقاط الحقء‎ 
على ملك نفسه عقوداء وإنا امتنع من تفاذه لعدم رضاء فإذا رضي جاز الحيع.‎ 

۽ ٠‏ ۷- إذا أكره على بيع عبده فباعه ولم يسلم» فأعتقه المشتري لم بنذ عتقه ولو 

ولو اعترى عبد بشرط الخيار للبائع وقبضه أر لم يقبضه ثم أعتقه لم ينفذ عتقه. 

والفرق أنه إنما باع بشرط الخيار لنفسه لثلا يتملك عليه العبد من غير رضاه أو 
لكيلا يفوت ملكه عليه إلا برضاه» فلم يكن مسلطًا للمشتري على القصرف» فإذا أعتقه 
فلو تفذناه لأزلنا ملکه بغیر رضاه» وهذا لا یجوز. 

وليس كذلك الإكراب لأنه لم يشترط لنفسه خيارًا» وإنا سلطه على التصرف 
رالعتق وإكراهه على التسليط على العتق لا يمنع تفوذه» كما لو أكرهه على تفس الإعتاق 
لا يمنع نقوذه فصح التسليط فعتق . 

أر نقول: المانع من نفوذ عتقه خيار البائع» وخياره بعد القبض باق فبقي المانع 
فلم یجز. 

وليس كذلك في مسألتناء لأن المانع من نفوذه عدم القبض» فإذا وجد زال المانع 


-۰٥‏ ذا آکره بوعید تلف حتی جعل عتق عبده أو طلاق امراته لم یدخل بها بيد 
رجل» فطلق أو أعتق ضمن المكره نصف المهر» وقيمة العبد“. 

ولو شہد الشهود بأنه جعل أمر امرأته بيد هذا! أر عتق عبده» ثم أعتق العبد وطلق 
المراة ثم رجعواء فإنهم لا يغرمون شيعًا. 

رالفرق أن الإكراه آكد وأبلغ من تعلق الضمان به من الشهادةء بدليل أن في باب 
الإكراه يجعل المكره كالمباسر فينقل العقد إليه ولا يجعل في الشہادة كذلك. الا ترى أنه 
يجب القصاص على المكره بالقتل» ولا يجب القصاص على الشهود إذا رجعود والدليل 
عليه أن للقاضي ألا يقضي بشهادة الشہود» فلم يكونوا ملجقين فلا ينتقل الفعل اليم 
بخلاف الإكراه» فان الفعل ينقل إليه فصار مباشرا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه وقي 


(1) انظر البحر (۸۹/۸) وحاشية ابن عابدین (6/۳ ۷). والمیسوط ٤(‏ ۴/۲ ۸). 


الفروق في الفروع س یں 
الشاهد تسبب ولم يباشر؛ فإذا لم يباشر إتلاف ملك غيره لم يغرم . 

<-٦‏ لر آکره بوعید تلف على الیع؛ ولم پومر بالدفع» فباعه ودفعه ام بن عم 
الذي اکرهه شيء . ا 

ولو آکره بوعبد تلف على آن يېبه له ولم یأمره بدفعه ولم پنهه عن ذلك نره 
ودفعه » فقال له: قد وهبته لك فخذه» فاخذه الموهوب له فهك عند كان الذي اکر هه 
ام 

رالفرق أن مقصوده من البيع يحصل فس العقد» لأن مقصرده من الييع اتيك 
رالملك في البيع يحصل بنفس العقدء فلم يكن الإكراه على العقد إكراها على القبض 
رالنسلیم» فصار مسلمًا باختیاره » فلم یکن عليه ضمان. 

وليس كذلك اهبةء لأن مقصوده حصول الملك له والملك لا يحصل بتفس العقد. 
وإنما بحصل بالقبض على العقدء فصار إكراهه على العقد إكراهًا على التسليم فكان 
مکرهًا عليه فله أن یضمنه. 

۷- لو أكره رجلين بوعيد تلف حتى تبايعا وتقابضا عبداء ثم أكره المشتري 
بوعيد تلف حتى قتل العبد عمدًا بالسيف فلا قصاص على المكره» ولكن البائع يضمن 
المكره قيمته . 

ولو كان أكرههما بالحيس على ابيع وأكره المشتري على القتل عمةا فللبائع قيمة 
العبد على المشتري» وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه. 

والفرق أن الإكراه بالحبس لا يوجب نقل الفعل فلم يوجب هذا الفعل ضمائًا على 
المكره حتى يجب له حق ملك فيه» فلم يصر شبهة في درء القصاص» فجاز أن يقبض. 

وليس كذلك في المسألة الأخرى » لأن العقد أوجب الضمان على المكره» لأن 
الإكراه بوعيد تلف يوجب نقل الفعل إلى المكره» فقد وجب للمكره حق ملك فيه 
فصار شبهة» والشبهة تدرأ القصاص» ولا يلزم الغاصب إذا قتل المغصوب فإنه لا يجب 
القصاص في إحدى الروايتين فلا يلزمنا . 


(۱) انظر المبسوط )4۳/۲٤(‏ والبدائع (۱۷۹/۷). 


الفروق في الفررع 
كتاب الحجر 

۸ ۷- قال محمد بن الحسن رحمه اله: إذا قال الحجور عليه هذا أي أو عمي لم 

يأحذ القاضي بقوله» ولا يوحب تف 2 نفقته في ماله. 

ولو قال: هذا ابني أو هذا بي صدقه القاضي› ر 

والفرق أن نسب الأخ والعم لا يثبت بقوله» فلو أوجينا هم النفقة بإفراره 
لأرجبناها بقولهء وإيجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز. 

ن كذلك الولد والوالد » لأنهما إذا تصادقا ثبت السب بقوحما فإذا أوجبنا 
الفقة بقوما لم توجبها بقوله ولا بقول الأب» وإا أوجبناها بثيوت النسب» وهنا 
جائز كما لو ثبت بالبينة . 

۹ ۷- إذا بلغت المرآة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع» ولم يجب 
المال» فإذا صارت مصلحة لم تؤخذ بذلك ". 

والأمة إذا اختلعت نفسها من زوجها بمال لا يجب المال في الحالء فإذا أعتقت 
أحذت بذلك. 

والفرق أن الأمة محجور عليها احق الغير» وسا امتنع نفاذه احق المولى» فإذا أعتقت 
خلص الحق هاء وزال المانع فلزمها المال» كما لو أقرت بدين. 

وليس كذلك المرأة لأنها حجورة لحق نفسماء فلم ينفذ قوطما في حق تفسهاء 
فصارت كالصغيرة واجحنونة إذا أقرتا بمال واختلعتا أنفسهما من الزوج بمال ثم بلغ الصبي 
وبرئ المحنون لا يلزمهما المال» كذلك هذا. 

-٠‏ إذا أمر المصلح مفسدًا ببيع عبده» فباع وقبض الئمن جاز بيعه وقيضه. 

ولو أمره بالبيع وهو مصلح» ثم فسد» ثم قبض الشمن لم يجز قبضه. 

والفرق آنه إذا أمره وهو مصلح فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به» وبقبض تعلق 
عهدته به» فإذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضًا لم تتعلق العهدة به» فلم يكن قبضه بأمره 
فلا یجوز. 

وليس كذلك إذا أمره بالبيع بعد الحجر» لأنه أمره بعقد لا يتعلق حقوقه به وبقبض 
لا يتعلق عهدته به» وقد قبض بتلك الصفةء فصار قبضه واقعًا بأمره فأجزاء . 


ror 


.)٠۲/٤( والبدائع‎ )۲١۸/۲( انظر تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)۱۷٤/۲٤( والمیسوط‎ )۲٨۸/۲( انظر حاشبة ابن عابدین‎ )۲( 


الفروق في الفروع ج چ ےج ےے 

۱ اذا باع امحجور ماله شمن مئل فرفع الى ا 
دفع الشمن إليه؛ فإن دفع له لم يبرأء ويجب عايه إن يد 

ولو وکل وکیلاً بالبیع واه عن قيض النسن 
المشتري على دفع الثمن مرة أخرى. 

والفرق أن الحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وقبض اللمن من حقوق 
العقد» فإذا ناه القاضي فقد أبطل حقه عن التصرف لفساده » وله أن بطل 8 
لفساده» كما یمنعه من البيع والشراء. 

وليس كذلك الموكل» وذلك لأن العاقد هر» وحقوق العقد متعلقة به وفيض 
شمن من حقوقه» فوجب له قبضه» فصار الموكل بالنهي بيبطل حقه» وليس إله ايسا 
حق الموكلء كما لو نهاه عن دفع الشمن» فلا بيبطل حقه ويصح قبضه بعد ذلك كذلك 


هذا. 


الفاضي أجرأه ونهى المشت اي عن 
فع شنا آخر إلى القاضي 


فقبضه فإنه يصح قبضه. ولا پیر 


كتاب امضاربة 

۲ إذا دفع إليه ألف درهم مضاربة على مثل ما رط فلان لقلان من الربح» 
فإن كانا علما جميعًا ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دفعبا إليه فهذه 
المضاربة جائزة بمشل ذلك الشرط وإن لم يعلماه أو علم أحدهما فالمضاربة فاسدة. 

ولو باع من إنسان شيا بمثل ما باعه فلان» والمشتري يعلم بما باعه والبائع لا 
يعلم جاز. 

والفرق بينهما أن الحاجة في صحة عقد البيع إلى معرفة المستوجب للبدل » ليدري 
بماذا یطالبه» ألا تری أنه لو اشتری عبدًا آبمّا عن صاحبه» وهو في يده جاز» لکونه قادرا 
على قبضه» وإن لم يكن البائع قادرا على تسليمه والمستوجب هو المشتري فإذا علمه فقد 
وجد معرفة من احتيج إلى معرفته في صحة العقد فجاز. وني المضاربة كلل واحد 
مستوجب الربح» رب المال برأس المال» والمضارب بالعمل» فاحتيج إلى معرفتهما جميعًاء 
فاذا لم يعلماه لم يجز. 

-٣‏ إذا دفع المريض مالاً مضاربة إلى إنسان مضاربة فاسدة فعمل وجب له 
أجر المشلء والربح كله لرب المالء وبخاصم المضارب سائر الغرماء. 

ولو اشترى المريض شيمًا فوجب عليه الثمن كان المشتري أحق بالشمن ولا يضاربه 
سائر الخرماء. 

والفرق أن حق الغرماء لا يثبت في المنافع» فصار وجوبه ببدل لم يثبت حقهم فيه 


پي ‏ - الفروق في الفررع 
ن ناقلا حقہم» فصار موثرًا بعض الغرماء على بعضء فلم یجز: وکان هم ار 
یشارکوه. 
وليس كذلك النمن» لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين إلى عين ثبت حقيم فيه ولي 
حق النقل نانقطع حقهم عن النمن فكان أولى به. 

۽ -۷١‏ إذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبدا فجنى عبده جناية خطأ لم يكن 
للمضارب أن يدفعه . 

ولو اشترى العبد المأذون عبدا» فجنى خط فله آن يدفعه. 

والفرق أن المضارب يتصرف بالأمر» بدليل أنه إذا خص بنوع اختص به ولا 
يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوع» فدل أنه يتصرف بالأمر لا بفك الحجرء وقد أمر 
بالنجارة ولم يؤمر بغيرهاء رالدفع بابلناية ليس من العجارة» فلم يجز له فعله , 

وليس كذلك المأذون» لأنه يتصرف بفك الحجر» بدليل أنه إذا أذن له في نوع کان 
إذا في جميع الأنواع» فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسب» وهذا من 
التكسب فجاز كالر. 

- لذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب‎ -٠١ 
ما عمل في المال- أجر عشرة دراهم كل شهر» فعمل على هذا الشرط» فربح فالربح على‎ 
ما اشترطاء ولا أجر له.‎ 

ولو دفع أرضًا مزارعة على أن للعامل نصف الخارج» وأجر مائة درهم فعمل على 
هذا فله أجر المثل. 

والفرق أن في المزارعة شرط الأجر يإزاء العمل» وشرط بإزاء العمل أيضًا بعض 
الخارج» رذلك يكون مزارعة» والأول إجارةء فقد أدخل عقد الإجارة في المزارعة فكان 
فاسدًا» فاستحق أجر المشل. 

واما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه لتسليم النفس في المدة» والربح مشترط 
بإزاء العمل» وهما عقدان متلفانء نفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر » فبقيت 
المضاربة صحيحة » فكان الربح بينهما على الشرط. 

ووجه آخر أن المضاربة أجريت ججرى الشركةء والشرط الفاسد إذا لحق بعقد 
الشركة بطل الشرطء وجاز العقدء كما لو سرط أن يكون الربح بينهماء والوضيعة على 


(۱) انظر اهدابة (۲۱۳۴/۳) والبدائع .)۱۲۰/١(‏ 


إإفروق في الفروع س ورم 
إحدهما فإن شرط الوضيعة فاسد » كذلك هذا. 


وليس كذلك المزارعةء لأنها أجريت رى الإجارات» والشرط القاس إن لي 
بعقد الإجارة أفسده» كذلك هذا. 
-۷٠۹‏ إذا قال رب المال للمضارب: اسقدن علي» کان ما استدانه وما اشتری 
بالدين بينهما على المضاربة. ب 
ولو قال: استدن على نفسىك. کان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصةء دون رب 
المال. 
والفرق بینهما أنه إذا قال : استدن علي » فقد امره بان يشتري بدين على رب 
المال» ووجوب الدين عليه لا يمع من وقوع الشراء على حكم المضاربةء بدليل أنه لو 
دفع إليه مالا مضاربة فاشترى به شيتاء ثم تلف المال وجب ضمانه على رب المالي 
ويكون الشراء واقعًا على المضاربة» كذلك هذا. 

ولیس كذلك إذا قال: استدن على نفسك» لأنه مره أن يستدین عليه ووجوب 
الدين على المضارب يمنع من وقوع الشراءء على حكم المضاربة» والدليل عليه أنه لو 
حالف في المال حتى وجب الضمان عليه» ثم اشترى شيئًا فن الشراء يقع له لا 
للمضاربة» كذلك هذا . 

۷- وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى جا عبدًا يساوي ألفي 
درهم فجنى العبد جناية» قال في الزيادات : الفداء عليهما أرباع؛ ربع على المضارب 
وثلاثة أرباع على رب المال» وبطلت المضاربةء والفداء يجب عليهما. 

وأما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة. 

والفرق بينهماء على ظاهر الرواية في الزيادات: لأنا لو أوجينا النفقة على المضارب 
لأدى إلى أن يحصل للمضارب الربح قبل حصول رأس المال لرب المالء ويجوز أن 
تنقص قيمته فيفوت الربح والنفقة لإتلاف ربع العين» فلا يملكه يإزاء النفقة فبقي الملك 
رب المال» فتجب النفقة عليه. 

وليس كذلك الفداء لأن الفداء يقابل العينء فلو ملكناه الربع وأوجبتا عليه ربع 
الفداء لم يؤد إلى أن يحصل له ربح قبل حصول رأس المال لرب المال» لأن الربح هو أن 
بحصل له شيء من المال من غیر ضمان یقابله» وهنا یملکه بضمان بقابله. 

ورجه آخر أن وجوب النفقة بمعنى يضم إلى رأس المالء فوجب على رب المال؛ 
كالشمن لو اشترى بالف المضاربة عبدًا نم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال بالف ؛ 


س الفروق في افرع 
كذلك هذا۔ 

راما الفداء فوجوبه بمعنى لا يضم إلى رأس المالء فلا يجب على رب الال 
كذلك هذا. 

١۸‏ ۷- فان فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربةء وربعه ملك المضارب 
رثلاثة أرباعه ملك رب المال. 

ولو كان رأس المال ألف درهم فربح فصار ألفين» فاشترى عبدًا بألفين تلف 
الشمن ني يده» فإن رب المال يغرم لقا وخمسمائةء ويغرم المضارب حمسمائة» ويدنع 
إلى البائع» وأخذ العبدء فيكون ربع العبد للمضارب خاصة» ويبقى ثلاثة أرباعه على 
المضاربة. 

والفرق أن الفداء ليس من موجب عقد المضاربةء بدليل أنه لو جنى العبد جنايةء 
وفي ید المضارب مقدار ما یفدي لم یکن له ن بفدي» ولو فدی کان متطوعًا فقد وقع 
التمييز بما ليس من موجب المضاربة» فانقفسخت المضاربة كما لو اقتسما المال. 

وليس كذلك الثمن» لأن أداء الثمن من موجب العقدء لأنه لو اشترى شينًا وقي يده 
من المال مقدار الثمن فإن له أن يؤدي الثمن من غير إذن رب المال» فقد وقع التمييز بما 
هو من موجب العقد» فلم يرفع العقد» فبقيت المضاربة في ثلاثة أرباع العبدء وربع بدل 
ما نقد من ماله خاصة» فسلم له» کما لو اشتری شیئًا. 

كتاب الشرب 

۹ اذا کان نہر بین قوم هم عليه أرضون» لا یعرفون کیف کان اصله بینم 
فاختلفوا فيه» واخحتصموا في الشرب فإن الشرب يينهم على قدر أراضيهم . 

ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم » اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد 
الرءوس » دون عدد دورهم. 

والفرق أن تصرف صاحب الأرض الكثير في الشرب أكثر من تصرف صاحب 
الأرض القليل » لأنه يحتاج إلى إجراء الماء أكثر مما يحاج إليه الأخرء فصار لكل واحد 
يد ي الشرب بأرضه» وأراضي كل قوم ختلف» فحققت يده في الشرب بقدرها » فكاد 
أولى بذلك القدر. 


(۱) انظر اهدایة )۱۰۱/٤(‏ والبحر )۲٤۲/۸(‏ وفتاوی السعدي )٠۰۲/۱(‏ والبسرط (۷۲/۲۳ 
۹ رلسان الحکام رص ۰۲ ). 


الفروق في الفروع س بوم 

وليس كذلك الطريق» لأن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق تى ى 
ياج إليه صاحب الكبيرة ؛ فقد استويا في التصرف وهو فپ السا ا استو یا 
في سيب الاستحقاق استويا في المستحق» كدار في يد رجلين تنازعا فیها فسمت ينيا 
نصفين » كذلك هذا. 

۰ نر بین قوم وبعضہم غائب» فاصطلحوا علی أن یقسموا لکل رجل شرلا 
سّی؛ الغائب فله أن يبطل القسمة» فان کانوا أوفوه حقه وجازوه وانابوه لم یکن 
ر 

بخلاف الدار بين قوم وبعضهم غائب» فميزوا نصيب الغائب» ثم رجع فله ان 
ينقض القسمة. 

والفرق أنا لو نقضنا القسمة في الشرب لأعدنا مثلهاء لأنه يقع له في الثاني مئل ما 
وقع له في الأولء وهو يوم من كذا يوم» فلم يكن فائدة في القسمة فترك. 

وأما ني الدار فمن حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلهاء لحواز أن يقع قسمه جانا 
آخر فجاز أن يعاد القسمة. 

-١‏ إذا باع شربًا بأمة وقبضهاء فوطفها رجل بشبة » فأحذ العقر أو فطع 
يدها فأخذ الأرش» ثم ماتت الحارية عنده ضمن قيمتهاء والمهر والأرش له. 

ولو ولدت ولدًا وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا يكون الولد له. 

والفرق أن الأرش بدل جزء منهاء وكذلك العقر والنضمين يوجبان نقل الملك فيها 
إليه والأجزاء لا تنقصل عن الأم في نقل الملك لاستحالة أن يكون الأصل لواحد واليد 
لحر فملکہا بجميع أجزائهاء فكان بدها له. 

ایی كذلك الولدء لأن التضمين يوجب نقل الملك فيهاء والولد ينفصل عن الأم 
في نقل الملك» ألا ترى أن المغرور يستحق رقيقًا» والولد يكون حرا فانتقال الملك في 
الأم لا يوجب في الولد الملك» فلم يملك الولدء فبقي على ملك صاحبه فسام إليه. 

۲- نهر بین قوم هم عليه أرضون لكل راحد منهم أرض معلومة» r‏ 
أن یسوق شربه إلى آخر لم یکن له في ذلك النہر شرب فيما مضى» فليس له ذلك . 

ولو کان طریق بین رجلین» اشتری احدهما بجنب داره دارا أخری فأراد أن یتح 


(۱) انظر المبسوط (۱۷۷/۲۳). 
(۲) انظر المبسوط (۱۷۹/۲۳). 


الفروق في افرع 
کان له ذلك إن کان ساکن الدارین واحداء 
اشرب يستوجب للفسه حقًا زائدًا » بدليل آنه عند الاحتلاف بق 
ناذا اراد ن یسوقه إلى أرض اأخری لیستوجب به حقًا زاین 


Fe 
بايا في هذا الطريق‎ 
والفرق أن في‎ 
الشرب على قدر الأراضي‎ 


لم یکن له ذلك. ۴ 
وليس كذلك الطريق لأنه لا يستوجب لنفسه حقا زائدا» لأن الطريق عبر 


الاتلاف تقسم على عدد الرؤوس» فإذا کان ساكن الدار واحدا فلم یستوجب به حن 
زائدا فان له ان يفعل ذلك رإن کان ساکن الدارین عتلفا فہو يستوجب زائدا لا يقسم 
على عدد الرعوس» فلا بکون له ذلك وال اعلم بالصواب: 
كتاب الأشربة 

۳- لا باس بيع العصیر ممن يتخذه خا . 

وكره بيع السلاح في أيام الفعنة . 

والفرق أن تحريم الخمر لأجل المرارة والشدة» ولا فعل له فيها » وإنا يجريها الله 
تعالى فيه» فلم يكن نفس البيع إعانة على محظور فجاز. 

وليس كذلك السلاح» لأن الكراهة لأجل استعماله من فعل المشتري» فصار 
بتمليك السلاح معيئًا له على استعمال الحظور»ء والإعانة على المحظور محظور فكره . 

والفرق أن السلاح لو كان ملكا له يحال بينه وبينه في أيام الفتنة» وتزال يده فلأن 
یحال بینه وبینه إذا لم یکن ملگا له أولی . 

ولیس كذلك الخمرء لأن العصیر لو کان في ید من یتخذه خمرًا لا یحال بینه وبینه» 
لأنا لو منعناہ لم یقدر احد آن تخذه خلا لأنه لا یصیر خلا ما لم صر حمر فإذا ملکه 
لأجل ذلك التصرف لم يكره له ذلك» كما لو لم يعلم أنه يتخذ حرا 

٤‏ اذا خاف على نفسه من ابمحوع» ومع رفیقه طعام » فأ أن یعطیه لا يحل 
له قتاله بالسلاح» ويفائله بغير السلاح ". 

واذا كان في البثر ماءء وهو متاح إليه يخاف على نفسه» فمنعه صاحب البثر عن 
البشر جاز له أن يقاتله بالسلاح. 
وک 
() 1 5 
) انظر اليحر ( ۷٩‏ (۲۲۰/۸) وفتاوی السعدي )٤۹۰/۱(‏ والمیسوط (۲۹/۲۲). 


(۲) انظر ادابة (۱۳۹/۲» ۷۲ 
O‏ ۱) والبحر )٠١١ »۸1/١(‏ رشرح فتح القدير ١۰۷/١‏ والبدالع 


(۴) انظر أصول السرحسي .)۲٠/١(‏ 


الفروق في الفروع 

والفرق أن الطعام ملك له» وله ان یدفع عن ملکه ویقالل» رلو فر کار 
فل ا e‏ قال : «من قتل ڈارف فال پو شی n‏ 
مور کک کرت اوو یوي رتو سی ر ر 
اله فکان له أن يقاتله بغير السلاح. 

وأما الماء فليس بمملوك له» فاذا منعه کان متعديا ني 
بالسلاح > لأن هذا حقه» فإذا منع 
مال. 


المنع» فكان له أن يقاتله 
عن حفه کان له آن یقاتله بالسلاح» کما لو قاتله على 


كتاب الرهن 

.©( الرهن بضمان الدرك لا یصح» ولا يتلف على الضمان‎ -۷۲١ 

ولو رهن منه شيئا بعشرة يقرضه في ثاني الخال فتلف تلف على الضمان. 

ولو كفل بضمان الدرك جاز. 

والفرق أن ضمان الدرك غير حاصل في الحال» لمواز أن يلحقه درك أر لا يلحقه 
نقد رهنه بغير مال مضمون» فلم يكن مضموئًا كالرهن بالوديعة والعارية. 

وأما ما بقرضه في اني الحال فهو مضمون» لأنه شرط أن یکون بإزائه عشرة داره 
فهو مقبوض على ضمان العشرة» فصار مضمونًا كالمقبوض على السوم . 

وأما الكفالة بالدرك فهو ضمان بما يستحق» والكفالة بضمان غير حاصل في الحال 
جائز» کما لو قال: ما بایعت فلاا فأنا له ضامن فإنه يجوز» كذلك هذا. 

-٩‏ لو رهن دابتين فقتلت أحدهما الأخرى ذهب من الدين بحساب المقتولة. 

ولو رهن عبدين فقتل أحدهما الآحر انتقل ما في المقتول إلى القاتل» ولا يسقط 
E‏ له يل أنه قال: «العجما 

والفرق أن فعل الدابة هدرء 0 روي ES‏ ء 
ججبار»"» فصار کأنه قال : مات حتف أنفه» ولو مات ۰ 0 

E 
0 تعلقت جتایته برقبته» فلم يكن هدرًاء فقام مقام المقتول» ر‎ 


(۱) انظر بدائع الصنائع .)١٤٤/١(‏ 

(۲) رواه البخاري ( .)۲٠۳۲۳/۹( »)٥ ٤٥/۲‏ وانظر الدر 
(TAY FA‘)‏ ومختصر الطحاوي (۱۰۱/۰ )۱۹١‏ والاثار 
الفغهاء (۲۲۰/۱) والمبسوط للشیباني (/0۹) والحجة له (۲۹/۱ 


اية في تخريج الهداية (۲۸۳/۲) ونصب الراية 
للشيباني (ص ۸۸) وتحفة 
)٤‏ والهداية .)۲١٠/6(‏ 


۳۹ الفروق في الفروع 
عبد اجنبي. 

۷-إذا رهن أرضًا مزروعة وشجرة مثمرة دخل الزرع والثمر في الرهن ٠‏ , 
باع أرضًا مزروعة وشجرة مشمرة لم يدخل الزرع والشمرة في البيع إلا بالشرط . 

والفرق أنا لو لم ندخل الثمرة والزرع في العقد لأبطلنا العقدء لأن له اتصالا بعين 
الرهن» واتصال غير الرهن بعين الرهن يمنع صحة الرهن للإشاعة» فمن حيث لا بدح 
نب لله فن له 

وي البيع لو لم يدخل في العقد لم يبطله» لأن البيع متصل بعين المبيع» رذلك لا 
يمنع صحة البيع» لأن الإشاعة لا تؤثر فيه. 

۸- إذا اشترى شيتًا له حمل ومغونة فالتقيا في غير البلد الذي تبايعا فيه يكلف 
البائع إحضار المبيع أولاًء ثم نكلف المشتري إحضار اللمن. 

ولو رهن شيًا لرجل له حمل ومعونة » فالتقيا في غير البلد الذي رهنه فيه فطلب 
دينه فقال: احضر الرهن وخذ دينك فليس على المرتهن أن يحضر الرهنء وله أن يأحذ 
الدين من الراهن بعد أن يحلف بالله ما نوى رهنك. 

والفرق أنه لو لم يجبره على إحضار المبيع لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم 
مع بقاء العقد» وهذا لا يجوزء كما لو باع المبيع قبل القبض لم يجز. 

وأما في الرهن فلو جعلناه راضيًا بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره على إحضارها لأدى 
إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم مع بقاء العقد» وهذا جائز» كما لو باعه منه أو وهبه قبل 
القبض» ولأن في البيع ملك المبيع يإزاء الثمن» فملك قابل ملكا وتسلم قابل تسليًاء 
وإحضار قابل إحضارًا» فما لم يحضر أحدهما المبيع لا يجبر الأخر على إحضار الثمن. 

۹- ولو رهن عند إنسان رها وجعله مسلطًا على بيعه عند حلول الدين فلما 
حل الأجل لم يجد من يشتريه بالنقد إلا بوكس فباعه بالنسيئة جاز» فإن قال الراهن: 
أحضر الثمن حتى أعطيك دينك لم يكن له ذلك ويقال: أذ الدين إلى المرتمن فإذا حل 
الأجل أخذ الثمن حينغذ ودفعه إليك. 

ولو قتل العبدء فقضى بقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث ستين» فأراد المرتهن أخذ 
دينه من الراهن لم يكن له ذلك حتى يحضر القيمة إلى الراهن. 

والفرق أن القيمة تخلف العين» بدليل أنه لو رهن عنده عبدًا قيمته الف بألف 


1 


(۱) انظر أعلام الموقعين لابن قيم .)۳١۷/١(‏ 


الفروق في الفروع سے 
فصار يساوي خمسمائة؛ ففعله إنسان فضمن قيمتهء نم تلفت تلك القية. سقظ بی 
إلدين» فصارت القيمة كالعينء ولو كان العين باقيا يكلف إحضاره كذلك هن 

وليس كذلك الشمنء لأنه لا يخلف العين. دلبل لز رهی عند ادخ ئن 

وسلطه على بيعه» فباعه بخمسمائة» ثم تلفت إل ئة لم يسقط جميع الدين فنم 
الدين ملاقيًا للفمن» » فلا يكلف إحضاره لأنه لا يقوم مقامه. 

-۳٠١‏ إذا رهن جارية بألف وهي تساوي الا فولدت ولا يساوي ألما فزاده 
الراهن عبدًا يساوي ألقاء فماتت الأم بقي الولد ماين 
پتسا 

ولو ماقت الأم أولاً م زاده العبد فإن الولد يكون بمانحين وخمسين» والعبد الزائد 
بمائنین وحمسین. 

والفرق أن الأم إذا ماتت صار للولد حصة من الضمان موقرفة على الفكاك لأنه 
وجد ما يوجب انفساخ الضمان» لأنا لو لم نجعل له حصة لوجب أن يأخذ الراهن الولد 
جائاء وسقط جميع الدين بموت الأم» فدل أن الأم ذهبت بالحصةء وبقيت للولد حصة 
فإذا ألحقت الزيادة التحق بما في الولد من الضمان. 

وليس كذلك إذا كانت الأم حيةء لأنه لا حصة للولد من الضمان» لأنه لم يوجد ما 
يوجب انفساخ الضمان» فلم يصر للولد حصةء فصارت الزيادة لاحقة بأاصل الرهن وهي 
الجارية» فصار نصف الدين في الحارية ونصفه في الزيادة» فإذا ولدت انقسم ما فيها من 
الضمان فيها وني ولدهاء فصار في الولد ربع الدين وفي الأم ربعه. 

روجه آخر وهو أنه ألحق الزيادة بالعقد» رالعقد باق» لأن المعقود عليه وهو الأم 
باقية فالتحقت الزيادة بالعقد فلحقتما فانقسم ما فيها من الضمان نصفين نصف في الزيادة 
ونصف فيہاء فلما ولدت انقسم ما فيما من الضمان فيا وني ولدهاء 

وأما إذا زاده من الضمان نصفين نصف في الزيادة ونصف فيہاء فلما ولدت انقسم 
ما فيہا من الضمان فيا وفي ولدها. 

وأما إذا زاد بعد موت الأم فالزيادة غير ملحقة بالعقدى لأن المعقود عليه قد نات 
وهي الأ وإشا بقي نصف الضمان لي الولد فقد الح الزيادة بالضمان» فلحق من 
الضمان» إذ المرتهن صار مستوفيًا لحصة الأم بالموت» فلا يصح إلحاق الزيادة به ألا ترى 
أن الولد لو مات قبل الفكاك بطلت الزيادة» وفي الفصل الأول لو مات الولد ل 
الزيادة رها مع الأم. 


بکن 


وخسین درهماء والعبد الزبادة 


الفروق في الفروع 


ماق م زاده جارية ثم تبن الخمسمالة ا 
ر بالف رقضاه ر ا 
عبدا 3 
۷۳ - إذا رهن عبدا + 


ن أ مستحقة كانت الزيادة ملحقة بالنمسمائة الباقية» ولو وجدها سقوفة ار 
e‏ بالألف كله فجعل في الزيادات الزيوف والمستحقة في اوهل 
رصاصًا فالزيادة رهن + 


سواء. 
اشتری عبدا بالف 
ولو اشتر 4 2 e‏ 
برد السیع فیحیسه على الاستیقاء » ولو وجده زيوا لم یکن له ان يسه جم 
ا باب البيع» وفرق بينه وبين الزيوف» وني الرهن سوى بينهما . 
الفرق أن البائع إنعا سلم المييع إليه بشرط أن يسلم له الشعنء لأن سلامة المقضي 
٠‏ لم يوجد شرط سلامة المبيع له فكان له ان 


ونقده اللمن» ثم وجد المن مستحقا أو رصاصًا فله أن 


سرط في سلامة البدل المشترى فإذا استحق 

فیه. 
برج 2 کال ا لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له لأذ 
إلحاق الزيادة ببعض الضمان جائزء والمقضي له وإن استحق بعد ذلك فحین زاد حکمه 
فإن نصف الدين مقضي» فتكون الزيادة لاحقة بخمسمائة درم٠‏ 

-٣‏ لذا رهن جارية بألف درهم فاعورت وولدت بعد العور فالولد يلحق 
بالحميع وجعل كأن الولادة كانت متقدمة على العور. 

ولو زاد في الرهن بعد العور فالزيادة تلحق الباقي فتكون الحارية العوراء والزيادة 
رهئًا بخمسمائة. 

ولو لم تعور ولكنه قضى نصف الدين ثم زاد أو ولدت فالزيادة والولد يلحقان 
الباقي من الدين. 

والفرق أن صحة الزيادة: بالضمان» بدليل أنه لو هلك جميع الرهن لم تصح الزيادة» 
رلأنه يحبس الزيادة بقبض مبتدأ» فوجب أن يكون من شرطها وجوب الضمان كالأصل؛ 
وإذا كانت صحتها بالضمان لحقت ما فيه الضمان ونصف الضمان فات بالعور فحلقت 
الزيادة الباقي. 

وليس كذلك الولد لأن وجوب حق الإمساك في الولد بالعقد لا بالضمان بدليل أنه 
حین یحدث لا یکون مضموئًا حتی لو تلف لا يسقط شيء من الضمان» وإذا كان وجوبه 
بالعقد والعقد باق التحق بالحميع» والدليل على أن العقد باق وإن ذهب نصف الرهن 
بالاعورار أن ما فات بالعور دخل في القضاءء وما دخل في القضاء تم العقد فيهء ولا نحل 
العقد عنه» لأن مقصودهما من عقد الرهن استيفاء الحق من عينه» بدليل أنه يحتص بما 


الفروق في الفروع —__ 
يكن استيفاء الحق منهء وقد حصل الاستيفاء فصار متممًا العقد في 
زلحقت الزيادة الجميع. 

وليس كذلك إذا قضاه بعض الدين» لأن ما قضاه انحل العقد عنهء لأن قضاء بوث 
الدین وجب فسخ العقد عما بازائه» ولا یوجب تنمیمه » آلا تری انه لو قضی جم 
الدين انحل الرهن فلا يلحق الولد ما انحل العقد عنه» وأما الزيادة فصحتها بالضمانء 8 
انحل زال الضمان عنه فلم يلحقه. والله أعلم. 

کتاب الوصایا 

۳۳- إذا قال: ثلث مالي لفلان وفلان» وأحدهما میت فالثلث کله للحي 

ولو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان. وأحدهما ميت فللحي نصف الثلك . 

أوالفرق أن «بين» لفظ اشتراك» بدليل أنه لا يصح إدخاله على الواحد, فإذا قال: 
بين فلان وفلان» فقد أشرك بينهما في اللفظ» فلا يجب لكل واحد منهما إلا نصفه فلا 
يستحق أكثر من النصف. 

وفي مسألتنا قوله: لفلان فليس بلفظ اشتراك › بدليل أنه يصح لواحد وهو أن 
بقول: ثلث مالي لفلان» وسكت عليه فإنه يستحق ابلحميع» فثبت أنه ليس بلفظ اشتراك» 
فقد أوجب الحميع للأول والواجب للثاني مزاحمة بينه وبين الأول» ولا يصح وجود 
المزاحمة من الميت» فلم يوجد نقصائًا في الحارية للأول» فاستحق الجحميع. 

-٤‏ اذا أوصی بثلث ماله لفلان وله مال فہلك ذلك المال او لم یکن له مال م 
اکتسب مالا فله ثلث ماله بعد موته. 

ولو أوصی ثلث غنمه فہلکت غنمه قبل موته» ار لم يکن له غنم في الأصلء 
فالوصية باطلة» وكذلك العروض كلما. 

والفرق أن الوصية قرينة الإرث» بدليل أنها تجب بما يجب به الإرث وتسقط با 
يسقط به الإرث» والله تعالى أوجب الميراث في المال وهو قوله تعالى: 8 إا حَصَرَأحَدكمُ 
الْمَوْتُ إن ترك حا ألَوَصِيةٌ 4 [البقرة : ]۸٠‏ جاء في التفسير مالا فقد أوصى بثلث ماله 
فقد عقد عقدًا له مقال في الشرع» فانصرف إلى ما له مثل في الشرع وما مشل له في الشررع 
من إيجاب الحق في المال» وهو الميراث يراعي ماله وقت الموت كذلك في الوصبة 


۳ 
فلا وجب انحلالی 


(۱) انظر البحر »)٤۷۲۹/۸(‏ رالمبسوط (۱۵۷/۲۷» (٠١۹‏ ربدائع الصنائع .)٠٠١/۷(‏ وأعلام 
الموقعین (۲۸۹/۱). 


الفروق في الفروع 
وليس كذلك في الغنم > لأن الوصية قرينة الإرث والله تعالى لم يوجب الإرث في 
2 عاص » فإذا أضاف إلى نوع حاص ولم يكن عنده فقد أوجحب الق في معدو زا 
تصح الوصية. ولأنه إذا أرصی بالغنم نقد اضاف الوصية إلى جهة خاصة » فصار المراد به 
الموجود دون الحادثء كما لو وكله بقبض دينه الذي على فلان اختص بالدين الموجود 
عليه دون الدين الحادث. 

وليس كذلك إذا قال: بثلث مالي» لأنه أضاف الوصية إلى جهة عامة» لأن المال 
اسم لما يتمول فيتناول الموجود والحادٹ» کما لو وکل وکیلا یقبض دیونه ورفع غلانه 
يتناول ذلك الإذن الموجود والحادث جميعًا كذلك هذا. 

-٠‏ إذا أرصى فقال: لفلان شاة من مالي» فليس له غنم فالوصية جائزى 
ويعطي له قيمة شاة» وكذلك لو قال: له قفيز حنطة في مالي او ثوب من مالي 

ولو قال: له شاة من غنمي أو قفيز من حنطتي» ثم مات» ولیس له غنم ولا حنطة 
فالوضية باظلة . 

والفرق أن الله تعالى أوجب الميراث في المالء فإذا أوصى له بشاة من ماله فقد 
عقد على ماله عقَدًا له مثال في الشرع فجاز إيجاب القيمة في ماله. 

وليس كذلك إذا قال: شاة من غنمي » لأن الله تعالى لم يوجب الحق فيه نوع 
حاص فإذا أوجب فقد عقد عقدًا ليس له مثال في الشرع» فكان إيجاب ججهول فلم 
یجز. 


aE 


وفرق على بن عيسى العجمي بينما أنه إذا قال : شاة من مالي » لا قائدة في ذكر 
المال فلغا» فصار كأنه قال: أوصيت لفلان بشاة » ولا شاة له فيعطي قيمة شاة» كما لو 
قال: أوصيت لفلان بالف درهم من مالي. 

وليس كذلك قوله : شاة من غنمي» لأن في تخصيص أغنامه فائدةء بدليل أن 
الورئة لو أرادوا أن يدفعوا من غنم غيرها لم يكن مم ذلك فلم يلغ ذكر الغتم فاختص بما 
خص فإذا لم يكن له غنم صار ذلك وصية بمعدوم» فلم يصح» الدليل عليه إذا قال: 
وصیت لفلان بالألف التي لي في هذا الصندوق ولم يكن له في الصندوق شيء لم تصح 
الوصيةء كذلك هذا. 


(۱) انظر افداية (۲۳۹/۲)» واليحر (4۷۸/۸)» والمبسوط (۱11/۲۷)» والدر المختار ر/٤۷٠).‏ 
والبدائع .)٠٠٥/۷(‏ 


الفروق في الفرع 5 P1‏ 

> آرصی فقال: أوصیت بسالم لفلانء تم قال: أوصیت بسالم لفلان 7 
فالعبد بينهما نصفان . 

A E‏ آرصیت به لفلان هو لفلان. کان رجوعا ع, ن الوصية الأولى 

والفرق أنه لما قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان» نقد تعرض للد 
الأرلء لأنه ذكر وصية له» فلو جعاناه اشتراكًا لألغينا ذكر الوصية » ولا يجوز إلغاء الفط 
مع امکان إعماله» فجعل نقلا لما أوجب للأول إلى الناني فکان رجوغا. 

وليس كذلك المسألة الثاني لأنه لم يتعرض للعقد الأول حيث لم يعد ذلك 
الوصية له إا أوجب للثاني مثل ما وجب للأول» فکان (شراگًاء کما لو قال: ارصیت 
بثلث مالي لفلان» ثم قال: أرصيت ثاشي لفلان آخر» کان إشراكاء كذلك هذا. 

ولأنه لما قال: العبد الذي أرصيت به لفلان هو لفلان» فقد ذكر العقد والمعقود 
عليه» ونقله إلى الثاني فلم يبق في امحل الأرل لا عقد ولا عبد فلم يستحق شيناء كما لو 
قال: رجعت. 

وليس كذلك إذا قال: أوصيت بسالم لفلان» لأنه لم يذكر العقد الأولء ونما ذكر 
المعقود عليه وصحة العقد الأول بذكر فلان. 

ألا ترى أنه لو قال: أوصيت مذا العبد» لم يصح حتى يبين الموصي له» فإذا قال 
اوصیت به لفلان لم یذکر ما وجب به الحق لغیره فلم یصر فاسخًا له ولا راجعًا» فبقي 
العقد الأول بحاله فاشتر كا فيه. 

۷- إذا قال: العبد الذي أوصیت به لفلان قد أوصیت به لفلان» كان رجوعًا 
وكذلك لو قال: فقد اأوصیت به لفلان. 

وإن قال: العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان آخر كان العبد 

رالفرق أن (قد) حرف بیدا به في الكلام قال الله تعالى: ‏ ذ افخ لبون 4 
[المؤمنون: ]١‏ وقال: ‏ قذ سَمع آله [هادلة : »]١‏ نقد ابخدأ نقل المقد من الأول إلى 
الثاني فكان رجوعاء وقوله فقد إيقاء للصلة» ووجود حرف الصلة وعدمه بمنزلة؛ فكأنه 
قال: قد أوصیت. 

وما إذا قال: وقد أرصيت. فالواو للعطف» ولا يكون الثاني معطوفا على الأرل الا 
بعد بقاء الأول» فلم يكن ذكره للثاني رجوعًا عن الأول فصار اشتراگًا » فکانه قال: 
أوصیت به هماء ولو قال هکذا کان بینہماء كذلك هذا. 


الفروق في افم 
لإنسان ثم جحد الوصية له كان زجعا 
لإنسان ثم قال: اشهدوا أني لم أوص بذك 


۳۹٦ 
ولو أوصی بعبده‎ ۷۳۸ 
وقال في الحامع الكبير إذا اوصی بعبده‎ 
العید لفلان. فإنه لا یکون رجوعًا.‎ 
والفرق انه ذا فال: لم ارص نقد فی وصیته له وله تفیها فصار‎ ٠ 
عازلا كذلك هذا فصار الرجوع في ضمن نفيب‎ 


فاسخا اء کی 


لر وکل وکیلا ثم جحد الوکالة صار 
فکانه قال: رجعت. 

ا كذلك إذا قال: اشبدوا لأنه لم يحك فيا عن نفسهء وإشا أمرهم بالشهادة 
على الثفي» والأمر بالشهادة على تفي شيء وقد وجد ما كان مرا بكذب » فلم يعمل ء 
فاستوی وجوده وعدمه» ولو لم يقل لبقيت الوصية» كذلك هذا. 

۹- وإذا قاسم الوصي الورثة ودفع إليهم حقوقم» وأجاز حصة الوصية. 
ودفعها فسرقت لم يرجع في مال الميت بشيء في قول محمد خاصة» والمقاسة جائزة إذا 
کانت الوصايا لله تعالى ©. 

وأما إذا كانت الوصية لآدمي وقسم وأخرج نصيبهم ثم هلك قبل أن يدفع إليبم 
فانه يرجع في مال الميت» وتبطل قسمته. 

والفرق بينهما أن الوصايا إذا كانت لله تعالى فالوصي ينفرد بتنفيذه» فينفرد 
بقسمته» فصحت القسمة» فإذا هلك» هلك من ماهم» وإذا كانت الوصية لآدمي لم ينفرد 
الوصي بتنفيذه» فلم ينفرد بقسمته» فلم تصح قسمته عليهم» فصارت القسمة كأنا لم 
تكن» ولأن الوصايا إذا كانت لله تعالى» فالحق فيه للميت» وللوصي ولاية عليه فنفذ 

وإذا كان الوصايا لآدمي فالحق فيه لآدمي» وهو الموصى له» ولا ولاية للوصي 
علیه» فلم تنفذ قسمته علیه» فصارت کأن لم تکن. 

-٠‏ اذا أوصى بخدمة عبده لرجل فقتل العبدء فعلى القاتل قيمته في ثلاث ب 
ويشتري ما عبد آخر یخدمه. 

ولو استأجر عبدًا من إنسان فقتل بطلت الإجارة » ولا يشتري بالقيمة عبدًا آخر 
یخدمه. 


والفرق أن ابتداء الوصية بخدمة عبد يشترى جائز» لأنه لو أوصى بأن يشتري عبدًا 


.)۷۲۱/٩( وحاشية ابن عابدین‎ »)۰ ه٠‎ ٤/۸( انر البحر الرائق‎ )١( 


الفروق في الفروع ————_____ 
و ا باتتقاله إلى القيمة» وبقي العبد ييقاء خلفه, كانمي 
رذا قتل في يد البائع. 

وليس كلك الإجارة لان ابتداء عفد الإجارة غل ا ری چ ن 
يطل ما کاف» ولان حق الموصی له في العین» بدلیل آنه یبر خروجه من انت ر 
المنفعة» فسرى إلى البدلء وأما في الإجارة فليس حقه في المین» واا 2 کا 
المنفعة» بدليل أنه لو لم يبن مقدار مدة المتفعة لم يجز وإن كان المين معلوقاء وإذا لم 
بتعلق حقه بالعين لم يسر إلى البدل , 

-١‏ إذا قثل العبد الموصى بخدمته فليس للموصى له أن يستواي القصاص ور 
للورتة فإذا اجتمعوا فليم ذلك » وليس للراهن أن يستوفي القصاص ولا للمرتهن فإذا 
اجتمعا فلهما استيفاء القصاص» وليس لأحد الشريكين أن يستوفي القصاص فإذا اجتمعا 
فلهما الاستيفاء. 

وليس للبائع قبل النسليم أن يستوفي القصاص إذا قتل المبيع في يده» ولا للمشتري 
ولا إذا اجتمعا قبل إجازة المشتري ورضاه فإن أجاز المشتري إمضاء البيع فله الاستيفاء 
وإن اختار فسخ العقد فللبائع أن يستوفي» هكذا ذكره الكرخي عن عمد وكذلك عبد 
المضاربة إذا قتل ليس للمضارب ولا لرب المال أن يقتص » ولا إذا اجتمعاء وكذلك 
عبد المكاتب والعبد المأذون إذا كان عليه دين فقتل ليس للمولى ولا للغرماء أن يقتضوا 
ولا إذا اجتمعوا. 

والفرق بين هذه المسائل أن من حيث توقف جواز استيفاء القصاص في الموصى 
بخدمته والمرهون والمشترك على رضا المرتهن والشريك رالموصى له لم يؤد إلى إبطال 
حقه» لأنه في باب الوصية إذا قتل العبد ينتهي عقد الوصية» نيصير صاحب الخدمة مستوفيًا 
جميع حقه» ولا يبطل حقه بالقتل» كما لو مات العبد الموصي بخدمته وكذلك في المرهون 
قنله یکون دخولا في الاستیفای فیجعل کأنه مات في يده فلا يودي الي ابطال حقه 
وكذلك المشتري يقتله يسمي مله فيصير كانه مات ففي هذه المسائل من حيث توقف 
استيفاء القصاص على رضا الموصي له» والمرتهن والشريك لا يودي الى اال حقه 
فأوقفناء فإذا تراضيا واجتمعا فقد اجتمع صاحب المال وصاحب الحق فجاز أن يقتلا. 

وليس كذلك في المسائل الأحرء لأنا من حيث توقف استيفاء a‏ على 2 
الآخر يؤدي إلى إبطال حقه» لأنه إذا قتل المبيع قبل التسليم فات ای E‏ 
المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد» وإذا بطل العقد سقط حقه» فلم بؤثر را٠‏ 


۹V 


س الفروق في الفروع 
في استيفاء القصاص» فمن حيث يشترط رضاه ببطلهء وكذلك عند المضارية يطل 
حاتري لأنه لا يحصل له شيء فيسقط ربحه. وقي عبد المكاتب یبطل حن 
المكانب أيضاء وكذلك ني العبد المأذون وإذا قتل يطل حق غرمائه بعلف العين. فمن 
حي توقف على رضاه يسقط حقه فلا نوقف» فاستوی وجود رضاه وعدمه ولو لم 
يرض أحدهما باستيفاء القصاص لم يكن للآخر أن يستوني» كذلك إذا اجتمعاء فصار هن 
قنلا لم يوجب القود فوجبت الدية. 

۲ ۷- إذا أوصى بأن يعتق عنه نسمة فأعتقها الوارث عن نفسه» جاز عن الميت. 
ولو أعتقها الوصي عن نفسه لم يجز عن الميت ولا عن نفسه, 

والفرق أن الوارث يتصرف بحق الملك» ولأنه موقوف على حكم ملك الميت 
بدليل آنه لو ظهر عليه دين بطلت الوصية؛ وبيع في الدين» وللوارث حق ملك في ملاك 
البيت» فصار تصرفه بحق الملك فمخالفته جهة الأمر لا يمنع نفوذ تصرفه» دليله الرجل 
إذا طلق امرأته في حالة ا لحيض. 

وليس كذلك الوصي» لأنه يتصرف بالأمر لا بحق الملك» فمخالفة جهة الأمر يمنع 
تصرفه» كما لو وكل وكيلا بأن بطلق امراته للسنة فطلقہا للبدعة لم يقع» كذلك هذاء 

۳ - لو أن رجلا أرصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة» وإن أجاز مولاه. 

ولو وکل عبد غيره جازت الوكالة ويكره إذا كان بغير إذن المولى» ولا يكره إذا 
کان بإذن المولی. 

والفرق أن المولى إذا لم يأذن لم يجز تعلق العدة به» وإذا وكله بالبيع وباع خرج 
هو عن العهدة» رإذا حرج هو عن العهدة تعلقت العهدة بالآمر فمن حيث يجوز تعلق 
العهدة به فجوزناه. 

ولیس كذلك الوصيةء لأنه إذا باع الوصي تعلقت العهدة به وخرج العاقد عن 
العبدة» فوجب تعلق العهدة بمن وقع العقد له» ولا يمكن تعليق العهدة بمن وقع العقد له» 
لأنه ميت فلو جوزنا وصايته إلى العبد بغير إذن المولى» لكان إذا باع لم يتعلق العهدة به 
فيدي إلى أن يعقد عفدا لا تتعلق العهدة فيه باحد» وهذا لا بجوزء ولأن الوصي تصرف 
على الورنة فلو جوزنا الوصاية على عبد غیره» لکان للوارٹ أن یشتریه فيمنعه من 
التصرف عليه فلم یجز أن یون وصيًا. 

رليس كذلك الوكالةء لأنه يتصرف على الأمر لا على غيره» وقدرة الأمر على منع 
الوكيل من التصرف لا نمنع صحة الوكالة» كما لو وكل حرا 


الفروق في الفروع س ہم 
-٤‏ اذا كان الوارث كبيرّا غاتبّاء والموصى له بير حاضرء فقا الوصي 
الموصى له واعطاه من المال حصته» وقبض نصيب الوارث. ثم تلف في يده فليس 
للوارث أن يضمنه. 
ولو كان الموصى له غاثيًا فقاسم الوصي الوارث وأعطاه حصتهء وأمسك حصة 
الموصى له وميزه» وتلف في يده» فلصاحب الوصية أن يرجع على الورثة بغلث ما بقي هي 
يده. 

والفرق أن الموصى له لا يملك على طريق الخلف على الميت» وإضا يملكه ملخا 
مبتداء بدلیل أنه لا برد بالعيب» ولا يرد عليه» فصار كالمشتري من الميت ولا ولاية للولي 
عليه ولا يجوز قيضه عليه » وإذا لم يحز قبضه على الموصى له لم تصح القسمةء فإذا 
تلف» تلف من الحميع» فكان له أن يأحذ ثلث ما بقي من يد الورئة. 

وليس كذلك الوارث إذا كان غائباء لأن الوارث يملك الشيء على طريق الخلف 
عن الميت» بدليل أنه يرد بالعيب ويرد عليه رالوصي يقوم بمال الميت» فجاز قبضه فصار 
کما لو کان حاضرًا فقبض نصيبه » ثم تلف في يده ولو كان كذلك لا يرجع في حصة 
الوصي» على الموصى له بشيء» كذلك هذا . 

٥‏ ۷- الوصي إذا احقال بدین من غرم آمل منه جاز استحسائًا. 

ولو أن المريض احتال بدين له على واحد على إنسان آخر فإنه يجوز من الثلث. 

والفرق أن الوصي أبسط يدًا في باب التصرف في مال الميت من المريض في ماله 
بدلیل ن المریض لو باع ماله بغبن سیر لا يجوز لذا کان عليه دين» ولو باعه من وارنه 
لا يجوز» والوصي لو باع مال المیت بغبن يسیر أو باعه من وارث نفسه جاز» فجاز ألا 
يجعل تبرعًا في مال الميت من الوصي» ويجعل تبرعًا من المريض. 

١‏ - إذا كان الوارث ابنين والمال ألفين أو الورئة ثلاثة بتين والمال ثلائة آلاف 
فاقتسموا وأخحذ كل واحد ألما ثم أقر أحد الورثة بأن الميت أوصى لفلان بالئلث دفع 
للموصى له ثلث ما ني يده. 

ولو أقر آن فلاا أخ له رابع فإنه يدفع له ما في یده. 

والفرق أن إقراره على بقية الورئة لا يصح بالوصية» فصار كما لو كان الورئة 
وبقية المال لم يكن» ولو لم يكن إلا هذا القدر وهو الألف درهم وترك ابا واقر بأن 
الميت أوصى بالئلث لرجل دفع إليه ثلث ما في يده» كذلك هذا. 

وأما في الإقرار بالأخ لم ينفذ على سائر الورئة» وجعل كأنه لم يترك من الورئة الا 


الفروق في الفروع 
هذا الابن وهه الألف فأقر بأخ آخر قسم المال بينهما نصفين» ج 

پ٤‏ ۷- رلو اوصی رجل لرجل بوصية فلا حکم للقیول راکرد في حیاته. 

ولو أوصى إليه كان القبول رالرد في حال حیاته . 

رالفرق بينهما ان الوصية له إيجاب الحق له بعد الموت» بدليل آنه براعي ثلث ماله 
عند الموت» فلو جعلنا الإيجاب عند العقد والتمليك عند الموت لكان تعليق التمليك 
بخط وإنه لا يجوز كذلك هذا رإذا كان الإيجاب عند الموت روعي القبول رالرد في 


ا 


تلك الحالة. 

و كذلك الوصية إليهء لأن الإيجاب عند العقدء لأنه يتصرف بإذنه» واذنه وجد 
بالعقد ولو جعلنا الإبجاب بالعقد والتسليط على التصرف عند الموت لكان تعليقا بتسليط 
على التصرف بخطر » رهذا جاثز» كما لو قال: إذا قدم فلان فأنت وكيلي» فإنه يصح» 
كذلك هذا. وإن كان الإيجاب عند العقد كان القبول والرد في تلك الحالة. 

۸- إذا أوصى لرجل بوصية أر وهب شیا منه في مرضه. فقبل څم رد بعد 
الموت فله ذلك. 

ولو وهب له شيعا في حالة الصحة ثم أراد أن يرده بعد الموت لم يكن له ذلك (©. 

والفرق أنه إذا ملكها بعد الموت بالوصية أو في حال المرض فقد ملكما وله حق 
ملك فيهاء وإذا رد على الورئة أعادها إلى حق ملك الميت» فو بالرد يعيدها إلى ملك 
الذي استفاد الملك منه» فجاز كما لو قبل في حال الحياة ورد في حال الحياة . 

وليس كذلك إذا ملكا في حال الصحة» لأنه ملكا وحقيقة الملك كان ثابًا 
للواهب فيه» وبعد الموت يرده إلى حكم ملكه» وليس للميت حقيقة ملك فلم يعده إلى 
الملك الذي استوجبه فلم یجز» كما لو أراد أن يرد على إنسان آخر في حال حياته . 

والفرق أن بعد الموت حالة يصح قبول الوصية فيهاء وإذا كان وَنًا للقبول كان 
وقا للردء كحالة الحياة والصحة في ابة من الصحيح. 

رأما إذا وهب وهو صحيح فرد بعد الموت فذه حالة لا تصح لقبول هبة وجدت 
في حالة الصحةء ولذا لم يكن وقثا للقبول لم يكن وقتا للردء فصار تمليكًا مبتداء فإن أتى 
بما يحصل به الملك صح والا فلا. 

۹“ لذا أوصی بجاریته رهي ثلث ماله لإنسان فوهب ها ألف درهم فالجارية 


(۱) انظر البحر ( ) والمیسوط (0۸۰/۲۷). 


الفروق في الذروع ‏ س , 
رثات الأالف للموصى له. 
رلو باع جارية أر تزوج امراف على جارية فوهب ها الف درهم قبل السنبم 
فلألف للبائع وللزوج عند أبي حنيفة خاصة . 
والفرق أن الشيء إذا ا لحق بالعقد اققضى أن يملك على الوجه الذي يملك الأصل. 
والمبيع قد ملك بالضمان فلو لقنا الكسب بالعقد لم يكن له حصة من الضمان. فيؤدي 
إلى أن يملكه لا على الوجه الذي ملك الأصل وهذا لا يجوز فلا يلحقه به. 
وليس كذلك ني باب الرصية لأنا لو ألحقناه بالعقد يملك على الوجه الذي يلك 
الأصل» لأنه يعتبر خروجها من الثلث كما يعتبر خروج الأصل من الثلث فجاز أن يلحق 
بالعقد على الأصل. 
ووجه آخر أن الکسب لا يجوز إفراد بعقد البيع» فلم يجز إلحاقه به» لأن للزيادة 
حكم الأصل كالخمر والننزير. 
وليس كذلك الوصيةء لأنه يجوز إفراده الكسب والغلة بعقد الوصية» فجاز إلحاقه 
بعقد الوصية. 
وفرق آخر أن الكسب الذي يوجد في المستقبل جعل كالموجود في الحال في باب 
الوصية» بدليل جواز عقد الوصية عليه وبدليل أنه يعتبر حروجه من اثلث فصار كما لو 
کان موجودًا. 
وليس كذلك في البيع» لأن الكسب في المستقبل في باب الييع لا يجعل كالموجود 
ني الحال» بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقد» وإذا لم يجعل كالموجود في ابتداء العقد لم يجز 
أن يجعل كالموجود في إلحاقه بالعقد . 
-١‏ لذا أوصى بأحد عبديه لإنسان ثم مات فالبيان إلى الورئة» فأي عبد عينوه 
له کان له. 


¥ 


ولو أعتق أحد عبدیه بغیر عینه» ثم مات ولم یبین فإنه یعتق من کل واحد نصفه. 

رالفرق أن نفس الإعتاق يوجب الحقء إلا أن العتق في الذمة إلى أن يصرفه إلى 
العين» فإذا مات سقطت ذمته» فانتقل إلى العين فعتق نصف كل واحد منہما لاستوائہما 
في الاستحقاق» فلو خيرنا الورثة في التعيين لخيرناهم في تعيين العتق الموقف في نصف حر 
ونصف عبد وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك الوصيةء لأن الوصية إيجاب الحق بعد الموت» وبعد الموت الملك 
للورلة وللميت حق فيه» فلو خيرنا خيرناه بين تمليكه في التمبيز وهذا جائر. 


ج ج ر الفروق في الفروع 
اورت ران اع اتوي له ع عبن رة اجدقداغتق ذلك اراد 

السوصى له أحدهما بعينه» م عين الورئة له ذلك العبد لم يعتق عليه 

إذا أعتق احدهنا فللورثة خيار في صرف ملكه عنه إلى غيره فقد أعتو 


اف 


ولو أعتق 

والفرق أنه O‏ ا 
عبداء وللغیر یه خیار ني صرف عتقه عنه إلى غیره» فلم یعتق؛ کا لو ری ا 
أن البائع بالخيان م أعتقه المشتري فإنه لا يعتق» كذلك هذا 1 

وما إذا أعتقهما فليس للورثة خيار في صرف العتق عنهماء فصار معتقا ملكه 
وملك غير فنفذ ني ملك تفسه» ووقف ني ملك غیره» کما لو قال لعبده وعبد غیره 
أعتقتكما. 

۲- إذا قال: أوصيت لابئي فلان بثلث مالي» فاذا لیس له الا ابن واحد فله 
نصف المال. 

ولو قال: أوصيت لابني فلان عمرو وخالد بشلث مالي فٳذا لیس له ولد غير عمرو 
کان الثلث کله له. 

والفرق أن قوله «لابني فلان» لفظ اشتراك والاشتراك قد صح» بدليل أنه لو ولد 
لفلان ابن آخر فإنهما يستحقان الثلث» رإذا صح الاشتراك كان للموجود نصفه» كما لو 
قال: ثلث مالي بين فلان وفلان. وأحدهما ميت فللباقي نصف الثلث. 

وليس كذلك قوله رعمرو وخالد»» لأن اللفظ ليس لفظ اشتراك بدليل أنه ولد 
لفلان ابن آخر فسمي خالدًا لا يستحق شيئًاء فقد أوجب الحميع لعمرو وأشرك فيه من 
لا يصح إشراكه فلم يزاحمه في الاستحقاق» فبقي الحميع له كما لو قال: أوصيت بثلٹ 
مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت» فالثلث كله للحي كذلك هذا. 

۳+ لذا أوصی لرجل بجاریته على ان ما في بطنہا لورئته على فرائض الله تعالی 
ثم مات الموصي» ثم وضعت الحارية فالوصية جائزة والولد للورثة. 

ولو أوصی بعبد واستشنی الخدمة لورته لا یجوز. 

والفرق أنه بالاستٹناء منع دخول اجنين فيه» وأوجب أن یکون میرا والولد عين» 
وتوريث الأعيان جائز فلو جوزنا الاستثناء لملكنا الورثة عيئاء وهذا جائز. 

ولیس كذلك الخدمة» لأنه بالاستثناء منع دخول المنفعة في العقدء وأوجب أن 
بکون میراثاء والخدمة ليست بعین في العقد وتوریث ما لیس بعین في العقد لا یجوز» کیا 
لو استأجر عبدًا ثم مات المستأجر لم يورث عند الخدمة كذلك هذا. 

ولو أوصى بصوف غنمه ولينها يتناول الموجود وأما ما يحدث في اني 


الفروق في الذروع س بم 
لمال لم تصح الوصية به. 

ولو آرصی بغلة داره وعبده یجوزء وینصرف رلی ما پیږری ٩‏ 

والفرق آنه یف بعقده نافع عقاره على اسنغلال غیره وهذا جار کما لو وق 
عقاره على غیره 

وليس كذلك الصوف راللبنء لأنه يقف بعقده منافع حيوانه من الصوف والار 
علی حال استغلال غیره رهذا لا یجوزء کما لو وقف عین الحیوان فانه لا یجوزء ول 
في أنه وقف ما لا يتأبد» لأن الحيوان لا ييقى بخلاف العقار. 

وأما الفرق بين غلة العبد وخدمته واللبن والصوف: أن الخدمة جعلت في الحكم في 
عقود المعاوضات شتا له بمنزله الموجودء بدليل جواز الاعتياض عنهاء والموجود 
بالموجود جائز» كذلك ما هو في حکمه. 

رليس كذلك اللبن والصوف» لأنه لم بجعل بمنزلة الموجودء بدليل أنه لا يجوز 
الاعنياض عنهما بحال» فصار معدومًاء وتمليك المعدوم لا يصح. 

-۷٥‏ ولو أوصی بثمرة بستانه وفيه شرة موجودة فما يحدث فيه لا يدخل في 
الوصية» ما لم يقل : أبدا 9 

وهي الغلة يدخل فيها الموجود والحادث. 

والفرق أن حقيقة اسم الثمرة يتناول الموجود» بدليل قوله ل «من باع نخلا 
مؤبُرا فشمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وأراد بالكمرة الموجود دون الحادث فإذا 
كانت الثمرة موجودة انصرف اللفظ إلى حقيقته» وإذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج 
امحاز من أن يكون مرادّاء لأن اللفظ لا يطلق ويراد به الحقيقة واللجاز. 

وليس كذلك الغلةء لأن حقيقة اسم الغلة يقع على الموجود والحادث» بدليل أنه 
وکل وکیا بدفع غلاته کان ويلا في الموجود والحادث دخلا جميعًا في الأمر فتتاولحماء 

-۷١‏ إذا أوصى إلى إنسان فلم يقبل الوصية حتى مات الموصي» ثم باع واشترى 
شينًا من ترکته ولم یعلم بموته صار قابلا للوصية » ولم یکن له رده. 

ولو وکل وکیلا ببیع أو شراءء ولم یعلم بالوکالة فباع واشتری فإنه لا بصیر وکیلا 


)0۲۷/١( والحامع الصغير‎ )٠١٤/٦( وحاشية ابن عابدين‎ )٠٠١/٤( انظر اهداية شرح البداية‎ )١( 
.)۲/۲۸( والمبسوط‎ 

(۲) انظر الهداية شرح البدابة »)٠٠٠/ ٤(‏ والبحر الرائق )١٠١ ء١1 ٤/۸(‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ 
)٠١‏ والحامع الصغير (ص )٥۲۷‏ وشرح نقح القدیر .)٥۲٤/۹(‏ 


1 
پپ س الفرون في لر 
ما لم يتصرف فيه بعد العلم. ِ 
رالفرق أن الإيجاب قد تم من قبل الموصي يموت بدلیل آنه لا یقدر هو ولا ورن 
العصرف» إلا أنه وقف على قبوله فإذا تصرف بما يدل علي 


على ابطاله» فوجب له حق 8 
کما لو اشتری عبدا على أنه با خیار ثم باعه صار حيرا بال 


الرضا والقبول صار راضيًاء 


كذلك هذا. 
ول كذلك الوكالة. لأن الإيجاب لم يتم من قبل الموكل» بدليل أن لموجبه إبطاله 


رعزله » فلم يصر بفعله جيرا كما لو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار» ثم باعه المشتري 
لم يجز» لأن الإيجاب لم يتم كذلك هذا والله أعلم بالصواب. 
کتاب املأذون 

۷- إذا قال لعبده: إذا أديت ألا فأنت حر كان مأذوئًا في التجارة» وجعله 
بمعنى الشرط والحزاء . 

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف درهم. لم 
یجعل بمعنی الشرط وا جعله [خبار حتی لو طلقہا لا يلزمہا شيء. 

والفرق أن قوله: افعال ولك كذا. تحتمل معنى الشرط والحزاءء كقوله: احمل هذا 
الشيء ولك درهم» أو خط هذا الثوب ولك درهم» فإذا حمل أو خاط لزمه الدره» 
ويحتمل معنى الإخبار كقوله : افعل ذلك وأنت جالس أو قائم أو قاعد. 

وني مسألة المأذون لا يصح حمله على الإخبار» لأنه لما ذكر المال وقدمه على 
العتق اقتضى حصول المال قبل العنقء وإذا لم يصح حمله على الإخبار جعل شرطًاء وأما 
في الطلاق فلم يقدم ذكر المال فلم يكن المقصود تحصيل المال» فحمل على الإخبارء 
ولم يجعل أداء المال شرطًا ي وقوع الطلاق» فكأنا قالت: طلقني ولك ألف درهم 
بسبب آخر. 

۸- لذا کان لرجل عبد مأذون فقال: اشهدوا اني قد حجرت عليه رأس الشهر 
کان باطلا ولا یصیر عحجورًا. 

ولو وکل وکیلا ثم قال: عزلتك راس الشہر» کان معزولا إذا جاء رأس الشهر. 

ورد ا ا وقت العزل فقد خص الإذن بوقت فصار كتخصيصه بنوع» فلو 
خص نوع عم جميع الأنواع» كذلك إذا حص بوقت عم جميع الأوقات. 

وما الوكيل فقوله عزاتك رأس الشهر توقيت لاتوكيل بشهر فصار تخصيصه بوقت 
کخصبصه بنوع؛ وقد حص نوع فانه یحتص به ولا یعدوه ‏ فكلك إذا حص بوقت 


الفروق في الفروع —_ 
احص به ولا یعدره . 
-١‏ لذا قال القاضي لعبد الييم: اتجر في البر ولا تعده إلى غيره» 
حجرت عليك أن تعدوه لی غیره» کان ماذوئا له في جمیع التحارات. 
ولو عقد عقدا هي غير ما آمره به فرفع إليه فأبطلهء نم رفع إلى قاض آخر نفد 
إبطاله. 
والفرق أن قوله في المسألة الأولى ليس بقضاء لأن القضاء يختص بالموجود دون 
المعدوم» آلا تری أنه لو قال: بطلت کل عقد يعفد مخلمًا فیه فانه لا یبطل ما لم یعقد فيه 
بعده واذا لم یکن بعقد فیبطله بعد واذا لم یکن قضاء کان ذا بان يعقد ویتجرء والإذن 
ني التجارة يعم ولا بخص» كما لو وجد عن المالك. 
راذا عقد عقدًا واحدًا في غير ما مره فأبطله کان إبطاله قضاء » لأنه أبطل شيا 
موجودًا» والقضاء يحتص بالموجود» وإذا كان قوله قضاء لا إذئاء والقضاء مما بخص 
بالموجود فاختص ونفذ فإذا رجع لی قاض آخر فقد رجع إلیه قضاؤه» فکان عليه تنفیذه. 
٠ح‏ صبي محجور باع عبدا فضمن عنه إنسان الدرك في أصل العقد» ثم قبض 
العبد منه ثم استحق العبد في يد المشتري فالضمان جائزء ويؤخذ الكفيل بالشمن. 
ولو قبض العبد ثم ضمن المشتري رجلاً بالدرك فإنه لا يصح ضمانه. 
والفرق بينهما أنه ضمن ما يقبضه في المستقبل» وما يقبضه يجوز أن يكون 
مضموئًا عليه» لأنه لو أذن في التجارة كان مضموًا عليه» فإذا جاز أن يكون مضموئًا في 
الشرع بالإذن جاز أن يصير مضموئًا عليه بالشرط» وإن لم يكن مضموئًا على القابض 
والدليل عليه لو قال: ادفع عشرة دراهم إلى المساكين على أني ضامن» فإن الضمان يصح 
وإن لم يكن مضموئًا على القابض» كذلك هذا 
وليس كذلك إذا ضمن بعد ما قبض العبد من المشتري» لأنه ضمن ما قبض وما 
قبض کان غير مضمون» ولا يجوز أن يصير بالإذن مضموئًا فقد ضمن غير مضمون» فلم 
بصح الضمان» كرجل دفع عشرة دراهم إلى المساكين ثم جاء رجل يضمنها إن الضمان 
لا يصح كذلك هذا. 
-١‏ لو أمر المولى قومًا أن يبايعوا عبده والعبد لا يعلم بأمر المولى جاز بيعه 
منهم إذا بايعوه. 
ولو قال لرجل: اشتر عبدي من فلان» فذهب واشتری ولم يعلم الوکیل بالأمر لم 


rve 


فإني قد 


الفروق في الفروع 
الفرق أن الحاجة إلى الإذن في مسألة المأذون لحق من يعاقده لا لحت العبد لأن 
2 الطلب بضمانه إلى حالة العتى 


۳۷1 


عقد العبد من غير إذن يصح وينفذ اي حق العبدء ولنما يتأخر 
وإذا كانت الحاجة إلى اللإذن لحف م وعلموا جاز» كما لو علم الكل. 

و كذلك مسالة الوكالةء لأن الحاجة إلى إذن صاحبه في البيع احق الوكيل حتى 
يعلق العهدة به» ويشبت له الرجو ع بمقتضاه على الآمر» رلم بعلم الوكيل فلم تتعلق العمدة 
بالعاقدء وهو من أهله كان عقَدًا بغير إذن فلم يجز. 

۴- وإذا أشهد الرجل أهل سوقه أنه حجر على عبده المأذون لم يصر عجورا 
إن لم يعلم العبد با لحجر. 

ولو أذن لعبده الحجور في التجارة بين يدي أهل سوقه فبايعوه ولم يعلم العبد كان 
مأذوئًا. 

رالفرق أن الإذن في التجارة فيه نوع حق للعبد وي الحجر إبطال حقه» بدليل أنه 
يتعلق برقبته حتى يتبع ملك المولى» فلا ييقى عليه ضمان بعد العتق» وبالحجر يبطل ذلك 
فيلزمه بعد العتق» وإذا کان للعبد فيه حق احتيج إلى علمه في إبطال حقه کالوکیل. 

وليس هذا كالإذن» لأن الإذن حق الغرماء لأن الضرر يلحقهم إذا عاقدوه وكان 
محجورًا» فإن الضمان يتأخر إلى حالة العتق» وليس فيه إبطال حق للعبدء فجاز إذا علموا 
إن لم يعلم بذلك إذ ليس فيه إبطال حقه. 

۳- إذا وجبت على الحارية المأذونة ديون فولدت بيع ولدها معا في الدين. 
ولو ولدت ولا ثم لحقہا دين لا يباع ولدها. 

ولو وهبت ها هبة أو اكتسبت كسبًا قبل الدين أر بعده قضي الدين من جميع 
اکتساما. 

والفرق أن الدين تعلق برقبتهاء بدليل أنها تباع فيه» فجاز أن يسري إلى الولد 
كالتدبير والاستيلاد إذا ولدت أرلا » فلم يكن الدين ثابًا في الأم وقت الولادة فتأحر 
الحق عن الولادة» والحق المقأخر لا ينفذ في الولادة المتقدمة كالتدبير والاستيلاد. 

ما الفرق بين الكسب والولد إذا تقدما على الدين: أن العبد بالعقد يلزم إكسابه 
ضمائا ویوجب الحق فیہا» وهو يملك إیجاب الحق فیہاء آلا تری أنه لو باعہا جازء 
فجاز بوت دینه فیه. 

وليس كذلك الولدء لأنه بإيجاب الدين على نفسها يلزم الولد المولود قبل الدين 
ضمااء وهو لا یقدر علی یجاب الحق فيه الا تری انپا لو ارادت بیعه او رهنه لم یکن 
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ها ذلك» فصار کولد غیرهاء ولا یقدر على یجاب الح ني وزد vv‏ 


یرهاء کذلر 
٤‏ - إذا جنت أمة جتاية را کو 


م ولدت ولدا 
الولد. والمأذونة إذا ركبتها الديون فولدت 0 
والفرق أن المناية لم تتعلق بعينهاء ولا تجب جحمبولة » الل 
العاقلة» وعاقلتها مولاها فوجبت على 
الولد. 

و 8 تعين في رقبتهاء بدليل أنها تتبع به بعد العتقء والح إذا 
تعين في الأم سرى إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد . 

-١‏ العبد المأذون اذا اشتری وباع فرکتبه الدیون» فوهیوها من العبد لم یکن 
للعبد الرجوع على المولى بما وهبوه منه . 

والوكيل بالشراء والكفيل بالشمن إذا وهب منه المال ثبت له الرجوع على الموكل 
والمكفول عنه. 

والفرق بينهما أن رجوع العبد على المولى لق الغرماء لا لحق تفسهء لأنه ليس من 
أهل وجوب الضمان له على مولاه» وإذا كان الرجوع احق الغرماء وقد زال حقهم زال 
الرجوع. 

وليس كذلك الوكيل والكفيلء لأن ثبوت الرجوع هما لحتق أنقسمما لا لحق 
الغرماءء لأن صحة التوكيل بضمان منعقد بين الوكيل والموكل» بدليل أن ما لا يجوز أن 
يكون مضموًا لا يصح التوكيل به» وكذلك نفس الكفالة توجب ضماًا عليه يبت له 
الرجوع به عليه وإذا كان ثبوت رجوع الوكيل احق نفسه وقد ملك ما عليه باهبة 
كالملك بالأدای ولو ادى لرجع به عليه كذلك هذا. 

-٩‏ عبد بين رجلين» عليه ألف درهم لرجلين» وفي يده ألف درهم فأخذ أحد 
الموليين الألف من يده واتلفه » فرفع إلى القاضي» فقضى لكل واحد من الغريمين 
بخمسمائة درهم عليه» ولم يدفع حتى أبرأه أحد الغرماء من دينه سلم الألف كله للآخر. 

ولو أن رجلين ادعيا دارا وأقاما البينتين» فقضى القاضي لکل واحد بنصفہا ثم إن 
أحدهما ترك دعواه لا يسلم للآخر إلا النصف. 

والفرق أن حق كل واحد تعين في نصف الدار» لأن كل واحد أثبت الحميع لنفسةه 
والعين ضاقت عن جميعهما» فصار حق كل واحد نصفه» فإذا ترك أحدهما الدعوى لم 


لا تبت الحناية لي 


تری انا تجب على 
المولى؛ راذا لم يتعين الحق في الأم لا يسري إلى 


يستحق الأخر أكثر من حقه. 
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الغربمانء لأن حقهما ثبت في الذمة» والذمة تسع الحقوف كلها فيثبن 
استیفاء بعضه لا يسقطه نبقي حقه بکمالهء فإذا أا 


VA 

زاین کر 0 
کا یکن قز الغو عان ابتغاء جن ديرت نکان له ان يستوفيه , 

رزج اران القاضي الما فضي نعف لدا فغد نخ جقكه لي يبه وللقاعي 
اجتهاد ني فسخ العقود وإجازتاء فإذا فسخ اتفسخ » فلا يعود من غير تجديد. 

وما ني مسالة الدين فليس للقاضي ولاية في إبطال الدين ولا اجتهاد له فيهاء فلم 
يطل حق کل واحد عما استوجبه فبقي جمبع دینه إلا أنه نقض لأجل المزاحمةء وقد 
ارتفعت المزاحمة بابة فسلم الحميع للآخر» كأحد الشفيعين إذا سلم الشفعة سلم الجحميع 
للآخرء كذلك هذا. : 

۷- العبد المأذون إذا ركبته الديون فباع شيئا مما في يده من مولاه بمثل قيمته 
جاز. والمریض اذا کان عليه دیون نباع شيفًا من واره بشل قیمته لم یجز. 

والفرق أن للمولی ن یفدي عبده وما في يده بقضاء دنه ویملکه بالفدای ألا تری 
أنه لو قضى جميع دينه ملك جميع الرقبةء وما في يده فهو بالفداء ينقل حقهم من العرن إلى 
البدل» فسلم له ما قي يده بالفداء لا بالشراء فجاز أن يسلم له. 

وما في المريض فالوارث لا يملك مال مورثه من ترکته» بدليل أن الوارث لو قضى 
جمیع دنه في حال حياته لم يملك شیا من تركته» فإذا لم يملكه الورثة بالفداء صار تمليكه 
بالشراءء وفي الشراء مته تخصيص له بالعين» والتخصيص بالعين مما يصح الإيصاء به» فإذا 
فعله في المرض كان وصيةء ولا وصية للوارث فلم يجز. 

۸- لذا كان على المأذون دين فأقر بشيء بعینه في يده أنه لفلان جاز إقراره 
وکان أولى من الغرماء. 

ولو أقر المريض بعين في يده لإنسان وعليه دين لم يكن المقر له بالعين أولى. 

والفرق أن حجر المريض آكد من حجر المأذون في حق الغرماءء ألا ترى أنه لو 
باع المأذون بمحاباة قليلة جازء وعند أي حنيفة بجوز بامحاباة الكثيرة أيضًاء فجاز أن 
ينف إقراره عند ضعف الحجر وإن لم ينفذ عند موته. 

4 راذا أذن لعبده في التجارة فقال لرجل: أقررت لك بألف درهم وأنا 
حجور علي» وقال ذلك الرجل: كت مأذوا فالقول قول المقر له ويلزمه المال. 

ولو أن صييّا بلغ فقال: أفررت لك وانا صبي بالف درهم» وقال القر له: لا بل 
أفررت وآنت بالغ فالقول قول المقر. 
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والفرق بينهما أن إقراره لي حال الحجر يوجب المال. إلا أنه يتأخر إلى وفت 
بلحرية فقد أقر بوجوب المال عليه في الخال فادعى تأخيره إلى غاية» فلم بصدق على 
دعوى الأجل » كما لو قال: لك علي ألف درهم قد أجاتني فيبا. 

وليس كذلك إذا قال: أقررت وآنا صبي» لأن إقراره في حال الصبا لا يوحت 
الضمان» فلم يقر بما يوجب الضمان» وإنا أضاف الإقرار إلى حالة لو وجد في تلك الىالة 
لم بتعلتق به حكم» كذلك إذا أضافه إليه. 

(نصل) 

٠‏ ۷- إذا اشترى امحجور عليه عبدًا فأجازه المولى جاز. 

ولو آن حرا اشتری لغیره عبدًا بغیر ذنه فأجازه المشتری له لم یجز. 

والفرق أن العبد لا يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده إذا كان محجورا نإذا عقد 
عقدا لم ينفذ عليه فوقف على إجازة المولى فإذا أجازه جاز. 

وفي الأجنبي هو يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده» فلما وجد العقد نقاذًا نفذ 
على المشتري» فصار يجيز العقد بعد نفوذه» فلم تعمل إجازته» كما لو أعتق عبده عن 
غيره بغير إذنه» ثم أجازه لم تعمل إجازته» كذلك هذا. 

۱- المأذون اذا کان عليه دين فباع شيئًا مما في يده بغبن يسير جاز» وكذلك 
المكاتب» وكذلك الأب والحد والوصي والقاضي إذا باعوا مال اليتيم وكذلك المضارب 
وشريك العنان والمفاوض إذا باع من أجنبي بمحاباة يسيرة جاز. 

فإن باع المأذون من مولاه بغبن يسير وعليه دين لم يجزء وكذلك المضارب إذا 
باع مال المضاربة من رب المال وعليه دين للمضاربة بغبن يسير لم يجزء وكذلك 
المريض إذا باع ما في يديه وعليه دين بغبن يسير لم يجز. 

والفرق بين هذه المسائل أن حق الغرماء تعلق بعين مال المريض بدليل أنه لو أراد 
أن يتبرع به لم يجز» وكذلك حق الغرماء تعلق بعين ها في يد الماذونء وكذلك 
المضارب» وصار المضارب والعبد والمريض محجورًا عليه في حى المولى ورب المال 
وسائر الناس لا تلحقه التهمة في حقهم» وإنما يجوز تصرفه مع هؤلاء على وجه نقل الحق 
من ملك محل إلى محل فإن نقل المحميع لا تلحقه التهمة فجازء وقام الثاني مقام الأول وان 
نقل البعض دون البعض لحقته التهمة فيه فلم يجز فإذا بلغ بغين يسير من هؤلاء وقد نقل 
البعض دون البعض فلحقته العهمة فلم يجزء وأما إذا باعوا من الأجانب فلا تلحقهم 
الشبمة في حقبم» نلم يكن جواز تصرفه بحق النقلء وإنا هو بحكم الفجارة فإذا باع ولم 
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اة ة جاز. 
U‏ والأب رالحد والقاضي فجواز تصرفهم ليس هو على وجه النقل 
بدليل أنه لا تلحقهم النهمة ني حق الأجانب واا م حق اصرف على وجه الاحياط 
واا ما يكون من فعل التجارء وهذا أحذ عليه عند التجارة» فإذا باعه E a‏ 
يكوت تارله تلحقه ياء ولم يلحقه النيمة جاز» زإذا ظبر الغين وهو ليس يأحذ شى 
فصار تارگًا للاحتیاط فلم یجز تصرفه» رأما إذا باع المأذون بغبن كثير فعند أي حنيفة 
رحمه الله يجوز» لأنه يتصرف لتفسه بفك الحجرء فصار كالحر الصحيح. 
كتاب الديات والجنايات 
۲-إذا ضرب سن رجل فاسودت فقال الضارب: اسودت من مرض جد فيا 
بعد ضربي ركذبه المضروب فالقول قول المضروب مع یمین . 
ولو شجه موضحة فصارت منقلة فقال المضروبا: إما ضصارت شقلة من ضربك 
وقال الضارب: إنما صارت منقلة من شيء آخر فالقول قول الضارب. 
والفرق أن السواد إذا وجد عقيب الضرب فالظاهر أنه وقع منه» فإذا قال : إنه وقع 
من غيره» فقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق. 
وليس كذلك الشجة» لأن الظاهر أن الموضحة لا تصير منقلة بنفسهاء لأن المنقلة 
أن تقل العظم من عل إلى محل آخرء وهو لا يحصل بغير فعل أحد ولا تصير منقلة 
بفعل آخر» فصار الضارب يدعي والظاهر معه» فالقول قوله» والمضروب يدعي خلاف 
الظاهر فلم يقبل قوله. 
۳- لذا أقر أنه قتل رجلا عمدًاء وادعى المولى ا خط فلا شيء للولي. 
ولو أقر أنه قتل رجلا خطأء وادعى الولي أنه قتله عمدًا لزمه الدية في ماله 
استحسائًا . 
والغرق أنه إذا أقر بالعمد وادعى الولي الخطاً ففي زعم القاتل أن القصاص واجب 
ولو صدقنا الولي فأوجبنا الدية انقلنا القصاص إلى المال؛ بقول الولي وهذا لا يجوز كما 
لو اتمقا على العمد ثم أراد الولي أذ الدية لم يكن له ذلك. 
ولیس كذلك إذا أقر بالنطاء لأن في زعم المدعي أن القصاص واجب فلو أوجبا 


(۱) انظر حراهر المقود للمنهاجي )۲١٠/۲(‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت» تحقيق مسعد السعدني 
والبحر الرائق (۳۶۸/۸) وحاشبة ابن عابدین .)٠٠۳/٩(‏ 
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ية لنقانا القصاص الى المال بقول القاتل» رهذا جاتر كما لر ادعى الفاتل في شسهة. 
۽ ۷۷- إذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على سكان السفيفة وركاما وكل م 
فيها» ولو وجد القتيل في الحلة فالقسامة على أهل الخطة دون السكان عند أي حنيفة رحمه 
الله. 
والفرق أن حقيقة اليد نبت على السفينة» بدليل أنها تغرم بالغصب ويمكن نقلها 
رتحويلهاء فقد ثبت هم حقيقة اليد فيها فاختصوا بالتصرف في عل القتل . فاختصو؛ 
تحمل الفسامة. 
وليس كذلك النحلة بدليل أنه لا يمكن نقلہا أو تحويلها حتى قلنا لا يغرم العقارء 
ية وصاحب اليد هو المتصرف ني الدار بإسكانه فيهاء فلم يحتصرا بالتصرف في 
عمل القتيلء فلم يختصوا بتحمل القتل . 
وفرق آخر أن تدبير امحلة والتصرف فيا إنما يكون إلى أرباب الخطة والسكان 
كالمتصرفين من جهتهم» فصاروا كالعبيد والمكاتبين» فإن القسامة لا يجب على العبيد 
والمكاتبين» كذلك هذا. 
وليس كذلك السفيتةء لأن التصرف فيہا إنما يكون إلى السكان والملاحين دون 
الملاك بدليل أنها تجري بأمرهم وهم المتصرفون فيهاء فاحتصوا بتحمل ما يجب فیہاء 
ولأنه لا حكم الحل السفينةء بدليل أنا لو علقنا الحكم بالحل لأبطلتاء لأن البحر لم يدخل 
تحت قهر أحد » وإذا لم يكن محلها حكم» صار الحكم للسفينةء والسكان هم المختصون 
بالتصرف في السفينة» قاختصوا بتحمل القسامة والدية. 
وليس كذلك الحلة» لأن لمكان الدار حكم وهو دار الإسلام» بدليل أنه يدخحل 
تحت القهر والغلبة» وحكمها معلتق بأهل النطةء وا لحكم إذا علق بجهة فما لم تنقطع تلك 
الجهة لا ينقل عنها إلى غيرها كالغصب . 
-٥‏ إذا قطع الرجل مفصلا من إصبع رجل» واقتص منه وبرئ» ثم قطع أحدهنا 
باقي إصبع صاحبه فعليه القصاص. 
ولو قطع يد رجل من المفصل فاقتص منه وبرئ ثم إن أحدهما قطع ذراع صاحبه 
من نلك اليد فلا قصاص فيه وإن كائوا سواء. 
والفرق أن المساواة معتبرة فيما دون النفس» ولم يوجد في الذراع» لأن المساواة 
إا تعرف بوجوب تقدير من جبة الشرع» ولم يرد فلم توجد المساواة فلا يجب 


القصاص. 
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رني الإصيع ورد الشرع قدي لأنه يجب في المفصلين ثاقا الدية فلكل واحد بدل 
ر فاي اشا لاستواء بدهما وصفتهماء فوجب القصاص بينهما. 

-۷۷١‏ أرض مشتركة بین رجلین أوقف احدهما دابته فیها بغیر إذنه شریکه 
فاصابت نسائ بيد أو رجل أو غير ذلك» فلا ضمان عليه ٠‏ 

ولو حفر فیہا برا بغیر إذن شریکه فوقع فیہا إنسان فمات ضمن نصف ديته. 

والفرق أن له أن يرتفق بالأرض المشتركة مهذا القدر من غير إذن شریکه» ألا ترى 
إن له أن يسكن نصف تلك البقعة وإن لم يقسم أيضًا فهو بالإيقاف غير حائز » راذا لم 


FAY 


بجز لا یغرم. 

وليس كذلك البعر لأنه ليس لأحد الشريكين حفر البعر في الموضع المشترك لأنه 
بالحفر يهدم الأرض» فصار هدم السفل كہدم العلو» وهدم العلو جناية» كذلك السفل 
فصار متعديًا فيه فغرم ما تلف به» كما لو لم يكن فيه ملك وإذا كانت المحناية با حفر 
والحفر نصفه ني ملكه ونصفه في ملك غيره فغرم نصفه» ولم يغرم النصف الباقي. 

۷- لذا رمحت دابة وهي نشي في طريق المسلمين» وصاحبہا راكب عليها فلا 
ضمان على الراكب ولا يجعل كأنه باشر الإتلاف بنفسه. 

وقال في الزيادات : إذا ركب مشرك وساق دابته وسيرها في معسكر المسلمين 
فنفحت الدابة وصاحبها راكبها فنفحت برجلها أو بيدها نقتلت مسلمًا لم يخسل وجعل 
كأن المشرك باشر القتل بنفسه. 

والفرق أنه متسیب في إتلانه» وکونه شہیدا متعلق بوجوب سبب من جېته يقع 
الف بتلك الحهة لا بمباشرته » ألا ترى أنه لو رمى هذا الكافر بنار فذهبت يميناً وشالا 
فاحرقت مسلمًا لم یغسل» لکونه مقسيبًا . 

وأما في الضمان فإنما يجب لكونه متلقاء ولم يوجد إتلاف » والدليل عليه أنه لو 
ارقد نازا ني ملك نفسه فأحرقت ملك جاره لم يضمن» ولم يجعل مباشرًا» كذلك هنا 
والله الموفق للصواب. 


ی کے 
(۱) انظر فتاری ابن الصلاح .)٥۹۲/۲(‏ 


(۲) الزيادات محمد بن الحسن الشيباني مخطوط بدار الكتب المصرية. 


Js 11 ا‎ 1 I أ‎ a 
اخ غد ان‎ 
درریام انوب یعق ی بے ارا ردصا‎ 


الترز ك۸( صن 


رای 


الحمد لله الذي شرف العلما 


ء بغوله: ٭ هل ټشتوی دين يعون الین لا يدون ۾ 
وحص المستنبطين متهم بفصل خطابه: ‏ قشتلرا اهل اتر إن کر لا ئون ي ٠‏ 

والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي قال: «من يرد الله به خير یفقېه في 
الدين» وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وفقهاء الدين. 

وبعد: فإن (اختلاف الأئمة في الفروع رحمة للأمق وقد اختلف الصحابة -رضي 
الله عنهم- ومن بعدهم من الفقهاء فيهاء ولولا ذلك لضاق الأمر وساد الحرج. وقد 
إحرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم» والنطيب في (الفقيه والمتفقه) كيرا مى الآثار 
الواردة في ذلك» حتى دون العلماء قديمًا وحدياء اختلاف الأئمة في كتبهم لئلا يع 
النواص في حرق الإجماع والعوام في الحرج. وإن أقدم من صنف في الاحتلاف الإمام 
الأعظم أبو حنيفةء فإنه ألف كتاب راختلاف الصحابة» ثم صنف تلميذه الكبير الإمام أبو 
يوسف القاضي كتاب «اختلاف أي حنيفة وابن أي ليلى» ثم صنف أبو عبدالله عمد بن 
شجاع التلجي «اختلاف يعقوب وزفر» ثم صنف الطحاوي «راحتلاف الفقهاء» عامة 
وابن المنذر «الإشراف في الخلاف» كذلك» وابن جرير «اختلاف الفقهاء» أيضًا إلا أنه 
جرده عن الدلائل. وأما أبو يوسف فجمع ما اختلف فيه أستاذاه خاصة ولم يلتفت إلى 
اتلاف غيرهماء كسفيان الثوري» وحسن بن صالم» وشريك بن عبد الله» وابن شبرمة 
وأمثاهم من جتهدي الكوفةء لأنه تفقه عليهماء وغرضه جمع ما استفاد منهما مما اختلفا 
فيه» ليبين قوله معهما متفقا مع هذا وحتلفا مع ذاك مرة وبالعكس مرة أخرى» وليكون 
ذخيرة وذكرى لمن بعده» وقد رراه عنه صاحبه الإمام الرباتي محمد بن الحسن الشيباني» ثم 
اختصره في جمللة ما اخحقصره من كتبه الحاكم أبو الفضل عمد بن محمد بن أحمد المروزي 
الشهيد وشرحه الإمام السرخسي في مبسوطه مع باقي كتبه. قال في انجلد )۳١(‏ من 
مبسوطه في صفحة (۱۲۸): راعلم أن أبا يوسف كان يختلف إلى ابن أبي ليلى في الابتداء 
فتعلم بين يديه تسع سنين» ثم تحول إلى جحلس أي حنيفة ... قيل : كان سبب تحول 
يوسف إلى جحلس أي حنيفة أنه كان تبع ابن أبي ليلى وقد شهد ملاك رجل فلما تشر 


(۱) وهو كبير على الصحيح» ولازمه شاني عشرة سنة» كما صحت الرواية عنه بذلك من طرق 
وقضاء ابن أبي ليلى في الدولتين الأموية والعباسية كان طويل الأمد. 


—— اختلاف أبي حنيفة وابن بي لبلى 
چت الله بعضًا فكره له ذلك ابن ابي لیاى وأغاظ له الغرل 
وقال: اما علمت أن هذا لا بحل؟! فجاء أبو يوسف إلى أبي حنيغة رحمه الله فساله عر 
ذلك فقال: لا باس بذلك بلغنا ان رسول اله ڳل کان مع أصحابه في ملاك رجل من 
اقا بر ل زرل الله ل برفع ذلك ويقول لأصحابه: «انتهبوا» وبلغنا أن 
ابي إل ني حجة الوداع لما نحر مائة بدنة أمر بان يؤخ له من كل بدنة قطعة ثم قال 
رمن شاء أن يقتطع فليقتطع» فهذا ونحوه من البة مستحسن شرعا. فلما تبن له تفاون 
ما بينهما تحول إلى بلس أي حنيفة. وقیل: کان سبب ذلك أنه کان یناظر زفر رحمه الله 
وتبین له بالمناظرة معه تفاوت ما بين فقه بي حنيفة وابن أي ليل رحمهما الله فتحول إلى 
علس أي حنيفة ثم أحب أن يجمع المسائل التي كان فيبا الاختلاف بين أستاذيه جنع 
هذا التصنيف وأخذ ذلك محمد رحمه الله وروی عنه ذلك الا آنه زاد بعض ما کان سع 
من غيره فأصل التصنيف لأي يوسف»› والتأليف محمد رحمة الله عليهماء فعد ذلك من 
تصتيف حمد» وههذا ذكره الحاكم رحمه الله في المختصر. 

ويعلم من قول السرحسي هذا أن كتاب راختلاف أبي حنيفة وابن بي ليلى» من 
أجزاء «الأصل» ولولا ذلك لما اختصره الحاكم في کتابه» وایضًا يدل عليه شرح 
السرخسي له وعده من تصانيف محمد» لكن النسخ التي رأيتها من «الأصل» أو رأيت 
فهارس كتبه من نسخ مكة المكرمة ومصر واستنبول ليس فيها شيء من هذا الكتاب الا 
في جزء منه مما في دار الكتب المصرية على ما كتب لي فهرسه فضيلة الأستاذ رضوان 
عمد رضوان وأرسله إلى من القاهرة» فإن في كاب الوديعة وكتاب العارية منه ما ذكر فيه 
من مسائل الوديعة والعارية بعنوان باب اختلاف أي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة وفي 
العارية» وطلبت منه نسخ البابين فأرسلهما إلى فوجدتما مل ما في هذا الكتاب» فلعل 
بعض نسخ (الأصل» حوته متفرفًا في كل الكتاب لا جتمعًا في مقام واحد» وأظنه من 
صنيع بعض رواة «الأصل» والله أعلم بحقيقة الحال. 

فهذا الكتاب جليل القدر» عظيم الشأن» نادر الوجود. احتج فيه بأحاديث وآثار 
مرفوعة وموقونة مسندة ومنقطعة من بلاغاتهء فأحبت نة إحياء المعارف النعمانية أن 


۴۸٩ 
السكر احذ أبو يوسف‎ 


(1) قلست: قل السرخسي عه مصرحا باسه في كتابه العظيم المبسوط في هذه المراضع : ر۲ 
۲۸۳۰(٩ Ale) (4¥‏ وکذلك علاء الدين الكاساني في بدائع الصنائع ٠)۲۲٠١/۱(‏ 
«AlY)‏ رابن عباد البر في التمهید .)۲۷۹/٤(‏ 


إختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليلى س E‏ 
بره فلم نجد له إلا تستحة واخدة في افند» فارتات اللجنة أن ٠اسعى‏ في تصحبحب 
رع عضن غریب اله ولرضاج بعض مسائله» وتخریج أحادیثه. وتراحم رحالف 
فقمت ذه المبمة على قدر استطاعتي مع قصر باعي وقلة بضاعتي» مستعينًا باله تعالى. 
فصححته بقدر وسعي» وخرجت احادیثه وعزوتا إلى خرجيما ما وجدت إلى ذلك 
سيلا ولا يكلف الله نفسًا إلى وسعهاء وترجمت رجال أحاديثه اقلا م الكتب 
المشمورة قي فن الرجال كتهذيب التهذيب» والخلاصةء وتعجيل المنفعةت رلا ا 
وغيرهاء ولم أترجم للصحابة إلا نادزا لأنم كلهم عدول مشاهيرء ومن ترجمت له من 
الصحابة إنما ترجمت له في ضمن تراجم أبنائهم للمناسبة أو لعدم شهرتب وشرحت 
غرببه بمدد الكتب الشهيرة في اللغة كالمغرب في مصطلح الفقه» وبحمع بحار الأنوار 
لغريب الحديث رغيرهما. 

أما ترجمة راري الكتاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني فمن شاء أن يطلع عليها 
فعليه ببلوغ الأماني لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري حفظه الله فإنه استوعب 
وأجاد جزاه الله عن الإسلام والمسلمين حير الجراء . 

وأما ترجمة الإمام الأعظم» وأبي يوسف القاضي مصنف الكتاب فمبسوطة في كتب 
المناقب» والطبقات» والرجال» والتاريخ» تركناها هنا للاختصار. 

وأما ابن أبي ليلى فهو: عمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى» الأنصاري» الكوفي 
الفقيه» قاضي الكوفةء وأحد الأعلام. قال في تمذيب التهذيب: روى الزبير المكي» 
وعطاء بن أبي رباح » وعطية» وعمرو بن مرة» وسلمة ابن كهيل» والمنهال بن عمرو» 
رداود بن علي» والأجلح بن عبد الله» وإسماعيل بن أمية» وحميضة بن الشمرذل. قلت: 
رالشعبي» والحکم وغیرهم كما ني تذكرة ال حفاظ» روی عنه ابنه عمران» وقریبه عیسی بن 
المختار بن عبد الله بن عيسى» وزائدة» وابن جريج» وقيس بن الربيع» رشعبة» والثوريء 
وعيسى بن يونس» ومحمد ين الريبع» وركيع» وعلي بن هاشم بن البريد» وعبيد الله بن 
موسى» وأبو نعيم. قلت: وأبو يوسف القاضي» وعبد الله بن داود الخريبي» وآخرون. 
قلت: روى له الأربعة في سننهم» وكان ثقة» صدوقا. وتكلموا في حفظه نقالوا: شغل 
بالقضاء فساء حفظه. قال في تمذيب التهذيب: وقال أبو حاتم عن أحمد بن يونس: ذكره 
زائدة فقال: كان أنقه أهل الدنيا. وقال العجلي: كان فقيها» صاحب سنة» صدوقا جائز 
الحديث» وكان عالمًا بالقرآنء وكان من أحسب الناس» وكان جميلا نببلاء وأول من 
استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر القفي. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: 


اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليل 


: A۸ 
س بذاك. وقال أبو زرعة: لیس باقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: حله الصدق کان‎ 
الحفظ هغل بالقضاء فساء حفظه» لا يتهم بشيء من الكذب إضا ينكر عليه كثرن‎ 

سيئ 4 


الحطا» یکتب حدیثه ولا يتج به.. .اخ 

قال الحافظ ابن حجر: قلت: له ذكر في الأحكام من صحيح البخاري» قال: أول 
من سأل على كناب القاضي الينة ابن ابي ليلى وسوار. قال ابن حبان: كان فاحش الخطاء 
رديء الحفظ» فکثرت المتاکیر ني روایته ترکه أحمد» ویحیی «أي ابن معین» وقال 
الدارقطتي: كان رديء الحفظ» كثير الوهم. وقال ابن جرير الطبري: لا يحتج به. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة عدل» في حديثه بعض المقال» لين الحديث عندهم. 

وقال صا بن أحمد عن ابن المديني: كان سيئ الحفظء واهي الحديث. وقال أبو 
أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة. وقال الساجي: كان سيئ الحفظ لا يتعمد الكذب 
فان يمدح في قضائه فأما قي الحديث فلم يكن حجة. قال: وكان الثوري يقول: فقهاؤنا 
ابن أبي ليلى» وابن شبرمة. وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ وإن كان فقيًا عالما. قلت: 
وذكره في تذكرة الحافظ فقال ج١‏ ص۲٠١‏ «قال أحمد بن يونس: كان ابن أبي ليلى أفقه 
أهل الدنيا. وقال العجلي: كان فقيًا صدوفًا» صاحب سنة» جائز الحديث» قارئًا» عالنّا 
بالقرآن» قرأ عليه حمزة. وقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون. وقال أحمد: مضطرب 
الحديث. قلت: حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي إلى الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم 
ومناقبه كثيرة. مات في شهر رمضان سنة شان وأربعين ومائة. وقال أبو حفص الأبار 
عنه: قال: دخلت على عطاء فجعل يسألني وكأن أصحابه أنكررا ذلك فقال: وما 
تنکرون؟ هو أعلم مني» 

وأبوه عبد الرحمن من كبار التابعين» الثقات الأعلام ولد لست بقين من خلافة 
عمر طب وجده آبو لیلی الأنصاري» يقال اسه یسار» وقیل بلال» وقیل بلیل» وقیل داود» 
وقيل أوس» وقيل لا يحفظ اسه. له صحبة» شد أحدًا وما بعدها. كان من أصحاب علي 
ع شيد معه مشاهده وانتقل إلى الكوفة وقتل بصفين معب هه . 

أبو الوفاء الأفغاني 
رئيس نة إحياء المعارف النعمانية 


۱ رمضان سنة ۷١٠٠ه‏ 


يلاف أي حذيفة وابن أبي ليل وړم 

قال" عمد بن الحسن عن أي يوسف قال: إذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوبًا فحاطه 
اء فقال رب الثوب: أمرتك بقميص» وقال الخياط : أمرتني بقباء فإن أبا حنيفة ج كان 
بقول: القول قول رب الثوب ريضمن النياط قيمة الثوب. وبه نأخذ ". وكان ابن أي 
إلى يقول: القول قول الخياط في ذلك. ولو أن الثوب ضاع من عند الخباط ولم يخلف 
رب الثوب والخياط في عمله» فإن أبا حنيفة في قال: لا ضمان عليه ولا على القصار 
والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما جنت أيديهم ”'. وبلغتا عن علي بن آبي 


ر هذه مسائل الإجارة من باب ضمان الأجير المشترك. ولم يذكر في الأصل لفظ الباب» ولم يذكر 
الحاكم هذه المسائل في محتصره في هذا الكتاب وذكرها السرخسي في مواضع من كتابه 

(۲) قلت: وهو قول محمد أيضا. قال الإمام السرخسي ج٠٠‏ ص٦٩‏ من مبسوطه وولو أسلم ثو 

حياط وأمره أن يخيطه قميصًا بدرهم فخاطه قباء فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه وإن شاء 
أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له» لأنه في أصل النياطة موافق وفي الميعة 
والصفة مخالف الخ ثم ذكر ناقلا عن المحتصر رفإن قال رب الثوب: أمرتك بقميص» وقال 
الخياط: أمرتني بقباء» فالقول فول رب الوب مع يمينه عندنا». وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: 
القول قول الخياط لإنكاره الخلاف رالضمان. رالشافعي يقول إنهما يتحالفان لأنهما احتلفا في 
المعقود عليه. ولو اختلفا في البدل تحالفا إذا كان قبل إقامة العمل فكذلك في المعقود عليه. 
ولكن هذا لا معنى له هنا لأن رب الثوب يدعي عليه ضمان قيمة الثوب والخياط ينكر ذلك 
ويدعي الأجر ديا في ذمة رب الوب فلا يكون هذا في معنى ما ورد في الأثر بالتحالف فيه مع 
أن المقصرد بالتحالف الفسخ وبعد إقامة العمل لا وجه للفسخ «وإن أقاما البينة فالبينة بينة 
الخياط» لأنه هو المدعي الإذن ني خياطة القباء والوفاء بالمعقود عليه» وتقرر الأجر في ذمة 
صاحب الثوب رروإن اختلفا في الأجر فالقول قول رب الثوب» لأنه منكر للزيادة وفاليينة 
الخياط» لأنها تثبت الزيادة الخ. 

(۳) قال السرخسي في مبسوطه ج٠٠‏ ص۳١٠‏ في باب متى يجب للعامل الأجر قال: روإذا هلك 
الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل فلا أجر له ولا ضمان عليه في قول أي حنيفة.وهو قول 
زفر والحسن بن زياد -رحمهم الله-. وقال ابو بوسف ومد -رحمهما الله-: هو ضامن إلا إذا 
تلف بأمر لا يمكن الاحتراز عنه» كالحرق الغالب. وكذلك الخلاف في كل أجير كالأجير 
المشترك في حفظ اللياب وغيره. والمشترك من يستوجب الأجر بالعمل ويعمل لغير واحد» وهذا 
یسمی مشترکاء ولا حلاف أن اجر الواحد لا یکون ضامنا لما تلف في بده من غير صنعه» وهو 
الذي يسنوجب البدل بمفابلة منافعه إل» ثم بين المسألة بالتفصيل مع الدلائل» فمن شاء زبادة 
الاطلاع فليرجع إليه. 


اختلاف آبي حنيفة وابن ابي ليل 

.۳۹ 1 ت ی وکن این کی لی غو دعم اموت لما هلال 

طالب که أنه قال: اتو ت الان جى كيد غالب 
ابو يوسف: هم ضامنو e‏ 


عندهم ون لم تجن ایدېم فیه. قال 


(۱) قلت: أخرجه طلحة بن محمد في مسنده من طريق أبي يوسف عن أبي حنيفة عن بشر الكوفي ن 
محمد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب هه أن الني بل قال: « لا ضمان على قصار ولا 
صباغ ولا وشاء» رأخرجه محمد في الآثار عنه عن بشر او بشير عن ابي جعقر ون علي بن اي 
طالب كان لا يضمن القصار ولا الصباغ ولا الحائك». وأخرجه الكلاعي من طريق محمد بن 
خالد الوهبي عن الإمام عن يونس بن محمد عن أبي جعفر محمد بن علي عن أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب رأنه كان لا يضمن القصار ولا الصباغ» 


اختلاف آبي حذيفة وابن ابي ليل 
باب الغصب* 

قال أبو يوسف: وإذا اغتصب الرجل الحارية فباعها وأعتقها الد 

ی کان بقول: الببع والعتق فیہا باطل لا يجوز لان باع ما لا ملك راء 

ہنا ناحذ . وکان ابن أي لیلی یقرل: عتقه جائز وعلی الغا 


۳۹۱ 


ا حبنة 
تى ما لا يملك. 
اب القيبة 

قال: وإذا اشترى الرجل الحارية فوطمها ثم اطلع المشتري على عيب كان ها داه 
بانع ل قإن أبا حنيفة ف کان يقول: ليس له أن يردها بعد الوطء. وكذلك بلغنا عن 
علي بن أي طالب خ4" قال أبو يوسف: ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة 


ی 

را) قلت: وهو قول عمد أيضًا كما هو مصرح ني المبسوط وبدأ الحاكم هذا الكتاب في مختصره 
بېلە اسالد 

ر۲) أخرجه الإمام محمد في الآثار** والحسن بن زياد في مسنده عن الإمام عن اليثم عن ابن سيرين 
عن علي بن أبي طالب خ4 في الرجل يشتري الحارية فيطؤها ثم يجد مها عيبا قال: ولا يستطيع 
ردها ولكنه يرجع بنقصان العيب» قال عمد: وبه نأخذ ركذلك إذا لم يطأها وحدث بها عيب 
عنده م وجد ا عيبًا دلسه البائع فإنه لا يستطيع ردها ولكنه يرجع بنقصان العيب» إلا أن يشاء 
البائع أن بأخذها بالعيب الذي حدث عند المشتري. ولا يأخذ للعيب أرعشًا ولا للوطء عقرّاء فإن 
شاء ذلك أخذها رأعطاه الفمن كله. وهذا قول أي حنيفة ك4 وأخرجه ابن حرو البلحي من 
طريق اين المظفرء والحسن بن زياد عن الإمام عن اليثم عن الشعبي عن علي هه وأخرجه 
البيهفي#** عن يحبى بن سعيد عن جعفر بن محمد «أي الصادق» عن أبيه عن علي بن حسين 
عن علي هه ولفظه في رجل اشترى جارية فوطعها فوجد بها عيًا قال: لزمته ويرد البائع ما بين 
الصحة والداءء وإن لم يكن وطئها ردها. قال: وكذلك رراه سفيان الثوري وحفص بن غياث 
عن جعفر بن محمد وهو مرسل. علي بن حسين لم يدرك جده عليا. وقد روی عن ملم 
خالد عن جعفر عن آبيه عن جده عن حسين بن علي عن علي -رضي الله عنهمت» 
بمحفوظ. قلت: لا باس به بعد أن رواه الإمام بسند متصل كما ذكرته» والمرسل أيضًا حجة 
عندنا وعند الأكثر حصوصًا مراسيل مل الإمام زين العابدين هه وكفاك به حجة! ومسلم بن 
خالد الزنجي من رجال بي داود وابن ماجه» ذکره ابن حبان في الثقات» وونقه اين معن وال 
الساجي: صدوق» وهو من الفقهاء الأعلام. 


* انظر رسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لسبط ابن الجوزي (ص .)۳١۸۰۳۹۲۳‏ 
** رراه الشیباني في الحجة (۹/۲ ۰)٥۱‏ وقي المبسوط له (/۱۹۸). 
السنن الکیری (۳۲۲/۰). 


ر ج جي اخڌلاف بي حيفة وابن أبي ليل 


ایز © وکان ابن لیلی یقول: یردھا ویرد معہا مہر مئلہا ا 
مها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك. ولو از 
يېا عیب عنده لم يکن له ان يردها تي قول آي 


۳۹۲ 
والميب من اشن ° ر 
والمهر ني قوله يأحذ العشر من 
الستري لم يط الجارية وکت د 
ا فت ن العيب والصحة. 

ERS 7‏ ار يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث 

وبه نأحذ. وکان ابن آي لیالی ١‏ 
عنده. 

قال: واذا اشتری ابارية فوطمها فاستحقما رجل فقضى له مها القاضيء» فإن أبا 
حنيفة اه كان يقول: على الواطئ مهر مثلها على مشل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم 
به ذوا عدل ویرجع بالشمن على الذي باعه ولا یرجع بالمهر. وبه ناخد *. وکان ابن اي 
لیلى يقول: على الواطئ الى على ما ذكرت لك من قوله» ويرجع على البائع بالشمن 
والمهر لأنه قد غره منہا. قال حمد: وكيف يرجع عليه في قول ابن أبي ليلى بما أحدث 
وهو الذي وطئ؟ رایت لو باعه وبا فخرقه أو هلكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة 
ليس إا يرجع على البائع باللمن وإن كانت القيمة أكثر منه؟ 

قال: رإذا اشترى الرجلان جارية فوجدا مها عيبا فرضي أحدهما بالعيب ولم يرض 
الأحرء فإن أبا حنيفة خه كان يقول: لیس لواحد منہما أن یرد حتی بجتمعا على الرد 
جميعًا. وکان ابن أي ليلى رحمه الله يقول: لأحدهما أن يرد حصته وإن رضي الآخر 
بالعيب. وبه نأحذ . 


)١(‏ قال في المبسوط ج١٠‏ ص4۷: فلنا يرجع بحصة العيب من الشمن» لأن الحزء الفائت صار 
مستحقا بالعقد للمشتري وقد تعذر تسليمه إليه فيرد حصة من الفمن» لأنه صار مقصودًا بالمنع 
فيكون له حصة من الثمن» فطريق معرفة ذلك أن يقومها رما العيب ويقومہا ولا عيب اء فإذ 
كان تفارت ما بين القيمتين العشر رجع بعشر الثمن» وان كان نصف العشر رجع بنصف عثر 
الشمن الا أن يقول البائع: ردها علي فأنا أرضى بذلك فحينعذ يردهاء لأن المانع من الرد حقه 
وقد زال حین رضي به. 

(۲) رهو قول محمد أيضًا أفاده السرخسي في ص٩٥٩‏ ج١٣٠‏ 

ELE‏ ج۱۲ ص٥٩‏ ني باب العيوب ني البيوع وقال این أبي لیلى: يردها بکرّا کانت ار 
نیباء ویرد معہا عقرھا عشر فیمتہا إن کانت بکرّا أو نصف عشر قیمتہا إن كانت بّا. قلت: 
وروي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- أفاده السرخسي بعد ذلك. 

)٤(‏ وهو قرل محمد كما يفهم من المبسوط. 

() قلت: وهو قول محمد أيضًا كما أفاده السرخسي في باب خيار العیب ص ٠۰‏ ج .٠١‏ 


اختلاف أبي حذيفة وابن آبي لبل ی مم 

قال: و(ذا اشتری الرجل ارضًا فیها تخل وفبه شر ولم يفرط شيعا فان أبا حنيفة 
يه كان يقول * ': الشمر للبائع الا ان يشترط ذلك المشتري. وكذلك بلغا عن رسول الله 
پا انه کان یقول: «هن اشتری نخلا له شمر مؤبرة ففمره للبائع إلا ان يشرط ذلك 
المشتري» وهن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا ان يشعرط ذلك المشتريم“٠‏ 
وبه نأحذ". وکان ابن ابي لیلی یقول: الشمرة للمشتري وإن لم يشترط» لأن شرة انحل 
من النخل. 


)١(‏ زاد السرخحسي النحل للمشتري والشمرة للبائع (خ. 

(۲) أخرجه الإمام حمد ني كاب الآثار عن الإمام عن أي الزبير عن جابر رفعه: «من باع نخلا مؤبرا 
أو عبدا له مال فشمرته والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري». وأخرجه الحارثي وابن خسرو 
وطلحة بن عمد وابن المظفر والأسناني والكلاعي أيضًا. وأخرجه الحسن بن زياد أيضًا في مسنده 
عنه. وأخرجه الحارثي رالأعناني والقاضي أبو بكر عنه عن آي الزبير عن جابر بلفظ: رومن باع عدا 
رله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع نخلا مبرًا فثمرته للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع». وأخرجه أبو يوسفض في آثاره بلفظ: ومن باع تخلا مؤبرا أر عبدا فشر النخل ومال العبد 
للبائع إلا أ ط المبتاع». وأخرجه الشيخان عن ابن عمر بلفظ «من باع نخلا مؤبرًا فالثمرة 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع»*. 

(۳) قال السرخسي: وبه أخذ عمد -رحمه الله-ء ثم قال: وقال أبو يوسف: إن اشترى الأرض 
بحقوقها أو مرانقها دحل اللمار ي العقد رالا لم تدخل. نأما على قرل محمد وهو قول أي 
حيفة» لا تدخل الثمار إلا بالتنصيص عليہاء سواء ذكر الحقوق أو لم يذكرء بمنزلة المتاع في 
الأرض. وحُكي أن أبا يوسف رحمه الله كان أملى هذه المسالة على أصحابه وكان عمد حاضرا 
في الجلس فلما ذكر هذا القول قال محمد رحمه الله في نفسه: ليس الأمر كما بقولء فبادأه 
المستملي هنا من يخالفك رحمك الله! فقال: من هر؟ فقال: محمد بن الحسن. فقال أبو يوسف : 
ما نصنع بقول رجل قعد عن العلم! أي ترك الاحتلاف إليناء نسكت محمد ولم يجبه احتراما له 
قلت: ولم يذكر هذا التفصيل هنا في المتن فلعله اختاره بعد تصنبف هذا الكتاب» واه أعلم. 


* رراه البخاري (۷1۷/۲» ۰۷1۸ ۰۸۳۸ 41۸)» ومسلم (۱۱۷۲/۳) وان أبي شيية في المصنف /٤(‏ 
»)٠۰ ۰‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار »)۲۹/٤(‏ وختصر اختلاف العلماء .)٠١/۴(‏ 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 


باب الاختلاف ق العبب 
الرجل الجارية أو الدابة أو الوب أو غير 
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قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل من 
ذلك فوجحد المشتري به عيبا وقال: بعتني وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع. فعلى 
المشتري الينة. فن لم تكن له ببنة فعلى البائع اليمن بالله لقد باعه وما هذا العيب به قإن 
قال البائع: انا أرد اليمين عليه فإن أبا حنيفة اه كان يقول: لا أرد اليمين عليه ولا 
پو عارع الذي وضعها رسول الله بي. وبه نأخذ . وکان ابن بي لیل رحمه 
الله يغول مثل قول أي حنيفة فى إلا أنه إذا اتيم المدعي رد البمين عليه فيقال: احلف 
وردهاء فان آی ان یحلف لم بقبل منه وقضي عایه. 

قال: وإذا باع الرجل بيعًا فبرئ من كل عيب» فإن أبا حنيفة لهه كان يقول 
البراءة من كل ذلك جائزة ولا يستطيع المشتري أن یرده بعیب کائًا ما کان. ألا تری أنه 
لو أبرأه من الشجاج برئ من كل شجة» ولو أبرأه من القروح برئ من كل قرحة؟ ذا 
نأخذ". وكان ابن بي ليلى رحمه الله يقول: لا يبرا من ذلك حتى يسمي العيوب كلها 
باسائہاء ولم یذکر أن بضع ده علیہا *. 

قال: وإذا اشترى الرجل دابة أو خادمًا أو دارا أو ثوبًا أو غير ذلك فادعى فيه رجل 
دعوى» لم بكن للمدعي على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشتري الذي في يديه ذلك 
المتاع على دعواه فإن أبا حنيفة ته كان يقول: اليمين عليه ألبتة: بالله ما هذا فيه حق. 
وسذا ناحذ وکان ابن ابي لیلی بقول: عليه أن یحلض بالله ما یعلم ان هذا فیه حقًا. 

قال: وإذا اشترى المشتري بيحًا ”“ على أن البائع بالخيار شهرًا أو على أن المشتري 
بالنيار شهرًاء فإن أبا حنيفة هه كان يقول: البيع فاسد ولا يكون الخيار فوق ثلائة أيام. 
بلغنا عن رسول الله ل آنه كان يقول: رمن اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلائة أيام 


(1) قوله «ولا يحوها» إل أي لا يعتبر تقسيم النبي ا حيث جعل البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه. 

(۲) وهو قول محمد بن الحسن آيضًا. 

(۳) وهو قول أبي حنيفة. رالمسالة في ص ٩‏ ج ٠١‏ من ميسوط السرخسي. 

(4) رررى أصحاب المناقب في مناظرة جرت بينه وبين الإمام بين يدي منصور الخليفة أنه كان 
مذهبه: أنه لا يبرا حتى يضع يده على المعيب ونفاه الإمام آبو يوسف بقوله: ولم يذكر إخ. 

)٥(‏ وهو قول محمد أبضًا كما في المبسوط. 

)١(‏ كذا لي الأصل ولعله تصحيف (سيفا). 


إختلاف أي حيفة وابن ابي ليلى______ 
إن شاء ردها وزد عا ضاغا من تمر أو صاغا من شعیرمنجعل البار کله على قول 
رول الله ل . وکان ابن آي لیلی یقول: الخیار جالز شرا کان او سنة. وبه ناحذ". 

قال: وإذا اشترى الرجل بيغا ”' على أن البائع بالنيار يومًا وقبضه المشتري فبلك 
عد فإن أبا حنيغة له كان يقول: المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع. وبه 
اع“ . وکان ابن اي ليلی يقول: هو مين في ذلك لا شيء عليه فیه. ولو أن الخیار کان 
للمشتري فلك عنده فهو عليه بثمن الذي اشتراه به في قوطما. 

قال: وإذا اشترى الرجل ال حارية فباع نصفها ولم يبع النصف الأحر ثم وجد بها عيبا قد 
كان البائع دلسه له فإن أبا حنيفة 4 كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقي منہا ولا يرجع 
بما نقصما العيب» ويقول ”: رد الحارية كلها كما أخنتا وإلا فلا حى لك. وبه نأحذ ٠“‏ 
وکان ابن ي لیلۍ رحمه الله یقول: برد ما في يده متها على البائع بقدر شنها". وكذلك 
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() أخرجه الحافظ ابن المظفر رابن خسرو من طريقه عن زفر عن الإمام عن اليثم عن حمد بن 
سيرين عن أبي هريرة فة ولفظه رمن اشترى شاة مصراة فهر بالنيار ثلاثة أيام قن ردها رد معها 
صاعا من تر لا سراء) وأخرجه مسلم هكذا إلا أنه قال: «من ابقاع» وأخرجه الطحاوي من طريق 
هشام وحبیب عن ابن سیرين. وأخرجه من طرق سیل بن أي صالڂح عن بيه عن أي هريرة متله 
بلفظ رمن ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالنيار ثلاثة أيام فإن شاء أسسكها وإن شاء ردها ورد معها 
صاعًا من تمر» وروي هذا الحديث من طرق أخر ولم يذكر فيها يار المشتري وقنًا. أحرجه مسلم 
والبخاري والطحاوي وغيرهم.* 

(۲) قال السرخسي في المبسوط ص ۳۸ ج ١۳‏ بعدما ذكر الحديث: ففيه دليل جواز اشتراط الخيار 
في البيع. والمراد خيار الشرط وهمذا قدره بثلائة أيام. رذكر التحفيل لبيان السبب الداعي إلى 
شرط الخيار. والحفلة: التي اجتمع اللبن ني ضرعها. والحفل : هو احمع اه أي قال بالخبار 
حسب ما قدره ي بقوله رثلاتة آيام»). 

(۳) رهو قول عمد أيضًا كما في المبسوط ص ٤۱١‏ ج۳٠.‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل ولعله تصحيف شيئاء 

٠١ ج‎ ٤1 رهو قول محمد أيضًا. أفاده السرخسي في مبسوطه ص‎ )٥( 

(1) كذا في الأصل يعني يقول له. 

(۷) وبه أخحذ محمد أيضا. 

(۸) وي المبسوط ج ۱۳ ص ۰۱ رقال ابن ابي لیلی: له ذلك وي رد ما بقي منہا» الا ن يشاء 
البائع أن يرد عليه نقصان العيب اخ. 


* رواه البخاري »)۷٠٥/۲(‏ وأبو عوانة في مسنده (۲۷۹/۳)» وعبد الرزاق في الصف (۱۹۸/۸)» بلفظ 
(حفلة). ورواه مسلم )۱٠١۸/۲(‏ وابن أي شيبة »)٠٠١/(‏ والطحاوي في شرح معاني الأتار 
( ۷ ۱۸ بلفظ (مصراة). ورواه الطحاوي »)۱۹/۱٤(‏ والبیهقي (۲۲۰/۰) بلفط (اناع) 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لبلى 
آ ا 


قو هما ني الثياب وني کل بیع ۰ f‏ فلان 
قو 0 إا اشیری الرجل عبتا واشترط فيه شرطًا أن ببیعه من فلات أو یہبه لفلان 
E‏ 2 وهه كان يقول: البيع في هذا فاسد. وبه نأخذ ”. وقد 


د بت فة ابا 
او على أن یعتقه» فا نحو من ذلك * وكان ابن أي ليلى يقول: البيع جائر 


بلقنا عن عمر بن الخطاب ف 
والشرط باطل. 0 8 

قال: وإذا کان لرجل على رجل مال من [شن] ”“ بيع فحل المال فأخره عنه إلى 
أجل آح فإن با حنيفة خا كان يقول: تأخيره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذي أخره 
عه وب تاز وکان ابن ي لیلی یقول: له ان يرجع في ذلك لا ن یکون ذلك على 
وجه الصلح منهما. ۸ 

قال: ولو أن رجلا کان له علی رجل مال فتغیب عنه المطلوب حتی حط عنه بعد 
ذلك المال على آن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد. فإن أبا حنيغة طه كان يقول: ما حط عنه من 
ذلك المال فھو جائز. وکان این أي لیلی یقول: له أن برجع فيما حط عنه لأنه تغيب عه" 


(۱) أي قول ي حنيفة وابن ي ليلى. 

(۲) وني بيع بعض الطعام روايتان عن أبي يوسف ومحمد في رواية يرد ما بقي» لأنه لا يضره التبعيض 
ولكنه لا يرجع بنقصان العيب فيما إذا باع اعتبارًا لليعض بالكل» وفي رواية لا يرجع بشيء كما 
هو قول أي حيفة. وأما إذا أكل بعضه ففي رواية عنهما يرجع بنقصان العيب في الكل. لأن 
الطعام في حكم شيء واحد يرد بعضه بالعيب. وأكل الكل عندهبا لا يمنعه من الرجو ع بنقصان 
العيب فأاكل البعض أولى» وني الرواية الأخرى يرد ما بقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكله - من 
المبسوط (ص ٠۰۲‏ ج .)۱١‏ 

(۳) وبه أخذ الإمام محمد بن الحسن أيضًا - أناده السرخسي في ميسوطه (ج ۳ ص ۱۳)۔ 

(4) أخرج الأمام محمد في الانار عن الإمام عن أبي العطوف عن الزهري أن عبدالله بن مسعود حه 
اشترى جارية من زوجته زينب الثقفية واشترطت عليه آنه إن استغنى عنها فهي أحق بها بشمنهاء 
فلقي عمر بن الطاب له فذكر له فقال: ما يعجبني أن تفرما ولأحد فيها شرط. فرجع عبد الله 
فردهاء قال محمد: وبه نأخذ. كل شرط كان في بيع ليس فيه منفعة للبائع أو المشتري أو للجارية 
فهو فاسد. وأخرجه الحسن بن زياد أيضا في مسنده وابن خسرو من طريقه. وأخرجه البيهقي في 
سنه ج د ص ۳۳١‏ من طريق مالك عن ابن شهاب (الزهري) عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة 
أن عبد الله = الحديث. 

() زيادة من مبسوط الإمام السرخحسي. 

() زاد في المبسوط: ولیس له أن برجع عنه. 

(۷) وهو قول محمد له - أفاده السرخسي. 

(۸) ولي الببسوط: حتی حط الطالب بعضہ ثم ظہر لم یکن له آن برجع فیما حط عنه 

(۹) رنسخة المبسوط: لأنه كان مضطرا في هذا الحط. 


إختلاف ابي حنيفة وابن آبي ليل ىس 
اعد" 
رلو أن الطالب قال: إن ظهر لي فله مما عليه ذا وکذا لم یکن قرله هذا ا 
ي عا في قولمم جمیغا. 
فال: وإذا باع الرجل الرجل بيعًا إلى العطاء ""» نإن أبا حنيفة ى كان يفول في ذلك: 
اليع فاسد. وکان ابن أي لیلی یقول: اليع جائز والمال حال. وكذلك قو هما في كل مبيع إلى 
إل لا يعرف فإن استهلكه المشتري فعليه القيمة في قول أي حبيقة ج وإن حدث به 
يې رده ورد ما نقصه العیب» وإِن كان قائمًا بعينه فقال المشتري: لا أريد الأجل رانا أنقد 
رن الالء جاز ذلك له في هذا كله في قول أبي حنيفة. وبه ناح 7. 
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها* 
قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل شرا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها“ فإن أبا 
حنيفة فل قال: إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائزء ألا ترى أنه لو 
استری قصیلا ”' یقصله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جاثرا؟ 
قال: ولو اشتری شيعا من الطلع ”“ حن يخر ج فقطعه کان حائرا. 
وإذا اشتراه ولم یشترط ترکه فعلیه أن یقطعه» فاذا استأذن صاحبه في ترکه فأذن له 
في ذلك فلا بأس بذلك وبه نأحذ". وکان ابن بي لیلی رحمه الله یقول: لا خير في بیع 
شيء من ذلك حتی ببلغ» ولا باس ذا اشتری شیا من ذلك قد بلغ ان یشترط على 


یا 


)١(‏ لم يذكر السرخسي خلاقًا في هذه المسالة. 

(۲) وي المبسوط ص ۲۷ ج ۱۳: وإن اشترى الرجل شيا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء أو 
إلى جذاذ النخل أو رجوع الحاج» فهذا كله باطل. بلغنا نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهو قول عمد ڪه . 

)٤(‏ ولي المبسوط من أصناف الثمار كلها. 

)٥(‏ قال في المغرب: القصل : قطع الشيى ومنه: القصيل وهو الشعير يجز أخحضر لعلف الدواب. 
رالفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا وهو باز . 

(1) الطلع: ما يطلع من النخلة وهو الكم قبل أن ينشق. وأطلع اللخل: خرج طلعه. والكم بالكسر 
والضم: غلاف الثمرة ¬ مغرب 

)١(‏ وبه أحذ محمد بن الحسن - أفاده السرحسي. 

(۸) وعبر في المبسوط عن هذه المسالة باللفظ الآتي؛ فإن كانت الشمار قد بلغت يعني انتهى عظمها 
فاشتراها بشرط الترك إلى أجل معلوم» فالعقد فاسد عندناء وقال ابن أبي ليلى: العفد صحبح. 

م یچ 

* انظر شرح معاني الآثار للطحاوي .)٠۲/٤(‏ 


ج ج اختلاف ابي حذيفة وابن أبي ليلى 


۳۹۸ غ 


Ê A e a 3‏ 2 هذا الث 
اباقع ترکه إلى احل. وکان أب حنیفة اه بقول: لا یر ي ر 


فال: وإذا اشترى الرجل أرضًا فيها تخل فيا حمل فلم يذكر النحل ولا الحملء نإن 
أا حنيفة يه كان يقول: النخل للمشتري تبعًا للأرض» والفمرة للبائع إلا أن يشترط 
يستفنيه المشعري»''. ربه نأذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: المرة للمشتري ' ٠‏ 

قال: وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة ”“ من دار غير مقسومة أو عشرة 
أجربة "“ من أرض غير مقسومة فإن أبا حنيفة هه كان يقول في ذلك كله: البيع باطل» 
رلا يجوز لأنه لا علم ما اشترى كم هو من الدار» وكم هو من الأرض» وأين موضعه من 
الدار والأرض. وكان ابن أي لیلی رحمه الله يقول: هو جائز في البيع. وبه نأخذ . وإن 
كانت الدار لا تكون مائة ذراع» فالمشترى بالخيار إن شاء ردهاء وإن شاء رجع بما 
نقصت الدار على البائع ‏ في قول ابن أبي ليلى. 


(۱) وقد مر الحديث قبل ذلك ومر تخریجه. 

(۲) هذه المسألة مكررة وقد مرت في أول الكتاب ليس بينهما فرق إلا في بعض الألفاظ. 

(۳) قال الإمام السرحسي: المكسرة: المعروفة من الذراع بين الناس» سيت مكسرة لأنها كسرت من 
ذراع الملك قبضة. 

)٤(‏ الأجربة جمع الحريب وهو ستون ذراعًا في ستين. قال قدامة في كتاب الخراج الأشد إذا ضرب في 
شله فهو الحريب. والأشد طول ستين ذراعًا والذراع ست قبضات» رالقبضة أربع أصابع» قال: 
وعشر هذا الجريب يسمى فير وعشر هذا الففيز عشيرًا فالقفيز عشرة أعشراءء وهي خمسة 
وعشرون رطلا = مخرب. 

)٥(‏ وبه أخذ الإمام الرباني محمدبن المحسن الشبباني. أناده في المبسوط. 

() قال الإمام السرخسي في مبسوطه(ج ۳۰ ص )١۳١‏ ثم إذا جاز العقد عندهم فإن كانت مائة 
ذراع فهي للمشتري» وان كانت مائتي ذراع فالمشتري يکون شريكًا بقدر مائة ذراع» وإن 
کانت دون مائة ذراع فللمشتري أن يردها إن شاء لتغيير شرط العقد عليه وإن شاء أخذها 
بحصتها من الثمن لأنه سى جملة الشمن بمقابلة مائة ذراع» فإذا لم يسلم له إلا خسون ذراعًا لم 
یکن عليه الا نصف الشمن. وهذا بخلاف ما لو اشترى الأرض على أا مائة ذراع فوجدها 
خمسين ذراعًا واختار أخذها لزمه جميع الفمن. لأن هناك الشمن بمقابلة العينء وذكر الذراع على 
وجه بيان الصفةء وهنا الشمن بمقابلة ما سمى من الذراع هنا لبيان مقدار المعقود عليه فإذا لم 
سام اه للا نصف المسمى لا يلزمه الا صف المنء كما لو اشترى عشرة أتفزة حنطة نوجدها 
خمسة أقفزة. 


إختلاف أبي حذيفة وان آبي لیل ېم 
قال: وان کانت N‏ لبان 
بفة طه كان يقول: لا يجوز ذلك. بلغنا عن ن مود ا انا رفال: ۲ شرو 
السك في الماء فإنه غرر. و ا ی مه وابراهيم النحعي 
ربه تأخذ. و ا و شراۋه جائز لا باس به. وكذللك بلغتا عن 
او 
قال: واف حبس الرسل في الدين وف القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق أ 
تصدق بصدقة أو وهب هبة» فإن أبا حنيفة الي كان يقول: هذا کله جاتزء ولا ياع شيء 
من ماله في الدين» وليس بعد التفليس شيء ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب 
غا مالا؟ وکان ابن ي لیلی رحمه الله یقول: لا يجوز بیعه ولا شراژه ولا عتقه ولا هته 
ولا صدقته بعد التغلیس» فیببع ماله ويقضیه الغرماء وقال ابو يوسف رحمه الله تعالی مئل 
فول ابن أبي ليلى ما حلا العتاقة في الحجرء وليس من قبيل التفليس ولا نجيز شينًا سوى 
العتافة من ذلك أبدًا حتى يقضي دينه . 
قال: وإذا أعطى الرجل الرجل متاعًا ببيعه ولم يسم بالنقد ولا بالنسيعة قباعه 


)١(‏ الأجمة: الشجر الملعف» والحمع أجم وآجام. وقوهمم: بيع السمك الأجمة بريدون البطيحة التي 
هي منبت القصب أو اليراع- مغرب. والبطيحة: مسيل واسع فيه رمل ردقاق الحصى» واليراع: 

اعة القصب» والقصبة التي ينفخ فيها الراعي. 

(۲) الحظر: المنع» ومنه حظبرة الإبل ¬ مغرب 

(۲) ما حديث ابن مسعود فأخر جه البيهقي من طريق أحمد بن حنبل عن محمد سماك عن يزيد بن أي 
زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: رلا ترو الك ي اتواه 
غرر» قال: فيه إرسال» والصحيح ما رراه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله. ورواه أيضًا 
سفبان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد : أنه كره بيع السمك في الماء. وأخرجه أبو يوسف 
ی ی کیش بد ا وک نرا یت رکا ی 
وأما حديث عمر هه فأحرجه هو أيضًا في خراجه عن العلاء بن المسيب بن رافع عن الحارت 
العكلي عن عمر بن الطاب هه أنه فال: «لا نبيعوا السمك في الماء فإنه غرري. رأما حديث 
ابراهيم فأخرجه عمد في آثاره عن الإمام عن حماد عنه أنه كان يكره ببع صيد الأجام وقصبها. 

)٤(‏ أخرجه أبو يوسف في خراجه وعمد في آثاره عن الإمام عن حماد قال: طلبت إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن فكنب إلى عمر بن عبد العزيز يساله عن بيع صيد الأجام» فكنب إليه عمر أد لا 
بأس به وسماه الحبس وأخرجه ابو یوسف أیضًا بطریق آخر. وآخرج جوازه عن علي به أیضًا. 

)٩(‏ قلت: وبه قال محمد أيضًا كما ذكره السرخسي في مبسوطه ج ۲ ص ۱۳۷ قال: الا أن عند أي 
حنيفة لا سعاية على العبدء وعلى قول أي يوسف ومحمد بلزمه السعاية في قيمته للضرماء. وهو 
بناء على مسالة الحجر بسبب الدين» وقد بينا ذلك في كتاب الحجر 


واحدة 


و ج ج ج اختلاف بي حنيفة وابن آبي ليلى 
بالسيتت إن ابا حيفة ڪت کان يقول: هو جائز. وبه ناخذ. وکان اين ي ليلی 
يقول: البيع جائز والمأمور ضامن لقيمة المتاج حتى يدفعه لرب المتاع؛ فإذا خرج الفمن 
من عند المشترى وفيه فضل عن القيمة» فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع» وإن كان 
اقل من القيمة لم يضمن غير القيمة الماضيةء ولم يرجع البائع على رب المقاع بشيء وال 
تعالى أعلم. 

قال: وإذا احتلف البيعان فقال البائع: بعك وأنا بالخيار» وقال المشتري: بعتني ولم 
یکن لك خیار» نن أبا حنيفة خب كان يقول: القول قول البائع مع يمينه ”. وكان اين أي 
ليلى رحمه الله يقول: القول قول المشترى. وبه تأخذ. 

قال: وإذا باع الرجل جارية بجارية وقبض كل واحد منهما ثم وجد أحدها 
بابحارية التي قبض عيبّاء فإن أيا حنيفة هه كان يقول: يردها وبأخذ جاريته لأن الع قد 
اتتقض. وبه نأخذ . وکان ابن آي لیلى -رحمه الله- يقول: يردها ويأخذ قیمتہا 
صحيحة» وكذلك قوهما في جميع الرقيق والحيوان والعروض. 

قال: وإذا اشترى الرجل بیعًا ‏ لغيره بأمره فوجد به عيبّاء فإن أبا حنيفة طك كان 
يقول: يخاصم المشترى ولا نبالي أحضر الآمر أم لاء ولا نكلف المشتري أن يحضر 
الآمر» ولا نرى على المشتري يمينا إن قال البائع [إن] “ الآمر قد رضي بالعيب. وبه 
نأحذ". وكان ابن أي ليلى يقول: لا بستطيع المشترى أن يرد السلعة التي بها العيب حتى 
يحضر الآمر فيحلف ما رضي بالعيب» ولو كان غاثبًا بغير ذلك البلد. وكذلك الرجل معه 
مال مضاربة أتى بلادًا يتجر فيها بذلك المالء فإن أبا حنيفة ليه كان يقول: ما اشترى 
من ذلك فوجد به عيبًا فله أن رده ولا يستحلف على رضا الآمر بالعيب. وکان ابن آي 
ليلى رحمه الله يقول: لا بستطيع المشتري المضارب أن يرد شيعًا من ذلك حتى يحضر 


(۱) زاد في المبسوط: ولا ضمان على البائع. 

(۲) رهو قول الإمام محمد أيضًا - أفاده في المبسوط. 

(۲) كذا هنا وهي باب الخيار في البيع من المبسوط خلاف هذه المسألة قال: رروإذا اختلف البائع 
والمشتري في اشتراط البار فالقول قول الذي ينفيه منهما» فالناني هنا هو المشتري درن 
البائع؛ولم تذكر هذه المسسالة في كتاب الاختلاف من المبسوطب والله أعلم. 

)٤(‏ وهو قول عمد أيضًا كما في المبسوط. 

)٥(‏ وفي المبسوط ذكرت هذه المسالة في (ص ٠۲١‏ ج )١١‏ وفرض المسألة في جارية. 

(1) زبادة من المبسوط. 

(۷) ربه آخذ صاحبه آبضًا. 


إختلاف آبي حذيفة وابن ابي لیل ۰ 
رپ لال اترات ما ری بالعیب وان لم یر المتاع وزن کان غائاء ارايت “ رجلا 
ار رجلا فبا له متاعًا أو سلعة فوجد المشتري به عيبا أيخاصم البائع في ذلك أو نكلفه 
إن يحضر الآمر رب ع تری أن خحصمه في هذا البائع ولا نكلفه أن يحضر الامر 
را و یویب ندل اذا مره فاشتری له فهو مثل مره بالیع» ارات او 
اشتری متاعًا ولم بره آکان للمشتري الخيار إذا رآه ام لا یکون له خیار حتی یحضر الا؟ 
اریت لو اشتری عبدًا فوجده اما کان له آن یرده مهذا حتی بخص الآمر؟ بلی له أن یرده 
ولا بحضره الآمر. 

قال: وإذا با الرجل وبا مرابحة على شيء مسمى فباع المشتري الثوب ثم وجد 
البائع قد خانه قي المرابحة وزاد عليه في المرابحةء فإن أبا حنيفة ذ4 كان يقول: البيع جائز 
لأنه قد باع الثوب» ولو کان عنده الثوب کان له أن برده ویأخذ ما نقد إن شاء ولا یحطه 
سيئًا. وكان ابن بي ليلى يقول: تحط عته تلك الخبانة وحصتها من الربح. وبه تأحذ. 

قال: وإذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب “ قبل أن ينقد الثمن فإن 
أبا حنبفة خب كان يقول: له أن يردها إن أقام البينة على العيب. وبه نأحذ ©. وكان ابن 
أي ليلى -رحمه الله- يقول: لا أقبل شہودًا ”“ على العيب حتى ينقد الشمن. 

قال: وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارا أو متاعًا من غير حاجة ولا عذرء 
فإن أبا حنيفة هه كان يقول: ولا يجوز ذلك على ابنه. وبه نأخذ“. وکان ابن بي لیلی 
یقول: بیعه عليه جائز. 

قال: وإذا باع الرجل متاعًا لرجل والرجل حاضر ساكت فإن أبا حنفية حه كان 
يقول: لا يجوز ذلك علیه» ولیس سکوته إقرارًا بالبیع. وبه نأخذ . وکان این ي لیل 
يقول: سكوته إقرار بالبيع. 


)١(‏ هذه الحجج حجج للإمام أبي حنيفة أوردها على اين أبي ليلى إما أبو يوسف أو عمد فسقط» 
والله أعل» من الکتاب قبل قوله «أرأيت» شيء نحو قال عمد وكيف يقول ابن أي ليفى: لا 
بستطبع المشتري أن يرد السلعة أرأيت إل فإذا قدر مثل هذه العبارة يستقيم سياق العبارة. بل 
ربما يكون سرد تلك الحجج من الإمام أي حنيفة نفسه» كما سيأتي نظير لذلك واه أعلم. 

(۲) ولي نسحة المبسوط فطمن فيا بعيب. 

)( وهو قول محمد - أفاده السرخسي. 

)٤(‏ وفي نسخة المبسوط: لا تفيل شهادة شهود. 

)١(‏ وبه أخذ عمد أبضًا. 

(1) وبه قال حمد. 


ي اختلاف آبي حنيفة وابن أبي ليلى 
اھ درل میا م ارو وت پیت طا او ریق ای و ا ر کن 
کان یقول: لا يجوز البيع على هذا الوجه. وقال أب 
علم إن شاء أحذ وإن ر7 وکان ابن ابي لیلی 
انوت چ الت وا ل بس 


fof 
قال: وا‎ 

وکذا سہځاء فإن أبا حنيفة قله 
-رحمه اله-: له الخبار لذا 


وتات 
قول إذا كانت الدار بين انين أو 


-رحمه الله 
وان کانت آسہما کثبرة ‏ لم یجز حتی يسمي 

قال: وإذا ختم الرجل على شرا فإن أبا حنيفة ذه كان يقول: ليس ذلك بقسليم 
للبیع حتی یقول: سلمت. وبه نأحذ. وکان ابن أبي ليل -رحمه الله- يقول: ذلك تسليم 
للع 

قال: وإذا بيع الرقيق والمتاع في عسكر الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين أر 
رقیق من رقیقہم*" قد غلبوهم علیه» فإن ابا حنبغة ته کان یقول: لا يجوز" ویرد على 
هله وبه نأخذ”. وکان ابن ابي لیلی رحمه الله بقول: هو جائز. وإن كان الماع قائمًا 
بعینه والرقیق قائًا بعینه وقتل النوارج قبل أن ببیعوه رد على آهله ي قوم جميًا. 

قال: وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصراني فادعاها نصراني آخر ‏ واقام 
عليها بينة من النصارى» فإن أبا حنيفة حه كان يقول: لا تجوز شهادتهم» من قبل أنه 
يرجع بذلك على المسلم ”“ وكان ابن أي ليلى رحمه الله يقول: شهادتهم جائزة على 
النصراني ولا يرجع على المسلم بشيء. وبه نأخذ *. 

قال: وإذا باع الرجل بيعًا من بعض ورئنه وهو مريض» فإن أبا حنيفة طت كان 
يقول: لا يجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه. وکان ابن أي لیلى يقول: بيعه جائز 


)١(‏ قال الإمام السرخحسي: ففد بينا هذه المسالة بوجوهها في آخر الشفعة ولكن هنا ذكر قول أي حنيفة 
وحده وأن البيع جائز إن لم يعلم المشتري بنصيب البائع وله ايار إذا علم به وذكر هناك قول محمد 
مع أبي يوسض» فعن محمد فيه روايتان. قلت: ومسألة الشفعة في ص ۱۸۳ ج ٠١‏ وقال هناك: قول 
عمد مضطرب فيه ذكره في بعض النسخ مع أبي يوسف وني البعض مع أي حنيفة. 

(۲) وني المبسوط: سهامًا كثيرة. 

(۳) وني المبسوط وذلك من مال أهل العدل. 

)٤(‏ وني المبسوط لم يجز البيع. 

(ه) أي وبه ياخذ أبو يوسف وعمد أيضًا. 

() ولي نسخة المبسوط: فاستحقها نصراني من يد المشتري ببينة من النصارى . 

(۷) وهو قول محمد أیضًا. 

(۸) قال الإمام السرخسي: وقد بينا حلاف أي يوسف في هذه المسالة في كاب الشادات» وقول 
ابن أبي لیلی قول أي يوسف. 


اختلاف أبي حذيفة وابن بي لیل ی ر 


بالفيمة. وبه نأخذ. 

2 واا استهلاك الرجل مالا لولده ورلده کبیر والرجل غي فان ابا حنیغة ب 
کان بقول: هو دين على الأب. وبه تاذ .٠‏ وکان ابن ابي لیلی یقول: لا بکون له دین 
علی ابیه» وما استهلك ابوه من شيء لابغه فلا ضمان عليه فيه 

قال: ولذا اشتری رجل جارية بعید وزاد ممپا ماله ور 
ماتت الحارية عند المشتري» فإن ایا کن قول 
وقبمة الحارية صحبحةء فإن كانت الجارية 


هم ثم وجد بالعبد عبا وقد 
يرد العبد ويأحذ منه مائة درهم 
هي التي وجد ما العيب وقد مات العبدى ردت 
ابمارية وقسم فيمة العبد على المائة الدرهم على قيمة الحارية فيكون له ما أصاب الماع 
الدرهم ويرد ما أصاب قيمة ابحارية من قيمة العبد. وبه تأخذ. وكان ابن آي ليلى يقول في 
هذا: إن وجد بالعبد عيبًا رده وأخذ قیمته صحیځًا. . وكذلك الدراهم التي هي في يديه "“ 

قال: وإذا اشترى الرجل وبين من رجل وفبضهما فهلك أحدهما ووجد بالقوب 
الأخر عيبا فأراد رده فاختلفا ني قيمة الهالك فإن أبا حنبفة هه كان يقول: القول قول 
البائع مع يمينه. وبه تأحذ ‏ وكان ابن أي ليلى يقول: القول قول المشتري. 

باب املضاربة”* 

قال أبو يوسف طهه: وإذا أعطى الرجل الرجل ثوبًا يبيعه على أن ما كان فيه من 
ربح فبینہما نصفان) او اعطاہ دارا بینیہا ویؤاجرھا علی ان جرا بینہما نصفان» فن ابا 
حنيفة طه كان يقول في ذلك كله: فاسد» وللذي باع أجر مثله على رب الثوب ولباني 
الدار أجر مثله على رب الدار. وبه نأحذ . وكان ابن أي ليلى يقول: هو جائز والأجر 
والربح بينهما نصفان. وكان ابن أي ليلى يجعل هذا بمنزلة الأرض للمزارعة والنحل 
للمعاملة . 

قال: وإذا كان مع الرجل مال مضاربة فأدانه ولم يأمره بذلك رب المال ولم ينمه 


(۱) وبه قال عمد أيضًا. 

(۲) وني المبسوط: وكانت الدراهم للذي في يديه 

(۳) به يأخذ الإمام محمد أيضًا. 

۲۴ وهو قول عمد أيضًا. وهي اا ات اتر اررض ا ا چ ۳۶ چ‎ )٤( 
اليتنوم‎ 


۳ له < 
* انظر الميسوط لسر خسي (۴۴/۲۲)» واطمامع الصغير للشيباني (ص (٠۲١‏ والح (t-fr)‏ 


اختلاف بي حنبفة وابن آبي ليلى 
کان يقول؛ لا ضمان على المضارب» وما أدان من ذلك فهو جاثر, 
-رحمه الله- يقول: المضارب ضامن إلا أن يأتي بالبينة أن 


ff 
فإن أبا حنيفة فة‎ 
ER e وبه تاحذ". وکان ابن ابي لیلی‎ 
ن المال أذن له في النسيقة. ولو أقرضه ضمن في قوما جميعًاء لأن القرض ليس من‎ 
دالو حنيفة عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري”. عن أبيه عن حده‎ a 
أن عمر بن الخطاب كاه أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به في العراق ولا يدري‎ 


© 
كيف قاطعه على الربح ". حدثنا أبو حنيفة عن عبد الله ين على عن العلاء بن عبد 


(ا) وبه قال الإمام محمد أيضًاء وهي مسألة باب ما يجوز للمضارب في المضاربة من المبسوط (ج 
۲ ص ۳۹-۳۱( 

(۲) كذا في الأصل. وأخرجه الحافظ طلحة من طريق الإمام أبي يوسف عن الإمام فقال عن عبداله بن 
حميد بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر أعطاه مالا مضاربة ليتيم. 
وكذا أخرجه ابن خسرو من طريق آي عمرو بن حبيب عن الإمام. 
وآخرجه بو يوسف في آثاره [ص ]۱٦۰‏ » [۷۳۲[] عن الإمام عن حميد بن عبد الله عن أبيه أن 
عمر - الحديث» فسقط «ابن عبيد». وكذا «عن جده» من أصل الآثارء والله أعلم. 
قال في تعجيل المنفعة: حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه أن عمر دفع إليه مالا مضاربةء 
وعنه ابنه عبد الله ولیث بن ابي سلیم وثقه ابن حبان قلت: سمی ابن حبان ابنه عبد الله بن عيد 
الرحمن. وذكر في ترجمة عبد الله بن حميد. ذكره ابن حبان في الثقات. 
وذكره في ترجمة عبید رواه عنه ابنه حميد. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وفي تهذيب 
التهذيب: عبد الله بن عبيد الأنصاري روى عن سعيد بن جبير» وعنه داود بن أي هند. وقال أبو 
حاتم: عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: كتب إلى رجل من بني زريق في المقلاعنين. 
قلت: ركذا قال البخاري. وذكر النطيب أنه وهم فال: وإسا هو عبد الله بن عبيد بن عمير. بين 
ذلك سفيان الثوري ني روايته عن داود بن أبي هند هذا الحديث. قلت ففي الإسناد قلب: إما 
عند طلحة رابن خسروء وإما عند أبي يوسف في كتابيه كما في التعجيل» ولعل الصواب ما ذكره 
هنا وفي الآثار» وكما ذكره ني التهذيب» لأن عمدًا ررى هذا الحديث في كتاب المضاربة من 
«الأصل» نحو ما رواه أبو يوسف» والله أعلم. وأخرجه ابن أي شيبة بمثل سند طلحة وابن 
خسرو ففال: عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتم 
مضاربة فطلب فيه نأصاب فقاسه الفضل - كنز العمال. 

(۳) وفي رراية كتاب المضاربة زاد فعمل له بالعراق» وكان ياي الحجاز فكان يقاسم عمر الربح. 

)٤(‏ هو عبدالله بن علي أبو أيوب الإفريقي الكوفي الأزرقء روى عن صفوان بن سليم وعاصم بن 
مهدلة والزهري وأبي إسحاق السبيعي وزيد بن أسلم وابن المنكدر وجماعة» وعنه موسى بن عقبة 
من آفرانه ویحیى بن زكريا وعبدالرحبم بن سليمان ومروان بن معاوية ویزید بن سنان وأبو 
يوسف القاضي. ذکره ابن حبان في الثقات. قال ابن معین: لیس به باس. قلت: روی له ایو دارد 
والترمذي - من تهذيب التهذيب. قلت: فوساطة الإمام بينه وبين أي يوسف لعلها مس الناسخ. 


إختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليلي—-___ 
f.e ik n‏ 
اوجن بن يعقوت عن بيه" آن عثمان ین عفان مه اعطی مالا مقارسة يسن سسا ا 
1 رة 
حدٹنا ابو حنيغة عن حماد عن ابراهیم ان عبد اله بن مسعود ی اعطی زیر ر 
مالا مقارضة. ا 


)١(‏ هو العلاء بن عبد الرحمن ين يعقوب الحرقي» أبو شيل المدني مولى الحرقة من جهبنة. روى عن 
آبيه رابن عمر وأنس وأبي السائب ونعيم اجمر رسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم» رعنه ابه 
شبل وابن جريج وعبيد الله بن عمر وابن اسحاق ومالك ومسلم الزنجي وشعبة والسفبانان 
وغيرهم. روى له الخمسة والبخاري في جزئه. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الواقدي: كان 
ثفة» كثير الحديث. وقال النسائي: ليس به بأاس» وكذلك روی عن ابن معین» مات سنة ٠۴۳۹‏ > 
من التہذيب. 

(۲) هو عبد الرحمن بن يعفوب الحہني المدني. روى عن أبيه رأي هربرة أي سعيد وابن عباس وابن 
عمر وهانئ مولى علي» وعنه ابنه العلاء وسالم أبو النضر وعمد بن إبراهيم التيمي ومد بن 
عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وعمر بن حفص بن ذكوان» ذكره ابن حبان في الثقات وقال 
العجلي: تابعي» ثفة. أخرج له الخمسة والبخاري في جزء القراءة. قلت: أبوه يعقوب روى عن 
عمر وحذيفة» وعنه ابنه والوليد بن الوليد - من التهذيب 

(۳) أحرجه الإمام عمد أيضًا في كتاب المضاربة من «الأصل». وأخرجه مالك أيضًا في الموطا عن 
العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على آن 
الربح بينهما. قلت: فعلم منه أن واسطة جده سقطت هنا. وجده يعقوب هو الذي عمل لسيدنا 
عشمان ط. ركذلك أخرجه : 

(8) زيد بن خليدة اليشكري ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري في تاريخه هو والد حمد. فال 
الشعبي: حدثني زيد بن خليدة أنه لقي هرم بن حيان العبدي وابن مسعود رضي اله عنما 

)١(‏ وأحرجه هو في آثاره أبضًا والإمام محمد أيضًا في المضاربة من والأصل» وان خسرو في مناه 
من طریق الحسن بن زياد عنه مفصلاه. 


* انظر تلخيص الحبیر »)٥۸/۳(‏ ونصب الراية )١٠١/٤(‏ 


اختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليل 


Î 

# 

باب السلم 

قال بو يوسف: وإذا کان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فاخا بعض طعامه 

- این مال إن آيا حنيفة یه کان یقول: هو جار بلغنا عن عبد الله بن عباس‎ i 
ر‎ 


ضي الله عنهما- أنه قال ذلك الروك اسن الیل" وه ناخد رکا ان ابي 
بان ر إذا اخذ بعض راس ماله فقد فد السام وياخذ راس ماله كله ا 

قال: وإذا اسلم الرجل في الحم فإن أبا حنيفة كلك كان يقول: لا حير فيه لأنه غير 
معروف. وبه نأخذ. وکان ابن ابي لیلی یقول: لا باس به. ثم رجع ابو يوسف إلى قول ابن أي 


ê 1‏ ©( 
لیلی وقال: إذا بین مواضع اللحم فقال: أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز . 


(۱) آخرجه الإمام ابو بوسف في آثاره عن الإمام عن أي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس آنه 
قال في الرجل يأخذ بعض سلمه وبأخذ بعض رأس ماله فقال: لبا ب فلك رر ان 
الحميل». وأحرجه الإمام محمد في الاثار والحسن بن زياد لي مسنده نحوه. وأخرجه اين خسرر 
أيضنا من طريق الحسن. 
وأخرحه طلحة بالسند المذكور عن ابن عباس مرفوعًا ررإذا أخذ الرجل بعض رأس المال وبعض سلمه 
فلا بأس به». 

(۲) وهو قول خمد أيضًا - أفاده السرخحسي في (ص ۱۳۰ ج )١١‏ من الميسوط قال الإمام 
السرخحسي: وحجتنا في ذلك أن أخذ رأس المال إقالة ولو أقاله ني الكل جاز فكذلك إذا أقاله في 
البعض يجوز أيضًا كما ني بيع العين. 

)٣(‏ قلت: وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما- كما ذكره السرخسي» واستدل هو بقوله عليه 
السلام «لا تاخذ إلا سلمك أو رأس مالك» وتأويل الحديث آن النهي عن أخحذ شيء آعر سوی رک 
المال والمسلم فيه وإشا يكون ذلك عند الاستبدال أفاده السرحسي. 

)٤(‏ قال الإمام السرخسي في مبسوطه رج ٠١‏ ص :)١۳۷‏ ولا خير في السلم في اللحم لأنه محختلف في 
قول أبي حنيفة» ولا بأس به في فول ابن أبي ليلى. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أسلم في موضع منه 
معلوم وسمى صفة معلومة فهو جائز. وقيل لا حلاف بينما وبين أي حنيفة فيما إذا أطلق السلم ثي 
اللحم وهما لا يجوزان ذلك» وجوامما فيما إذا بين منه موضعًاء وأبو حنيفة يجوز ذلك. 
والأصح أن الخلاف ثابت وأن عند أي حنيفة لا يجوز السلم فيه وإن بين منه موضعًا معلوناء 
وجه قرهما أنه موزون معلوم فيجوز السلم فيه كسار الموزونات» وبيان الوصف أن الناس 
اعتادوا پیعه وزئا ربجوز استقراضه وزئًا ويجري فيه الربا بعلة الوزن إ. ولأبي حنيفة طريقان: 
أحدهما أن اللحم يشتمل على ما هر القصود وعلى ما ليس بمقصود وهو العظم فيتفاوت ما هو 
المقصود بتغارت ما ليس بمفصود مه ألا ترى أنه تجرى المماكسة بين البائع والمشتري اي 
ذلك؟ فالمشتري يطالبه بالتزع والبائ يدسه فيه وهذا نوع من المحهالة: والمنازعات بينهسا لا 


* انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لسبط بن الحوزي (ص 4۹۹٤ء )١٠١‏ طبع دار الكتب 
العلمية . بيروت. 


اختلاف أبي حنبفة وان ابي لیل 


باب الشفعة * 
: اذا تزرجت امرأة على سقص من دارء فان أبا حنيفة ب 
كان بقول: لا شفعة هي ذلك لأحد. وبه ناخد . وكان ابن ابي لبلى يقول: لشفب 


الفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه. وقال أبو حنيفة جلك: : کیف یکون ذلا ولیس 
: 3 انما هذا نکاح؟ ارا ا 

ملا راکوت ا غ هذا کڪ رایت لو طلقہا قبل ان یدخل مہا كم للشميع 

منهاء وم يأخذ بالقيمة أو بالمهر؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قوهما حميعا. 

قال بو يوسف: وإذا اشترى الرجل دارا وبنی فيها بناء ثم جاء الشفيع يطلبها 

بالشفعةء فإن أبا حنيفة ته كان يقول: يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض. 


f¥Y 


قال ابو یوسف ن 


وبه نأخذ 


ترتفع ببيان الموضع وذكر الوزن بخلاف النوى الذي في التمر فالمنازعة لا تجري في تزع ذلك 
وكذلك العظم الذي في الالية. وعلى هذا الطريق إذا أسلم في لحم ستزوع العظم يجوز عند أي 
حنيفة وهو اختيار ابن شجاع» والطريق الأخر أن اللحم يشتمل على السمن والهزال» ومقاصد 
الناس في ذلك عتلفة» وذلك بحتلف باختلاف فصول السنة» وبقلة الكل وبكثرة الكلأء والسلم 
لا يكون إلا مؤجلا فلا يدري أعند حلول الحول على أي صفة تكون؟ رهذه الحهالة لا ترتفع 
بذكر الوصف فكان السلم في اللحم بمنزلة السلم في الحيوان وبه فارق الاستقراض. فالقر 
يكون إلا حالاء وني الحال صفة السمن واهزال معلومة» وبخلاف الشحم رالألية فالتفاوت فيها 
من حيث القلة والكثرة» وبذكر الوزن يزول ذلك وعلى هذا الطريق منزوع العظم (وغيره) سواء 
وهو الأصح. 

(۱) وهو فول عمد أيضًا. والمسألة في باب المهور من كتاب النكاح من مبسوط السرخسي ج ١‏ ص 
قال: وعندنا وجوب الشفعة يحص بعاوضة مال بمال مطلقء والبضع ليس بمال مطلق فكان 
المملوك صداقا بمنزلة الموهوب فلا تجب فيها الشفعة. وهذا لأن الشفيع إا يتملك بمثل اليب 
الذي به تملك المشتري» وه لر قم لع ما الجر ن کیان سی اد کد با ا 
لا في إنشاء سبب آحر» ولمذا لا تجب الشفعة في الموهوب لأنه لو أخذه أحذه بعوض فكان سبنًا 
آخر غير السبب الذي تلك به اتلك فكذلك هنا المرأة إنما ملكت الدار بانکاح صدقًا فلو 
أخذها الشفيع كان شراء فكان سببًا آخر» بخلاف ما إذا اشتراها بعبد فإك ن الشفيع يأخذها بمثل ذلك 
السبب لأن الشراء بقيمة العبد بمنزلة الشراء بعين العبد في أنه شراء مطلق. 

(۲) ربه بأخحذ صاحیه. 


* انظر : وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لسبط ابن الجوزي (ص1۹٥» )٠٠١‏ ط العلية 
بیروت. 


د اختلاف آبي حذيفة وابن أبي ليلى 
وکان اين اي ليلى بجعل الدار والبناء للشفيع ويجعل علبه قيمة البغاء رشن الدار 
الذي اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا خ2 
الرجل أرضًا أو دار فإن أبا حنيفة خلب كان يقول: لصاحب الشفعة 


۸ 


قال: وإذا اشتری 
الشفعة حين علم فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له. وبه نأحذ . 

وکان ابن ي لیل يقول: هو بالنيار ثلانة يام بعد علمه. 

قال: وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشتري ونقده الثمن» فإن أبا حنيفة ا 
كان يقول: العدة على المشتري الذي أخذ المال. وبه تأحذ 7. 

وكان اين أي ليلى يقول: العدة على البائع لأن الشفعة وقعت يوم اشترى 
المشتري للشفيع. 

قال: وإذا كانت الشفعة لليتيم فإن أبا حنيفة طب كان يقول: له الشفعة. فإن كان 
له وصي أخذها بالشفعةء وإن لم يكن له وصي كان على شفعته إذا أدرك» فان لم يطلب 
الوصي الشفعة بعد علمه فليس لليتيم شفعته إذا أدرك» وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيّاء 


)١(‏ رفي المبسوط: وعلى قول ابن أبي ليلى يأخذ الشفيع الدار والبناء ويعطي المن وقيمة البناء إن 
شاء. وهو رواية عن أي يوسف. 

(۲) قلت: وهو قول عمد أيضتًا. والمسالة ني كتاب الشفعة من المبسوط (ج )١١١ -1١١1ص ٠٤‏ 
قال: واستدل علماؤنا في ذلك بقوله 4 : «الشفعة لمن ولبها . 
ني رواية: «الشفعة كنشطة العقال إن أحذ بها يعت وإلا ذهبت» إخ. قال: وإذا علم الشفيع 
بالبيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن طلب الشفعة بتوقت بمجلس 
علم الشفيع به وهو اختيار الكرخي. 
وذکر ابن رستم في نوادره عن محمد أنه إذا سكت عن الطلب بعد ما علم بالبيع يبطل شفعتهء 
وعلى هذا عامة مشايخنا إلا أن هشامًا ذكر في نوادره أنه إذا سكت هنيهة ثم طلب فهو على 
شفعته ما لم يتطاول سکوته. 
وكذلك إن قال كما سمع: سبحان الله أر قال الله أكبرء أر قال: خلصني الله من فلانء م طلب 
الشفعةت فہو على شفعته. ركذلك إذا قال: بکم باعہا او متی باعہا او متی اشتراهاء بهذا القدر 
من الكلام لا تبطل شفعته» وهو على حقه إذا طلب. 
وقال ابن أبي ليلى: إن طالت إلى ثلاثة أيام فله الشفعة. وقال سفيان: له ملة يوم من حين سع 
رقال شريك هو على شفعته ما لم بطلا صريحًا أر دلالةء بمنزلة ساثر الحقوق المستحقة له. 

(۳) رهر قول محمد أيضًا. وهذه المسالة في كتاب الشفعة من مبسوط السرحسي رج ٠١‏ ص )٠١١‏ 
قال: «وقال ابن أي ليلى عهدته على البائع في الوجهين جميعًا» أي أحذها من المشتري أو من 
البائع سواء عنده في المهدة. 


إختلاف ابي حذيفة وابن آبي لیلی ww‏ 4 
وبه ناحذ". وان ابن آي ليلى يقول: لا شفعة للصغیر. 

وقال أبو حنيفة طهه: الشفعة للشريك الذي لم يقاس وهي بعده للشريك الذي 
قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجاز-للملاصق. راذا اجتمع الحيران کان 
التصاقہم سواء. فهم شركاء في الشفعة". 

وکان ابن اي ليلى يقول بقول أي حنيفة حتى كتب أبو العباس أمير المومنين“ 
يأمره أن لا بقضي بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم» فأخذ بذلك وكان لا يقضي إلا 
لاسريك الذي لم يقاسم. وهذا قول أهل الحجاز. وكذلك بلغنا عن علي وابن عباس 
رضي الله عنجم. 

قال: وإذا اشترى الرجل الدار وسى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم علم 
بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة ذه كان يقول: هو على شفعته» لأنه إا 
سلم بأكثر من اللمن. وبه نأحذ , 

وکان ابن بي لیلی رحمه الله تعالی يقول: لا شفعة له لأنه قد سلم ورضي. 

أخبرنا الحسن بن عمارة © عن الحكم ” عن ججاهد ” عن ابن عباس رضي الله 


)١(‏ قال السرحسي: وعلى قول محمد وزفر له الشفعة إذا أدرك» وهو قول ابن أي ليلى. وقد بيناها 
في الشفعة. 

(۲) وهو قول صاحبيه. والمسألة في ص ٩4‏ ج ٠١‏ من المبسوط. قال: وهذا أي قول علي وابن 
عباس قول أهل المديئة وليس يأخذ به أهل اللكوفة إلا أنه قد رجع إليه ابن أي ليلى الخ ونحن 
أخذنا بقول عمر. 

(۳) هو عيد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو العباس الملقب بالسفاح الاشي العباسي 
أول خلفاء بني العباس بویع في سنة ۱۳۲. ومات بالأنبار سنة ۱۳١‏ بالجدري وله ۲۲ سنة. 
ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر - من دول الإسلام. 

)٤(‏ رهو قول صاحبه أيضًا. والمسألة في (ص )٠١١‏ من شفعة المبسوط ( ج٤ )١‏ مبسوطة مشروحة مدلنة. 

)٥(‏ الحسن بن عمارة البجلي مولاهم الكوفي أبو محمد قاضي بغداد 
روى عن ابن أبي مليكة والحكي وعنه السفيانان والقطان وخلق. 
روی له ابو داود وابن ماجه والبخاري تعليقًا. مات سنة ٣۴۳‏ ١ه.‏ 

() الحكم بن عتيبة بمثناة فوقية ثم تحقية مصغرا الكندي مولاهم أبو محمد أو أبو عبد اله الكوفي 
أحد الأعلام. روى عن أي جحيفة وعبد الله بن شداد وآبي وائل وابن أي ليلى وخلق؛ وعنه 
منصور رالأعمش ومسعر وأبو حنيفة وشعبة وأبو عوانة وكثيرون. قال العجلي: ثفة ثبت من 
فقهاء أصحاب إبراهيم صاحب سنة. مات سنة ۱ه عن خمس وستین سنة. قلت: رو له 
الستة وغيرهم. 

(۷) ماهد بن جبر بإسكان الموحدة مولى السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسر. 


اختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليلى 


f1 
E قالا: ف ی‎ 
عو لی 4 ایا دا «لا شفعة إلا لشريك لم‎ ١ یاز می ام ی‎ 
ر‎ ۳ 
CT 2 ا‎ 
أخبرنا الحجاج بن أرطاة ”' » عن عمرو بن شعيب ' » عن عمرو بن الشريد‎ 


عن أييه قال: قال رسول اله بإ وا جار أحتق بسقبه ما كان» ٠‏ 


ہک 
a‏ 
وعنه عكرمة وعطاء وقنادة والحكم وأيوب ر 
اننتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد . 
ومولده سنة ١۲ه.‏ قلت: هو من رراة الصحاح والسنن وغيرها من الكتب. 

(۱) هو يحي بن الزار العرني الکوڻي» لقبه زبان. روى عن علي ري ين کعب وابن عباس 
والحسن بن علي وعائشة وأم سلمة ومسروق وابن آي ليلى وابن أخي زينب القفية. 
وعنه الحكم وحبيب بن أي ابت وعمرو بن مرة وموسى ابن أبي عائشة وغيرهم. وروی له 
الأربعة ومسلم. 
قال احوزجاني: كان غالبا مفرطًا. وقال أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم: ثفة» وذكره ابن حبان في 
الثقات. من التهذيب 

(۲) وأخرجه الإمام محمد أيضًا في كتاب الشفعة من «الأصل» 

(۳) حجاج ين آرطاة أبو أرطاة النخعي الكوفي» قاضي البصرة أحد الأعلام. ررى عن يحى بن أي 
كثير ولم يسمع منه والشعبي وعطاء وعكرمة. وعنه منصرر شيخه وشعية وعبد الرزاق. قلت: 
رأبو يوسف وخلق. 

: روى له الخمسة والبخاري في الأدب. 

قال ابو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح لا نرتاب في حفظه وصدقه. مات سنة 1٤۷‏ ¬ من 


)٤(‏ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» أبو إيراهيم المدتي» نزيل 
الطائف. 
روی عن أبيه عن جده وطاوس وعن الربيع بنت معوذ وطالفة» وعنه عمرو بن دينار وقادة 
والزهرې وآیوب وخلق. 
قال الفطان: إذا ررى عن الفقات فهو ثقة 
سنة 1١۸‏ = خحلاصة. 

)٥(‏ هو عمرر بن الشريد بن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي. 
روی عن أبيه وأي رانع» وعته ابراهيم بن ميسرة وبكير بن الأشج» وثقه العجلي. 
روى له الخمسة والترمذي في الشمائل. قلت: وشريد بن سويد الثقفي شهد بيعة السرضوانء 
له أحادیث» انفرد له مسلم بحدیشین. روی عنه اينه عمرو وأبو سلمة بن عبدالرحمن = من 
الخلاصة. 

(1) أخرجه النسائي راين ماجه والطحاوي عن حسين العلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن 


يحتج به. حرج له الأربعة والبحاري في جرع قراءته. مات 


إختلاف أبي حنيفة وأبن أبي ليلى س 


1 £1۹ 
أخبرنا أبو حنيفة عن أي أمية ”© 


عن المسور بن مخرمة أو عن سعد بن مالك رصي 
له عنم قال: قال رسول الله : «الجار أحق بسقبه ٠‏ . 


الشريد عن أبيه» ولفظه أن رجلا قال: يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها 
للجوار. فقال: «الجوار أحق بسقبه ما كان 
وأخرجه البخاري عن عمرو بن الشريد عن آي رافع. 

)١(‏ هو عبد الكربم بن قيس أبو المخارق أبو أمية البصري المعلم. روى عن أنس وعمرو بن سيد 
ابن العاص وطاوس وحسان بن بلال رحبان بن جرء وعيد الله بن الحارث ونافع وأبي الزبير 
المكي» وعنه عطاء رمحاهد وهما من شيوخه وعمد بن [سحاق رابن جريج وأبو حنيفة واين آي 

ليلى ومالك وحماد بن سلمة والثوري رإاسرائيل وشريك وابن عيينة. 

روی له البخاري تعليقًا ومسلم متابعًا والترمذې والنسائي وابن ماجه وابو دارو في مسائل احم 

ضعفوه. مات سئة .١۲١‏ 


شرك ولا قم إلا 


(۲) قلت: وأخرجه الإمام أبو يوسض في آثاره أيضًا عن الإمام عن عبد الكريم عن الور عن أي 
رافع وأخرجه الإمام حمد في كتاب الشفعة من «الأصل» وفي كتاب «الحجة» وفي كاب 
«الآثار» أيضنًا. وفيه عن رافع» وأخرجه الحسن بن زياد أيضًا عنه في مسنده 
وأخرجه أبو محمد الحارثي في مسنده عن الإمام بطرق كثيرة وبين صوابها من خطمها. وأخرجه 
الكلاعي من طريق الوهبي وطلحة بن عمد والقاضي أبو بكر بن خسرو لي مسانيدهم عله 
قلت: وأخرجه البخاري عن عمرو بن الشريد عن أي رانع» وكذلك الطحاوي عن ابن عبينة عن 
إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: أتاني المسور بن خرمة فوضع يده على أحد منكي 
ففال: انطلق بنا إلى سعد» فأتينا سعد ابن أي وقاص في داره فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا 
تأمر هذا أن يشتري مني بيتين في داره؟ فقال سعد: رالله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو 
منجمة. ففال: سبحان الله! لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار نقدّاء ولولا أي سمحت رسول الله ج3 
يقول: «الحار أحق بسقبه» ما بعتك. 
قلت: واختلف فيه على الإمام والصحيح ما أخرجه أبو يوسف» ومن أخرح مله بين ذلك 
الحارني. ورافع مولى سعد ورافع بن خديج رهم. والسقب: القرب» والصاد لغة» وهما مصدران 
سقبت الدار» وصقبت. والصاقب: الفريب. ٍ 
ومعنى الحديث: الحار أحق بسقبه: أي أن امار أحق بالشفعة إذا كان جارًا ملاصقا. والباء من 
صلة أحق لا للتسبيب - كذا في المغرب * 


* رواه النسائي »)۳۲١/۷(‏ والشافعي في مده (ص۱۸۲)» وان الحارود في المنتقى (ص ٠)1٣‏ 
والترمذي »)٠٥۲/٣(‏ والبخاري (۷۸۷/۲)» والطحاوي في شرح معاني الآتار )۱۲٤/8(‏ 
والبیمقي »)۱۰٥/۱(‏ رالدارقطني (۲۲۲/۲)» وأبوداود »)۲۸٩/۲(‏ رابن ماجه (۸۳۲/۲)» وان 
حبان »)٥۸۳/۱۱(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)٠١۲/٤(‏ 


اختلاف أبي حنذيفة وابن أبي لبلى 
u‏ 
باب املزارعة 
ا ه: راذا اتی الرجل الرجل أرضًا مزارعة و ار الثلث أو 
اقل کاو ار شا معاملة بالنصف أو أقل من ذلك أو أكثرء فإن أبا حنيفة 
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ا لأنه استاجره بشيء جهول. 
و کان یقول: هذا کله باطل ' لانه استاجره بشي 
یقول: اریت لو لم بخرح من ذلك شيء اليس کان عمله ذلك بغير أجر؟ 

وکان ابن آي لیلی رحمه الله یقول: ذلك کله جائز» بلغنا عن رسول الله ی أنه 
أعطى خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض» وخلافة أي بكر فهه» وعامة خلافة عمر 
. وبه نأخذ. 

ونما قياس هذا عندنا مع الأثر» ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة 
بالنصف » ولا بأس بذلك ؟ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب هه وعن عبدالله بن 
مسعود وعن عثمان بن عفان رضي الله عنما أنهم أعطوا مالا مضاربة. وبلغنا عن 
سعد بن أي وقاص» وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالريع 


(1) وحجة الإمام حديث جابر نبي عن المخابرة والحاقلة والمزابنة». أخرجه مسلم وحديث رافع بن 
خدیج عند مسلم وغیرہ««. 
وحديث ثابت بن الضحاك رأن رسول الله َي ى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس با 
آغرتة ل 
رالمخابرة هي المزارعة ومن شاء زيادة الاطلاع فليراجع مبسوط السرخسي» فإنه أكثر في هذا الباب 
وجاء فيه بما لا مزید علیه. 
وأحرج أحاديث الباب وأصحاب السنن» والبيهقي راستوعبها»»»٠.‏ 

(۲) قلت: أخرحه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر» والطحاوي من حديث اين 
عمر واین عباس وجابر رضي الله عنهم» والبيهقي من حدیث ابن عمر وابن عباس ونس رضي 
الله علہم. 

(۳) وقد مر ما روي عنہم مع تخریج الآثار. 

ا ج شت 

. انظر: المبسوط للسرخسی(۸۳/۲۳)» وبدائع الصنائع .)۸٠/(‏ 

** رواه مسلم (۱۷4/۳ ۱ ۷ ۱۱۸( » والنسائي (۳۷/۷» ۰4۸ ۲۹۳» ۲۷۰) » والشافعي 
في مسنده (ص ٤٥‏ ۱). 

#۵ رراه مسلم (۱۸۳/۳ ۱ ٤‏ والدارمي .)۳٣۰/۲(‏ 

»)٥۹/۳( وتلخيص الحبیر له‎ »)۲٠١/۲( انظر : الدراية في نخريج أحاديث اهداية للحافظ‎ ٠٠٠# 
.)۱۸٠/6( ونصب الراية للزيلعي‎ 


إختلاف أبي حنبفة وابن أبي ليلى س 


© و‎ 
٠  ثلثلار‎ 


gr 


)١(‏ أخرج الطحاوي ]١١١ /٤[‏ » عن موسى بن طلحة» قال: أقطع عثمان ع تفرا من أصحاب 
النبي ي عبد الله بن مسعود» والزبير بن العوام» وسعد بن مالك وأسامة» فكان جاري مهم 
سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربعه. رفي رواية عنه: أقطع عبد اله 
أرضًاهه رأقطع سعد أرضًا وأنطع خبائاهء« أرضًا وأتطع صبِيًا أرضًا فكلا جاري كانا بزارعان 
بالثلث والربع. وأخرج عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب خي بعت يعلى ين منية الى 
اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر واليذر والحديد من عمر فله اعفاد 
ولحم الفلثء وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولمم الشطرء وأمرء 
انحل والكرم على أن لعمر للئين وهم الثلث. وآخرج عن أي جمفر محمد بن على أنه قال 
أبو بكر الصديق خ4 يعطي الأرض على الشطر. 


* انظر :الاستحراج لأحكام الخراح لابن رجب المنبلي (ص ۰ ۱ ۳۳۴ ورواه عبد الرزاق 
في المصنف (۹۹/۸). 

انظر : الاستخراج (ص۲۹٠)‏ 

*** رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۷۲/١(‏ 


ass‏ اختلاف آبي حنډفة وابن بي ليلى 
¥ 
باب الدعوى والصلح 
إذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار أو دين أو غير 
: ف کل وا E‏ 
ا لحه من الدعوى وهو منكر لذلك فإن أب 
ذلك فأنكر ذلك المدعي عليه الدعوى ثم صا من الدعوى ر إن اب 
حینة ره کان بقول في هذا جائز. وبه تأخذ. وکان ابن أي ليلى لا يجيز الصاح على 
کار وكان أبو حنيفة يقول: كيف لا يجوز هذا وأجوز ما بكون الصلح على الإنكار؟ 
وإذا وقع الإقرار لم يقع الصلح. : 
قال: وإذا صا الرجل الطالب عن المطلوب والمطلوب متغيب» فإن أبا حنيفة خن 
كان يقول: الصلح جائز. وبه نأحذ. وکان ابن ابي لیلى يقول: الصلح مردود لأن 
المطلوب متغيب عن الطالب. وكذلك لو أخر عنه دينّا عليه وهو متغیب کان قوهما 
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جميعًا على ما وصفت لك. 

قال: وإذا صا الرجل الرجل ”' أو باع بيعًا أو أقر بدين فأقام البينة أن الطالب 
أكرهه على ذلك فإن أبا حنيفة فله كان يقول: ذلك کله جائز ولا أقبل منه بينة أنه 
أكرهه . وبه نأحذ 7. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبل البينة على الإكراه وارد ذلك 
عليه. وقال أبو يوسض : إذا كان الإكراه ني موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على 
الإكراه. وتفسير ذلك أن رجلا لو شهر على رجحل سيقًا فقال: لنقرن أو لأقتلنك نقال: 
أقبل منه البينة على الإكراه رأبطل عنه ذلك الإقرار. 


)١(‏ زاد السرخسي: عن صلح 

(۲) وفي نسخة السرخسي: البينة بأنه آكرهه 

(۳) كذا في الأصل رالظاهر أنه من سهو الناسخ لأن قول أي يوسف يأتي بعد أو اتفق هو معه لي 
صورة واحدة كما بينه السرخسيء» واختلف في أخرى فبينه بقوله: وقال أبو بوسف إخ. 

)٤(‏ وفي المبسوط: وقال أبو يوسف ومحمد ا. قال وهذه تنبني على ما بينا في كتاب الإكراه أن عند 
أبي حنيفة الإكراه إنما يتحقق من السلطان فإكراه الرعبة ليس بإكراه. وعندهما يتحقق الإكراه معن 
یکون قادرا على إيقاع ما هدد به سلطائًا كان أو غيره» فيقولان الثابت بالبينة بالمعابئة رلو 
غانًا» أر أكره من عامله على ذلك» لم يمتنع نفرذه عند أي حنيفة وعندهما يمتنع نفوذه فكذلك 
إذا ليت بالبينة إلا أن عندهما إنما تقبل البينة على هذا إذا كان في موضعه بأن يتصور الإكراه من 
مثله له» وعند ابن أي ليلى تقبل بينته على ذلك على كل حال لأنه أثبت السبب المبطل للعقة 
وللدفع بصفة اللزوم بالبينةء والثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم. ولو ساعده الخصم على ذلك 
بطل الصلح رالبيع» نكذلك إذا ثبت بالبينة. 


* انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف (ص٤٥٥»‏ ۷۱)» (ص ۰۰٠1ء .)٠٠۳‏ 


لاف أبي حنډفة واين أبي ليل fle‏ 

قال: وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحتق صاحبه بعد ما قاما من 
د إلقاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو بجحد ذلك فإن أبا حنيفة ج كان يقول: 
ذلك جائز. وبه نأخذ . 

وكان ابن بي ليلى يقول: لا إقرار لمن خاصم إلا عندي» رلا صلح ما إلا عندي 

قال: وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى بينهما بقضاء عالف 
اراي القاضي فارتفعا إلى ذلك القاضي » فإن أبا حنيفة د كان يقول: ينبغي لدلك 
القاضی آن ببطل حکمه ویستقبل الحکم بینهما. وبه تأخذ. وکان ابن اي لیلی یقول 
کته علیہما جاقز. 


کچ 
(۱) وهذا متفق عليه عند علمائنا - أفاده السرخسي. 


اختلاف آبي حنيفة وابن أبي لبلى 
باب الصدقة واهبة " 

قال ابو يوسف خه4: وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو ترکت له من 

على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة ج كان يقول: لا افير 


£۹ 


مهرها ثم قالت: أكرهني وجاءت 
بينتها وأمضي عليا ما فعلت من ذلك. وکان ابن ابي لیلی رحمه الله یقول: قبل بینتې 
على ذلك رابطل ما صنعت ”. 

قال: وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهي دار فبناها بناء وأعظم 
النفقة» أو كانت جارية صغيرة فأصلحها اوضعها حتى شبت وأدركت فإن أبا حنيفة ج 
كان يقول: لا يرجع الواهب في شيء من ذلك ولا في كل هبة زادت عند صاحبها خيراء 
آلا ترى أنه قد حدث فيہا في ملك الموهوبة له شيء لم يكن في ملك الواهب؟ أرأيت إن 
ولدت الحارية ولدًا کان للواهب ان برجع فيه ولم یهبه له ولم یملکه قط؟ وہنا تأحذ . 
وکان ابن يي لیلی یقول: له ان يرجع ني ذلك کله وني الولد. 

قال: وإذا وهب الرجل جارية لابنه» وابنه كبير وهو في عياله» فإن أبا حنيفة ف 


(1) قلت: روى الإمام عمد في «الأصل» عن علي فل قال: إذا وهبت المرأة لزوجها هبة فإن شاءت 
رجعت فیا إذا هي ادعت آنه استكرههاء وإن وهب هو لما شيئًا فليس له أن يرجع في اهبة. قال 
السرخسي في ابتداء كتاب اة من مبسوطه بعدما نقل هذا الأثر: وليس مراده الفرق بينهما في 
الرجوع بحكم الزوجية وإنما مراده أن الدعوى من المرأة -أنها كانت مكرهة- مسموعة. رمن 
الزوج لاء لاعتبار الظاهر. فالظاهر أن الزوج يتمكن من إكراه زوجته» رالمرأة لا تتمكن من 
إکراه زوجها. رالظاهر أن المرأة تخاف على نفسها من جهة الزوج بما يشثبت به الإكراه من 
الضرب والحبس والزوج لا يخاف ذلك من جبة امرأته» وفيه دليل أن ابة من المكره لا تصح 
لان شرط صحة المبة شام الرضا والإكراه يعدم الرضا. قلت: وهذا دليل ابن أبي ليلى ولم يبين 
دليل الإمام رصاحبيه ولا مذهبمم. 

(۲) وهي متفق عليها بين علمائنا وهي مذكورة في المبسوط في كتاب البة (ج ٠١۲‏ ص )۸٣‏ قال 
وهذا لذا كان ما ببى بحيث يعد زيادة» فإن كان لا يعد زيادة كالآري أو يعد نقصانًا كالتنور في 
الكاشانة فإنه لا يمنع الرجوع لانعدام المانع وهو زيادة مالية الموهوب بزيادة في عينه. وقي 
المغرب: الآري: هو المعلف عند العامةء وهو مراد الفقهاء. وتستعار الأواري بالمكان لما يذ 
هي الحوانيت من تلك الأحياز للحبوب غيرها كما يستعار بحباض الماء في الحمام. والكاشانة: 
الطرز وقيل: بيت الصيف بالفارسية كالقيطون الصيفي عندناء 


.)4۲۲ ء4۱٦1 انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف (ص‎ ٠ 


|ختلاف ابي حنبفة واڊن آبي لیلی www‏ را 
کن یقول: لا تجوز إلا أن يقبض. وبه ناخذ '". وکان ابن کې لیلی یقول: (ذا کان ند 
في عبال بيه وإن كان قد أدرك فهذه البة جائزة. وكذلك الرجل إذا وهب لامراته 

فال: وإذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعًا وذلك المتاع مما يقاسم فقبضاء 
ياء فإن أبا حنيفة اه كان يقول: لا تجوز تلك المبة إلا ان يقسم لكل واحد منسا 
نها حصته» وکان ابن ابي لیلی یقول: ابة جائزة. وبه نأخذ . وإذا وهب اتان لواحد 
رض فہو جائز. وقال بو يوسف: هما سواء. 

قال: وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له فإن 
أبا حنيفة ك كان يقول: المبة في هذا باطلة ولا تجوز. وبه نأحذ . 

ومن حجته في ذلك أنه قال: لا تجوز المبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة. بلغنا عن 
آي بكر له دانه نحل © عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جذاذ عشرین وسقا ٩"‏ من 
نخل له بالعالية ”“ فلما حضره الموت قال لعائشة: إنك لم تكوني قبضته إا هو مال 


لوار" 


)١(‏ وهو قول محمد أيضًا. والمسألة في (ص ١ء٠‏ ج )١١‏ في كتاب افبة من المبسوط. واستدل فقال: 
لأنه لابد من نوع ولاية له ليجعل قبضه بذلك كقبض الموهوب له ولا ولاية له عليهم بعد 
البلوغ وإن كان يعوهم» ألا ترى أن الغني يعول بعض المساكين فينفق عليهم ثم لو تصدق عليهم 
لا بحم ذلك إلا بالإعلام ما لم يسلمه إليه؟ وذكرت المسألة في (ص )1١‏ أيضًا من هذا انخلد. 

(۲) وهو قول محمد أيضنًا. والمسألة في (ص ٦۷‏ ج )١١‏ من المبسوط. 

)١(‏ والمسألة متفق عليها وهي في (ص 1٩‏ ج )٠١‏ من المبسوط. 

)٤(‏ في المغرب: نحله كذا: أي أعطاه بطيبة من نفسه من غير عوض. ومنه حديث أبي بكر ع أله 
نحل عائشة رضي الله عنما إخ والنحل والنحلة: العطية. 

(ه) الجذاذ بضم اجيم وبکسرها ربمعجمتین وبمہملتین: ما قطع من الشيء. قال الزرقاني: هو فة 
للشمر من جذ إذا قطع. يعني أن ذلك يجذ منہا. 
وقال الأصمعي: هذه أرض جاد مائة وسق أي يج ذلك منها. فهو صفة النخل 
شرناء یرید نخلا یجد منہا عشرون وسقاء والوسق ستؤن ضاعا۔ء 

)١(‏ قال المولى علي القاري: أي بقرية من العوالي حول المدينة. 

(۷) قلت: أخرجه الإمام محمد في «الأصل» رالإمام مالك في «الموطأ» عن الزهري عن عروة عى 
عائشة رضي الله عنها نها قالت: إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية 
فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي 
منك» وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرین وسفاء فلو کنت جذذتیه واحتزتیه كاد لك فإما 
اليوم مال وارث» رإشا هم أخواك وأختاك فاقتمره على كتاب الله. قالت: يا أبت واه لو كان 
كذا ركذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأحرى؟ قال: ذو بطن خارجة أراها جارية» فولدت جارية 


i 


کی وکا 


د اخللاف آبي حذيفة وابن أبي ليلى 


S1۸‏ کا کے 
الورثة لأنها لم تكن قبضته. وكان إبراهيم يقول: لا تجوز افبة إلا 


فصار بين و 
مقبوضة. وبه نأخذ. وکان ابن أي ليلى يقول: و(ذا كانت الدار بین ر 4 
أحدهبا لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للہبةء وهذه معلومة وهذه جائزة. وإذا وهي 
الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز في قول أي حنيفة داه و شد اھ اا از 


لاثنين. وبه نأخذ. 

قال: وإذا وهب الرجل للرجل البة وقبضها دارا ار أرضًا غ عوضه بعد ذلك بنا 
عوضًا وقبض الواهب» فإن أبا حنيفة هه كان يقول: ذلك جائز ولا یکون فيه شفعة. وبه 
وس هذا بمنزلة الشراء. وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا بمنزلة الشراء ويأحذ 
الشفيع بالشفعة بقيمة العوض. ولا يستطيع الواهب أن يرجع لي المبة بعد العوض لي 
قوهما جميعًا. 

قال: وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات 
الواهب» فإن أبا حنيفة له كان يقول: الهبة في هذا باطلة لا تجوز. وبه نأخذ. قال: ولا 
تون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذکر وصيته. وکان ابن ابي ليلى يقول: هي جائزة 
من الثلث. حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله 


كذلك أخرجه الطحاوي» وقال فيه: بالغابة. وأخرجه عن حفص بن غياث عن الأعمش عن 
شقيق عن مسروق: كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نحلة» فلما مرض قال فما: اجعليه في 
الميراث. وأخرجه الببهقي من طريق مالك ويونس بن يزيد بسند الموطاً والطحاوي ولفظهماء 
ومن طريق عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» ومن طريتق حنظلة بن 
أي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. * 

)١(‏ وهو قول محمد أيضًا. والمسألة في باب الشفعة في المبة من الحلد )١ ٤(‏ من المبسوط. 

(۲) والمسألة متفق عليها عند أصحابنا وهي في ص ٠١۲‏ من المحلد ٠١‏ من المبسوط. 

(۳) عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم ابحندي اليماني نزيل مكةء أحد الفقهاء والأئمة. روى عن 
عشمان وعتاب بن أسيد مرسلاء وعن أسامة وعائشة وأي هربرة وأم سلمة وعروة وطائفة. وعنه 
أيوب وحبيب وجعفر بن محمد وجرير وابن جريج. كان لقة. عالماء كثير الحديث انقهت إلبه 
الفتوى بمكة. وهو من رواة الستة. مات سنة .٠١١‏ 


٠ 


رراه الطحاوي في شرح مماني الآثار »)۸۸/٤(‏ ومختصر احتلاف العلماء ٠٤١۲ ۲۹۲/٤(‏ 


والبيهغي في الکبری (۱1۹/1). 


فلاف ابي حذدفة وان آبي لیل ی س ١‏ 


ا قال: «لا نجوز الصدفة إلا مقبوضة» "حدثنا ا ی ی ی 


رالصدقة إذا علمت جازت» واهبة لا تجوز إلا مقبوضة ". ركان أبو فة بي 
بأخذ بقول ابن عباس رضى الله عنهما في الصدقة. وهو قول أي يوسف ب.. 


ee 

ر(١)‏ قال الببهقي: وروينا عن علمان وابن عمر واين عباس أنهم قالوا: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. 
وعن معاذ وشریح أخما انا لا يجيزانها حتى تقبض. وأخرج عن بحي بن بعر عن آي موس 
عن عمر «الإنحال ميرات ما لم يقبض» وحديث أبي بكر في نحلة العمر يدل على ذلك. 

(۲) هو سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم الكوفي» أحد الأعلام الحفاظ رالقراء. رأى أنثاء 
وروی عن ابن أبي أونى وعكرمة وزيد بن وهب رأي وائل وإبراهيم التخعي والتيمي والشعي 
وخلق. وعنه أبو إسحاق والحكم من شيوخه وسليمان التيمي من أقرانه وسفيان وشعبة وزالدة 
ووكيع وحلق. مات سنة ۸٤١ه‏ عن أربع وشانين سنة. قلت: هو من رراة الستة والأثبات 
الحفاظ العدول. 

(۲) ابراهیم بن يزيد بن قيس بن الأسود النحعي أبو عمران الكوفي الففيه» برسل كثيرًا» وروى عن 
علقمة والأسود وهمام بن الحارث وأي عبيدة بن عبد الله رمسروق وأبي وائل وعائشة آم 
المؤمنين. وقيل مرسل عنها. وعنه الحكم رمنصور والأعمش وابن عون وزبيد وحماد وخلق. 
وروی له الستة. كان لا يتكلم إلا إذا سشل. قال المغيرة: كنا نهابه كما بهاب الأمير» كان بيتوفى 
الشهرة ولا يجلس إلى الأسطوانة قال اين معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعي. 
قال ابن عبد البر: «كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مغبول» فمراسيل 
سعيد بن المسيب وعمد بن سيرين رإبراهيم اللخعي عندهم صحاح» وذكر بعد ذلك كلام 
إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي في العلل من جامعه وهو أن الأعمش قال: «قلت لإبراهيم 
النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال [براهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو 
الذي سميت» وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ثم قال اين عبد البر: إلى هذا 
فزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام (يعني مالكا) أرلى من مسنده لأن في هذا احبر ما 
يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانبده» وهو لعسري كذلك إلا أن إبراهيم ليس بسعيار 
على غيره» نقله ابن رجب في شرح عل الترمذي. قال الشعي: ما نرك إبراهيم بعده أعلم منه. 
مات سئة ٩٩‏ وقيل ٩١‏ رولد سنة ٠٠‏ وقيل ٤۷‏ له 

.٠هلثم وأخرجه في الأثار عن الإمام عن حماد عن إبراهيم وعن الإمام عن ايم عن شربح‎ )٤( 


* ررواه الشيباني في الحجة (۹6/۳). 


= اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
n‏ 
باب قي الوديعة 

قال أبو يوسف خاهه: وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع: أمرتني أن 
إدفعها إلى فلان فدنعتها إليه» [وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك] قال أبو حنيفة م 
فالقول' قول رب الوديعة» رالمستودع ضامن. وہذا ناخد" . وکان ابن أبي لیل يقول: 
القول قول المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين. 

قال: وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معهء فقال المستودع: لا 
أدري أيكما استودعني هذه الوديعة؟ وأبى أن يحلف هما وليس لواحد منہما بينة» فان با 
حنيفة خي كان يقول: يعطيہما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن هما أخرى مثلبا 
بینہماء لانه تلف ما استودع بجهالته ' الا تری انه لو قال: هذا استودعنیما ثم قال: 
اخحطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر له مها أولا ويضمن للآخر 
مثل ذلك ” لأن قوله أتلفه» وكذلك الأول إا أتلفه هو بجهله. وهذا تأحذ . وكان 
ابن أبي ليلى يقول في الأرل: ليس عليه شيء والوديعة والمضاربة بينهما نصفان . 

قال: وإذا استودع الرجل وديعة فاستودعها المستودع غيره [في غير عياله] فإن 
أبا حنيفة طك كان يقول: هو ضامن لأنه خالف ومذا نأخذ”. وكان ابن أي ليلى يقول: 
لا ضمان عليه. 


f. 


)١(‏ زيادة من كاب الوديعة من «الأصل». 

(۲) وفي بعض نسخ «الأصل» في كتاب الوديعة: فإن أبا حنيفة كان يقول القول» والباقي سواء. 

(۳) وفي بعض نسخ «الأصل» وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. 

)٤(‏ وقي نسخة بجهله. 

)٥(‏ وفي نسخة مثلها. 

(1) وفي نسخة «الأصل» وبه أذ أبو يوسف ومحمد. 

(۷) كذا في الأصل. وني بعض تسخ كتاب الوديعة من «الأصل»: والوديعة بينهماء وهو الصواب» 
فلعل لفظ المضاربة أدرجه الناسخ سهوًا. 

(۸) زيادة من «الأصل» 

(۹) واي بعض نسخ كاب الوديعة: وبه أخذ أبو يوسف وعمد وزاد بعده: وقال أبو حنيفة: لا يضمن 
الأخر إن هلكت الوديعة عنده. وقال أبو يوسف ومحمد: لرب الوديعة أن يضمن الأخر» نإن 
ضمنه يرجع على الأول» وان ضمن الأول لم يرجع على الأخر. 

تھی چ ا ا 

* انظر : بدائع الصنائع .)٠١١/۷(‏ 


اخلاف آبي حذيفة وابن ابي ليل ي 

قال وإذا مات ارتل وعليه دين معروت وقبله اردیعة بغیر عیدہاء فان ا 
په کان قول: جمیع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص. وبذا تأحة ٠‏ 
وکان ابن آي ليل ر هو للغرماء وليس لصاحب الوديعة شيء لأن ١‏ 
جپول ليس بشيء بعینه. وقال آبو حنيفة: فان كانت الو 
الوديعة إذا علم ذلكء وكذلك قال ابن أي ليلى. حدث ) 
انه قال في الرجل يموت وعنده الو 
اوھ دشنا الاج ہن 


عن الحكم عن إبراهيم مشله. 


لوده شي 
ديعة بعينها في لصاحب 
بو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
ديعة وعليه دين: لم يتحاصون الغرماء وأصحاب 
أرطأة عن بي جعفر“» رعطاء مثل ذلك. حدتا الحجاج 


)١(‏ وفي نسخة «الأصل» وعنده وديعة. 

() وبه يأخذ أبو يوسف وعمد - «الأصل». 

(۳) رفي بعض نسخ كتاب الوديعة: لأن الوديعة جهولة وليست بشيء بعينه 

)٤(‏ هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري» أبو إساعيل الكوني الفقيه» روى عن أنس وأي 
وابراهيم النخعي وخلق. وعنه ابنه إسماعيل ومغيرة رأبو حنيفة ومسعر وشعبة رتفقهوا به 
له الخمسة» والبخاري علق له قوله» وأخرج عنه في الأدب. ولقه النسائي وغيره. مات سنة 
Ate‏ 

(3) وأخرجه في الاثار أيضًا [ص ]٠٠١‏ ولفظه أنه قال في المضاربة رالوديعة والدين سواء في مال 
المبت يتحاصون جميعًا. وأخرجه الإمام محمد أيضًا في آثاره وزاد في آخره: إذا لم تعرفا بأعيانهما 
المضاربة والوديعة. قال: وبه ناحذء وهو قرل أبي حنيفة 

() هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب الإمام المشهور بالباقر آبو جمعر افضي 
المدني. روی عن آبيه واي سعيد وجابر وابن عمر وطاتفة. وعنه جعفر وانزهري وول بن راد 
رخلق. وروى له الستة. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. توفي سنة ٤‏ ١١ء‏ 


= اختلاف أبي حذيفة وابن أبي لبلى 

باب قي الرهن * 
نهن الر جل رهنًا فوضعه على يدي عدل برضا صاحبه فہلك من 
عند العدل وقيمته رالدين سوا فإن أبا حنيفة ذه كان يقول: الرهن بما فيه وقد بطل الدين. 
ره تاع وکان این اي لیلی یقول: الدین على الراهن كما هو والرهن من ماله لأنه لم يکن 
في يدي المرتهن لما کان موضوعًا على يدي غيره. 
قال: وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن على يدي عدل» فان أبا حنيغة له كان 
يقول: المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء. وبه نأحذ. وكان اين أبي ليلى يقول: الرهن 
بين الغرماء والمرنهن بالحصص على قدر أموالحم "'. وإذ كان الرهن في يدي المرتهن فهو 
أحق به من الغرماء وقوهما جميعًا فيه واحد. 

قال: وإذا رهن الرجل الرجل دارا م امقحق منها شقص رقد قبضها المرنهن» فإن 
أبا حنيفة حه كان يقول: الرهن باطل لا يجوز. ونا نأخذ “ حفظي عنه في كل رهن 
فاسد وقع فاسدًا فصاحب المال أحق به حتى يستوفي ماله باع لدینه. وکان ابن أبي لیلی 
يقول: ما بقي من الدار فهو رهن بالحق. وقال أبو حنيفة طل4: وكيف يكون ذلك وإسا 
کان رهنه نصیبًا غير مقسوم؟ 

قال: وإذا وضع الرجل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل م 
مات الراهن» فإن أبا حنيفة تي كان يقول: للعدل أن ببيع الرهن» ولو كان موت الراهن 
يبطل بیعه لأبطل الرهن. وبه نأخذ“. وکان ابن اي لیلی یقول: لیس له أن يببع وقد بطل 
الرهن وصار بين الغرماء» رللمسلط أن ببيعه في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في 
قياس قوله. 

قال: وإذا ارتهن الرجل دارا ثم أجرها بإذن الراهن» فإن أبا حنيفة زإبه كان يقول: 


f۲ 


قال ابو یوسف: ولو ار 


(1) والمسالة متفق عليهاء وهي في كتاب الرهن (ص ۷۷ ج )۲١‏ من مبسوط السرخسي. 
(۲) رالمسالة في (ص ۷۸ ج )١‏ من مبسوط السرخسي. 

)١(‏ والمسألة متف عليها بين أصحابنا وهي في («ص ۷١‏ ج )۲١‏ من المبسوط. 

)٤(‏ رهو فول عمد أيضًا. رالمسالة في ص ۸۰ ج ١‏ من المبسوط. 


انظر: الهداية شرح البداية )٠١١/٤(‏ » رالمبسوط )۸۹/۲١(‏ رالدار المختار لابن عابدين /١(‏ 
0۲( 


لاف آبي حذيفة وابن آبي لیل بع 
ں حرجت من الرهن حين اذن له أن يوجرها وصارت بمنزلة العارية. وبه نأخد 
کان ابن ابي ليلى رحمه الله يقول: هي رهن على حاها والغلة للمرتهن قضاء من حقه 
باب الحوالة والكفالة قي الدين 

قال بو یوسف فڅه: واذا کان لرجل على رجل دين فکقل له به عنه رجل فان ابا 
حنيفة لهه كان يقول: للطالب أن يأخذ يما شاء فإن كانت حوالة لم يكر له أن يأخذ 
لذي احاله لأنه قد أبرآه. ومهذا نأحذ ”. 

وكان ابن أي ليلى يقول: ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فيمما جميعًا لأنه 
يث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فير جع 
به على الذي عليه الأصلء وإن كان كل واحد منہما كفلا عن صاحبه کان له أن يأخذ 
آیہما شاء في قو ما جميعًا. 

قال: وإذا أذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه» 
إن أبا حنيفة هه كان يقول: هما كفيلان جميعًا. وبه نأخذ 7. 

وكان ابن أي ليلى يقول: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الأخحر“. 

قال: وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. فإن أبا حنيفة ف كان يقول: هو 
له ضامن. ومذا نأحذ. 

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز عليه الضمان في ذلك لأنه ضمن شييًا جهولا 
غير مسمى» وهو أن يقول الرجل لارجل: أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من شيء 


(۱) رهي متف عليہا بين أصحابا. وذكرت في باب رهن الحيوان من المبسوط مع اختلاف ابن آي 
لیلی في ص ۱۰۸ ج ۲۱. 

(۲) رهذه المسالة في كتاب الكفالة في (ص ٠۲١‏ ج )٠١‏ باب الكفالة بالأعيان» وهي متفق عليها 
بین أصحابتا. وذکرها السرخسي في کتاب اختلاف آي حنيفة وابن آي ليلى من کنابه أيضًا لي ج 
AN yf‏ 

(۳) وهو قول محمد أيضًاء أناده سياق قول السرخسي حيث لم يذكر خلافه. 

)٤(‏ قال السرخسي في (ص ۱۷۰ ج ٩‏ من مبسوطه محجًا لابن أي ليلى: لأن الطالب يصير 
معرضًا عن كفالته حين اشتغل بأحذ كفيل آحرء وهذا فاسد فإنه يأحذ الكفيل الثاني بقصد زيادة 
التوثق فلا يصير مبرنًا للكفيل الأول. ولا منافاة بين الكفالتين فالمستحق على كل راحد منها 
الإحضار ولا بيعد أن يكون احضاره في شيء واحد مستحقًا على شخصين. 


* انظر: احامع الصغير للشيباني (ص۳۷۸)» والمبسوط(١ ٠)٠۲‏ 


e4‏ اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلى 
وما كان لك عليه من حق وما شهد لك به الشهود وما اشبه هھذاء فو بمحهول . 

قال: وإذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا سينا 
رلا قليلا ولا كثبرّا» فإن أبا حنيفة حه كان يقول: لا ضمان على الكفيل لأن الدين قد 
توی. وکان ابن ي ليلى يقول: الكفيل ضامن. وبه نأحذ . وقال أبو حنيفة فا إن 
ترك شيعا ضمن الكفيل بقدر ما ترك وإن كان ترك وفاء فہو ضامن لحميع ما تفل به. 

قال: وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة إن أبا حنيفة ذه كان يقول: كفالته 
باطلة لأنها معروف رليس يجوز له المعروف. وبه نأخذ. وکان ابن بي لیلی یقول: کفالته 
جائزة لأنما من التجارة * وإذا أفلس الحتال عليه فإن أبا حنيغة داه كان يفول: لا برجع 
على الذي احاله ی يمرت الحتال عليه ولا يترك مالا ”. وکان ابن أي لیلى رحمه الله 
يقول: له أن يرجع إذا أفلس. ومذا نأحذ . 


)١(‏ قال السرخسي: ولكنا نقول: الحهالة لا سنح صحة الالترام ولكنها جالة تفضي إلى المنازعة 
وهذه الحهالة لا تفضي إلى تمكن المنازعةء فإن الطالب لا يطالب الكفيل إلا بما ثبت له على 
الأصيلء ولا تتمكن المنازعة بعد ما ثبت له الحق على الأصيل بالحجة أو بعد ما قضى القاضي به 
عليه. ثم الالتزام بالكقالة بمنزلة الالتزام بالإقرار فإنه ليس بمقابلة عرض يجب للكفيل على 
الطالب» وجالة المقر به لا نع صحة الإقرار فكذلك جهالة المكفول به. 

(۲) قال السرخسي في (ص 1٤١‏ ج )٠١‏ ثم ذكر مسألة الكفالة عن الميت المقلس وبينا أن قول ابن 
أي ليلى فيه كقول أي يوسف ومد رحمهم الله تعالى. 

(۳) قال السرخحسي: ولكنا نقول: لا تصح كفالة المأذون في حالة رقه لأن الحاجز وهو الرق قائم 
وإنما انفك الحجر عنه بالإذن فيما هو تجارة أو من توابع التجارة والكفالة ليست ذه الصفة فإن 
التجار يتحرزون عن الكفالة غاية التحرز. لمذا قيل: رالكفالة أوها ملامة» وأوسطها ندامة» 
وآخرها غرامة» فبقي محجورًا عنه على ما كان قبل الإذنء ثم الكفالة بمنزلة الإقراض فإنه تبرع في 
الالتزام وإن كان عند الأداء يرجع كما أن المقرض تبر ع بأداء المال وإن كان له حق الرجوع في 
المالء رالعبد الماذون لا يملك الإقراض في حق مولاه فكذلك الكفالة. 

)٤(‏ قال السرخسي اي (ص ۷ ج )۲١‏ من مبسوطه: وحجتنا في ذلك حدیث عثمان اچ موقونا 
ومرفوعًا في امحتال عليه يموت مفلسًا قال: يعود الدين إلى ذمة المحيل» لا توى على مال امرئ 
مسلم. والمعنى فيه أن هذه براءة بالنقل فإذا لم يسلم له حقه من الحيل الذي انتقل إليه بعود حقه 
الى انحل الذي انتقل حفه عنه» کما لو اشتری بالدین شيتا أو صا من الدين على عين 

)٥(‏ قال في النبسوط (ص ج :)١‏ وعلى قول أي يوسف رمحمد رحمهما الله بول بان الحوالة 
تبرئ انحيل براءة مطلقة فلا يعود المال إليه بحال. وقال في ص ۱٤۸‏ ج :٣۰‏ وهو بناء علۍ ما 
سبق أن عند اين أي لبلى التفليس وال حجر يتحفق وقرله فبه كقوطسا أر أبلغ من لان عند بعد 
التفليس رالحبس لا ينغد عتق المديون في عبده فتحقق التوى بالتفليس على قوله. وإذا توی المال 
على اختال علیه کان للطالب آن برجع على ایل لقوله عليه السلام ولا توی على مال امرئ 


اختلاف بي حبق واین ابي لیل 

قال: واذا وکل الرجل رجلا في شيء فاراد الوكيل أن يوكل بذلك غیره. فان ابا 
فة هه کان يقول: لیس له ذلك الا آن بکون صاحبه امره آن یوکل 
اذ . وکان ابن آي لبلی یقول: له ان بول غیره إذا اراد آن يغيب أو مرض. فأما إذا 
کان صحيحًا حاضرًا فلا. قال أبو حنيفة: وکیف یکون له آن یوکل غبره ولم یرض 
ماحبه بخصومة غيره راشا رضي بخصومته؟! 
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فلل یر به 


فال: ولذا وكل رجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على 
ماحبه الذي وکله أن تلك اخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي» فن 
أا حنيفة ك كان يقول: إقراره جائز. قال حمد: وبه نأخذ. وإن أقر عند غير القاضي 
وشد عليه الشهود فإفراره باطل ويخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف: إقراره عند 
القاضي وعند غیره جائز عليه ”. وکان ابن آبي لیلی يقرل: إقراره باطل. 

قال: وإذا ول رجل رجلا في قصاص أو حد» فإن با حنيفة ط4 كان يقول: لا 
تقبل في ذلك وكالة . وبه نأخذ. وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال: قبل من الوكيل 
الينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر المدعي. 
وقال أبو يوسف: لا أقبل البينة إلا من المدعي ولا قبل في ذلك وكيلا. وكان ابن أي 
ليلى يقول: تقبل في ذلك الوكالة. 

قال: وٳذا كانت في يدي رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وکلني ا 
فلان لرجل غائب أقوم له عليہاء فإن أبا حنيفة ليه كان يقول: لا أصدقه إلا أن يأتي على 


مسلم» فأما على قول أي حنيفة النوى لا يتحقق لأن التوى أن يهلك عين الشيء أو عله الذي 
كان نائمًا به» والدين لا يتصور هلاكه حقيقة ومحله نائم بعد الإفلاس ببقاء الذمة علا صالخا 
لالتزام الحقوق» وإسا بتأحر الاستبقاء بالإفلاس وهذا تأخير يزول ساعة فساعة لأن المال غاد 
ورائح» بخلاف ما إذا مات فإن محل الدين حرج من أن يكون صالًا لالترام الحقوق» وإنما يتأخر 
الاستيفاء في أحكام الدنياء بخلاف ما لو جحد وحلف لأن الدين هناك صار تاريًا حكمًا حتى 
انقطع طريق الوصول إليه عن بينة أو إقرار اللخصم. 

(۱) وهو قول محمد أيضًا - آفاده السرخسي. 

() رهذا قوله الأول ثم رجع فقال: يصح إقراره في جلس القاضي» وني غير بلس القاصى إقراره 
و ا E‏ باستيفاء الحدود والقصاص فون التوكيل 

() قال في المبسوط (ص ٩‏ ج :)۱٩۹‏ والمرا يل ب 
باستيفاء الحدود باطل بالاتفاق. 


4۹ د اختلاف آبي حذبفة وابن آبي لبلى 
ذلك بينة راجعله خصمًا. EO‏ 

وقال ابو يوسف رحمه الله بعد: إن كان متبمًا أيضًا لم أقبل منه ببنة وجعلته حصا 
إلا ن يني بشہود آعرفهم. 

وکان ابن ابي ليلى يقول: أقيل منه وأصدقه ولا نجعل بينهما خصومة. وکال این 
أي ليلى بعد ذلك يقول: إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة فإن لم يقم البينة جعلقه 
قال: وإذا كان لارجل على الرجل مال فجاء رجل فقال: قد وكاني بقبضه منك 
نلان فقال الذي عليه المال: صدقت فإن أبا حنيفة ذه كان يقول: أجبره على أن 
بعطبه لیا وبه ناخد . وکان ابن ابي لیلی يقول: لا اجبره على ذلك الا أن يقم بينة 


)١(‏ وبه قال الإمام عمد أيضًا. والمسألة في كتاب الدعوى (ص ۳۷ ج )١۷‏ من المبسوط ولفظه: 
ولو ادعی عينّا في ید رجل أنه له وقال الذي هو في يديه: أردعنيه فلان أو أعارنيه أو وکلني 
بحفظه» لم يخرج من خصومة المدعي إلا أن يقيم البينة على ما قال عندناء قال: ولنا أن هذه 
البينة تثبت أمرين: أحدهما الملك للغائب والحاضر ليس بخصم فيه. 
الثاني دفع خصومة المدعي عنه وهو حصم في ذلك فكانت مقبولة فيما وجدت فيكون حصا 
فيه (څ 
فال: وعن أي يوسف إن كان ذر اليد رجلا معروفًا بالحيل لم تندفع الخصومة عنه بإقامة اليبنة 
وإن كان صالًا تندفع الخصومة عنه. رجع إلى هذا حين ابتلي بالقضاء وعرف أحوال الاس 
فقال: قد يحتال الحتال ویدفع ماله إلى من يريد شراء» ويأمر من يودعه علانية حتى إذا ادعاه 
إنسان يفيم البينة على أنه مودع ليدفع الخصومة عن تفسه» ومقصرده من ذلك الإضرار بالمدعي 
ليتعذر عليه إلبات حقه بالبيدة فلا تندنع الخصومة عنه إذا كان متهمًَا بمثل هذه الحيلة قال 
السرخسي: فإن شد شود ذي اليد أنه أودعه رجل لا يعرفه لم تندفع النصومة عنه» فلعل ذلك 
الرجل هو الذي حضر ينازعه» وليس في هذه الشهادة ما يوجب دفع الخصومة إلخ. قال: وإن 
قال الشهود: اردعه رجل نعرفه بوجهه لذا رأیناه ولا نعرقه باسه ونسبه» فعلی تول محمد لا 
تندفع الخصومة عنه» وعند أبي حنيفة تندفع الخصومة عنه = ذكره في الحامع ثم ذكر حجتهماء 
فإن شئت زيادة فراجعه. 

(۲) قال في المبسوط (ص ۸١‏ ج ۱۹) باب الوكالة في الدين: وإن أقر بالوكالة نم أراد آن لا يدنع 
ا الب فإن القاضي يفضي عليه بالمال للوكيل على ما بينا أن المديون بقضي الدين بلك 
نفسه» وهو إا أقر بشبوت حق القبض له في ملكه وذلك جحد عليه إلا على قول ابن أبي ليلى 
رحمه الله فإنه يقول لا يجبره القاضي على الدفع إليه ولكن يقول له: أنت أعلم إن شدت ناعطه 
وان شعت فاتركه» لأنه لم يثبت كونه اليا عن الطالب في حق الفاضي» وولاية الإجبار بعد ثبوت 
كونه ابا عنده» ولكنا نقول: قد ثبت ذلك بخبر الوكيل وتصديق المطلوب إذ ليس هاك 
مكذب هماء وكل خبر عند الفاضي محمول على الصدق ما لم یات له معارض» ولکن ذا حصر 


إختلاف ابي حنبفة وابن آيي ليل ___________ 
عليه واقول: آنت أعلم فان شنت فأعطه ون شت فاتركه. 
قال: وإذا وکل الرجل رجلا في شيء» فإف أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان 
بقول: لا تثبت وکالته الا أن بتي معه بخصم. وبه ناخد ''. وکان ابن ابی لبلی بقول: 
تقبل ببنته على الوكالة ونشبتها له ولیس معه حصم. وقد کان أبو OT‏ 
جاءه رجل قد عرفه بريد آن غيب فقال: هذا وکیلي في کل حق لي یخاصم نه قر 
ذلك واثبت وكالته» وإذا تغيب الخصم وکل له وکیلا وقضی علیه. 
قال: واذا وکل رجل رجلا بکل قلیل وکٹیں فإن أبا حنيفة اه كان يقول: لا 
يجوز بیعه لأنه لم يوکله بالبيع الا آن يقول: ما صنعت من شيءَ فو جائز. وبه نأخز ۰ 
وکان ابن اي لیلی یقول: !ذا وکله في کل قلیل وکثیر فباع دارا أو غير ذلك کان جا 
قال : وإذا وكلت المرأة وكيلا با لخصومة وهي حاضرةء فإن أبا حنيفة هه كان يقول: لا 
أقبل إلا أن يرضى الخصم. وکان ابن بي لیلی يفول: نقبل ذلك ونجیزه. وبه نأحذ ”. 


الطالب رأنكر الوكالة رجع على الغرم بماله إخ. رإن أنكر المطلوب الوكالة فقال الوكيل 
استحلفه أنه ما وكلني ليستحلفه على ذلك فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين قضيت علبه 
بالمال للوكيل إلخ. ثم ذكر عن الخصاف تال: لا يحلف المطلوب على الوكالة في قول أبي حنيفةء 
وني قوهما یحلف على العلم» ثم ذکر دلیله ودلیلہما. 

(۱) وهي لي رص ٠۰‏ ج ۱۹) من المبسوط. 

(۲) رالمسألة متفق عليها بين أصحابنا وهي في باب الوكالة في الدين ص ۷۰ ج ٠۹‏ قال: وإذا وكله 
في کل قلیل وکتیر هو له فہو وکیل بالحفظ ولیس بوکیل في تقاض ولا شراء ولا بیع الا في قول 
ابن أي ليلى رحمه الله فإنه يقول: ظاهر لفظه يعضمن ذلك فإنه من القليل والكتير الذي له أن 
یباشره بولایته في ماله. ولکنا نقول: قد عرفنا قينا أنه لم برد هذا اللفظ جميع ما له أن يفعل 
وإنما يثبت بهذا اللفظ القدر المتيقن والمتيقن به هو الحفظ فلا يملك إلا ذلك بمنزلة قوله وكلتك 
بمالي. 

(۲) قال في المبسوط ص ۷ ج ۱۹: وكان آبو يوسف رحمه الله يقول أولا: للمرأة أن توكل بذنك 
بكرا كانت أو يبا إذا لم يكن مروءة. وني قوله الأخر وهو قول محمد الرجل رانمرأة سواء في 
ذلك هم التوكيل بغير رضا اللنصم اخ. 


اختلاف إبي حذيفة وابن أبي لبلى 
باب ف الدين * 

قال ابو یوسف وإه: وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة غير معلومة 
تا فإن آيا حنيفة اله کان يقول: ما ترك الرجل فو بين الغرماء وأصحاب الوديعة 
بالحصص» وبه نأخڌ". وکان ابن أي لیلی يقول: و لصاحب الوديعة شيء إلا أن 
ورف رديه پا فتعكون له خاصة. وقال أبو حنيفة ه: هي دين في ماله ما لم يقل 
I E OE TET‏ 
أمانة. وبه نأخذ. 

قال: وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دين بشهود في صحته 
ولیس له ونای فإن يا حنيفة ته كان يقول: يدأ بالدين المعروف الذي في صححته فإن 
فضل عنهم شيء كان للذين أقر هم في المرض بالحصص, الا تری أنه حين مرض أنه ليس 
يملك من ماله شيا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين؟ فكذلك إقراره له. وبه 
نأخذ". وکان ابن آي لیلى رحمه الله يقول: هو مصدق فيما أقر بهء والذي أقر له في 
الصحة والمرض سواء. 
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(۱) واي مبسوط السرحسي في تاب الوديعة (ص ۱۲۹ ج :)١١‏ «وإن مات الرجل وعليه دين 
وعنده وديعة ومضاربة وبضاعة فإن عرفت بأعيانها فأرباما أحق بها من الغرماء» لأن حق الغرماء 
بعد موت المديون يتعلق بماله دون مال سائر الناس. وكما كانوا أحق مها في حياة المديون فكذلك 
بعد موته «وإن لم تعرف بأعيانها قسم المال بالحصص,» وأصحاب الوديعة والمضاربة والبضاعة بمنزلة 
الغرماء عندنا» وعلى فول ابن أي ليلى الغرماء أحق بجميع التركة. وأصل المسألة أن الأمين إذا مات 
جلا للأمانة فالأمانة تصير ديتا في تركته عندناء لأنه بالتجهيل صار متملكاء فإن اليد الحهولة عند 
الموت تنقلب يد ملك إلخ. 

(۲) قلت: المسألة في (ص ۲١‏ ج ۱۸) باب الإقرار في المرض من المبسوط قال: ولو كان عليه دين 
في الصحة رأقر في مرضه بدين أو وديعة كان دين الصحة مقدمًا على ما أقر به في المرض عندنا. 
وقال ابن أي ليلى رحمه الله: ما أقر به في الصحة والمرض فهو سواء. م ذکر حجج کلیہما 
وبسط ورجح دليل الإمام ثم قال «ولو استقرض ني مرضه مالا أو اشتری غیگا وغاین الشهود 
قبضه ذلك فهذا بحاص غرماء الصحة لأنه لا تمكن التهمة فيما يثبت بمعايئة الشهود. وليس فيه 
إبطال حق الغرماء عن شيء بل فيه تحويل حقهم من محل إلى محل يعد له فظهر هذا السيب في 
حقهم وکان صاحبه مزاحمًا هم في في الشركة» ولو لم تكن التركة إلا عين المال الذي أحذه قرضًا أو 
بيغا فہو كذلك» لانه بالقبض تم ملکه فکان من جملة ترکته عند موته يتلق به حق جمبع 
غرماله اے. 

OP OE OE 

* انظر: الحجة ( |٣‏ ۲)» والمبسوط ( ص٥‏ 4۸/۲). 


إختلاف أبي حذيفة وان آبي ليلو ۹ 

قال: وإذا استدانت المرأة وزوجها غائب» فإن أبا حنيفة بى 
على زوجها نفقة هثلها في غيبته. ثم رجع عن ذلك فقال: : لا شيء لها وهي متطوعة فا 
انت والدين عليبا حاصة ٠‏ رکان ابن ابي لیلی لا یفرض ها نفقة إلا فيما يستقبل. 
وكذلك باغتا عن شریح ”' وهنا نأحذ. 

قال: : اذا کان لرجل على رجل مال رله عليه مله فان ابا حنیفة ب کان بقول: 
هر قصاص. وبه نأحذ . وکان ابن أي لیلی يقول: لا یکون قصاصًا إلا أن يتراضيا به. 
إن كان لأحدهما على صاحبه مال مالف لذلك لم يكن ذلك قصاصًا في قوسا جين 

قال وإذا أقر رارث بدين وفي نصيبه وفاء بذلك الدينء فإن أبا حنيفة فل كان 
يغول: يستوفي الغربم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبهء لأنه لا ميراث له حتى 
يفضي الدين. وبه تأخذ. وكان اين أي ليلى يقول: إا يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه 
من اليراث» فإن كان هو وأخ له دخل عليه النصف» وإن كانوا ثلائة دخل عليه الثلكث. 
والشاهد عنده منهم وحده بمنزلة المقرء وإن كانا انين جازت شهادتهما في جميع الميراث 
ني قوطمما جميعًا إذا كانا عدلين» فإن لم يكونا عدلين كان ذلك في أنصبائهما على ما 
فسرنا من قول أبي حنيفة وابن أي ليلى. 


کان يقول: افرص ها 


)١(‏ قال في المبسوط (ص ۱۸١‏ ج :)١‏ «وكذلك لو استدائت عليه قبل قضاء القاضي أو التراضي» 
لأنه ليس ها عليه ولاية الاستدانة وإنما ولايتها على نفسها فما استدانت يكون في ذمتهاء 
وإنفاقہا مما استدانت كإنفاقها من سائر أملاكها «فلا ترجع بشيء من ذلك على الزوج إلا أن 
يكون القاضي فرض هما عليه نفقة كل شهر أر صالحته على نفقة كل شهر ثم غاب أو حبس 
للنفقة فاستدانت عليه أولم تستدن أخذته بنفقة ما مضى» لأن حقها تأكد بقضاء القاضي أو 
بالصلح عن تراض» فإن ولايته على نفسه في الالتزام فوق ولاية القاضي في الإلزام. وذكر عن 
شربح قال: «أيما امرآة استدانت على زوجہا وهو غائب فإما استدانت على نفسها» وإنما أراد 
به إذا لم يفرض القاضي ها النفقة أو فرض ها ولم يأمرها بالاستدانة على زوجها فأما إذا أمرها 
بالاستدانة عليه فذلك على الزوج» لأن للقاضي عليه ولاية» فأمرها بالاستدانة عليه كامر الزرج 
بنفسه» فال «رقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا أجيز القرض عليه إذا كان غاًا» لأن القرض 
عليه ذا کان غاثبًا إلزام وليس للقاضي رلاية الإلزام على الغائب. 

(۲) قلت: أحرجه الإمام عمد في رالأصل» في النفقات كما ذكر فوق. وأخرجه في كناب الحجة على أهل 
المدينة عن أي كدينة يحيى بن المهلب عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: إدا 
ادانت المرأة على وجا لم يؤخذ به م قال عامر: ارايت لو مات على من هو علیہ حا وم 
وأخرجه عن سفيان الثوري عن معن عن الشعبي قال: قال شريح ليس عليه شيء إلا أن يكون أمرها 
«يعني المرأة إذا أنفقت وزو جها غائب» بدين أو أنففت من مالها. (ص ٠١‏ "). 

(۳) رهو قول عمد أيضًا - أفاده في المختصر الكاني. 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لبلى 
ال: اذا كدب الرجل بقرض ي ذکر حت ثم اقام بينة أن صله کان مضاریة. فن 
کان یقول: آخذه به وافراره على نفسه بالقرض أصدق من دعواه. وبه 
ای لیل يقول: ابطله عنه وأجعله عليه مضاربة وهو فيه أمين. ولذا أفام 
1 فأقام الذي عليه الدين البينة أنه 


to 


أبا حنيفة فاه 
نأخذ. وکان ابن 
الرجل على الرجل البينة بمال في ذكر حق من شيء جائر 
من ربا وأنه قد قر انه قد کنب ذکر حق من شيء جائزء فان ایا : 
لا أقبل منه المخرج ويلزمه المال بإقراره أنه شن شيء جائز- وبه نأخذ '. وکان ابن أي 
لن يقبل منه البينة على ذلك ويرده إلى رأس المال. 

قال: واذا أقر الرجل بمال في ذكر حق من بيع تم قال بعد ذلك: لم أقبض المبيع 
ولم تشهد عليه بينة بقبضه فإن أبا حنيفة ذه كان يقول: المال له لازم ولا التفت إلى 
قوله”. وکان ابن أبي ليلى يقول: لا يلزمه شيء من المال حتى يأتي الطالب بالبينة أنه قد 
قبض الماع الذي به عليه ذكر الحق. وقال أبو يوسف رحمه الله: أسأل الذي له الحق 
أبعت هذا؟ فإن قال: نعم. قلت: فأقم البينة على أنك قد وفيته متاعهء فإن قال الطالب: 
لم أبعه شيعًا لزمه المال. 

قال: وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشمد أحد شاهديه 
بالألف وشهد الآخر بألفين» فإن أبا حنيفة ك كان بقول: لا شهادة هما لأنهما قد اختلفا. 
وکان ابن أي ليلى يجيز من ذلك الف درهم ويقضي ما للطالب. وبه تأحذ“. ولو شهد 


خ. کان یقول: 


)١(‏ وهو قول أصحابنا جميعًا. قال السرخسي: واستحسن ابن أي ليلى ني الفصلين جيماء لأنه وجا 
في ذلك عرفا ظاهرًا بين الناس أنهم يكتبون القرض للاحتياطء وإن كانوا دفعوا المال مضاربةت 
وبقرون بشسن المتاع وإن كان أصل المعاملة قرضًا والزيادة ربا شرط عليه. فللعرف الظاهر قال: 
تقبل بينته على ذلك» ولكن هذا ليس بقوي» فهذا العرف يدل على شهادة الظاهر له وذلك دلبل 
قبول قوله مع یمینه لا دلیل فبول بینته» وبالاتفاق لا يقبل قوله مع بمينه لما سبق من الإقرار 
فكذلك لا تقبل بینته. 

(۲) وي المبسوط بمال في صك حق من شن بيع. 

(۳) قال السرخحسي: فقد بينا هذه المسألة في كاب البيوع أن على قول أبي حنيفة ومحسد لا بصدق 
رصل أم نصل» وفي قول أبي يوسف الأول إن وصل صدق» وإن فصل لا يصدق. ثم رجع فقال: 
إذا فصل يسأل المقر له عن سبب وجوب المالء نإن أقر آنه من شن ببع فالقول قول المفر إني لم 
أقبض المبيع» وهو قول محمد. 

)٤(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب فرض المسالة في دعوى الألفين» لأن مسالة دعوى الأالف متفق 
عليها بين الإمام رصاحبيه. 
قال في البدائع (ص ۲۷۸ ج :)١‏ اذا ادعی رجل على رجل ألفي درھم وأقام شاھدیں شہهد 
أحدهما بالفين رالأخر بالف لا تقبل عند أبي حنبفة رحمه الله اصلاء وعندهما تقبل على الألف. 


إخلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلي س 
يدها بالف وشهد الأخر بالف وخمسمائة كانت شبادة الألف بر 
ریا اجاز هذا أبو حيفة لأنه كان يقول: قد سى الشاهدان 
مائة فصارت هذه مفصولة من الألف. 

قال: وإذا شما الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة تسه في دين أي 

راء أو ببع» فإن أبا حنيفة تب كان يقول لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا 
يقبل عليه الا شاهدان. وكذلك بلغتا عن علي بن أبي طالب د . وبه تاخز 
ابن اي ليلى يقول: أقبل شهادة شاهد على شادة شاهد. وكذلك بلغنا عن شري ٠"‏ 


جميعًا ألما وقال الأ 


ولو كان المدعي يدعي ألا وخمسمائة فشهد أحدهما بألف وخمسمائة والأر بالف نقبل على 
الألف بالإجماع. ثم ذكر دلائل القولين كليهما إلى أن قال: ولو ادعى ألقا فشهد أحدها بالألف 
والأخر بألفين لا تقبل على الألف بالإجماع» لأن المدعي كذب أحد شاهديه في بعض ما شد 
به فاوجب ذلك نهمة لي البافي فلا تقبل للا إذا رفق فقال: کان لي عليه لفان إلا أنه قد قضاي 
ألما ولم بعلم به الشاهد فيقبل. وكذا لر ادعى الفا فشهد أحدهما بها رالأعر بالف وخسمالة لا 
تقيل لما قلنا إلا إذا وفق فقال: كان لي عليه ألف وحمسمائة إلا آنه قضاني حمسمائة ولم يعلم بها 
الشاهد فتقبل» لأنه إذ وفق فقد زال الاحتلاف المانع من القول. 

وني المبسوط (ص ٠۷١١‏ ج :)١١‏ فإن كان المدعي يدعي آلفا فقد أكذب الذي شهد على آلف 
وخمسمائة فلا تقبل شهادتهما له إلا أن يوفق فيقرل: كان أصل حقي الفا وحمسمائة لكن 
استوفيت خمسمائة أو أبرأته منها ولم يعلم به هذا الشاهد فحينكذ تقبل شهادتهما على الألف. لأنه 
وفق بتوفيق صحيح عتمل. قلت: فلعل قوله رروبه نأخذ» أدرجه الناسخ هنا سوا منه وحله بعد 
قوله ولأنہما قد اختلفا» أو زيادته من سو الناسخ» والله أعلم. 

(۱) رجه عبد الرزاق في مصنفه [۳۳۹/۸] عن علي مجه ولفظه: رلا يجوز على شهادة المبت إلا 
رجلان» وروی ابن أبي شيبة ]٠٥١٤/٤[‏ عن الشعبي أنه تال: ولا تجوز شهادة الشاهد على 
الشاهد حتى يكونا انين «. 

(۲) ذكرت هذه المسألة في ضمن الاحتجاج في (ص ٠۳۸‏ ج )١١‏ من المبسوط لي شرح قول 
الحاکم: روان شہد رجلان على شہادة رجلین جاز عندنا» [ڂ وهو قوله: «ولیس هذا کما لو 
شهد أحدهما على شهادة تفسه لأن الشاهد على شهادة نفسه لا يصلح أن يكون شاهد الغرع في 
تلك الحادثة» إلخ. ولم أجد ذكرها مستقلا كما ذكر هہناء الله أعلم. 

(۳) هو شريح بن الحارث بن قيس بن امهم بن معاوية أبو أمية الكندي الكوفي» مخضرم رلي لحر 

ا 4 1 ابر 5 
الكوفة فقضى ا ستين سنة. وكان بن له الفلعاء واذکی العالم. 0 0 ا 
رعنه الشعيي وأبو رائل. روى له السائي والبخاري ني الصحيح ولي الأدب. قال المي 
أعلم الناس بالقضاء. مات سنة ۰ عن ۱١١‏ سنة» وقیل عن ٠۲١‏ سنة. 


* انظر: نصب الراية (6 /۸۷). 


۹ اختلاف ابي حنبفة وابن أبي لبلى 


وإبراهیم. ِ ٍ 5 
قال: وإذا شهد الشهود على دار انا لفلان مات وترکہا میرانًا بین فلان وفلانء 


فإن أيا حنيفة ناه كان يقول: رن شہدوا نېم لا یعلمون له وارثا غير هؤلاء جازت الشمادة. 
وبه تأحڌ". وکان ابن أي ليلي بقول: لا تجوز شہادتېم اذا قالوا: لا نعلم له وارتا غير هولاء 
حتی توا ذلك فبقولوا: لا وارت له غیرهې واذا جاء وارٹ غیرهم بينة ادخله معېم في 
الميراث. ولم تبطل شادة الأرلين في قوهما. 

قال: وإذا سهد الود على زنا قدم أو سرقة قديمة» فإن أبا حنيفة خا كان 
بقول: يدرأ الحد في ذلك وبقضى بالمال وينظر في المهر لأنه قد وطئ فإذا لم يقم الحد 
بالوطء فلابد من مهر. وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب 4 آنه قال: «ایما قوم شہدوا 
على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فإنما شہدوا على ضغن”' فلا شہادة هم». وبه 
نأخذ“. وکان ابن ابي لیلی يقول: أقيل شهادتم وأمضي الحد.فأما السكران فإن أقي به 
وهو غير سکران فلا حد علبه ”» وإن كان أخذ وهو سكران فلم يرتفع إلى الوالي حتى 
ذهب السكر عنه إلا أنه في يدي الشرط أو عامل الوالي فإنه يحد. 

قال: وإذا شد الشہود عند القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شہدوا 
بزور وقال: أنا أجرحهم وأقيم البينة أنيم استؤجروا رأنهم قوم فساق» فإن أبا حنيفة ذه 
کان يقول: لا أقبل ابرح على مثل هذا. وبه نأخذ. وکان ابن أبي لیل يقبله. فأما غير 


(۱) وهذه المسالة في رص ٠١۲‏ ج )١١‏ قال بعد ما ذكر دليل ابن أي ليلى ولكنا نقول: قوم لا 
وار له غيره تفي لا طريق هم إلى معرفة ذلك فلو كلفمم القاضي أن يشمدوا بذلك لكلفيم 
على ذلك شططا وحملہم على الكذبب» وإليه أشار ني الكتاب فقال: من قبل أن هذا عيب 
يحملهم القاضي عليهء أر قال عنت يحملم القاضي عليه وهو يعلم أنبم يشهدون بما لا يعلمون» 
وان قالوا: لا نعلم له وارنا غیره فهذا یکفي. وعلی فول ابن ابي لیلی لا يكفي لأن هذا ليس من 
الشہادة في شيء فإنم يشمدون بما يعلمون لا بما لا يعلمون. وكما أنهم لا يعلمون ذلك 
فالقاضي لا يعلم ا. 

(۲) الضغن: الحقد. 

(۳) أخرجه الإمام عمد في كتاب الحدرد من «الأصل». 

)٤(‏ والمسألة متفق عليها عندنا. أفاده السرخسي رقال: قد بينا المسألة في الحدود. 

)١(‏ واحتج له السرخسي فقال لانعدام العلة الموجبة للحد. قال: ولكنا نقول: الموجب للحد هو 
الشرب إلى غاية السكرء ولا ينعدم ذلك وإن زال ما به من السكر إلا عند آي حيفة وأي 
2 فإنهما يشترطان بفاء الرائحة لإقامة الحد عليه» وعند عمد لا يشترط ذلك. وقد ييناه في 

ود. 


إختلاف أبي حذبفة وابن أبي ايلي 
ذلك من محدود في قذف أو شريك أو عبد فما يقبلان في هذا اجرح جبيعا. 
عن أي يوسف أنه قال بعد: يقبل اجرح إذا شد من أعرفه وأثق به 

قال: وإذا شبد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة لي دار أو هية اء 
رای فإن أبا حنيفة ف كان يقول: لا يجوز ذلك. وکات این ای قول هو جا 
وبه نأخذ. وإذا شد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء له خاصة فشبادته 
جائزة في وما جميعا. 


grr 


وحفظي 


قال: واذا ادعی رجل ديا على میت فشېد له شاهدان على حقه وشېد هو وآخر 
على وصية ودين لرجل* عليه فإن أيا حنيفة ا كان بقول: شهادتمم جائزة لأن الغريم 
بضر نفسه بشادته. وبه ناحذ . 

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز شهادته. وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم 
لبعض لم تجز» لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم. وقال أبو يوسف: أصحاب الوصايا 
والغرماء سواءء لا تجوز شهادة بعضمم لبعض. 

قال: وإذا شهد الرجل لامرأته» فإن أبا حنيفة له كان بقول: لا تجوز شہادته ها. 
وكذلك بلغنا عن شریح . وبہذا نأخذ . وکان این أي لیلی يقول: شهادته ها جائزة. 

قال: وإذا شهد الرجل على شادة وهو صحيح البصر ثم عمي فذهب بصره فإن 


)١(‏ وي الميسوط لرجل آخر. 

(۲) وهو قول أصحابنا كلهم - آناده السرخسي. 

(۲) قلت أخرجه أبر يوسف في آثاره عن الإمام عن ايشم عن عامر عن شريح رأنه كان لا يجيز 
شهادة الرجل لامرأته. ولا المرأة لزوجهاء ولا الشريك لشريكهء ولا السيد لعبده» ولا رجل 
لأبيه ولا أب لابنه» رلا الأعمى» ولا احدود في قذف» وأخرجه الحسن بن زياد أيضًا عنه في 
مسنده» وأحرجه طلحة بن عمد من طريق المقرئ عنه وابن خسرو من طريق ابن زياد 
رالكلاعي عن الوهبي عنه. وأخرجه محمد في آناره ومبسوطه وليس فيه ذكر الأعمى» وليس في 
رواية الأثار ذكر السيدء ولا ذكر الأعمى. وأخرجه عبدالرزاق وابن أي شيبة في مصنفيهما 
قلت: قال في تخريج المداية ريقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعًا. قلت: وذكره 
السرخسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاء وذكر سند حديث خصاف القارئ لي 
شرح المختصر فقال: عن صالح بن زريق عن مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الشاي 
عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي 4: «لا يجوز شهادة الولد لوالده 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده» ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه» ولا الأجير 
لمن استأجره». 

() قلت: وبه أذ محمد أيضتا وحجنېم في (ص ۱۲۳ ج )١١‏ من المبسوط ولم يذكر فيه حلاف 


ابن آي لیلی. 


اختلاف أبي حذبفة وابن بي ليلى 
رل لا تجوز شہادته تلك إذا شو ا بلغنا عن علي بن أي 
. وکان ابن ي لیلى يقول: شہادته جائرة. 


¢ 
أبا حنيفة 
طالب له أنه رد شهادة أعمى شهد عنده 
وبه تاذ راذا کان شيء لا یتاج ان یقف عايه. 8 

فال: وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي» فإ ا 
ذه كان يقول: هذا عندي بمنزلة مرة واحدة ولا حد عليه في هذا وبه نأخذ . بلغنا 
عن رسول الله ت أن ماعز بن مالك كه أتاه فأقر عنده بالزنا فرده ثم أتاه الثانية فأقر 
فأقر عنده فرده ثم أتاه الرابعة فأقر عنده فسأل قومه: هل 
تنکرون من عقله شينًا؟ قالوا: لاء فأمر به فرجم ٠‏ 

وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى بقيم الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد. 

قال: وإذا أقر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مرات» فإن أبا حنيفة فاه كان لا 
یری ذلك شيا ولا يحده. وبه نأخذ ”. وان ابن أي ليلى يقول: إذا قامت عليه الشهود 
بذلك أحده. 

قال: وإذا رجع الرجل عن شمادته بالزنا وقد رجم صاحبه اء فإن أبا حنيغة ف 
كان يقول: يضرب الحد ويغرم ربع الدية. وبه نأحذ ". وكان ابن أبي ليلى يقول: أقتلهء 


عنده فردف ثم أتاه الثا 


)١(‏ قلت: وهو قول عمد أيضًا والمسألة ذكرت في كتاب الشہادة (ص ٠۳١۰‏ ج )١١‏ من مبسوط 
السرخسي مع خلاف أبي يوسض وحججه وحججهما ولم يذكر قول ابن أي ليلى. 

(۲) قلت: أخرجه عمد في شہادات «الأصل» عنه أنه شهد عنده أعمى فقالت أخت المشهود عليه 
إنه أعمى فذكر ذلك لعلي له فرد شهادته. قال محمد: وبه نأخذ وأخرج عبد الرزاق عن 
الأسود بن قيس عن أشياخه أن عليًّا لم يجز شہادة الأعمى في سرقة. 

() قلت: المسالة في رص ٩١‏ ج 4) في باب الإقرار بالزناء وهي متفق عليها بين أصحابنا. واحتج 
السرخسي لمم بما لا مزيد عليه وجمع اختلاف روايات الحديث الذي ذكره هنا وبين معانيها 
ررفق بينها فراجعه إن شئت زيادة الإطلاع. 

)٤(‏ اخرجه هو في خراجه عن حمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرجه في آثاره عن 
الإمام عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه والحارثي من طريق أي يوسف وابن المبارك وأسد بن 
عمرو الحماني رالمفرئ وعدة من أصحاب الإمام عنه عن علفمة بن مرد عن ابن بريدة عن أيه 
واخرجه أب دارد والنسائي عن آي هريرة» ورویاهوأحمد في مسنده عن يزيد بن نعيم بن هزال 
عن أبيه: كان ماعز بن مالك يتيًا في حجر أي فاصاب جارية - الحديث. 

)٥(‏ وهو قرل محمد ابضًا. 

)١(‏ قلت: ذکرت هذا المسألة في كتاب الحدود (ص ٠١٤‏ ج 4) من المبسوط مختصرة فال: ووإن 
هد خسة على رجل بالزنا والإحصان فرجم ثم رحع واحد فلا شيء عليه لبقاء حجة تامة فإ 
رحع آخر غرما ربع الدية لأن الباقي على الشهادة من يستحق بشهادته ثلاثة أرباع النفس 


نتاف آبي حثبفة داہن اپ لیل 
ن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا نغرمهم الدية 
ربوا الحد وغرم كل واحد منهم ربع الدية. 

و ا القاضي على عبد وحلوه ووصفوه وهو في بلدة ا 
کب ي ا ذلك فإن أبا حنيفة ما كان يقول: لا افبل ذلك ولا أدفع 
ر المبده لأت الية قد توافق الية وهو فع بالعید حتی پاي به لی القاضي الذي کب 
ی أرآيت لو كانت جارية جميلة والرجل غیر أمین أکنت ابع با معه؟ وک 
يلى يقول: يتم اي عنق العبد ويأحذ من الذي جاء بالكقاب كفيلا ثم يبعث به إلى 
إلقاضي» فإذا جاءه العبد والاي الثاني دعا الشهود» فان شهدوا أنه عبده برأ كفيله 
رقضى بالعبد أنه له وكب له بذلك كتابا إلى القاضي الذي أخذ منه الكفيل حتى يبرئ 
کفیله. وبه نأخذ. 

قال: وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة فعدل بمكة وكتب ما قاضي مكة 
إلى قاضي مصر لي مصر غير مصره بالشهادة وزكي هناك وكتب بذلك إلى قاضي الكوفة 
فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسقء فإن أبا حنيفة كج كان يقول: شہادتہم 
لا تفبل عله أنه فاسق. وبه نأخذ ‏ وکان ابن بي لیل رحمه الله یقول: نرد شهادته 


ربقبل قوم . 


{o 
فإك رجع للائة في قول أي حنيفة ب‎ 


رک 


ن اين ي 


ويحدان جميعًا لأنه لم يبق على الشهادة من تتم به الحجة وقد انفسخت الشهادة في حقهما 
بالر جوع فعليهما الحد» قلت: ولم بذكر باقي المسألة رلا قول ابن أبي ليلى. 

)١(‏ قلت: وهو قول محمد أيضًا. أناده السرخسي. وقد اختصر المسألة فغال: «إذا شهد قوم مى آهل 
الكوفة أن ذلك الشاهد فاسق» فإن شهادتهم لا تكون مقبولة عندنا. وقال ابن أي ليلى: تقبل 
وترد شہادة الشاهد, لأن فسقه لو صار معلومًا للقاضي بخبر المخبر رد شهادته فإذا صار معلومًا 
له بشهادة الشهود أولى» ولأن الفسق مانع من العمل بشہادته إخ. وجه قولنا أن المفصود مده 
الشهادة النفي لا الإثبات والبينات للإثبات لا للنفيء وبيان الوصف أن المقصود نفي رجوب 
العمل بشہادته» وبه فارق الرق وإقامة الحد عليه لأن تلك البينة تقوم لإثبات الرق عليه 
رلائبات فعل القاضي في إقامة الحد عليه ثم يتضمن ذلك بطلان شہادته حكمًا. بوضحه أن صفة 
الفسق ليست بصفة لازمة» فإن الفاسق إذا تاب لا يبقى فاسقاء فالشاهد لا يعلم بقاء هذا 
الوصف فيه عند شهادته حقيفة وإما يفول ذلك باستصحاب الحال وذلك يطلق له احبر دود 
الشهادة فكان جحازفًا في هذه الشادة بخلاف الرق وإقامة الحد عليه فإن ذلك صفة لازمة له 
فيجوز للشاهد أن يشمد على ذلك إذا كان قد علم سببه حقيفة» ولأن الفسق يثبت بأسباب يحخلف 
الناس في بعضها فلعل الشاهد بذلك يعتمد بسبب عنده أن ذلك فستق وعند القاصي ليس بقسق فلا 
يجوز له أن يعتمد جرد شهادته أنه فاسق بخلاف الرق وإقامة الحد عليه ». 


د اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى 


3 أن يفعل ذلك لأنه قد غاب عن الكوفة 


وقال أبو حنيفة تهه: لا ينبغي للقاضي 
سنین فلا يدري ما أحدث ولعله قد تاب. 
قال: واذا شهد شاهدان من اليهوذ على رجل من النصارى وشهد شاهدان من 
E U‏ 
واحدة. وبه ناحذ ". وکان ابن أي لیلی لا یجیز ویقول: 
أبو حنيفة يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي ويقول: أهل الكفر بعضهم من 
بعض وإن احتلفت مللهم. وبه نأخذ. وکان ابن أي لیل لا يورث بعضهم من بعض. 

قال: وإذا شد الشهود عند قاضي الكوفة على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل» 
إن أا حنيفة اه قال: لا أكب له. وقال ابن بي ليلى: أكتب له شهادتمم إلى قاضي البلد 
الذي فيه العبدء فيجمع القاضي الذي العبد في بلده بين الذي جاء بالكتاب وبين الذي 
عنده العبدء فإن كان للذي عنده العبد حجة وإلا بعث بالعبد مع الرجل الذي جاء 
بالکتاب متومًا في عنقه وأخذ منه كفيلا بقيمته ويكتب إلى القاضي بجواب كتابه بذلك» 
فيجمع قاضي الكوفة بين البينة وبين العبد حتى يشهدوا عليه بعينه ثم يرده مع الذي جاء به 


التصار 


(۱) وبه قال حمد. أفاده في المبسوط كتاب الشہادات (ص ١۳۳‏ ج )١١‏ واحتج فم بحجج كثيرة 
منها «ررجم رسول الله ل يهوديرن زنيا بشهادة أربعة منهم». وعن أبي موسى فك أن اني ل 
أجاز شادة النصارى بعضهم على بعض. والسلف جمعون على هذا» حتى قال يحى بن أكم: 
«تتبعت أقاويل السلف فلم أجد أحدًا منهم لم يجوز شہادة أهل الذمة بعضمم على بعض إلا أني رأيت 
لربيعة فيه قولين. والمعبی فيه أن الكافر من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة كالمسلم. وييان 
الوصف في قوله تعالى: # وَين كفروأ بَعَصَهْم ايء بض 4 والمراد منه الولاية دون الموالاق 
فإنه معطوف على قوله تعالى: ل ما لكر من وليم من َء 4 والدليل عليه أنها تصح الأنكحة 
فيا بينم ولا نكاح إلا بولي» والمسلم إذا خحطب إلى كتابي ابنته الصغيرة فزوجها منه جاز 
النكاح ولأن الكافر من أهل الولاية على نفسه وماله على الإطلاق فيكون من أهل الولاية على 
غيره عند وجود شرط تعدي ولايته إلى الغبر والشہادة نوع ولاية فإذا لبقت الأهلية للولاية لبنت 
الأهلبة للشهادة. قال: ولأن الكفر ملة واحدة عندنا. 
قال تعالی: ‏ دان حَصَمًان خْتَصَمُواً ی رم 4 وقال: ظ لَك ديك وَل دين 4 فعابد الحجر 
وعابد الوئن أهل ملة راحدة وإن اختلفت نحلهم» كالمسلمين هم أهل ملة واحدة وإن احتلفت 
مداهبهم. قلت: روی ابن ماجه ]۷4٤/۲[‏ عن جابر أن النبي يل أحاز شهادة أهل الكتاب بعضيم 
على بعض ٭. فهذا حجة على ابن بي لیلی. 

ب ا امد ا ر 

* قال البوصيرى في مصباح الرجاجة :)٠۹/۳(‏ هذا إسناد ضعيف من أجل بحالد بن سعيك ورو 
الیهقي في الکیری من طریق محمد بن طریف فذکره پإسناده ومتنه ( 1/۱۰ 


إختلاف أبي حنيفة وأين آبي ليلى-_ 
إلى قاضي البلد الذي كان فيه العبد حتى يجمع ينه ويم 
کفیله. وبه ناخد 

قال أبو يوسف ما لم تجئ نهمة أو أمر يستريبه من الغلام. 

وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رحلين من أهل 
الكتاب» فإن أبا حنيفة ته كان يقول: لا تجوز شهادتهما. وبه نأخذ ' لفول الله عر 
وجل: وغهدوا دى عَذلٍ نخد 4. وکان ابن أبي ليلى يقول: ذلك جار 7 . 

وکان ابو حنیفة ٹہ لا یری على شاهد الزور تعزيرًا غير أنه يعث به إلى سوقه إن 
کان سوقيًاء الى مسجد قومه إن کان من العرب فيقول: القاضي بقرئكم السلام 
وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس. وذكر ذلك“ أبو حنيفة عن 


rv 
ن خحصمه ثم يمضي عليه القصاء برا‎ 


0 


)١(‏ وهذه المسألة مكررة» وقد مرت منلها قبيل ذلك بتغبير يسير. 

(۲) وهو قول محمد أيضًا - أفاده السرخسي. 

(۲) قال الإمام السرخسي: وهو قول سريح فإنه كان يقول: لا تقبل شهادة أهل الكتاب على 
الما چیا ی او ل ی کا ا 
رفد نقل ذلك عن إبراهيم لظاهر قوله تعالى: $ 
من غير آهل دیدکم بدلیل» قوله تعالی: $ 
ابراهيم أنه قال: هذه الآية منسوحة نسخها قوله تعالى: وا 
وقد نقل عن عكرمة أن المراد من قوله تعالی: ‏ أو تاخُران من عَبرگة ‏ أو من غير قببلنكم» 
وهذا لأن العداوة بين القبائل في الجاهلية كانت ظاهرة» فبين الله تعالى أنه لا معتبر بها بعد 
الإسلام وأن A‏ آلا تری أن الله تعالی قال: ظ عبسو 

قان بانلّه 4 وذلك إنما يكون في حق المسلمين الذين يصلونء وقد صح 
الحديث أن ابي بل قال: «لا تفيل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين فإ 
شهادنهم مفيولة على أهل الملل كلبا إل *. 

)٤(‏ قلت: أخرجه الإمام محمد في آثاره عنه عن ايم عمن حدثه عن شريح. وروى ابن أي شيبة من 
طریق آبي حصین: کان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه أو سوقه ويقول: إنا قد زيغا 
شهادة هذا. وروى عبدالرزاق عن الثوري عن الحعد بن ذكوان: أي شريح بشاهد زور فزع 
عمامته عن رأسه وحفقه بالدرة خفقات وبعث به إلى المسجد يعرفه الناس. قلت: أخرج البيهقي 
عن علي بن الحسين قال: «كان علي إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى عشيرته فقال: إد هذا حار 
زور فاعرفوه ثم حلی سبیله» 


* رراه ابن أي شيبة »)٥۳۳/٤(‏ وعبد الرزاق )۱۲۹/١(‏ رالدارقطني .)1٩/٤(‏ رابن الحوزي في 
الفحقيق .)۳۹١/۲(‏ وقال الدراقطني : فيه عمر بن راشد ليس بالقوي. 


اختلاف آبي حذيفة وابن أبي لبلى 
ابي ليلى يقول: عليه التعزير ولا ببعث به ويصربه خمسة 
اعزره ولا ابلغ به اربعین سوطاء ویطاف به» وقال ابو 


A 
القاسم عن شريح. وکان ابن‎ 
بین سوطًا. قال ابو یوسف: بلغ‎ 
: ٠ يوسف: بعد ذلك: أبلغ به خمسة وسبعين سوطا‎ 
قال: وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه" فإن أبا حنيغة ج كان‎ 
یقول: لا نعزرهماء ويقول: لأئي لا أدري ايهما الصادق من الكاذب اذا کانا شہدا على‎ 
فعل؟ فإن کانا شهدا على لقرار فإنه کان يقول: لا أدري لعلہما صادقان جميعًا وإن اختلفا‎ 
في الإاقرار. وبه نأخذ"“. وكان ابن أبي ليلى يرد الشاهدين وربما ضرما وعاقيهما.‎ 
وكذلك لو خالف المدعي الشاهدين في قول أي حنيفة إل فشمدا بأكثر مما ادعى» فإن‎ 
أبا حنيفة ي كان يقول: لا نضرمما ونتهم المدعي عليهما“. وكان ابن أبي ليلى ربما‎ 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله تصحيف اليثم لأن اميم تمل التصحيف إلى القسم على رسم الأقدمين» 
ولأن حمدًا رواه عنه عن ايشم أر هو قاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المذلي أ 
عبدالرحمن قاضي الكوفة» وهو يروي عن أبيه وجابر بن سمرة» وعنه عمرو بن مرة وأبو إسحاق. 
وروى له الأربعة والبخاري. مات سنة ١٠١١ه.‏ 

(۲) قال السرخسي في شہادات المبسوط ص ٠٤١‏ ج ٠١‏ : رقال أبو يوسف وممد: يعاقبه باتعزير 
والحبس على قدر ما یری حتی یظهر توبته ولا يبلغ بالتعزيرات سبعين سوطًا. وقال أبو يوسف 
بعد ذلك: يبلغ بالتعزير حمسة وسبعين سوطًا. فهما استدلا بحديث عمر فه حيث قال في شاهد 
الزور: بضرب أربعين سوطًا ويسخم وجهه ويطاف به إلا أن الدليل قد قام على اتصاخ حكم 
التسخيم للوجه» فإن ذلك مثلة ونهى رسول الله بال عن المئلة ولو بالكلب العقور» فبقي حكم 
التعز وأبو حنيفة أخذ بقول شريح فإنه كان قاضيًا في زمن عمر وعلي رضي الله عنهما فما 
اشتهر من قضاياه كالمروي عنهما. ثم التشهير لمعنى النظر للمسلمين وذلك في حقهم. فأما 
التعزير لحق الله تعالى وذلك يسقط بالتوبة» وشاهد الزور من يقر على نفه بذلك وإقراره على 
نفسه بذلك دليل توبته» نلهذا لا يعزر ويكتفى بالتشهير. ثم في التشهير نوع تعزير وهو تعزير 
لائق بجريمته» لأن بالشهادة لا يحصل له سوى ماء الوجه» وبالتشهير يذهب ماء وجهه عند 
الناس فكان هذا تعزيرًا لالقا بجريمته فيكتفى به» وما نقل عن عر محمول على معنى السياسة إذا 
علم الإمام أنه لا ينزجر الا به» ألا ترى أنه ذكر تسخيم الوجه وذلك بالاتفاق بطريق السياسة إذا 
علم المصلحة فيه؟ فكذلك التعزير. 

(۳) وهي المبسوط: «وإذا اختلف الشاهدان في المواطن التي شهدا فيا على عسل أو غصب لم تقبل 
شہادتهما رلا یعزران على ذلك عندنا» إخ. 

)٤(‏ استدل لحم في المبسوط فقال: «رولكنا نقول: لا ندري أيهما الكاذب منهما فضرب كل واحد 
منهما عبث ولايد من تقرر السبب في حقه حتى يجوز الإقدام على ضربه وذلك لا يوجد في حق 
کل واحد منہما». 

() واحتج همم السرحسي فقال: «ولكنا نقول: لعل المدعي هو الغالط والكاذب والشهود صادفون 


اختلاف أبي حذيفة وابن آي لال نے 
عزرهما وضر ما وربما لم بفعل. 

قال: وإذا لم يطعن الحصم في الشاهدء فإن أبا حتيفة ت كان يقول: لا يسال 
القاضي عن الشاهد. ركان ابن ابي لیلی يقول: يسال عنه. وجنا تاذ . وکان ابو 
حنيفة ع لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وبه تأخذ . وکان ابن آي لیلی 
يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ©. . 


هي شهادتهم وبدون السبب لا نجب عليهم العقوبة وإن كان لا يعمل بشهادتهم لتكذيب المدعي 
ایاهم». 

)١(‏ قال في المبسوط: وهو قول أي يوسف رمحمد لأن السؤال عن الشهود لصيانة قضائه قإنه مثوع 
شرعًا من القضاء بشهادة الفاسق. رأبو حنيفة خي يقول: العدالة ثابتة بظاهر الإسلام كما قال 
رسول الله ڳ: والسلمون عدول بعضمم على بعض» فيعنماد القاضي هذا الظاهر ما لم يطعن 
الخصم فإذا طعن اشتغل بالسوال» لأن الظاهر من حال الطاعن أنه لا يكذب أيضًا فإنه مسلم. 
وقد ببنا هذه السسألة بفصوها في: أدب القاضي » 

(۲) رهو قول عمد أيضًا - أفاده السرخسي بقوله: وعندنا» 

(۳) زاد السر حسي بعده: في الجراحات وتمزيق الثياب التي تكون بينهم في الملاعب ما لم يتفرقواء فإن 
كانوا تفرفوا لم تجز شہادتهم. ثم قال: ولكنا نقول: المعنى الذي لأجله لا تكون لمم شادة على 
البالغين انفطاع الولاية فإن الصبي ليس من أهل الولاية على أحد. وهذا المعبى موجود في شهادة 
بمضہم على بعض» رالضرررة الي اعتادوها لا كحفق فإنا أمرنا أن سعهم من الاجتماع للب قتنلفع 
هذه الضرورة بمنعنا إياهم عن ذلك. 


اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى 
باب قي الأمان 

قال أبو يوسف خإهه: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالينة. فن أب 
حنیفة یه کان بقول: لا نری علبه یمیا مع شهوده. ومن حجته في ذلك أنه قال: بلقا 
غو وشو اله يك أنه فال: «اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي» ٠‏ نلا 
نجعل على المدعي ما لم يجعل عليه رسول الله 3ء لا تحول اليمين عن الموضع الذي 
وضعها عليه التبي ل. ؤه اعد 

وکان ابن اي لیل یقول: على المدعي الیمین مع شېوده» وذا لم یکن له شهود لم 
يستحلفه وجعل اليمين على المدعى عليه فإن قال المدعى عليه: أنا أرد اليمين عليه فإنه 
لا يرد اليمين عليه إلا أن يتهمه فيرد اليمين عليه إذا كان كذلك» وهذا في الدين. 

قال: وإذا ورث الرجل میرائًا دارا أو أرضًا أو غير ذلك فادعی رجل فیہا دعوى 
ولم تكن له بينة فأراد أن يستخلف الذي ذلك في يديه» فإن أبا حنيفة طبه كان يقول: 
اليمين على علمه أنه لا يعلم هذا فيه حقًا. وكذلك كان اين أبي ليلى يقول أيضًا. وإسا 
جعل أو حنيفة اه على هذا اليمين على علمه» لأن الميراث لزمه» إن شاء وإن أى» 


G2 


)١(‏ أخرجه طلحة بن محمد من طريق أي يوسف عن الإمام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعًا: «البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه إذا آُنکر»». وخر جه ابن خسرو من طریق 
إسحاق بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن شريح بن الحارث 
عن عمر بن الخطاب عن البي بي وأنه قضى باليينة على المدعي راليمين على المدعى علبه إذا 
أنكر»** رأخرجه الحارني عن أي يوسف عن الإمام عن حماد عن الشعبي عن ابن عياس رفعه: 
«المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة» *** وحديث ابن عباس متفق عليه. وأخرجه البيهقي 
بآلفاظ متلفة. 

(۲) وبه أخذ محمد أيضًا = أفاده السرخسي. 

(۳) وعندنا لا يرد اليمين عليه» لأن اليمين لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثيات ما لم يكن وحاجة 
المدعي إلى إثبات ما لم يكن ثابنًا واليمين لا يصلح حجة في ذلك ثم هو الف للنص» فإن اني 
قال للمدعي: ليس لك إلا هذا: شاهداك أو يمينه»«*«» فهو تنصيص على أنه لا يمين في 
جانب المدعي - السرخسي في المبسوط. 


۰. 


رراه البحارېي (۳۱/۲)»والترمذي (1۲۵/۳)» وابن ماجه (۷/۳). 
۴ انظر: امحلی لابن حزم .)1۹/۱۱()۷٤/۹(‏ 

۰ راه النسائي .)۲٤۸/۸(‏ 

رواه البخاري (۸۸۹/۲› 6۸ ٩)»ومسلم‏ (0۲۲/۱. 


اختلاف أبي حذيفة وابن ابي لیل ا 
والبیع لا یامه الا بقبول؛ راذا کان الشيء لا بازمه الا بفعله رفیول مته مثز اأمبع واهة 
والصدقة» فاليمين في ذلك ألبتة. والميراث لو قال: لا أفبله کان فوله ذلك باط 
الميراث له لازمًا فلذلك كانت اليمين على علمه في الميراث. وبه نأخدا. 


وکان ابن ابي لیلی یقول: اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لاك من یع 
وغير ذلك. 


واکان 


وقال وإذا استحلف المدعي المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذنك ثم 
أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوىء إن أبا حنيفة ذه كان يقبل منه ذلك. لأنه بلغا 
عن عمر بن الخطاب ذه وشريح أنهما كانا يفولان: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة 
العادلة . وبهذا نأخذ ". 


وكان ابن أبي ليلى يقول: لا آقبل منه البينة بعد اليمين وبعد فصل القضاء. 


(۱) وي المبسوط ص۱۷۴ ج۱۷: «ولو أن رجلا ورٹ دارا من أبيه فادعی آعر أنه أحوه لأيه قد 
ورث أباه معه هذه الدار وجحد ذو اليد ذلك لم يتحلف على النسب» هنا بالاتغا . ما عند آي 
حنيفة فلا يشكل» وأما عندهما فكل نسب لو آتر به لم يصح يستحلف على ذلك إذا آنكره لما بيا 
أن النكول عندهما قائم مقام الإقرار» رالأحوة لا تثبت يإفراره لو أفر بها فكذلك لا يستحنف عله 
بخلاف الأبرة والبنوة «ولكنه يستحلف بالله العظيم ما يعلم له في هذه الدار نصيبا» كما يدعي 
الإرث من الميت بسيب بينهما والاستحلاف على فعل الفير» لأنه يدعي الإرث من الميت يسبب 
بينهما والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم لا على البتات. قال في المداية: وومن ورت 
عبدًا وادعاه آحر يستحلف على علمه» لأنه لا علم له بما صنع المورث فلا يحثف على البتات 
«وإن وهب له أو اشتراه بحلف على البتات» لو جود المطلق لليمين إذ الشراء سيب نبوت املك 
رضحا وكذا افبة. قال في العناية: ورالضابطة في ذلك أن الدعوى إن وقعت على فع الغبر كان 
الحلف على العلم إذا قال المدعى عليه: لا علم لي بذلك. وأما إذا كان له بذلك علم فيحلف على 
البتات» وإن وقعت على فعل المدعي عليه كان الحلف على البتات». 

(۲) قال البيہقي في سننه باب البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة :]۱۸۲/٠١[‏ روي 
عمر بن النطاب وشريح» ثم روي عن شريك عن عاصم عن اين سيرين عر 
ادعی قضائي فهو عليه حتى يأتي بالبينة» احق أحق من قضائي» الحق آحق من ي 

(۳) وبه قال محمد. والمسألة في (ص ۱١۹‏ ج )١١‏ من المبسوط فال: وبعض القضاة من السلف 
كانوا لا يسمعون البينة بعد يمين الخصم» وكانوا يقولون: كما يترحح جاب الصدق في جاب 
المدعي ن ذلك حتى لا ينظر إلى يمين المنكر بعده. فكذلك يتعين الصدق في حا 
المدعى عليه إذا حلف فلا ياتفت إلى بينة المدعي بعد ذلك ولسنا تاحذ بذك واا ناخد ب 
بقول عمر ذه حيث قال: «اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة» ولسا تقول: بحي 
المدعى عليه ن معنى الصدق في إنكاره لكن المدعي لا يخاصه بعد ذلك لأ لا حجة له 
فإذا وجد الحجة کان له أن يثبت حقه مها 


اختلاف ابي حنيفة وان أبي لیلى 


t4۲ 
باب الوصايا‎ 
قال ابو يوسف: وإذا أورصی الرجل بسکنی دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أو‎ 
أرض» وذلك لته أو أقل» فإن أبا حنيفة فل كان يقول: ذلك جائز. وبه نأخحذ '. وکان‎ 


ابن ابي لیل يقول: لا يجوز ذلك والوقت في ذلك وغير الوقت في قول ابن أي لیلی 
سواء. 

قال: وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم 
كبار ثم ردوا ذلك بعد موت فإن أبا حنيفة ته كان يقول: لا تجوز عليهم تلك الوصيةء 
وهم أن یردوهاء لأنهم أجازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا يملكون المال. وكذلك بلغنا 
عن عبد الله بن مسعود ناله ”“ وشريح. وممذا نأخذ". وكان اين أي ليلى يقول: جازم 


)١۷ ج‎ 1۸١ رهو قول الإمام محمد أيضًا. أفاده السرخسي والمسالة في باب الوصية بالغلة (ص‎ )١( 
من المبسوط. واحتج لابن أبي ليلى فقال: «لأن الموصي يملك له بإيجابه وذلك لا يصح منه فيما‎ 
ليس بمملوك له. والمنفعة والغلة التي تحدث بعد موته ليست بمملوكة له» وبإيجابه لا يتقناول‎ 
المنفعة والغلة التي تحدث في حال حياته. فيبطل وصيته بها». قال: ولكنا نقول: المنفعة تحتمل‎ 
التمليك ببدل وبغير بدل في حال الحياة فيجعل التمليك بعد الموت أيضًاء وهذا لأن الموصي‎ 
نبقى العين على ملكه حتى بجعله مشغولا بحصرفه موقوفا على حاجته فإنما يحدث المنفعة على‎ 
ملكه» فإذا ثبت هذا في المنفعة فكذلك في الغلة. لأا بدل المنفعة» والوصية بخلاف الميراث‎ 
فالإرث لا يجري ني الندمة بدون الرقبةء لأن الورائة حلانة. وتفسيره أن يقوم الوارث مقام‎ 
المورث فبما كان ملكا للمورث وهذا لا يتصور إلا فيما يبقى وقتين والمنفعة لا تبقي وقتين.‎ 
فأما الوصية إيجاب ملك بالعقد بمنزلة الإجارة والإعارة فيما أبقى.‎ 

(۲) أخرجه الإمام محمد في آثاره عن الإمام عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال 
محمد: وبه ناح إجازة الورثة قبل الموت ليس بشيء فإن أجازوه بعد الموت وهي لوارث أو 
أكتر من الثلث فلك جائزء وليس هم أن يرجعوه» وهو قول أي حنيفة. وأخرجه ابن خسرو من 
طریقه عنه. وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عنه عن حماد عن إبراهیم عن ابن مسعود ولفظه 
أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الورثة في حياة الموصي فإذا مات الموصي أبوا 
أن يجيزرا فإن هم ذلك. وأخرجه ابن خسرو من طريقه عنه. وأخرجه عمد في وصايا «الأصل» 
عن ابراهیم قوله. وأما قول شريح فلم أجده. 

(۳) وبه أخذ الإمام عمد أيضًا. اناده السرخسي في میسوطه ص ٠١۳‏ ج ۲۷ فال: لأن حقيم تعلق 
اله بره ولكن الشرع جعل الثلث محلا لوصية الموصي ليتدارك به ما فرط في حياته فما زاد 
على ذلك إذا أرصى به ففد قصد الإضرار بورثته بإسقاط حقهم به وإيثار الأجنبي على من آثره 
الشرع وهو الوارث فللوارث أن يرد قصده بان يأبى الإجازة ولا معتبر بإجازته في حباة الموصي 
عندنا. وقال ابن أي لیلی: تصح اجازته في حیاته ولیس له أن یرجع بعد وفاته لأنه سقط حفه 
بالإجازة اخ. قال «ولكنا نقول: إسقاط الحق قبل وجود السبب لا يجوز ويعتبر المرض يسبب 


اختلاف بي حنيفة واين أبي يلي 
جاتزة عليہم لا يستطيعون أن يرجعوا الى شيء منېا. ولو آجازوها بعد موته تم ارا 
یرجعوا اتل ن تنا الوصية لم يكن ذلك هم وكانت إحازتمم جائزة في هذا ٠‏ 
في قوغا جميعًا. 
قال: واذا أوصی رجل بثلٹ ماله لرجل وبماله كله لأخر فرد ذلك الورثة كله إلى 
الفلثء فإن أبا حنيفة له كان يقول: الثلث بينهما نصفان لا يضرب صاحب الجميع 
بحصة الورئة من المال. وكان اين أبي ليلى يقول: الثلث بينهما على أربعة أسيم شرت 
صاحب المال بثلائة سهم ويضرب صاحب الثلث بسهم واحد. وبه نأحذ '". 
باب اطواریٹ 
قال أبو يوسف ذ: وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فإن أبا حنيغة 
ظه كان يقول: المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراثه. وكذلك بلغنا عن أي 
يكر الصديق رعن عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهم أنهم كانوا يقولون: احد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب . وكان ابن أي ليلى 
يقول في الحد بقول علي بن ابي طالب حه: للأخ النصف وللجد النصف. وكذلك قول 
زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما في هذه المنزلة ©. 


EEF 


تعلق حقه بماله بل السبب مرض الموت ومرض الموت ما يتصل به الموت فقيل اتصال الموت لا 
يكون سببّاء وهذا الاتصال موهرم فيكون هذا إسقاط الحق قبل تفرر السيب إخ وأطال 
الاحتجاج عليه. 

)١(‏ وبه قال عمد. والمسألة ني كتاب الوصايا (ص ۱٤۸‏ ج ۲۷) من المبسوط. وكذلك في (ص 
۸ راحتج للفولين بحجج كثيرة قوية حسنة» فمن شاء الاطلاع عليها فليراجعه. 

(۲) قلت: أما قول أي بكر فأخرجه الإمام حمد في كتاب الحجة على أهل المدينة عن اين عبار 
موسى الأشعري عنه وعن عطاء والحسن عنه مرسلا. وأخرجه البخاري عن عكرمة عى ابن 
عباس عنه» والبيهغي رواه كذلك عنه وعن ابن الزبیر عنه» ورواه عن آي سعيد الخدرې وعن 
عثمان عنه. وأما قول ابن عباس فأخرجه عمد في الحجة والبيهقي في سنه والبخاري ذکره 
تعليقا. وأما ابن الزبير فروى البيمقي من طريق أيوب عن ابن آبي ملبكة أن أهل الكودة كوا لى 
عبد الله بن الزبير يسالونه عن الجحد فغال: أما الذي قال رسول الله جل: ولو اتخذ ج حلیلا 
لاتخذته» فانه آتزله أباء يعني با بكر ته اه. فأفتى بقول آي بكر ع#. رآما قول أم المؤمنن 
فلم أجده. قلت: وزاد السرخسي نقال: وهو قول ثي موسى وي وعمران بن حصي واي 
الدرداء ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهم أجمعين. وهو قول شريح وعطاء وعبداه بن عنبة. 

(۳) قول على وزید وابن مسعود اخرجه البیېقي. وروی مثله عن عمر رعلمان رصي اله e‏ 
وروی البيهقي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما مثل قول أي بكر أيضًا. وكذلك احعلف علي 


ج اختلاف آبي حذيفة وابن آبي ليلى 
TE‏ ورت معها العصبة بأخ لأب فإن أب 
فی یدھاء لہا أقرت أن المال کله بینہما 


ني : 6 ان اہن ا يقول: 
زان نا کف لدا به فر پاتقات وید فاخت وکات ابن ي ای رل لا 


قلا جمیعًا. E‏ 

فال؛ و إذا مات ك امرأة وولدها ولم يقر امرأته م جاءت بولد بعد 
SE 6 ۴‏ اق با ول كان يقول: لا أقبل هذا ولا 
ایت ولا آورثه بشہادة امراة. وکان ابن آي لیلی یقول: ثبت نسبه وأورئه بشہادتا 
وحدها وبه نأخذ . 

قال: وإذا کان للرجل عبدان ولدا ني ملکه کل واحد منہما من مته فأقر في صحه 
آن احدهما ابنه م مات ولم بين ذلك» فان با حنيفة له کان یقول: لا ثبت نسب واحد 
منہما ویعتق من کل راحد منهما نصفه ویسعی في نصف قيمته» وكذلك امهاتهما. وبه 
نأخذ. وکان ابن آي لیلی يقول: ثبت نسب أحدهما ریرثان میراٹ ابن ویسعی کل واحد 
منما في نصف قيمته» وكذلك امہاتهما. 

قال: وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما والذي 
هي ني يديه منكر لذلك» فإن أبا حنيفة طله كان يقول: لا أقضي بشهادتم حتى يشهدوا 


ابن مسعود. قلت: وبقول ابن أبي ليلى قال أبو يوسف وحمد أيضًا في مقاسمة الجد. 

)١(‏ كذا في الأصل رلم أجد المسألة بعينها في المبسوط. ونظائرها كثيرة في الوصية والفرائض. 

(۲) قال السرخسي: وهو قول أبي يوسف ومحمد» وقد تقدم بيان المسألة في كتاب الطلاق أن عند 
أبي حنيفة شهادة المرأة الواحدة لا تكون حجة على الولادة في إثبات النسب إلا أن يكون هناك 
حبل ظاهر أو فراش قائم أو إقرار من الزوج بالحبل» وعند انعدام هذه المعاني لا يثيت اللسب الا 
بشهادة رجلين أو رجل رامرأتين» وعند أبي يوسف ومحمد شهادة القابلة على الولادة حجة تامة 
لإثبات النسب بدون هذه الشروط. وقول ابن أبي ليلى كقوهما. 

(۳) وبه قال الإمام محمد - أفاده السرخسي» لأن السب مما لا يحتمل التعليق بالشرط وما لا يحتمل 
التعليق بالشرط لا يصح إيجابه في الول كالنكاح والبيع» وهذا لأن الإيجاب في الجهول بمنزلة 
التعليق بخطر البيان» والنسب لا يحتمل التعليق بسار الأخطار فكذلك بخطر البيان بخلاف العتق 
رالطلاق الا آن إقراره وإن لم يعتبر في حق السب فإنه يكون معتير! في حق العتق» بسنزلة ما لو 
أتر لمن هو معروف النسب من الغير أنه ابنه لا يقبل إقراره» وإن لم بعتبر هي حق السب فإنه 
یکون معتبرًا في حق العتق [ل سمبسوط (ص ۱١۵‏ ج ۲۰). 


اختلاف آبي حنيفة واين أبي ليلو ff‏ 
آن امد ترکہا میرانا لأبيه ولآ صاحبه لا یعلمون له وارا غبرهما ثم توفي ابو هنا ورك 
نصیبه منہا میرانا هذا لا یعلمون له وارلا غیره . وکان ابن ابي لیل يقول: اقضي له 
بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي هي في يديه ولا يقتسمان حتى تقوم الينة على المواريت. 
كما وصفت لك في قول آي حنيفة. ولا یقولان: لا نعلم قي قول ابن أي لیلی لکن يقولان لا 
وارث له غیرهما في قول ابن بي لیلی. وقال آبو یوسف: اسکنه ولا یقتسمان. 

قال: ولذا توفى الرجل وترك امرأته وترك في بيته ماعا فان أبا حنيفة جه كان 
يحدث عن حماد عن إبراهیم أنه قال: ما كان للرجال من المتاع فو للرجل» وما كان 
للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجال والتساء فهو للباقي منهماء المرأة كانت أو الرجل» 
ركذلك الزوج إذا طلق رالباقي الزوج في الطلاق. وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف 
رضي الله عنهما. ثم قال بعد ذلك: لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كل 
لأنه یکون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع» أو تكون رهوا عند رجل. 
وکان ابن آي ليلى يقول: إذا مات الرجل أو طلق» فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا 
الدرع والخمار وشبهه إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه ”. ولو طلقا في دارها كان 


)١(‏ وبه قال الإمام حمد. رالمسألة في المبسوط في كتاب الدعرى ص ٤١‏ ج ۱۷ قال وقال أبو 
يوسف: أقضي بها للجد وأضعها على يد عدل حتى يصححوا عدد ورئة الحد. وهو قول ابن أي 
ليلى. وهذا نظير الفصل الأول أن عند أبي يوسف رحمه الله يجب القضاء بما لو قامت البينة عليه 
وعندهما لما لم يجر الميراث إليه لا يظهر استحقفاقه وكونه خحصمًا في إثبات ملك الحد فلا يفضي 
القاضي بشيء إلا أن يجروا المبراث. 

(۲) وأخرجه الإمام محمد في الآثار. 

(۳) قال الإمام السرخسي في (ج ٠‏ ص )١۳‏ باب متاع البيت من الميسوط: وقال محمد رحمه اللّه: 
ما يصلح للرجال والنساء فہو للرجل إن کان حًا ولورنته إن کان مًا. وقال ابو يوسف رحمه 
الله: تعطى المرأة جهاز مفلها والباقي للرجل أستحسن ذلك. وقال ابن أي ليلى: ما يصلح 
للرجال والنساء فهو للزوج إن كان حيًا ولورثنه إن كان مينّا وإنما نما ما يصلح للنساء حاصة. 
وعلى قول ابن شبرمة: المتاع كله لارجل إلا ما على المرأة من ياب بدنها. وقال زر: المقاع 
بينهما نصفان إذا لم تقم لواحد منهماء وهو قول مالك رحمه الله وأحد آقاويل الشافعي. وهي قرل 
آخر المشكل بينهما نصفان» وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت السرأة فالمتاع كله 
ها إلا ما على الزوج من ياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج فالمتاع كله له لان اې 
البيت على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره» ولأن المراة ساكنة البیت» ألا ترى أا تسى 
قعيدة؟ فإذا كان البيت هما فالبيت مع ما قيه في يدها وعند دعوى مطلق الملك القول قول ذي 
اليدء ومن يقول: المتاع كله للزوج قال لأن المرأة في يد الزوج فما في بينها يكون في يد الزوح 
أيضًاء آلا ترى أنه صاحب البيت وأن المنزل بضاف إليه اخ وأبو حنيفة يقول: ما يصلح 


٤‏ اختلاف آبي حنيفة وابن أبي ليلى 
1 
أمرهما على ما وصفت في قو ما جميعا. 8 

فال: وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له فإن 
ف کان يقول: ميراثه له. بلغنا ذلك عن رسول الله  *‏ وعن عمر بن 


أبا حنيفة اة 
الخطاب ته وعن ابن مسعود فاه 
وهذا نأخذ ". وکان ابن اي لیلی لا يورئه شیئا. 


لارجال فهو قريب من استعمال الرجال وما بصلح للنساء فهو قريب ن اجعاي والاستعمال 

ید حتی لو تنازع رجلان في ثوب واحد وأحدهما لابسه والآخر متعلق بذيله أو تنازعًا في دابة 

رأحدهما راكبها والآخر تعلق بلجامها يجعل القول قول المستعمل فكانت يد المستعمل هنا أقوى 
فيما هو صا لأحدهما فأما فيما يصلح هما فبترجح جانب الرجل في الطلاق لأنه صحاب البيت فقد 

كانت هي مع المتاع في يده إل *. 

)١(‏ وهو ما أخرجه أحمد والأربعة والحاكم وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى والدارقطني والطبراتي 
كلهم من حديث تيم الداري من رواية عبد الله بن موهب ويقال ابن وهب عنه» ومنهم من 
أدخل بينهما قبيصة: سئل رسول الله ل عن رجل أسلم على يديه خر ووالاه فقال: «هو أحق 
به حياه ومماته» وني لفظ أي داود قال: با رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من 
المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته». 
رفي رواية الحاكم سالت رسول الله ل وذكره البخاري في صحيحه فقال: ويذكر عن تيم 
رفعه: «وهو أرلى الناس بمحياه ومماته» واختلفوا في صحة هذا النبر. وأخرجه ابن عدي من 
ر جہن ضعیفین والطبراني والدارقطني من أحدهما ولفظه رمن اسلم على يديه رجل فولاژه له». 
رأخرجه ابن راهویه عن عمرر بن العاص آنه اتی رسول الله ل فقال: إن رجلا أسلم على يدي 
وله مال وقد مات قال ك رفلك میرانه» ومن طریقه أخرجه الطبراني وني استاده رجل هول 
- من تخريج أحاديث المداية باختصار«». 

() وهو قول الإمام محمد أيضًا قال السرخسي في فصل ولاء الموالاة ص ٤١‏ ج ٠١‏ من المبسوط: 

وهو مدهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. 


* انظر: اهداية (۱۹۷/۳)» رمصنف ابن أي شيبة(٤‏ /۱۸۱)» ومحختصر الطحاوي .)۳٤۹/۲(‏ 

** رواه البخاري »)۲٤۸۳/١(‏ وابن الحارود (ص۸٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك(۲۳۸/۲» ۲۲۹ 
واترمدي (/۷) والدارمي »)٤۷۱/۷(‏ والبیهقي (۲۹1/۱۰)» رالدارقطني  »۱۸/٤(‏ 
وآبودارد (۱۲۷/۳» والنسائي )۲۷۳/١(‏ وابن ماجه (۹۱۹/۲)» وان ي عيبة /٣(‏ 
e‏ وابن جي في معجم الشيوخ »)٠١/۱(‏ وأحمد في المسندر 0٠۲٣ ۰۲ ۷۳ ۳٤/۲‏ 
rr) 0‏ وابن أي عاصم في الأحاد والمثاني (ه/٩)»‏ والطبراني في 


وانظر: الدراية في تخريح أحاديث المدابة : 2 
0 في تخريج أحاديث ادابة (۲/١۱۹ء‏ ١۱۹).ونصب‏ الراية(٤/ ٠١ ١۲۸‏ 


اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ابلس ب 

حدثني مطرف" عن الشعبي"" أنه قال: ولا ولاء إلا لذي تعمة». دشنا ليت ر 
بي سليم' عن آي الأشعث الصنعالي"“ عن عمر بن الخطاب ب أنه عا عى » i‏ 
يسلم على بدي الرجل فيموت ويرك مالا فهو له وان ابی فلبیت النال. حشنا ا 
حنيفة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق" أن رجلا من أهل الأرضى والى ابن 
عم له فمات وترك مالا فسألوا ابن مسعود فاه عن ذلك فقال: ماله له .٠‏ 


)١(‏ وهو مطرف بن طريف أبو بكر الكوفي الحارثي» وقيل: اجخارتي. رو عن عبد الرحمن بن آي 
لبلى والشعيي وجماعة. وعنه السفيانان وابن فضيل وطاثفة. روى له الستة. ولقه أبو حاتم مات 
سنة ٤۳‏ ۱. 

(۲) هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الحميري الشعبي الكوفي الإمام العلم. ولد لست سنين خلت من 
خلافة عمر. روی عنه وعن اين مسعود مرسلا وعن علي واي هريرة وعائشة وجریر وابن عباس 
وخلق. أدرك خسمائة من الصحابة. روى عنه ابن سيرين والأعمش رشعبة وحلق. فال أيو 
محلر: ما رأيت فيهم أنقه من الشعبي. وقال العجلي: مرسل الشعبي صحبح. مات سنة ١١٠٠ء‏ 
وفيل غير ذلك. قلت: روى له الستة. 

(۳) هو ليث بن أي سليم القرشي الكوفي أحد العلماء والنساك. روى عن عكرمة وغيره» وعنه معمر وشعبة 
والثوري. روى له الأربعة» ومسلم مفروًا والبخاري تعليقا. مات سنة ١٤۴‏ 

)٤(‏ هو شراحيل بن آدة - بمد الهمز وتخفيف الدال - أبو الأشعث الصنعاتي صنعاء دمشق. 
اليمن. روى عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس ووبان وأرس بن أوس النقفي وأبي هر 
والنعمان بن بشير وعبدالله بن عمرو وأي تعلبة الخشني» وعنه أبو قلابة الجرمي وحسان بن عطبة 
ومسلم بن يسار المكي وراشد بن داود ويحيى بن الحارث الذماري وغيرهم. ولقه اين حبان 
والعجلي. ذكره ابن سعد في الطبقة الفانية من أهل اليمن. وكان ينزل دمشق. شهد فتح دمشتق 
مات زمن معاوية. قلت: روى له الخمسة والبخاري في الأدب. 

)٥(‏ قلت: أخرج ابن أبي شيبة من طريتق ماهد أن رجلا انى عمر فقال: إن رجلا أسلم على يدي 
فمات وترك ألا فتحرجت منهاء قال: أرأيت لو جنى جناية على من تكون؟ قال علي. فال 
فمیراته لك. 

(1) هو ابراهيم بن عمد بن المنتت بن الأجدع الممداني الكوفي. روی عن أيه E‏ 
وعنه شعبة والسفيانان. وثقه أحمد وأبو حاتم. وقال جعفر الأحمر: كان أفضل من را ٠‏ 
قلت: روى له الستة. وأما أبوه عمد ابن المنتشر ابن أخي مسروق فروى عن عه مسرو 
وعنه عبد الملك بن عمير. ووثقه أحمد. قلت: روى له الستة. 1 

(۷) هو مسروق بن الأجدع المداني أبو عائشة الكوفي الإمام ٠‏ القدوة. روی عن ي بكر ا 
وعلي ومعاذ وابن مسعود وطائفة. وعنه زوجته قير وأبو رول راي رادل س و 
قال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا ساجدا على وجهه. قال ابن المديني: صلى خلف ي 
بکر. سمي مروا لأنه سرقه إنسان في صغره ثم روجد. وغير عر اسم أيه إلى عبد الرحمن قات لي 
ارا یروق بن د رین ما غ 0 قلت: روى له الستة. EE‏ 

(۸) قلت: أخرجه الإمام بو يوسض في آثاره عنه عن محمد بن قيس عن مسرو 


اختلاف ابي حذيفة وابن ابي ليلی 
باب ف الأوصياء 

ى ولو ان رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى إلبه فأوصى إلى 
آخ فإن أبا حنيفة خا كان يقول: هذا الاحر وصي الرجلين جميعًا. ومهذا نأخذ , 
وكذلك بلغتا عن إبراهيم. وکان ابن ابي لیلی رحمه الله تعالى يقول: هذا الآحر وصي 
الذي أوصى إليه ولا يكون وصيًا للأول إلا أن يكون الأخر أرصى اليه بوصية الأول 
فیکون وصیہما جمیعًا. وقال ابو یوسف رحمه الله بعد: لا یکون وصيًا للأول الا ان یقول 
الثاني قد أوصيت إليك في كل شيء أو يذكر وصية الأخر. 

قال: ولو أن وصيًا لأيتام اتجر هم بأمواهم أو دفعها مضاربةء فإن أبا حنيفة فد 
کان بول: هو جاثز عليهم وهم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي”. وکان ابن آي ليلى 
يقول: لا تجوز عليهم والوصي ضامن لذلك . رقال ابن أي ليلى أيضًا: على اليتامى 


fA 


الأردن واطاً ابن عم له وأسلم على يديه فمات وترك مالا فسأل ابن مسعود عن ذلك فأمره بأكل 
میرانه. 

وأخرجه محمد أيضًا في آثاره وقال: أقبل رجل من أهل الذمة فأسلم - الحديث 0 

انظر: المبسوط للشيباني »)١۸/ ٤(‏ للسرخسي .)٩1/۸(‏ 

)١(‏ وبه قال عمد - أفاده في المبسوط باب الوصي والوصية ص ۲ ¬ ۲٣‏ ج ۲۸ قال: فأما ابن 
أي ليلى فيقول: هو بمطلق الإيصاء يجعل الوصي خلقا عنه فيما هو من حوائجه وحقوقه التي 
فرط فيہا. وهذا مقصور على تركته فأما التصرف ني تركة الموصي فليس من حوائجه في شيء 
فلا يملك الوصي ذلك إلا بالتصيص عليه. ولكنا نقول: بعد قبوله الوصية وموت الموصي صار 
التصرف في تركة الأول وأولاده الصغار من حوائجه فيما هو مستحق عليه بمنزلة التصرف في 
تركة نفسه. يوضحه أنه جعل الثاني خلا عنه قائمًا مقامه في کل مکان یملکه بنفسه مما بقبل 
النقل إلى الغير بعد موته» وقد كان ملك التصرف في التركتين جميعًا في حال حياته فيخلفه الوصي 
الاني قيهما جميعًا بمطلق الإيصاء. وعن أبي يوسف رحمه الله كذلك إلى أن يخص تركته عند 
الإيصاء إلى الثاني فحيئذ يعمل تخصيصه» لأنه نظر لنفسه في هذا التخصيص وهو أنه لا يتحمل 
ربال القصرف ني ملك الغير حيًا وميًا. 

(۲) وأخرجه الإمام محمد في كناب الآثار عن الإمام عن حماد عنه قال عمد: وبه ناخذ. وهو قول أي 

(۳) قال هي المبسوط باب الوصي والوصية ص ۲۸ ج ۲۸ لأن الموصي جعله قائًا مقامه في التصرف 
في المال ليکون المال محفوظا عنده» وإنما بحصل هذا المقصود إذا كان هو الذي يتصرف بنفسه فلا 
تملك دنه الى غیره للتصرف كالوكيل» ولكنا نقول: هو قائم مفام الموصي في ولايته في مال الولد وقد 
كان للموصي أن يفعل هذا كله في ماله فكذلك الوصي» وهذا لأن المأمور به ما يكون اصلح لليتيم 
داحن. قال الله تعالى: ج ويشتلوكك عن اَن فل إِصْلَاح َم حبر 4 وقد بكون الأحسن في 


اختلاف أبي حذيفة واين ابي ليل e‏ 
الزكاة في أمواهم فإن أداها الوصي عفهم فهو ضامن (“. وقال أبو حنيفة جه: ليس عل 
یتیم زکاۃ حتی ببلغء الا تری انه لا صلاة عليه ولا فریضة علیہ؟ وہنا ئ ٣‏ 

e‏ و وصي میت وره کبار وصغار ولا دين على المیت ولم يوصي بشي»ء 
باع عقارا من عقار الميت» فإن أبا حنيفة دته كان يقول هي ذلك: بيعه حائز على الصغار 
بالا وکان ابن أي لیلى يقول: يجوز على الصغار رالكبار إذا كان ذلك مما لابد منه. 
وقال ابو يوسف رحمه الله: بيعه على الصغار جائز في کل شيء کان منه بد ولم یکی 
ولا يجوز على الکبار هي شيء من بیع العقار إذا لم یکن المت اوصى بشيء يباع فيه أو 
یکون عليه دین . 


تفويض التصرف في ماله إلى غيره ببعض هذه الأسباب لعجزه عن مباشرة ذلك بنفسه إما لكثرة أشغاله 
أو لقلة هدايته. 

)١(‏ وفي كتاب الزكاة من المبسوط ج ۲ ص :١١۲‏ «وكان ابن مسعود 4 يقول: يحصى الولي أعرام 
البتيم قإذا بلغ أخبره» وهو إشارة إلى أنه تجب عليه الزكاة وليس للولي ولاية الأداىء وهو قول ابن 
أبي ليلى رحمه الله. ل: إذا أداه الولي من ماله ضمن. قال: ولنا قوله يل: «رفع القلم عن ثلاث: 
عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى ينتبه» وعن انون حتى يفيق» *. وفي إيجاب الزكاة عليه 
إجراء القلم عليه» فإن الوجوب يختص بالذمة ولا يجب في ذمة الولي فلابد من القول بوجوبه 
على الصبي وفيه يوجه الخطاب عليه. والمراد بقوله: «كي لا تأكلها الصدقة»: أي النفقةء ألا 
تری أنه أضاف الأكل إلى جميع المال» والنفقة هي التي تأي على جمبع المال دون الزكاة. والمعنی 
فيه أا عبادة محضة فلا تجب على الصبي كسائر العبادات» إ. قلت: وعدم الوجوب عليه قول 
علي واين عباس. وذهب إلى وجوبه ابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنبم. 

(۲) وقول محمد مع أبي يوسف. قال في المبسوط ج ۸ ص :۳٤‏ رأبو حنيفة استحسن فقال: لما 
بعت له الولاية في بيع البعض ثبتت في الكل» لأن الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل القجزي 
وهذا لأن في بيع البعض إضرار بالصغير والكبير جميعاء لأنه بثبت به نصيب الكبير رالأشقاص لا 
يشتري بما لا يشتري به الحل فكان في بيع الكل توفر المنفعة عليهم» وللوصي رلاية في نصيب 
الكبير فيما يرجع إلى توفير المنفعة عليه ألا ترى أنه يملك الحفظ وبيع المنقولات حال غيبته لا 
فيد من المنفعة له؟ 


/۲( وانظر: نصب الراية‎ »)۱۹٤/٤( والدارمي (۲۲۰/۲) واین آي شببة‎ »)۳۲/٤( رواه الترمذي‎  * 
(TT 


اختلاف ابي حذيفة وابن آبي لبلى 
باب ف الشركة والعتق وغيره 


ك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم 


f0. 


قال أبو يوسف خل: وإاذا اشر E‏ 

1 . ذلك فإن أبا حنيفة فل كان يقول: ليست هذه بمفاوضة. ومهدا نأخذا 
وللآخر أكثر من + ER‏ 
وکان ابن ابي لیلی یقول: هذه مفاوضة جاقرة ر بینهما 

ا ولو ان عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسرء كان انار للآخر 
في قول أي سحيفة اء فزن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبهء ولك خاء امتسعى اليد لي 
لصف فيمته فيكون الولاء بينہماء وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك با 
ضمن من ذلك على العبد ويكون الولاء للشريك كلهء وهو عبد ما بقي عليه من السعاية 
ايء وکان ابن ابي لیل رحمه الله تعالى يقول: هو حر كله يوم أعتقه الأول والأول 
ضامن لنصف القيمة ولا يرجع ا على العبد وله الولاء ولا يخير صاحبه في أن يعتق 
الد ان ك ولو كان الذي أعتق العبد معسرًا كان الخيار في قول أبي حنيفة للشريك 
الأخرء إن شاء ضمن العبد نصف قیمته یسعی فیہا والولاء بینہماء وإن شاء أعتقه كما 
أعتق صاحبه والولاء بينهما. وكان ابن أي ليلى يقول: إذا كان معسرًا سعى العبد للشريك 
الذي لم يعتق في نصف قيمته ويرجع بذلك العبد على الذي أعتقه والولاء كله للذي أعتفه 
وليس للآخر أن يعتتق منه شيعًا. وكان يقول: إذا أعتق شقصتًا في مملوك فقد أعتقه كله ولا 
يتبعض العبد فيكون بعضه رقيقًا وبعضه حرًا. وبه نأخذ . 


(۱) قلت: وبه قال عمد. أفاده ني المبسوط وزاد: ولكنها عنان قال فبيننا وبينه اتفاق أن من شروط 
المفاوضة المساواة في رأس المال وقلنا لما انعدم ما هو شرط صحة المفاوضة لم تكن الشركة 
مفاوضة بينهما ولكنه عنان عام فكأنهما باشرا شركة العنان ولقباها بلقب فاسد إلخ. 

(۲) وهو قول الإمام عمد أيضًا. والمسألة في باب عتق العبد بين الشركاء من المبسوط ص ٠٠١‏ ج 
۷ واحتج هما السرخحسي فقال: لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شقصًا من عبده فهو حر 
كله ليس لله فيه شريك». رفي الكتاب ذكر هذا اللفظ عن عمر أيضًا خهه. رالمعنى فيه أن العتق 
إسقاط للرق والرق لا يتجزى ابتداء وبقاء. فإسقاطه بالعتق لا بتجزى أيضًا كما أن الحل لما كان 
¥ يتجزى ابتداء وبقاء فإبطاله بالطلاق لا يتجزى إ. قال: واستدل أبو حنيفة رحمه الله بحديثت 
سالم عن ابن عمر رضي الله عنما ن رسول الله بي قال: ورمن أعتتق شقصًا له ني عبد فان كاد 
موسر فعليه خحلاصه» وإلا فقد عتق ما عتق ورق ما رق». وقال علي فه: «يعتق الرجل من عبده 
ما شاء»» وتأویل قرله که : «فهو حر كله» سيصير حرا كله ياراج الباقي إلى الحرية بالسعاية 
فبكون فيه بيانا أنه لا يستدام الرق فيما بقي منه وهو مذهبناء ولأن هذا إزالة منك اليمين فيتجزاً 
في انحل كالبيع» وتأئيره أن نفوذ تصرف المالك باعتبار ملكه وهو مالك للمالية دون الرقه 
فالرق اسم لضيف ثابت في هل الحرب جازاة وعقوبة على كقرهم وهو لا يحتمل التملك 


اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليل 

رایت ما أعتق منه أیکون رفيقًا؟ فلن کان ما أعتق منه یکوت رقیقا مقد عت 
تکیت یع ي مدن راد ی ررر یری اه لا یم راز بعد 
وبعضها غير طالق وبعضهما امراة للزوج على حاها؟ وكذلك الرقيق. وهنا بأحد بر 
خصلة لا يرجع العبد بما سعى فيه على الذي أعتقه. وقال أبو حنيفة ب: 
وبعضه رقیق. وهذا كله بمنزلة العبد ما دام منه 
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لا يعنق بعصه 
شيء رقیق او بسع في قیمته» ارايت لو 
أن الشريك قال: نصیب شریکي منه حر وأما نصیي فلاء هل کان یق منه ما لا يملك 
وإذا أعتق منه ما يملك فكيف يعتق منه ما لا يملك» وهل يقع عتق فيما لا يملك الرجل؟ 

قال: رلو آن عبدًا بین رجلین کاتبه أحدهما بغر إذن صاحبه ولا رضاه فأنكر ذلك 
صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئاء فإن أبا حنيفة هه كان يقول: المكاتة باطلة 
ولصاحبه أن يردها لأنها منفعة تصل إليه وليس ذلك له درن صاحبه. وبه نأخذ ''. وکان 
ابن أي لیلى يقول: المكاتبة جائزة وليس للشريك أن يردها. ولو أن الشريك أعتق العبد 
کان العتق باطلا تي قول ابن آي ليلى' حتى ينظر ما يصنع في المكاتبت فإن أداها إلى 


كالحباة إلا أن بقاء ملكه لا يكون إلا ببقاء صفة الرق في امحل كما لا يكون حيًا إلا باعتبار صفة 
الحياة في امحل» فذلك لا يدل على أن الحياة مملوكة له فإذا ثيت أنه يملك المالية وملك المالية 
يحتمل التجزي فإشا يزول بقدر ما يزيله» وهذا لا يعنق شيء منه بإعتاق البعض عند أي حنيفة 
حتى كان معتق البعض كالمكاتب إلا في حكم واحد» وهو أن المكاتب إذا عجر يرد في الر 
السبب هناك عقد عتم للفسخ. وهذا إذا عجز عن السعاية لا برد في الرق» لأن سببه إزالة ملك لا 
إلى أحد وهو لا يحتمل الفسخ» وإشا يسمى فعله إعتاقا بجاا على معنى أنه إذا تم إزالة الملك بطريق 
الإسقاط يعقبه العتق الذي هو عبارة عن القوة لا أن بكرن الفعل المزيل ملاقيًا للرق اخ. 

(1) وبه أخذ الإمام عمد أيضًا أفاده السرخسي فال: لأن في إبقاء هذا العقد ضررًا على شريكه مر 
حيث إنه يتعذر عليه القصرف في نصيبه وتنعذر عليه استدامة الملك بعد أداء بدل الكتابة» ومن 
تصرف في ملكه تصرفًا يلحق الضرر بغيره فإن ذلك الغير ينمكن من دنع الضرر عن تفه الا 
ترى أن للشفيع أن يأخذ الشقص بالشفعة لدفع الضرر عن نفسه؟ رهذا العقد يحنمل القسخ؛ 
فقلنا: يدفع الشريك الضرر عن نفسه بفسخه ألا ترى أن المكائب إذا كر تجا أو تجمين 
كان للمولى أن يفسخ الكتابة لدفع الضرر عن تفسه وأن المكاتب متى عجز عى أداء بدل الكتاة 
كان له أن يفسخ العقد لدفع الضرر عن نقسه وبه فارق حقيقة العتق فإنه غير تمل نفج 
فدفع الضرر يكون بالتضمين هناك وبه فارق البيع لأنه لا ضرر على الشربك في إبفاء الع لي 
نصيب الشريك. 1 

(۲) وهذا بناء على أن الكتابة لا تجزا عنده فإذا ادى البدل عنتق الكل من جته فصار ضاطًا تصم 
قيمته لشريكه. وعند أي حنبفة تجزأ الكقابة فالمكاتب لم بصر مستحقًا نصيب الشريك فلي 
نفذ العتق من الشريك في نصيبه ويسعى المكاتب في بدل الكتابةء وإن عاء في تصف في 


ی ی اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى 
احا عق ركان الذي كاتب ضامنا لنصف القيمة والولاء كله ل" کان ابو دنھ کے 
رل: عن ذلك جار ويخير المكاتب» فإن شاء آلغىی الكتابة وعجز عنهاء وإن شاء سعى 
فیهاء؛ إن عجز عنھا کان الشريك الذي كاتب بالنيار إن شاء ضمن الذي أعتق إن كان 
ا اداي المت ايه راد يام اع اليد نات ن الي 


for 


مورا وان شاء 
أعتق کان له أن يرجع على العبد بما ضمن. 

قال: ولو أن مملوکًا بين النڍن دبره 
للأعر ان بيعه لما دحل فيه من العتق . وبه تاذ ٠‏ 


وکان ابن بي لیل یقول: له أن بیع حصته. 
فإن أبا حنيفة فاه كان يقول: هو له خاصة. 


أحدهماء فإن أبا حنيفة خييه كان يقول: لير 


وإذا ورت أحد المتفاوضين میراناء 


وبهذا نأحذ . قال: وتنتقص المفارضة إذا قبض ذلك. وکان ابن بي لیلى يقول: هو 


بینهما نصفان. 

قال: ون كان العبد بين اثئين فدبره أحدهما ثم أعتقه الأخر ألبقةء فن أبا حنيفة جل 
کان یقول: الذي دبره بالنيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته مدبرًا 
وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته مدبرًا إن کان موسرًا ويرجع به المعتق على العبد 
والولاء بینهما نصفان. وکان ابن آبي لیل يقول: التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن 
لنصف قیمته إن کان موسرًاء وإن كان معسرًا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء 
کله للمعتق. وقال ابو یوسف: ذا دبره أحدهما فهو مدبر کله وهو ضامن نصف قيمته» 


للغربك أي رعا اجار باعتبار أن العتق يحتمل التجزيء - السرخسي. 
E SE‏ السرخسي. قال: وهذا بناء على أن استحقاق العتق 
بیت بير ساپت ۴ ا HR‏ 8 
ET‏ 
E‏ أفاده السرخسي» لأنا نقول: عقد المفاوضة إنما يوجب الشركة بينهما 
E O ARSE GEL E 1‏ 
0 ا تم الملك بالميراث ليس بحادث فإن الوراثة خلافة فبقي للوارث الملك الذي 
O E E AT REE‏ 
ا هوب والموروث لبطلت في نفسما. لأنها تصير في معنى الفسار والمخاطرة 
ر ای کیا ی ل ل ا ی کیک پت ت 
بالتدبير يثبت استحقاق العتق كما يثبت بالاستيلاد. وقد قررنا هذا في العتق» كما أنه إذا ثد 


اختلاف آبي حنيفة وابن ابي ليل 
وعنق الأخر باطل لا بجوز فيه . 
باب ق اطمکاتب 

قال بو يوسف ه: وإذا كاتب الرجل المكاقب على تفه لإ يا فة نهد 
کان یقول: ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب ذلك. وبه نأحذ ". وكان اي 
يقول: المكاتب له المال رإن لم يشترط e‏ 

قال: وإذا قال المكاتب: قد عجزت وكسر مکاتبته ورده مولاه في الرق فإن ابا 
حنيفة هه كان يقول: ذلك جائز. ومذا نأحذ. وقد بلغتا عن عبد الله بن عمر أنه رد 
مکاتبا له حین عجز وکسر مکاتبته" عند غير قاض. وکان این ابي لیلۍ رحه الله یقول: 
لا يجوز ذلك إلا عند قاض. وكذلك لو أتى القاضي فقال: قد عجرت فإن أبا حنيفة 
ڪب کان يرده. وهنا نأخذ. وکان ابن ابي لیلی یقول: لا ارده حتی یجتمع عله نجمان"“ 
قد حلا عليه في يوم خاصم إليه. ثم قال أبو يوسف بعد: لا ارده حتی انظر فان کان نجمه 
قریبًا وکان یرجی لم یعجل علیه. 

قال: وإذا تزو ج المكاتب”“ أو وهب هبة أو أعتق عبدًا أو كفل بكفالة أو كفل عنه 


tor 


اي لیل 


الاستيلاد من أحدهما في نصيبه لم يبطل ذلك يإعتاق الأخر فكذلك إذا نفذ الحدبير. وهذا لأن 
الولاء بالعدبیر صار مستحقًا له حتى إذا عق بعد موته بكون ولاؤه له فلا يعمكى الأعر من 
إبطال هذا الولاء عليه. 

)١(‏ قلت: وهو قول محمد رحمه الله وذلك لأن الندبير عندهما لا يتجزى كالعتق ويضمن نصيب 
شریکه» موسر کان أو معسرًا لأنه صار منملگًا علی شریکه نصیبه وضمان التمليك لا یخلف 
باليسار والإعسار. 

(۲) وبه قال محمد. آناده السرخحسي» لأنا نقول: ما اكتسبه قبل عقد الكتابة ملك المولى فهو بمتزلة 
مال آخر للمولى في يده فلا يستحقه المكاتب بمطلق الكتابة وهذا لأن الاستحقاق بالعقد إا 
بثيت فيما يضاف إليه العقد وإنما أضيف العقد هنا إلى رقبته درت ماله فلا يستحق به المال كما 
في البيع ونحن نسلم أنه بعقد الكتابة يمكنه من التصرف ولكن يمكنه من ذلك لنافعه ل 
وبعقد الكتابة يصير هو أحق بمنافع نفسه عندنا - السرخسي 

(۳) روی اين أي شبية من طريق أبان البجلي عن عطاء آن ابن عمر كاتب غلاا له على ألف ديار 
فأداها إلا مائة فرده في الرق» المصنف .)۳۹٤/٤(‏ 

)٤(‏ قال السرخسي: وقول ابن أبي ليلى كقول آبي يوسف أنه لا برد إلى رق حتى يحنمع ع 
a‏ 8 0 0 

e 
اكتساب المال» وبطلان كفالته عنده ليس بطريق أنه ينز ا‎ 


د اختلاف آبي حذيفة وابن أبي لبلى 
بالذي عليه فإن أبا حنيفة اه كان يقول: هذا کله باطل لا یجوز. وبہ 
این ي لیلی بقول: نکاحه وکفالته باطل وما تکفل به رجل عنه لمولاه فېر 
٠‏ فإن عتق أمضى ذلك» وإن رجع مملوکا فذلك کله 


fof 
رجل لمولاه‎ 
: نأخذ. وكان‎ 
جائز. وأما عتقه وهبته فېو موقوف»‎ 
8 
ل ا حنيفة زه كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه؟‎ 
رايت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة ليست باطلا؟ فكذلك مكاتبه. ومهذا نأخذ.‎ 
وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده» لأنه عبده ولا‎ 
کفل له بماله". وقال أبو حنيفة ظله: إذا کان له مال حاضر فقال: أؤديه اليوم أو غداء‎ 
فإنه کان يقول: يجله ثلاثة أيام.‎ 
باب ق العتق‎ 

قال أبو يوسف خله: وإذا قال الل لعبده: إن بعتك فأنت حر ثم باعه فإن أبا 
حنيفة خإه كان يقول: لا يعتقء لأن العتق إنما وقع عليه بعد البيع وبعد ما حرج من ملكه 
وصار لغيره. وبهذا نأحذ. وكان ابن أبي ليلى بقول: يقع العتق من مال البائع ويرد الثمن 


مردود 


التزام المال في الذمة عنده وحذا يوجب براءة الأصل» وقيام الرق فيه يخرجه من أن يكون أهلا 
لالتزام المال في ذمته عنده فلهذا قال: لا تنفذ كفالته بعد ما عتق. 

)١(‏ قال السرخسي: فأما عندنا عتقه وهبته باطلان عجز أو عتق. لأن نفوذ هذا التصرف باعتبار 
حفيقة الملك والرق يناني الأهلية لذلك. وأما كفالته فلا تكون صحيحة ما لم يعتق فإذا عقق نفذه 
بمتزلة كفالة العبد فإن ذمته حالص حقفه ولكن الدين لا يجب في ذمة الرقيق إلا شاغلا مالية رقبته 
وذلك حق المولی باعتبار أن تصرفه لاقی علا هو حقه کان صحيځًا ني حقه» وباعتبار أنه معلق 
بمالية المولى. فلنا: ابتة تؤخر المطالبة عنه إلى حال العتق. ولو كفل إنسان عنه ببدل الكتابة 
لمولاہ لم بجز عندنا لأن الكفالة تستدعي ديا صحيحًا وقيام الرق يمنع وجوب دين صحيح 
للمولى على مملوكه. لأنه التزام للمطالبة والمطالبة ببدل الكنابة لا تفوى في حق المكاتب وهذا 
يملك أن يعجر نفسه. 

(۲) اخرجه ایو یوسف في آثاره [ص ۱۹۱[ عنه عن حماد عن ابراهيم أن رجلا تكفل لرجل بال عن 
مكاتبه أن ذلك باطل» وکیف يجوز وإنما كفل بماله عن عبده؟ وأخرجه عنه في مقام آخر 
رلفظه: الكفالة عن المكاتب ليست بشيء لأنه كفل له بماله وأخرجه محمد أيضًا في آثاره عنه 
أنه قال هي الكفالة في المكاتبة ليست بشيء إننا هو مالك كفل لك به وذلك أنه لو عجز وقد 
أحذت من الكفالة بعض مكانبته رد المكاتب في الرق ولم يكن لك ما أخحذت» لأن ما أحذت 
منهم فهو ملك همم رلي رقبة عبدك. قال محمد: وبه نأخذ إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن 
مكاتبته فالكفالة باطلةء وهو قول أبي حنيفة اء 


اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلى س {o0‏ 
على المشتري لأنه حلف يوم حاف وهو في ملکه . وکذلك لو قال انی رد ا 
فلاا فأنت حر فاع نم کلم فلائاء فون ابا حنیفة م کان یقول: 9 
حرج من ملك البائع الحالف؟ أرأيت لو أعتفه المشتري | 
للمشتري؟ أرأيت لو أن المشتري ادعاه وزعم آنه ابنه فأثت 
اقرب رجعله انه ثم كلم اباتع ذلك الرجل الذي حلف عليه أن لا يكلم أيطل دعر 
هذا ونسبه ويرجع الولاء إلى الأول؟ وکان ابن ابي ليلۍ يقول في هذا: يرجع الولاء إلى 
الأول ويرد الثمن ويبطل النسب. وإذا قال الرجل لامرته: أنت طالق إن كلمت فلا م 
طلقها راحدة بائنة أو واحدةء يملك الرجعة وانقضت عدجا م كلم" فلالا فإن أبا حيمة 
هه كان يقول: لا يقع عليه“ الطلاق الذي حلف بهء لأنها قد حرجت من ملكه ألا 
تری آنا لو تروجت زوجا غير ثم كلم الأرل فلاا وهي عند هذا الرجل لم یقع علیہ 
الطلاق رهي تحت غيره. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: يقع عليما الطلاق لان 
حلف بذلك وهي ني ملکه. 


لا یعتق آلا تری انه قد 
برجع إلى احالف وقد سار 


القاضي نسبه وهو رحلل من 


قال: وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها بدا فهي طالق لاتا وكل مملوك مله 
فهو حر لوجه الله تعالی فاشتری مملوکًا وتزوح امرأة فإن أبا حنيفة ف کان يقول: بقعم 
العتق على المملوك والطلاق على المرأة» ألا ترى أنه طلق بعد ما ملك وأعتق بعد ما 
ملك؟ وقد بلغنا عن علي ذه أنه کان یقول: رلا طلاق إلا بعد نکاح» ولا عتق إلا بعد 
ملك» . فہذا إا وقع بعد الملك کله آلا تری أنه لو قال: إذا تزوجتہا او ملکتہا فبي 


(1) وهذا بغاء على أصل محتلف فيه بيننا وبينه أن في اليمين بالطلاق والعتاق عندنا يشترط قبام الملك 
عند وجود الشرط لحصرله الحزاء وعنده لا يشترط ويعتبر قيام الملك في امحل بالأهلية في 
المتصرف وذلك لا يشترط عند وجود الشرط حنى إن من فال لعبده: إن دخلت الدار فقانت حر 
ثم جن احالف ثم وجد الشرط يقع الطلاق والعتاق» ومعلوم أن تأثبر الأهلية أكثر من تانير الملك 
في احل. فأما إذا كان يسقط اعتبار الأهلية عند وجود الشرط فلأن يسقط اعتبار الملك في انحل 
أولى. ولكنا نقول: المتعلق بالشرط عند رجود الشرط كالمنجز فكما آن تنجيز المت لا يصح للا 
عند قيام الملك في امحل فكذلك يزول العزاء عند وجود الشرط إلا أنه يصير كالمنجر بدلك 
الكلام السابق» وذلك الكلام صح منه في حال إتامته واحنون إنما يناقي الأهلية للككلم بانطلاف 
والعتاق على وجه يكون إيقاعًا في حقه وهذا غير معتبر عند وجود الشرط - السرخحسي. 

(۲) كذا في الأصل. وفي المبسوط: «ثم كلمت» وكل محتمل. 

(۲) كذا في الأصل ولعل الصواب عليہا. 

٠ كذا في الأصل ولعله أيقع مهمزة الاستفهام.‎ )٤: 

ر او کا ی ا زارف ی بسر قن جر ن الاق مورا ن رو ای 


اختلاف ابي حنيفة وابن آبي ليلى 
ا 
حر نم ولدت بعد عشر سنڍن کان حرا؟ فهد ا و 
کانت عنده امرأة فقال ها: إن تزو جك فأنت طالق ثلانا ثم طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها 
في العدة أو بعدها أن ذلك واقع عليهاء لأنه حلف وهو يملكہا ووقع الطلاق وهو 
یملکہا؟ ارأیت لو قال لعبد له: إن اشتريتك فأنت حر فباعه ثم اشتراه ما کان يعتق؟ 
وکان ابن آي لیلی یقول: لا يقع في ذلك عتق ولا طلاق الا أن يوقت وقتاء فان وقت 
وقتا في ا معلومة» أو قال: ما عاش فلان أو فلانة أو وقت مصرًا من الأمصار أو 
مدينة أو قبيلة لا يزوج ولا يشتري منہا مملوگاء فإن ابن أبي ليلى يوقع على هذا الطلاق. 
وأما قول أبي حنيفة ذه فإنه يوقع في الوقت وغير الوقت. وقد بلغا عن عبد الله ابن 
مسعود اه أنه قال: إذا وقت وقًا أو قبيلة أو ما عاشت فلانة وقع “. وإذا قال الرجل: 
إن وطعت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطهاء فإن أبا حنيفة ده كان يقول: لا تعتق» من 
قبل انه حلف وهو لا یملکہا. وبه تأخذ. وکان ابن بي لیلی يقول: تعتق فإن قال: إن 
اشتريتك فوطتتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها» في حرة في قوهما جميعًا. 
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چ مرفوعًا ولفظه: ولا طلاق قبل النكاح» ولم يذكر العتق. 

وأخرج عن الزهري عن عروة عن المسور مرفوعًا: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك». 
وأخرج اليهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رفعه قال: «لا طلاق إلا بعد 
نكاح ولا عتق إلا بعد ملك». 

وروی عن اليماني عن أي عيسى عن جابر رفعه: «لا رضاع بعد فصال» ولا يتم بعد احتلام 
ولا عتق الا بعد ملك ولا طلاق الا بعد نکاح» 

وروی عن عمرو ين دنار عن طاوس عن معاذ بن جبل رفعه: رلا طلاق إلا بعد نکاح ولا عتق 
!لا بعد ملك» وروي عن التزال عن مسروق عن علي قوله: ولا طلاق إلا بعد النكاح» . 

وروې مثله عن عروة عن عائشة. 

وروي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: ولا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد 
ملك» «. 

(1) قال المولى على القاري في شرح صر الوقاية: وقال مالك في المشهور عنه: إذا لم يسم امرأة بعيها 
أو قبيلة نحو قرسية أر أرضًا نحو مكة أو نحو هذا بأن قال: كل امرأ من غير زيادة وصف هنالك 
فليس يلزمه ذلك لما في الموطا أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرآة أنكحها في 
طالق: إذا لم يسم قبيلة أر امرآة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. 

ARES 

٠‏ رواه الترمدي (1۸1/۳)» وعبد الرزاق (۱۷/۹ 6۱۸ ٩61۹ء )4١١ 4١١‏ رالبحاري (د 
۷ والحاکم (۲۲۲/۲)ء وابن ماجه (11۰/۱)» والبیهقي (۲۱۷/۷» «(N‏ 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل 


toy 
باب تي العارية وأكل الغلة‎ 
قال بو یوسف: واذا عار الرجل الرجل أرضًا بيني فيما ولم بوقت اتم داه‎ 
ڳن خرجه منېا بعد ما بنیء فان ابا حنیفه ټټه کان بقول: تخرجه ". ويقال للذ بي:‎ 


انقض بناءك. وهذا نأحذ , 

وكان ابن أبي ليلى يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة النبان. والبناء للمعير. وكذلك 
بلفغنا عن شريج ''. فإن وفت له وقثا فاحرجه قيل أن بيلغ ذلك الوقت فهو ضام اقيبة 
البناء في قوما " جميعًا. ll‏ 

قال: وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيا انها له وقد أصاب الذي هي في 
يديه من غلة النخل والأرض والشمن» فإن أبا حنيفة خب كان يقول: الذي كانت في يديه 
ضامن لما أحذ من الثمرة. ويه ناح . 

وکان ابن بي لیلی یقول: لا ضمان عليه في ذلك. 

قال: وإذا زرع الرجل الأرض”» فإن أبا حنيفة فج كان بقول: الزرع للذي كانت 
في يديه وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول أبي حنيفة جه ويتصدق بالفضل"". وكان 
ابن أبي ليلى يقول: لا يتصدق بشيء ولیس عليه ضمان. 

قال: وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعلمها وأقام فيها سنتين» فإن أبا 
حنيفة طب كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية ويتصدق بالفضل 


)١(‏ وني نسخة الأصل: إن شاء أخرجه. 

(۲) وفي نسخة الأصل: وبه يأحذ أبو يوسف وممد. والمسالة في العارية ص ٠١١‏ ج ١١‏ من 
ميسوط السرخسي مع البسط والدلائل. 

(۳) وفي نسخة الأصل: المسعودي عن القاسم عن شربح أنه قال: أيما رجل أذن لرجل أن يي في 
ملکه ثم أحرجه ضمن البناء. 

)٤(‏ وقي بعض النسخ الأصل: في قوهم. والمسالة في العارية ص ٠6١‏ ج ١١‏ ن السرط وفيا 
خلاف زفر ذكرها الحجج. 

)١(‏ وي بعض الخ الأصل: ربه يأخذ أبو يوسف رحمد. والمسالة ذكرت لي العارية ص ۹ ج 
١‏ من مبسوط السرخحسي قال؛ رلكنا نقول: الثمرة عبن مال متفوم بدليل جواز بعها رهي 
مملوكة لصاحب الشجرة لتولدها من ملكه فيكون المصيب ضامنًا لماله بالإذلاف كولد ابحارية 
والحمل في الشاة إذا أتلفہا. 

(1) وني نسخة من الأصل: وإذا غصب الرجل الأرض فزرعها. 

(۷) وني نسخة من الأصل زاد: هو قول محمد . 


اختلاف بي حذبفة وابن أبي ليلى 


ON 
آي ليلى يقول: عليه اجر مشلا في السنة الفانية.‎ 


ويعطي اجر 1 السنة الأرلى". وكان ابن و 
قال اذاو تالز جل تزا قدیا تی رض رجلاو کار فت ابا فة چ کان 

۰ 3 
يقول: هو لرب الدار .وعليه تلف ولیس لديا رجده منه شي '. كان ابن آي يئ 


قول هو للڌي وجده وعليه الخمس ولا شيء لصاحب الدار والأرض فيه. وبه تأحذء 


واه اعلم. 
باب ق الأجير والإجارة 

قال أبو يوسف لك: وإذا احتلف الأجير والمستأجر في الأجرة فإن أبا حنيفة نا 
كان يقول: القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل. ومهذا نأحذ . وکان ابن ابي لیلی 
يقول: القول قول الأجير فيما بينه وبين اجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه 
إياه» وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادًا في قول أبي حنيفة خهء وينبغي كذلك في قول 
ابن ابي لیلى. وقال أبو يوسف بعد: إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته 
وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف. 

قال: وإذا استأجر الرجل ييا شرا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان 


)١(‏ رهو قول محمد. أفاده في الأصل. 

(۲) وهو قول الإمام محمد كما ذكره في الأصل. 

(۳) وني نسخة: ويخمس» وكذا في الحرف الذي قبله. والمسألة في حنم كتاب الإعارة من الميسوط . 
)٤(‏ وبه قال حمد. رالمسألة في كناب الإجارة من المبسوط ص ٩۳‏ ج ٠١‏ قال: ولو اختلفا في الأجر 
وقد عمله عملا على ما وصفه له» فإن أقاما البينة فالبينة بينة العامل» لأنه يثبت الزيادة في حقه وهو 
الأجر فتترجح بيتته بذلك وإن قال رب الخض: عماته لي بغير جر وقال العامل: عملته بدرهم ولا 
بينة بينهماء فعلى رب الخف اليمين لله ما شارطه على درهم» لأن العامل يدعي عليه الدرهم ديا في 
الذمة وهو منكر فالفول قول المنكر مع اليمين» فإذا حلف غرم له ما زاد النعل في خفه بعد أن يحلف 
العامل على دعوا أنه عمل له بغير آج لأن رب الف يدعي عليه هبة النعلء وهو لو أقر به زمه 
فإذا نكر يحلف عليه وإذا حلف نتفى ما ادعى كل واحد منهما من العقد يقي نعله متصلا بخف 
الغير بإذن صاحب الخف فتجب قيمته» لاحتباس ملك الغير عند ولا يجب أجر المثل لأن المنفعة 
لا تتقوم إلا بالعقد رالنسمية وقد انتفى ذلك فأما العين متقوم بنفسه» ولو أقاما البينة أحذت يته 
العاملء لإثباته الزيادةء إلى أن قال: رلو اختلف القصار ورب الثوب في مقدار الأجرةء فإن لم يكن 
أخذ في العمل تحالفا وتراداء لأن الإجارة نوع بيع وقد ورد النص بالقحالف عند اختلاف المتبايعين 
في البدل فيعم ذلك أنواع الببوع» ثم قال: وإن كان قد فرغ من العمل فالقول قول رب التوب» إلى أن 
قال: ولو كان الاختلاف ينما بعد ما أام بعض العمل» ففي حصة ما أقام القول قول رب الثوب 
مع پبینه» وني حصة ما بغي یتحاففان اعتبارا لبعض بالکل» الى ان قال: وعلی قول ابن اي لیلی اقول 
قول الأجير إلى أجر مثله كما في مسالة الصباغ ل. 


اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليل 
فجاوز مها ذلك المكان"» فان با حنيفة ا کان يقو 
يسم لأنه قد خالف 


Î 

ل: الأجر فيما سى ولا أحر فيما نم 

وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والأحرة. 

نأحذ. وكات ابن أي لبلى يقول: له الأجر فيما سى» وفيما حالف إن سلب وين 

ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجرًا في الخلاف إذا ضمنه. : 

قال: رإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة اتيم" فحمل عليها أكثر ب 

ذلك فعطبت الدابةء فإن أبا حنيفة له كان يقول: هو ضامن قيمة الدابة حاب ما زاو 

عليها وعليه الأجر تاا إذا كانت قد بلغت المكان. وبه نأخذ. وكان اين أي لبلى يقول: 
عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه 7. 


ونا 


قال: وإذا غرقت السفينة الملاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأجر فغرقت في مده أو 
معابحته السفينةء فإن أبا حنيفة ده كان يقول: هو ضامن. وبه نأخذ ”. وكان ابن أي 
ليلى يقول: لا ضمان عليه في المد خحاصة. 


)١(‏ وعند السرخسي: ثم عطبت بعد ضمن قيمتها عندنا ولم يسقط عنه الأجر» وعلى قول ابن أي 
لبلى ليس عليه شيء من الأجر. قال: لأن الأجر والضمان لا يجتمعان رفد تفرر عليه الضمان. 
ولأنه بالضمان ملك المضمون» ولا يوجب عليه الأجر بسبب الانتفاع بملك نفسه» ولكنا نقول: 
لما انتهى العقد نهاية وتقرر الأجل ديا في ذمته ثم باجاورة صار غاصبًا ضامنًا فلا بسقط عنه 
الأجر بذلك بمنزلة ما لر أوردها على صاحبها ثم غصبها منه» وهذا لأن الملك بالضمان إا 
يثبت له من وقت وجوب الضمان عليه وذلك بعد الجاورة. والأجر إا لزمه بمقابلة منافع 
استوفاها قبل ذلك. قلت: وذكر المسألة في الإجارة ني (رص ٠١١‏ ج )١١‏ أيضًا وقال معللا ان 
لأنه غاصب في السكنى» والمنانع لا تتقوم إلا بالعقد وعند ابن أبي ليلى أحر متلها في الشهر 
الثاني. وقد ببنا نظيره في العارية» وذكرت في ص ۱۷۳ من هذا الحرء أيضًا وقال فيها! لم يضمن 
عند اللإمام هي قوله الأول ثم رجع. 

(۲) المختوم: الصاع بعينه عن أي عبيد» ويشهد له حديث الخدري: «الوسق ستون عختومًا > مى 
المغرب. 

(۳) قال في باب ما يضمن فيه الأجير ص ٠١‏ ج ٠١‏ من المبسوط: رلو تكارى دابة ليحملل عنبها 
عشرة اتيم حنطة فحمل عليها خنسة عشر عختومًا فلما بلغ المقصد عطبت الدابة فعنبه الأحر 
كاملاء لاستيفاء المعقود عليه بكماله وهو ضامن ثلث قيمتها بقدر ما زاد. وقد ا هذا لي 
العارية وذكرنا الفرق بينه وبين الحناية في بني آدم آن المعتبر هناك عدد الجناة قي حق ضما 
النفس إخ. 1 

ks E E ج 5)1۲ و‎ ۱١ قال في البسرط (ص‎ )٤( 
انی چاچ‎ 0 E من ريح و موچ او شيء وقع علیها ر‎ 
٠۰ حصل من عمله. وان غرقت من مده ار مماللته او حلقه فهو ضام‎ 


والملاح آجير مشترك. 


د اختلاف ابي حذيفة وابن آبي ليلى 
باب القسمة 


ه: راذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا 


f1 


قال ابو یوسف 
بکون ي فإن أبا حنيفة ف 
أن صاحب القليل ينتفع بن بنصيب صاحب الکثير؟ ومهذا نأخذ ' ؛. وکان ابن ابي لیلی یقول: لا 


کان يقول: يما طلب القسمة وأى صاحبه قسمت له» ألا تری 


يقسم شيء منها. 
باب الصلاة 

قال أبو يوسف خهه: وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة 
فسلم الإمام عند فراغه فإن أبا حنيفة ذه كان يقول: يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه» 
لأن التكبير ليس من الصلاة إا هو بعدها. وبه نأحذ". وکان ابن ابي لیلی یقول: یکبر 
شم يقوم فيقضي. 

قال: وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأةء فإن أبا حنيفة يه كان 
یقول: لا تکبیر عليه ولا تکبیر على من صلی في جماعة لي غير مصر جامع ولا تکبیر 
على المسافرين. وكان ابن آبي ليلى بقول: عليمم التكبير. أخبرنا أبو يوسف عن عبيدة 
عن إبراهيم أنه قال: التكبير على المسافرين وعلى المقيمين وعلى الذي يصلي وحده وفي 


)١(‏ قال السرخسي في القسمة (ص ۱۳ ج :)١١‏ فإن كانت دار بين رجلين ولأحدهما فيها بعض 
قليل لا ينتفع به إذا قسم فأراد صاحب الكثير القسمة قسمها بينهم وإن أبى ذلك صاحب القليل 
عندنا. 
وقال ابن أبي ليلى رحمه الله لا يقسمہاء وكذلك إن كان سائر الشركاء لا ينتفعون بأنصبائهم الا 
هذا الواحد الطالب للقسمة فإنه بقسمما بينهم» وإن كان الطالب صاحب القليل لم يقسمها إذا 
كان لا ينع بنصيبه بعد القسمة وعلى قرل ابن أبي ليلى لا يقسمها عند إباء بعضهم إلا إذا كان 
كل واحد منهم ينتفع بنصيبه بعد القسمة. ثم احتح لكلا القولين. 

(۲) قال في المبسوط (ج۲ ص٥٤):‏ والمسبوق يتابع الإمام في سجود السهوء لأنه مؤدى في حرمة 
الصلاة ولا يتابعه في التكبير والتلبية لأنها غير مؤداة في حرمة الصلاة. وعلى هذا إذا نسي الإمام 
سجود السهو لم يسجد القرم لأنه مؤدى في حرمة الصلاة فكانوا مقتدين به لا يأتون به دونه 
رإذا نسي التكبير أو التلبية أو تركهما متأولا لم يترك القوم لأنها غير مؤداة في حرمة الصلاة. 

(۳) هو عبيدة مصغرا ابن معتب بكسر المثناة الضبي أبو عبد الرحيم» وفي نسخة عبد الكربم الكوفي. 
روى عن إبراهيم النخعي وأي رائل» وعنه شعبة وهشيم. قال ابن عدي : مع ضعفه بكتب 
حدیثه. علق البخارې فرد حدیث. وروی له أبو داود والترمذي وابن ماجه. 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل 
جماعة» وعلى المرأة. وبه نأاخذ. حدثنا جالد'" عن عامر مله. 1 


قال: وإذا أدرك الإما م 
ا م وھو راع فکبر معه ثم لم برکع حت رفع الإمام راس فإن 
أبا حنيفة اكه كان يقول: يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة. أخبرنا بذا 


٤ 


: 5 لك عن الحسم 

عن إبراهیم. وبه نأخذ. وکان هل۰ 
و E‏ وبه ناخحد. وکان ابن آي لیلی يقول: ركع ویسجد ویحتسب 
بذلك من صلانه. 


)١(‏ قال في المبسوط ج۲ ص٤٤‏ : وقال أبو يرسف ومحمد : 5 ا 

فعليه التكبير مسافرا كان أو مقيمًا في المصر أو القرية رجلا 1 و از 
قول إبراهيم» لأن هذه التكبيرات في حى غير الحاج بمتزلة التلبية في حق الحا وفي التلية ل 
تراعى هذه الشروط فكذلك في التكبيرات» وأو حنيفة احتج بما روينا ولا جمعة ولا تشريق إو 
لي مصر جامع» قال النليل والنضر بن شيل: التشريق في اللغة التكبير» ولا يجوز أن يحمل على 
صلاة العيد فقد قال في حديث علي فله: رلا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا ضحى إلا في مصر 
جامع» فقد ثبت في الحديث أنه بمنزلة المجحمعة في اشتراط المصر فيه فكذلك في اشتراط الذكورة 
رالإقامة وابمماعة» وههذا لم يشترط أبو حنيفة فيه الحرية كما لا يشترط ني صلاة الجمعة 

(۲) هو جالد بن سعيد بن عمير الممداني أبو عمرو الكوني أحد الأعيان» روى عن الشعبي وأبي الوداك 
وطائفة. وعنه ابنه إسماعيل والثوري رابن المبارك وخلق. ضعفه ابن معين. وقال ابن عدي: عامة 
ما يرويه غير محفوظ. وقال النسائي: ثقة وعنه ليس بالقوي. روى له مسلم مقروئًا والأربعة. 
مات منة ١٤٤‏ 

(۳) أي أبو يوسض. وهذه مقولة الإمام محمد راوي الكتاب» رالحسن هو ابن عمارة والحكم هو ابن 


ية 


قلت: روى البيهقي من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن علي بن الأقمر عن أي 
الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: من لم يدرك الإمام راكعًا لم يدرك تلك الركعة. 
وروي عن الوليد بن مسلم عن مالك وابن جريج عن نافع أنه كان يقول: من أدرك الإمام راكغا 
فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. 

وروي عن أبي هريرة مرفوعًا ومن أدرك ركعة من الصلاة نقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صله» 
وروي عن شعبة عن عبد العزيز ابن رفيع عن رجل مرفوعًا: «إذا جتتم والإمام راكع فاركعواء 
وان کان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدرا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع» وني رواية ومن لم 
يدرك الركعة لم بدرك الصلاة» وفي رواية عن أي هريرة رفعه: وإذا جثتم رنحن سجود فاسحدوا 
ولا تعتدوا شيغاء من أدرك الركعة ففد أدرك الصلاة». 

)٤(‏ قال الإمام السرحسي في مبسوطه تجا لابن أبي ليلى: لأن حالة الركو ع بمنزلة حالة القيام فن 
القائم إنما يفارق القاعد في استواء التصف الأسفل منه دون النصف الأعلى. رالراكع في هذا 
والمنتصف سوای ولمذا لو ركع معه كان مدركًا للركعة نكان إدراكه إياء في حالة الركوع 
رادراکه في حالة القیام سوا» ولو أدركه قائنًا م سبقه الإمام بالركوع EE e‏ 
ویسجد ویکون مدركًا لاركعة نكذلك هنا. ولکنا تقول: E‏ 
في حقبقة القيام أو فيما هو مشبه بالقيام وهو الركوع حنى » 4 


ت اختلاف آبي حنيفة وابن ابي ليلى 
القنوت في الفجر. وبه تأاخذا '. 

e‏ به عن رسول الله کل انه لم يقتت الا شرا واحدًا حارب حيا م 
وچ 


کیت ع لق اف ر و 
ال کے سے امو یی ر اہ کر کال کف ی ی ا ر 


1Y 
و کان آبو حنيفة ذاه نى عن‎ 


TO‏ نقد انعدنت المشاركة إينبما في الفبام أو فيما هو مجيه بالقيام وهر 
ا قاننا فقد خاركه في حقيقة القیام وکان مدرکا للركعة. وأما اذا آدركه راكفا 
فو لم یشارکه في حقيقة القیام فلا بد أ یشرکه فیما هو مشبه بالقیام وهو الرکوع حتی یکون 
رک ركعت فإذا رقع الإمام رأسه قبل أن يركع فقد انعدمت الا ا القيام وفيا 
هو مشبه للقيام فلا يعتمد بتلك الركعة» كما لو أدرك في السجودء إلى أن قال: فما إذا ركع فيل 
أن برفع الإمام رأسه فهو مشارك للإمام في القیام والرکوع جمیاء اما في الرکوع فلا یشکل؛ ر 

القيام لأن حالة الركو ع كحالة الفيام» فبهذا الحرف بقع الفرق بين الفصاين. 

)١(‏ قلت: وهو قول الإمام محمد وقول جميع أصحابنا لا يجوزون القنوت في صلاة الصبح إلا في 
النازلة. 

(۲) قلت: رواه ابو بوسف في كتاب الآثار عنه عن حماد عن إبراهيم مرسلاء وكذلك عن ابراهيم عن 
علقمة عن عبد الله حك موصولاء والمرسل أخرجه الإمام محمد أيضًا في آثاره. رالموصول أخرجه 
الحارثي أيضًا والأشناني وابن حسرو عن الأشناني من طريق الإمام أبي يوسف عنه وأخرجه طلحة 
وابن خسرو عنه عن آبان بن أي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبداللهء وأخرجه الحارني من 
طريق محمد بن بشر عنه عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري عن النبي كل «أته لم يقت الا 

اربعین يرما يدعر على عصية وذکوان» ثم لم يقنت إلى أن مات». 

قلت: حديث الدعاء على عصية ورعل رذكوان أحرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن 

انس وغیره» وأما فعل أي بكر فأخرجه أبو يوسف في آثاره عن حماد عن إبراهیم ان ابا بكر ج 

لم یقنت حتی لحت بااله تعلی. 

وأخرجه الأشناني وابن خسرو عنه من طريق أي عبد الرحمن المقرئ عنه عن حماد عن إبراهيم عن 

علقمة: ما قنت أبو بكر في الفجر حتى احق بالله عز وجل» وأخرجاه عنه عن حماد عن إبراهيم 

بلفظ: ما قنت أبو بكر ولا عمر ولا علي حتى حارب أهل الشام فكان يقنت. 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الإمام حمد في آثاره عنه عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود م 

يقت هو ولا أحد من أصحابه حتى فارق الدنياء يعني في صلاة الفجر. 

وما حدیث عمر ڪه فأخرجه ابو يوسف ومحمد في آثاریهما عنه عن حماد عن إبراهيم عن 

الأسود قال: صحبت عمر ف سنتين لم أره قانا في سفر ولا حضر وأخرجه الحسن بن زياد في 

E E ERP ET‏ يوسف أيضنًا في آثاره عنه عن عبد 

ج بن ميسرة عن زيد بن وهب أن عمر كان يقنت إذا حارب ويدع القنوت إذا لم يحارب. 

رأحرجه طلحة بن عمد أيضًا من طريق أي يوسف عنه ابن خسرو من طريق بي مطيع البلحي 

عن شريك بن عبداله عنه. وأخرجه الطحاوي من طريق أي شهاب الخياط عنه. 

و خرجه من طريق مسعر عن عبدالملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عنه أنه ریما قنت وربما لم 

يقنت. راما حديث ابن عباس فلم أجد من أخرجه عن الإمام. 


اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلى س 
ا و و 
کی برد ل کت ي رو ي هي ران عر ی رین ی ر 
١‏ ى م یقت ون 
ای ی ی و کا اواد عبد ای ررش ال چیہ ال یری ن 
پا اهل اعرا انت ان اکم هوم لا رئ راد ررد ری ی بدن تر ا 
علا فاه قت لي حرب يدعو على معاوية فاخ أهل الكوفة عنه ذلك رفنت ى 
بالشام يدعو على علي إ فأخذ أهل الشام عنه ذلك 
وکان ابن أي ليلى يرى القنوت هي الركعة الأخرة بعد القراية وقبل الركوع في 
چو و ذلك عن عمر بن الخطاب الت أنه قنت بماتين السو الیم ب 


رأخرجه الإمام محمد في الحجة عن أي يوسف عن حصين عن عمرر بن الحارت المي قال: 
صليت مع اين عباس الصبح مرارًا فلم يقنت. 

وأخرجه عن أي إسرائيل إساعيل بن إسحاق عن طلحة بن مصرف عن جاهد عن ابن عمر واس 
عباس أنھما کانا لا یقنتان. 

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار من طريق الثرري عن وائد عن سعيد بن جيبر قال: 
خلف ابن عمر وابن عباس فكانا لا بقنتان في صلاة الصبح. 

وأحرجه من طريق زائدة عن منصور عن جاهد أو سعيد آن ابن عباس كان لا يفنت في صلاة 
الفجر. 

ورواه من طريق هشيم عن حصين عن عمران بن الحارث السلمي قال: صليت حلف ابن عباس 
في داره الصبح فلم يقت قبل الركوع ولا بعده. 

ورواه عن شعبة عن حصين عن عمران: صليت خلف ابن عباس الصبح فلم يقنت. وأما حديث 
ابن عمر فأخرجه أبو يوسف ومحمد في آثاريهما عنه عن الصلت بن رام عن حوط عن في 
الشعثاء عنه. 

وأخرجه الأعناني أيضًا من طريق أبي يوسف عنه وطلحة بن محمد في مسنده من طريق عبد 
الله بن الزبير عنه بالسند المذكور. 

وأما حديث علي خه فمر تخريجه في ضمن حديث أي بكر خ. وأخرجه أبو يوسف أيضًا في 
آثاره عنه عن حماد عن إبراهيم أن علا طب قنت يدعو على معاوية نة حين حاربه فأحد أهل 
الكوفة عنه» وقنت معاوية يدعو على علي فأخذ أهل الشام عنه. وكذلك أخرجه محمد في آثاره 


عنه *. 


انظر : الدراية في تخريج أحاديث الداية للحافظ (١/٤۱۹)ء‏ وتلخيص الحير .)۲۹١/١(‏ زنع 


الراية للزيلعي (۱۲۷/۲ ۱۲۸)» وشرح معاني الاثار للطحاوې (Tis ۰۲٤۳/۱(‏ ول ت 
الکبری للبيهقي )۲٠۳/۲(‏ واحتلاف الحديث للإمام الشافعي (ص۲۲۷)» رحلية ر تفال 
(۱۱/۲) رروضة الطالبین للنووې (۲۲۲/۱)» واحموع له )۲١۸/۳(‏ وشرح ملم له أيضا ١(‏ 
0 


6 اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلى 
نستعينك ونستغفرك نثني عليك الخير» ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. 
الليم إباك نعبدء ولك نصلي ونسجاء وإليك نسعى ونحفد» ونرجو رحمتك ونخدی 
عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. وکان يحدث عن ابن عاس عن عمر رضي الله عنم 
ذا الحديت“. ويحدث عن علي له أنه قنخ . 

باب صلاة الخوف 


قال بو يوسف ڪه: وکان أبو حنيفة له يقول في صلاة الخوف”": يقوم الإمام 


() قلت: رواه الطحاوي في ماني الآثار عن سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن أي ليلى عن عطاء 
عن عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر لث صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع وتال في 
قنوته: اللهم إنا نستعينك. إلى آخر الحديث بلفظ الكتاب. 
ورواه عن سعيد عن هشيم عن حصين عن ذر بن عبدالله الهمداني عن سعيد بن عبدالرحمن بن 
أبزى عن أببه أنه صلى خلف عمر ففعل مثل ذلك إلا أنه قال: «ونشني عليك ولا نكفرك. 
ونخشى عذابك إن عذابك احد». 
ورواه عن وهب بن جرير عن شعبة عن عبدة بن أبي ليابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه أن عمر فنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين. 
ررري عن وهب عن شعبة عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس عن عمر ف أنه کان يقنت لي 
صلاة الصبح بسورتين: اللهم إنا نستعينك واللهم اياك نعبد. 
رروی عن همام عن فتادة عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فقرا 
بالأحزاب فسمعت قنونه وأنا في آخر الصفوف. 
ررري عن سفبان وإسرائيل عن مخارق عن طارق بن شہاب قال: صليت خلف عمر صلاة 
الصبح فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانبة كبر ثم قنت ثم كبر فركع. 

(۲) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ]۲٤١/١[‏ من طريق هشيم عن عطاء بن السائب عن 
أي عبد الرحمن عن علي أنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع. ورواه من طريق ابن معقل 
عنه 


(۳) قال الإمام السرخسي في مبسوطه ج۲ ص٥٤:‏ أعلم أن العلماء اختلفوا ني صلاة الخوف في 
قصول: أحدها: أنه مشروع بعد رسول الله ب في قول أبي حيفة وحمد. وقال أبو يوسف أولا 
كذلك م رجع فقال: كانت في حياته خاصة ولم تبق مشروعة بعده. هكذا ذكره في نوادر أي 
سلیمان لقوله تعالی: ل ذا كت فم لَهُمْ الصَلوة ‏ فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة 
الخوف ولأن الناس كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا برغبون في الصلاة خلف غير فشرع 
ا الذهاب رانجيء لينال كل فرفة فضيلة الصلاة خلفه» وقد ارتفع هذا المعنى بعده. وكل 
طائفة يتمكنون من أداء الصلاة يامام على حدة فلا يجوز هم أداؤها بصفة الذهاب وامجيء. قال 
الإمام الطحاري: وهذا القول عندنا ليس بشيء» لأن أصحاب النبي ب قد صلوها بعده» قد 
صلاها حذيفة بطبرستان» وما ني ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذکرہ ھھناء فان احتج في 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي يلي to‏ 
وتقوم معه طائفة وة الان رکو سای وسرو سر غير أن 
یتکلموا حتی يقغوا بإزاء العدو ثم تاي الطائفة اثغة التي كانت بإزاء العدي فيستقبفون الحخسب ل 
يصلي م الإمام رکعة آخری وسجدتین ویسلم الإمام فینفتلون هم من غیو تسلم و 
يتكلموا فيقوموا بإزاء العدو وتأتى الأخرى فیصلون ركعة وحدانا ثم يسلمرن. ذلك 
لقول الله عز وجل: م ولات طافةٌ خر لم يلوا فليضلوة مغك 4. وكذلك بلغا عن 
عبد الله بن عباس وإبراهيم النخعي٠.‏ 

وکان ابن أي ليلى يقول: يقوم الإمام والطائفتان جميعًا إذا كان العدو بينهم وبين 
القبلة فيكبر ويكبرون ويركع ويركعون جيعًا ويسجد الإمام والصف والأول ويقوم 
الصف الأخر في وجوه العدوء فإذا رفع الإمام رفع الصف الأول رءوسهم وقاموا وسجد 
الصف المؤخرء فإذا فرغوا من سجودهم قاموا ثم تقدم الصف المؤخرء ويتأخر الصف 
الأول فيصلى ممم الإمام الركعة الأحرى كذلك" ويحدث بذلك ابن أي ليلى عن 


ذلك بقوله تعالی: ‏ وإ فم فَأقَْتَ لَهُمْ لصَلَرةَ ....4 الآية فقال: إا أمر بذلك إذا كان 
فيهم فإذا لم يكن فيم انقطع ما أمر به من ذلك قيل له: فقد قال عز وجل: « خُذ من 
صَدقة تطهرهم ونريم صل عَلَيهَِ ...4 الآية فكان الخطاب ههنا ل وقد أجع 
معمول به من بعده کما کان يعمل به في حياته. ولقد حدثني أحمد بن ابي عمران أنه سبع آبا عبد 
الله محمد بن شجاع الفلجي يعيب قول أي يوسف هذا ويقول: إن الصلاة مع الي ج3 وإن 
كانت أفضل من الصلا مال بيا لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام بقطعها فلا 
ينبغي أن يفعل فيا شيفًا لا يفعله في الصلاة مع غيره وأنه يقطعها ما بقطع الصلاة حلف غبره 
من الأحداث كلهاء فلما كانت الصلاة خلفه لا بقطعها الذهاب وامحيء واستدبار القبلة إذا كانت 
صلاة حوف» كانت خلف غيره كذلك أبضًا ¬ شرح معاني الائار ج۱ ص۱۸۹. 

(۱) أخرجہما ابو يوسف ومد في آثاریهما. أما حديث ابن عباس نعن الإمام عن احارث عن عبد 
الرحمن عنه» وأخرجه محمد في كتاب الحجة أيضًا. وأما أثر إبراهيم فأخرجاه عنه عن حماد عن 
ابراهيم. قلت: روى أبو داود والطحاوي واليهقي عن سفبان عن خصيف عن أي عبيدة عر ابن 
مسعود مرفوعًا نحو ما روى الإمام عن إبراهيم. وروي عن ابن عمر مرفوعًا تحوه أخرجه مالك 
والستة والطحاوي والبيهقي. وروي أبو داود عن عبد الرحمن ابن سرة أنه صلى في عزوة كال 
نحوه. وروي عن زید بن ثابت على ما رراه ابو داود والطحاوي رالبیہقي ريا نه پمک أت 
يحمل على ما رواه ابن مسعود» وكذلك صلی مم سعيد بن العاص بطبرستان حبى عنمه حديفة ٠‏ 

اه الطحا غیره. 

ا ف : وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان العدو في ناحية القعلة حمل الا 

صفين رافتتح الصلاة جم جميماء فإذا ركع الإمام ركعوا مع وإذا سجد الإمام سجد ممه الصق 


اختلاف آبي حنذبفة وابن أبي ليلى 
ا باح اشن جار بن غد اله رضي آله عنما عن لرتول اله ٠#‏ ركان اين 
1 ا إذا كان العدو في دبر القبلة قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة والصف 
ر ویکبر ویکبرون جمیعًا وبر كع ويركعون جميعًا ثم يسجد الصف الذي 
الإمام سجدتين ثم ينفتلون فيستقبلون العدر ويجيء الأخحرون فيسجدون ويصلي م 
م الركعة النانية فيركعون جيعا ويسجد معه الصف الذي معه ثم يتفتلون فيستقيلون 


1 


الإمام ب 
العدو ويجىء الأخرون فيسجدون ويفرغون ثم يسلم الإمام وهم جميعا. 

قال: وإذا جهر الإمام في صلا لا يجهر فيها بالقراءة عمدًّاء فإن أبا حنيفة ذه كان 
يقول: قد أساء وصلاته تامة. وکان ابن أي ليلى يقول: يعيد مهم الصلاة. 

قال: وإذا صلی الرجل اربع ركعات باللیل ولم يسلم فیہاء فإن أبا حنيفة خا كان 
بقول: لا بس بذلك. وکان ابن آي لیلی بقول: اکره ذلك له حتی یسلم في کل ر 


وبه ناحذ *. 


الأول» والصف الثاني قيام يحرسونه» وإذا رفعوا رعوسهم سجد الصف الثاني والصف الأول قعود 
بحرسونه فإذا رنعوا رءوسهم سجد الإمام السجدة الثانية وسجد معه الصف الأول والصف الثاني 
قعود يحرسونهم فإذا رفعوا رعوسهم سجد الصف الثاني والصف الأول قيام يحرسونهم 
رفعوا رءوسهم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فصلى بهم الركعة الثانية هذه الصفة أ 
فإذا قعد وسلم سلموا معه. واستدل بحديث أي عياش الزرقي که أن الي صلى صلاة 
الخوف بعسفان هذه الصفة» وأبو يوسف يجوز صلاة الخوف هذه الصفة لأنه ليس فيها ذهاب 
وججيء. وعندنا إذا كان العدر في ناحية القبلةء فإن صلوا بهذه الصفة أجزأهم وإن صلوا بصفة 
الذهاب والهيء كما بينا أجزأهم لأن ظاهر الاية شاهد لذلك قال الله تعالى: # وَلعَأتِ طَابقَةٌ 
أخرف لز بُصلوا يصلوأ عك . 

(۱) وأخرجه البيهقي من طريق عبدة ويحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر. 
وأخرجه أبو داود والطحاوي رالبيهقي من طريق أي الزبير عن جابر. وأخرجه أبو داود 
والطحاوي والبيهفي عن جاهد عن أي عياش الزرقي ڪه مثل حديث جابر. 

(۲) قلت: وهو قول الإمام محمد أيضًاء قال في المبسوط ج١‏ ص۸١١:‏ والأربع أحب إلي. وهذا قول 
آي حنيفة رحمه الله فأما عندهما فالأفضل ركعتان لحدیث این عمر رضي الله عنهما قال رسول 
اله 3: رصلاة الليل مثنى مثنى ففي كل ركعتين فسلم» واستدلالا بالتراويح» فإن الصحابة اتفقرا 
على أن كل ركعتين منها بتسليمة» فدل أن ذلك أفضل. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها 
نها سفلت عن قيام رسول الله ي في ليالي رمضان فقالت: کان فیامه في رمضان وغیره سوا 
کان يصلي بعد العشاء أریع رکعات لا تسل عن حسنہن وطوهن» ثم اربغا لا تسل عن حسنهن 
وطوهمن» ثم كان يوتر بثلاث. ولأن في الأربع بعسليمة معنى الوصل والتتابع في الصادة فهو أفصل. 
والتطوع نظبر الفرائض والفرض في صلاة اليل العشاء وهي أربع بتسليمة فكذلك التفل. واما 


اذا 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل 
قال: وكان أبو حنيفة هه يكبر على 
على اعناق © 
قال: وكان أبو حنيفة يد 


EV 
الحنائز أربعا. وکان ابن ابي لیلی یک خا‎ 


یکره آن یجہر ب"بسم الله الرحمن الرحيم". وكان اب 
اي لیلی يقول: اذا جہرت فحسن» ولذا أخفیت فحسن ”. E‏ 


قال: وذکر عن ابن أي لیلی عن رجل توضاً ومسح على حفیه من حدث ثم برع 
الخفين قال: يصلي كما هو» وحدث بذلك عن الحكم عن إبراهيم. 
وذكر ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يصلي حتی يغسل رب 


قوله: ففي كل ركعة فسلم» معناه فتشهد والتشهد يسمى سلاتا لما فيه من السلا وحلاة 
التراريح إنما جعلوها ركعتين بتسليمة واحدة ليكون أروح على البدن» وما يشترك فيه العامة ببنى 
على اليسرء فاما الأفضل فهو أشق على البدن إخ. 

)١(‏ وي المبسوط (ج۲ ص1۳): والصلاة على الحنائز أربع تكبيرات. وكات اين أي لبلى يقول: خر 
تكبيرات» وهو رواية عن أبي يوسف. والانار قد اختلفت في فعل رسول الله يل. فروي الخسس 
والسبع والنسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله کان اربع تکبیرات» فکان هذا ناسا لما قبل 
وإن عمر هه جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات وقال هم: إنكم اختلفتم فمن يأتي 
بعدكم أشد اختلافا فانظروا آخر صلاة صلاها رسول اله ي على جنازة فخذوا بذلك فوجدوه 
صلى على امرأة كبر عليها أربعًا فاتفقوا على ذلك ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة هي سائر 
الصلوات وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات إلا أن ابن أبي ليلى يقول: القكبيرة الأرلى 
للافتتاح فينبغي أن يكون بعدها أربع تكبيرات كل نكبيرة قائمة مقام ركعة. وأهل الزيغ يزعمود 
ان علا ته کان یکبر على أهل بیته خمس تكبيرات وعلى سائر الناس أربعًا. وهذا افتراء منم 
عليه» فقد روي أنه كبر على فاطمة رضي الله عنها أربعًا. وروي آنه إا صلى على فاطمة أبر 
بکر چ وکبر علیہا اربعا» وعمر صلی على أي بکر وکبر ربعا 

(۲) قال الإمام السرخسي في ص۷٠‏ من الحلد الأول من ميسوطه: وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقو 
يخير الإمام في التسمية بين ابحهر والمخافتة. وهذا مذهبه في كل ما اختلف فيه الأثر كرفع اليد 
عند الركوع» وتكبيرات العيد» ونحوهاء ويستدل بما روي عن التي ل قال: ومن استجر 
نليوتر من فعل هذا فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» وهذا ضعيف» نإن آخر الفعلين بكون تاسحا 
لأوهما والقول بالتخبير بين الناسخ والمنسوخ عملا لا بجوز. 

(۳) رأخرجه هر في آثاره أيضًا وعمد أيضًا في آثاره. قال السرخحسي في رجا ص٣٠(‏ من 
ميسوطه: وعن إبراهيم النعي فيه ثلاثة اأقوال: روی حماد عنه کنا هو مذهبناء وروی ان ر 
لیلی عن الحکم عنه أنه لا شيءَ علبه» وروی الحسن ابن عمارة عن الحم عله أن عله ا 
الوضوء. وجه هذه الرواية أن انتقاض الوضوء لا يحتمل النجزيء كاتقاضه يلخدت ور 
الرواية الأخرى أن الطبارة الكاملة لا تقض الا بحدت في ضيء م ال ر رر و 
بخدته اووجه قر أن استتار القدم بالف كما يمنع سراية الحدث إلى القدم وذنك الإستتار 
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أنه قال: لا باس بعد الآى ني الصلاة.‎ 


ال: وذکر عن امک" ایتا عی راحم 

قال: راذا وضاً الرجل بعض وضرته م لم مه حتى حف ما قا غل فان آل 
حبنة ر کان بقول: تم ما قد بقي رلا یعید على ما مضی. وبه ناخد وکان ای أي 
لی قول: إذا كان في طلب الماء أو ني الوضوء فإنه يتم ما بقي» ق 
عمل غير ذلك اعاده على ما جف . 

حدشا این آي ليلی عن الحکم عن سعید بن جبیر* عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
قال: لا يمسح وجهه من الراب في الصلاة حتى يتشهد ويسم 
عن حماد عن إبراهيم أنه كان يمسح التراب عن وجمه في الصلاة قبل أن يسلم ٠‏ وکان ابو 


وبه نأخذ. حدثنا أبو حنيفة 


بالخلع يزول فيسري ذلك إلى القدم فكأنه توضأ ولم يغسل رجليه فعليه غسلهما. والرجلان في 
حكم الطهارة كشيء واحد» فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى ضرورة أنه لا بجع 
بين المسح والغسال في عضو واحد. 

(۱) وذکر: أي ابن أي ليلى مثل ما ذكر فوقه عن الحكم. كذلك ررى هنا. قلت: وأخرج أبو يوسف 
في آثاره عن الإمام عن حماد عن [براهيم أنه كره عد الآي في الصلاة. 

(۲) قال الإمام السرخسي في مبسوطه ص٦٥‏ : وقال ابن أبي ليلى: إن كان في طلب الماء أجزأه. لأ 
ذلك من عمل الوضوء فإن كان أحذ في عمل آخر غير ذلك وجف وجب علينا إعادة ما حف 
وجعله تياس أعمال الصلاة إذا اشتغل في حلالما بعمل آحر. ولنا ما بينا ن المقصود تطہير 
الأعضاء وذلك حاصل بدرن الموالاة والنصوص عليه في الكتاب غسل الأعضاء» فلو شرطا 
الموالاة كان زيادة على النص. وقد بينا أن مواظبة رسول الله ي قد تكون لبيان السنةء وأفعال 
الصلاة تؤدى بناء على التحريمة» والاشتغال بعمل آخر مبطل للتحريمة فكان مفسد بحلاف 
الوضوء فإن أركان الوضوء لا تنبني على النحريمة حتى لم يكن الكلام في الوضوء مفسدًا له. واقه 
أعلم. 

(۳) هو سعيد بن جبير» الوالبي مولاهم» الكوفي» الفقيه أحد الأعلام. روى عن ابن عباس وابن عمر 
رعبد الله ين مففل وعدي بن حاتم وحلق» وعنه الحكم وسلمة بن كهيل وسليم الأحول 
وسليمان الأعمش وأيوب وعمرو بن ديتار وخلائق. وقال اللالكائي: إمام حجة. وقال عبد 
الملك بن ابي سليمان: کان بخم في کل ليلتين. قال ميسون بن مهران: مات سعيد وما على وجه 
الأرض الا وهو متاج إلى علمه. قغل سنة حمس وتسعين كهلا. فته الحجاج فما أمهل بعده. قال 
خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جببر فلما بان الرأس قال: لا إله إلا اق فنعا قاها 
الثالفة لم يحمها ج قلت: هو من رواة الستة. 

©( قلب: :قال البيهقي :]۲۸٦/۲[‏ وروي عن ابن عباس آنه قال: «لا یمسح وجه می التراب في 
الصلاة حتی یتشهد ویسلم» ولم یذکر سنده. 

(ه) قلت: وأخرجه عنه في آناره أيضًا. وآخرجه محمد أيضا في آثاره. قال عمد: لا ری بنا حه ذلك 


قبل التشہد والفسليې لأن تركه يؤذي المصلي وربما شغله عن صلاته» وهو قول آي حبيفة. 


اختلاف آبي حذيفة وابن أبي ليل 
حنيفة ف لا يرى بذلك بأسًا. وبه ناحذ”. 0 
باب الزكاة 

قال ابو يوسف چا: واذا کان على رجل دین الف درهم وله علی اناس دین آلف 
درهم وهي يده الف E‏ فان آبا حنيفة ت كان يفول: لی رة فما دة 
حتی یخرج دینه فیزکیه" '. وکان ابن ابي لیلی بقول: عليه فیما في يديه الزكاة. 

قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: زكاة الدين على الذي هو عليه. فقال أبو حنيفة 
بل هي على صاحيه الذي هو له إذا خرج»ء كذلك بلخنا عن علي بن ابي طالب بچ 


مچ 
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() قال في المبسوط ص۲۷: ولو مسح جبہته من التراب قبل آن فرغ من صلانه لا باس به لأنه 
عمل مفيد فإن التصاق التراب بجبمته نوع مثلة فربما كان الحشيش الملتصق بجببته بؤذيه فلا 
باس په. ولو مسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأحيرة لا حلاف في أنه لا باس به. فأما قل 
ذلك فلا باس به في ظاهر الرواية» وعن أي يوسف فال: أحب إلي أن يدعهء لأنه برب ناب 
واا فلا یکون مفیدا. ولو مسح لکل مرة کان عملا کثرا» وسن مشائخنا من ره ذلك قبل 
الفراغ من الصلاة وجعلوا القول قول محمد رحمه الله في الكتاب: لاء مفصولا عن قوله: أكرهه 
قإنه قال في الكناب: قلت: لو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قال لا أكرهه بعني لا تفعل 
فإني أكرهه» لحديث ابن مسعود له: « أربع من الحفاء: أن تبول قائمًاء وأن تسمع النداء فلم 
تجبه» وأن تفخ في صلاتك» وأن تسح جبهنك في صلاتك». رتأویله عند من لا یکرهه من 
أصحابنا المسح باليدين كما يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة اه. قلت: تأويل 
قول عمد غير مرضي كما علم من تصریحه ني الآثار. 

(۲) قال الإمام السرخسي في مبسوطه ج۲ ص١۱۹:‏ ثم الديون على ثلاث مراتب عند أي حنيغة عه 
دين قوي وهو ما یکون بدلا عن مال کان صله للتجارة لو بقي في ملکه» ردين وسط وهو أن 
يكوت بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقي ني ملكه كثباب البذلة والمهنة» ودين ضعبف رهو ما 
يكون بدلا عما ليس بمال: كالمهر» ربدل الخلع» والصلح عن دم العمدء ففي الدين الغوي لا 
يلزمه الأداء ما لم يقبض أربعين درهمًا فإذا قبض هذا المقدار أدى درهنا وكذلك كلما قفن 
أربعين درهنًاء رفي الدين المتوسط لا يلزمه الأداء ما لم يقبض مالة درهم فحيشذ يودي خة 
دراهم» وقي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده» وروى أبن ساعة 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنم أن الدين نوعان وجعل الوسط كالضعيف ر 
اختیار الكرخي على ما ذكره في المختصر. وقال آبو يوسف ومحمد رحمهسا اقه: الدیون کيا 
سواء لا تجب الزكاة فيما قبل القبض وكلما قبض شيا يلزمه الأداء بقدره قل أو كثرء ما حا 
دين الكتابة فإنه لا يجب عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض وذكر الكرحي ات 
المستئنى عندهما دينان: الكتابة والدية على العاقلة إ. قلت: ومعنى قول الإمام ليس عليه ركاة 
فيما يديه أنه مصروف إلى ما عليه من الدين» ولا يصرف الدين إلى الدين» واله أعلم بالصوا ب 

(۳) أخرجه الإمام محمد في كاب الاثارء وكتاب الحجة ]٤۷1/١[‏ عن الإمام عن افيئم عن أبن 
سيرين عن على بن أبي طالب ته قال: « إذا كان لك دين على الاس قبضته فزكه لا مى ن 
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١‏ نأخحذ. 
۳ الراج. فإن أبا حنيفة ذاه كان يقول؛ ليس فيم 


قال: وإذا کانت أرض من أرض 
, وکان ابن أي لیلى يقول: عليه فيا العشر مع 


عشر لا يجتمع عشر وخراج. وبه ناخد 
س E aa‏ = ۳ 

قال: وإذا كانت الأرض من أرض العش فإن أبا حنيفة ته كان يقول: في كل 
قلیل وکثیر أرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف 
الغلة» العشر ونصف العشر. والقليل والكثير في ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل. 


قال خحمد: وبه نأخذ وهو قول أي حنيفة» ثم ذكر عن إبراهيم زكاتها على الذي يستعملها ويتفع 
چ قال حمد: ولسنا تاذ هذا ولكنا نأخذ بقول علي: زکاتا على صاحبہا إذا قبضها زكاها 
لما مضى. 
قلت: وحديث علي أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقي من طريقه عن يزيد بن هارون 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي تب في الدين الظنون. قال: إن كان 
صادقًا فليزكه إذا قبضه. قال البيمقي: قال أبو عبيد: قوله. «الظنون» هو الذي لا يدري صاحيه 
أيقضيه الذي عليه الدين أم لا؟ كانه الذي لا يرجوه. وأحرجه ابن أبي شيبة أیضً [ ۴۹۰/۲]. 
قلت: وأحرح الببهقي من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبدالله بن ديار عن ابن عمر 
قال: «زکوا ما کان في أيديکم وما کان من دين في ٺقة فهو بمنزلة ما في ايديکم» وما کان من 
دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يفبضه»» وأخرج أبو عبيدة من طريق يحي ابن أيوب عن عبد 
الله بن سليمان او ابن بي سليمان عن سعيد بن ابي هلال عن ابي النضر عن ابن عباس قال لي 
الدین: لذا لم ترچ أخذه فلا تزه حتی تأخذ فإذا أخذته فزکه عنه ما عليه ¬ من ص۲٣٤‏ 

(۱) قال الإمام السرخسي في مبسوطه ج۲ ص۲۰۸: وجه قولنا ما روي عن ابن مسعود خ4 موقوفا 
ومرفوغا لی رسول اله 5ا قال: ولا بجتمع اشر واطراج في أرض رجل ملم ولان احا من 
أئمة العدل والحور لم يأخذ العشر من أرض السواد مع كثرة احتيامم لأخذ أموال الناس» وكفى 
بالإجماع حجة» ثم النراج والعشر كل واحد منهما مؤنة الأرض النامية ولا يجتمع المؤتتان 
بسب أرض واحدة وسببهما لا يجتمع» إن سبب وجوب الخراج فتح الأرض عنوة وثبوت حق 
الغانمين فيهاء وسبب رجوب العشر إسلام أهل البلدة طوعًا وعدم يوت حق الغانمين فيها 
ربينهما تناف فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعًا. قلت: أما حديث ابن مسعود 
ا الحارثي وطلحة بن محمد والأشناني وابن حرو من طريقه والقاضي ابو بكر كلهم من 
طريق يحى عن عببسة عن الإمام أي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود ف قال: قال رسول الله :ولا یجتمع على مسلم عشر وخراج في أرض» ۰ 

E E 

* انظر : شرح فتح القدير لابن الممام .)۲١۸/۲(‏ 


0 e 0 aê 
3 ! وكذلك حدئنا بو حنيفة عن حماد ع |براهی. وکات ابن ابي لیلی يقو‎ 
ن ي ليلى يقو ل: ليس هي يي‎ 


من ذلك عشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا يکون فبه العش 
خمسة أوسق فصاعدًا. والوسق عندنا: ستون صاغا. : 
ربع باهاشي الكبير» رهو شانية أرطال. والمد رطلان 


و 


ې اق 
والصاع عترم با لحجاجي ٠‏ وهم 
'. وقال بو یو سف: 
لبس في البقوا واخضراوات عشر ولا آرى في شيءَ من ذلك عشر للا الحنطة رالد 
والحبوب. ولیس فيه شيء حتی ببلغ خمسة اوسق *. 2 


(۱) وخرجه عنه في انراج رالانار آیضًا. 
رأخرجه الإمام محمد في آثاره هكذا من قول ابر 
ي مطيع عنه عن أبان بن أ 
نصف العشر» قال أبو ولم یذکر صاعکم. 
قلت: وأخرجه البزار عن قتادة عن أنس. وروى البخاري [0/۲٤ه]‏ عن ابن عمر رفعه: وفيا 
سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وفيما سقي بالنضح نصف المشر» 
وروی ابن ماجه ]٥۸٠/١[‏ عن معاذ خهة: «بعشني الي ك إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما مسقت 
السماء وما سقي بفلاةء العشر» وما سقي بالدرالي نصف العشر». 

(۲) في المغرب: رالحجاج في الأعلام يحمل أن يكون من الحج: الغلبة بالحجة» أو من القصد. وبه 
سمي ابن يوسف وإليه ينسب الصاع» لأنه اتخذه على صاع عمر ل فيقال: الصاع الحجاجي 
والقفيز الحجاجي» وهو ربع الهاشي» وهو شانبة أرطال. رفيه رالمختوم الصاع بعينه عن أي 
عبید» ويشهد له حدیث الندري: والوسق ستون مختومًام. 
فلت: روى يحب بن آدم القرشي عن إسرائيل عن أي إسحاق فال: قدم علينا الحجاح من 
المدينة فقال: إني قد اتخذت لكم مختومًا على صاع عمر بن الخطاب. قال أبو عبيد في الأموال: 
وإضا سي مختومًا لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتما مطبوعًا لعلا يزاد فيه ولا ينقص منه. 

(۳) وفي المبسرط (ج٣‏ ص!۲): ثم عند أبي حنيفة العشر يجب في القليل من الخارج ركثيره ولا يعتبر 
فيه النصاب لعموم الحديثين» يعني هما قوله عليه السلام: رما سقت السماء ا العشر» وما 
أخرجت الأرض ففيه المشر» وما روي عن اين عباس أنه حين كان والًا بالبصرة أذ العشر من 
البقول من كل عشر دستجات دستجة» كما رربناء ولأن النصاب في أموال الزكاة كان معتبراً 
لحصول صفة الغنى للمالك ما وذلك غير معتبر لإيجاب العشر فإن أصل المال هنا لا يعتبر فهر 
وخمس الركاز سواء. والأصل عندحما أنه لا يجب العشرء فيما دون خسة أوسق مما يدخلل تحت 
الوسق» والوسق ستون صاعًاء فخمسة أوسق ألف وماتحا من. واحتجا فيه بقوله #: 
دون خسة أوسق صدتة». وأبو حنيفة يقول: تأويل الحديث زكاة القجارة» فإنهم كانوا يتبايعرن 
بالأروساق كما ورد به الحديث فقيمة خسسة أوسق ماتا درهم. والتفصيل في المبسوط 

)٤(‏ وني المبسوط ج۴ ص؟۲: والأصل عند أي يوسف ومد أن ما ليست له شر ا 
8 شر ماله شرة باقة نز اجا آقیة بحدیت 
E‏ 
موسى بن طلحة عن أبيه أن النيي َل قال: «ليس لي الخضراوات وتاري ٣‏ 


قول ابراهیم. وآخرجه ابن خسرو في مسنده من طریق 
عياش عن انس مرفوعا: وفي ڪل شيء أرجت الأرض ال 


اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلى 
قال: واذا کان لرجل [حدی واربعون بقرق فان آبا حنيفة ت کان يغول: !ذا حال 
عليه الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة © وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلخ ستين بقرة. 
واظه حدثه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وکان ابن ابي لیلی یقول: لا شيءَ في الزيادة 
على الأربعين حتى تبلغ ستين بقرة. وبه نأخذ. وبلغنا عن رسول اله 3# أنه قال: ولا 


2 ا ایی“ 
شيء في الأوقاص» ‏ والأوقاص عندنا ما بين الفريضتين , FF EE‏ 
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صدقة تؤخذ: أي لا يأخذ العاشر من الخضراوات إذا مر بها عليه ثم قال: ما كان افا عادة 
يتيسر وجوده على الف والفقير فلا يجب فيه حق الله تعالى كما لا تجب الزكاة في الصيود 
والحطب والحشيش. وإنما يجب حق الله فيما يعز وجوده فيناله الأغنياء دون الفقراء كالسرائم 
ومال العجارة فكذلك هنا ما له شرة بعز وجوده» فآما النضراوات فتافهة عاد ولد 
أرجبنا في الزعفران» ولم نوجب في الورس رالوسة لأنه لا ينتفع مهما اتتفاعًا عاماء وأبو يوسف 
أرجب في الحناء لأنه ينتفع به انتفاعًا عامّاء ولم يوجبه فيه محمد لأنه من الرياحين. 

وفي الثوم والبصل روايتان عن عمد قال في إحدى الروايتين: هما من الخضر فلا شيء فیہماء 
وقي الرراية الأخرى قال: يقعان في الكيل ويبقيان ني أيدي الناس من حول إلى حول فيجب 
فيهما العشر. والبطيخ والقثاء والخيار» لا شيء فيها عندهم» لأنها من الرطاب وبزرها غير 
مقصود فلا بكون معتبرًاء وكذلك النمار قال: لا شيء في الكمثرى والخوخ ولمشمش 
رالإجاص» وما يجفف منها لا يعتبر. وأوجبنا في ابموز واللوز المشرء وني الفستق على قول أي يوسف 
يجب العشر» وعلى قول محمد لا يجب. 

(۱) زاد ني المبسوط ج۲ ص۱۸۷: أو ثلث عشر تبيع. فلعله سقط هنا من الأصل قلت: وروي 
الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة أو ربع مسنة أو ثلث بيع 
ورری سد بن عمرو عنه أنه ليس في الزيادة شيء حتى تون ستين ففيہا تييعان. وهو قول أي 
بوسف وعمد. 

روا البزار والدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قالل: بعت 
رسول الله ك معاذا إلى اليمن - الحديث فلما رجع سال النبي ل عنه يعني الوقص فقا و 
فيها شيء»* قال المسعودي: الأوقاص ما بين الثلالين إلى الأربعين» والأربعين إا 
البزار: تفرد به بفية عن المسعودي» وتابعه الحسن بن عمارة عن الحكم ورواه الحفاظ عى الخكم 
عن طاوس مرسلا = دراية. 

(۴) رهو قول محمد أيضًا. وجه قول الإمام أن نصب النصاب بالرأي لا يكون ونما بكو طريق 
معرفته النص ولا نص فيما بين الأربعين إلى الستين فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه أوجبنا الركاة لي 
قلبله وكثيره بحساب ما سبق؛ وحديث معاذ عة المراد به حال قلة العدد قي الابتداءء فن الوقص 
هي الحفيقة اسم لما لم يبلغ نصانا وذلك في الإينداء يكون. وقيل المراد بالأرقاص الصغار وهي 
العجاجيل وبه نقول إنه لا شيء فيها = من المبسوط. 
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رراه الدارفطتي (۹۹/۲)» والبیهقی(/۹۹)» وانطر نصب الرابةر( ٤۸/۲‏ ۴)» والدراية ر١/٠٠ .)٠‏ 


اختلاف بي حنيفة وابن ابي لیل مم 
قال: وإذا كان للرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال علیہا الحول. یون أ 
حنيفة ف4 كان يقول في الزكاة: يضيف أقل الصنفين إا اکترھما م کر کات 
الدنانير أقل من عشرة دراهم بدينار تقوم الدراهم دنائیر م يجمعها جميعًا کون أك ر 
عشرين مثقالا من الذهب فيزكيما في كل عشرين مثقالا نصف متقال فما زاد فليس فيه 
شيء من الزكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيا عشر مثقال. وإذا كانت الدنانير أكتر 
من عشرة دراهم بدينار قوم الدنانير دراهم وأضافبا إلى الدراهم فتكون أكثر م ماقت 
دزم ا م ا و ا کی کی ا 
درهمًاء فإذا بلغت ففي كل أريعين زادت بعد المائتين درهم. وکان ابن ابي لیلی یقول: لا 
زكاة ني شيء من ذلك حتى بلغ الذهب عشرين مثقالا وتبلغ الفضة مائتي درهم ولا 
يضيف بعضها إلى بعض ويقول: هذا مال تلف بمنزلة رجل له ثلائون شاة وعشرون 
بقرة وأربعة أبعرة فلا يضاف بعضها إلى بعض”. وقال ابن أبي ليلى: ما زاد على المالتي 


ال في المغرب: الوقص دق العنق وكسرها. والوقص أيضًا ما بين الفريصتين كالشق. و 
الأرقاص في البقر والشناق في الإبل. 

(۱) وهي المبسوط ج۲ ص۱۹۲ : رلنا حديث بكير بن عبد الله بن الأعج د قال: من الة أ 
يضم الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة» ومطلق السنة ينصرف إلى سنة رسول اله ج ولأا 
مالان يكمل نصاب أحدهما بما يكمل به نصاب الآخر فيكمل نصاب أحدعا بالأحر كالسود 
مع البيض رالنيسابوري من الدنانير مع الهروي.٠وبيان‏ الوصف أن نصاب كلل واحد مهما يكمل 
بمال التجارةء وهذا لأنهما وإن كانا جنسين مختلفين صررة قفي حكم الزكاة هما جنس واحد 
حتى يتفق الواجب فيهما فيتقدر بربع العشر على كل حال» ووجوب الزكاة فيہما باعتبار مصى 
واحد وهو المالية القائمة باعتبار أصلهماء فإذا وجبت الزكاة عند ضم أحدهما إلى الأحر !حتلفت 
الرواية فبما يؤدي فروى الحسن بن أي مالك عن أبي يوسف عن ألي 
درهم درهمين ونصفا ومن عشرة ماقيل ذهب ربع مثقال رهو إحدى ال 
ووجبه أنه أقرب إلى المعادلة والنظر من الجانبين» وعن أي يوسف في رواية أحرى أنه يفوم 
أحدهما بالآخر ثم يؤدي الزكاة من نوع واحد وهذا أقرب إلى موافقة نصوص الركة. ثم احتلقوا 
في كيفية الضم فقال أبو حنيفة: يضم أحدها إلى الأخر باعنبار القيمة» وقال آبر يوسف وعمد: 


باعتبار الأجزاء» وهو إحدى الروايتين عن أي حبغة» ذکره في نوادر هشاء. وان ذلك آنه إفا 
کان له مالة درم وخة ‏ انيل ذهب تساري مائة درهم أو خمسون درممًا وعشرة مثاقيل ذهب 
تساوي مائة وخمسين درهمًاء فعند أبي حنيفة يضم أحدصا إلى الأخر ونجب الزكاف» وعدصا يضم 
باعتبار الأجزاء وقد ملك نصف نصاب أحلهما وربع نصاب الأخر فلا يجب فيهما شىء م ات 
عند أبي حنيفة يعتبر في التقوعم منفعة الففراء كما هو أصله حتى روي عنه آنه إذا كان ار حل مائ 


وخمسة وتسعون درهمًا ودينار يساوي خسة دراهم أنه تجب انزكاف» وذلك أن بقوم المهب 


e‏ اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى 
الدرهم والسدرين اتال من شيء حاب ذلك ما کان من قليل آو اير وچنا أن لي 
ا وقال بو حبيفة نه ليس فيما زاد على الماين شيء حتى يلغ أربعين درصا. 
وكذلك بلفتا عن عمر بن الحطاب له ٠‏ وقال أبو يوسف حه لا يقوم الذهب ولا 
الضة إنما الزكاة على وزنه جاءت بذلك السنةء إن كان له منها خمسة عشر منقالا ذهيا 
لم یکن عليه فيها زكاة رلو كان قيمتها الف درهم لأن الحديت إنغا جاء لي عشرين 
مفقالا. ولو کان له مع ذلك اربعون درنًا لم یزکه حتی یکون سین درهماء فإذا كمل 
من الأحرى أوجبت فيه الزكاة. وكذلك لو كان نصف من هذا ونصف من هذا ففيه 
الزكاة فيضيف بعضه إلى بعض ويخرجه دراهم أو دنانير» وإن شاء زكى الذهب والفضة 
بحصتهما أي ذلك فعل أجزاه. ولو كان له مائنا درهم وعشرة مثاقيل زكى المائتى الدرهم 
بخمسة دراهم وزكى العشرة المثاقيل بربع مثقال. 

فال: ولو أن رجلا له مانا درهم وعشرة مثاقيل ذهبًاء فإن با حنيفة غه كان 


بالفضة. إلى أن قال محتجًا للإمام: أبو حنيفة يقول: هما عينان وجب ضم أحاهما إلى الآخر 
لإيجاب الزكاة فكان الضم باعتبار القيمة كعروض التجارة» وهذا لأن كمال النصاب لا يكون إلا 
عند اتحاد انس وذلك لا يكون إلا باعتبار صفة المالية دون العين» قإن الأموال أجناس باعتبار 
أعيانها» جنس واحد باعتبار صفة المالية فيا الخ. 

(۱) ربه قال محمد وهو قول علي وابن عمر رابراهيم النخعي رضي الله عنهم. وقال طارس: لا یجب 
في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم» ويجب في كل مائتي درهم خنسة دراهم. واحتجوا 
بحديث علي بن بي طالب له عن النبي يب أنه قال: رفي مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد 
فبحساب ذلك». واحتج أبو حنيفة بحديث عمرو بن حزم أن رسرل الله ل قال: «وفي كل 
مائتي درهم خسة دراهم وني کل اربعین درهنًا درهم» ولم یرد به في الابعداء فعلم آن المراد به 
بعد المائحين. وفي حديث معاذ أن النبي ب قال له: «لا تأخذ من الكسور شيا وفي مائتي درهم 
خمسة دراهم فما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهما درهم» وقاس بالسوائم ففيها وقص بعد 
النصاب الأرلء وكذلك في النقود بعلة أن الزكاة واجبة في الكل على وجه يحصل به النظر 
للفقراء رأرباب الأموال. وحديث علي فل لم ينقله أحد من الثقات مرفوعًا إلى رسول الله ل 
فالمصیر إلى ما رویناه أولی سمبسوط (۳۴/۱۱). 

(۲) وهو قول عمر ف كما في المبسوط (۳۳/۱۱). 

(۳) وهي الجوهر النقي: وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن سليسان عن عاصم الأحول 
عن الحسن البصري قال: كنب عمر إلى أي موسى: فما زاد على المائتين فقي كل أربعين درهما 
درهم. فال: وأخرجه الطحاوي في أحکام القرآن )۳٠۷/٤(‏ من وجه آخر عن أن عن عمر 
ج قال: وروی ابن ٌي شیبة )۰٥/۲(‏ بسند صحيح عن محمد البافر رفعه: ورإذا بلغت خمس أراق 
ففيها خمسة دراهم وفي کل أربعین درهما درهم». 


إختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى 
يقول: إذا حال عليہا O Ee ١‏ 
ا ER SES‏ 
: تجب الزكاة على الدراهم ولا تيبب على الذعب. ا 
پر کیا ری اق فار یکره ۵ کین پار رر شاف نره E‏ 
کا كتك لذ ب ا 1 
بعض ويزكيه؟ وكذلك الذهب والفضة. وقد بلغتا عن عمر بن الحطاب ذه انه | e‏ 
ان یقوم تجارته عند ا حول فیزکیها . e‏ 
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(ا) رواه بو عبید في الأمرال عن یحی بن سعید واي معاوبة ويزيد اي ابن هارو عن يح ين س 
بن عبدلله بن ٿي سلبة عن آي عرو بن حماس عن آي ۱ ومر بي عمر نقال: با حامر اد 
فقال: قوما ق ماد زكاتها» وأخر جه الشافم 


رکاة مالك فقلت: ما لي مال زلا جماب رادم 
وات وعبدالرزاق وابن آي شيبة وسعيد بن منصدور والسهای 


. رواه الدارمي (۴1۷/۱)- 


والدارقطني عنه اه 


د اختلاف آبي حذيفة وابن آبي ليلى 
باب الصيام 
قال أبو يوسف ط: وإذا اكحل الرجل في شہر رمضان آو غر رمضان وهو 
صائې فان ابا حنبفة یه کان یقول: لا باس بذلك. وبه ناحذ. وکان اين آي لیلی بکرم 
ذلك ' ويکره ان يدهن شاربه بدهن پجد طعمه وهو صائم. 
قال: وإذا صام الرجل یوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم علم 
بعد ذلك أنه من رمضان» فإن أبا حنيفة له قال: يجزيه. وبه نأخذ. وکان ابن بي لیل 
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يقول: لا یجزیه ذلك وعلیه قضاء یوم مکانه. 


)١(‏ وقي الميسوط ج٣‏ ص1۷: والاكحال لا يضر الصائم وإن وجد طعمه في جار و ابراهيم 
یکره لاصائم أن یکتحل» وابن أي لیلی کان یقول: إن رجد طعمه ني حلقه قطره لرصول 
الكحل إلى باطنه. ونا حديث أي رافع أن النبي 4 دعا بمكحلة إشمد في رمضان فاكتحل رهو 
صائم». وعن ابن مسعود قال: «خرج رسول اله ڪا يوم عاشوراء من بيت أم سلمة وعيناه 
مملوءتان كحلا كحلته أم سلمة». وصوم يوم عاشوراء في ذلك الوقت كان فرضا ثم صار 
منسوخاء نم ما وجد من الطعم في حلقه أثر الكحل لا عينه كمن ذاق شيا من الأدوية المرة يجد 
طعمه ني حلقه نهو قياس الغبار والدخان» وإن وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام 
لا من قبل المسالك إذ ليس من العين إلى الحلق مسلكء» فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد 
برودة الماء في كبده وذلك لا يضره. وعلى هذا إذا دهن الصائم شاربه. فأآما السعوط والوجور 
يفطره لوصوله إلى أحد الحوفين إما الدماغ أو الحجوف: والفطر مما يدخل. ولا كفارة عليه لأن 
معنى المحتاية لا يتم به» فإن افتضاء الشهرة لا يحصل به إلا في روابة هشام عن أي يوسف أن 
عليه الكفارة إذا لم يكن به عذر. 

(۲) قال ني المبسوط ج٣‏ ص١1:‏ ولنا حديث علي وعائشة رضي الله عنہما انما كانا يصومان يوم 
الشك» وكانا يقولان: لأن نصوم يومًا من شعبان أحب إلينا أن نفطر يومًا من رمضان» وإضا كانا 
يصومان بنية النفل» لإجماعنا على أنه لا يباح صوم بوم الشك بنية الفرض فلولا أن عند التبين 
يجوز الصوم عن الفرض لم يكن هذا التحرز منها معنى. 
رقال في ص 1۳: رجل أصبح صائما في رمضان قبل أن يتبین أنه من رمضان نم تبین أنه منه 
فصومه جائز وفد أساء حين تدم الناس» رمراده في هذا يوم الشك» ومعنى الشك أن يستوي 
طرف العلم وطرف ابحهل بالشيء وإنا يع الشك من و جهين: 
إما إن غم هلال شعبان فوقع الشك أنه اليوم الفلائون منه أو الحادي والتلاثون أدغم هلال 
رمضان فوقع الشك في اليوم الثلاثين أنه من شعبان أو من رمضان» ولا حلاف أنه يكره الصوم 
فيه بنية الفرض لقوله لن «لا تقدموا رمصان بصوم یوم ولا بومین» ولأنه حین نوی الفرض فقد 
اعتفد الفريضة فيما ليس بفرض وذلك كاعتقاد النفلية نيما هو فرض» ولكن مع هذا إذا تين أذ 
اليوم من رمضان فصومه تام» لأن النبي ليس لعين الصرم فلا يور فيه. فاما إذا صام فيه بنية 
النغل فلا بأ به عندناء وهو الأفضل. 


اختلاف أبي حنيفة وابن آبي لبلى 

قال: وإذا أنطرت المراة بومًا من رمضان متعمدة 

با حنيفة ذه كان يقول: ليس عليها كفا 

يقول: عليها الكفارة وعليها القضاء .٠‏ 

قال: وإذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان فون أ 

حنيفة ته كان يقول: ذانك الشهران متتابعان ليس له أن يصوممما إلا متابعين. ر ذك 

أبو حنيفة نحوا من ذلك عن النبى يي ”. وبه نأحذ. ,كان إر. a‏ 

ج ابي وبه ناخة. وکان ابن ي لبلی بقول: س 
بمتتابعین 
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م حاضت من آخر انار فان‎ 
ارة وعليها القضاء. وبه نأحذ. وكان ابن آي ليل‎ 


ر وای از چ۲ ن٥۷‏ رجل جامع امرأته في يوم من رمضان ثم حاضت المرآة ومرض الرحل 
في ذلك اليوم» سقطت عنهما الكفارة عندناء وعلى قول ابن أبي ليلى رحمه اثه تعالى لا تسقط" 
لی آن قال: وقال زفر: تسقط عنها بعذر الحيض رلا تسقط عنه بعذر المرض. وجه قزل ق اې 
ليلى أن السيب الموجب للكفارة قد تم رهو الفطر فوجبت الكفارة ديا في الذمة» والحيض 
والمرض لا ينافي بقاء الكفارةء ثم الحيض والمرض لم يصادف الصوم هنا فاعتراضهما في اليوم 
والليل سواءء وهو قياس السفر بعد الفطر لا يقط الكفارة لبلا أو نهارا. وزفر رحمه الله تعالى 
يفرق ويقول: الحيض يناي الصوم وصوم يوم راحد لا يتجزى فتقرر المنافي في آخره يمكن شببة 
المنافاة في أوله فأما المرض لا يناي الصوم فلا يتمكن بالمرض في آخر النهار شبية المنافاة لي 
أوله للصوم. ولكنا تقول: المرض يناي استحقاق الصوم بدليل أنه لو لم يفطر حتى مرض ياح نه 
الفطر. والكفارة لا تجب إلا بالفطر في صوم مستحق واستحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزا 
فتقرر المنافاة للاستحقاق في آخر النهار يمكن شبهة منافاة الاستحقاق في أوله» بخلاف السفر 
فإنه غير مناف للاستحقاق» حنى لو لم يقطر حتى سافر لا ياح له القطر فلا يتسكن بانفر في 
آخر النهار شبهة في أوله» يخلاف ما إذا لم يفطر حتى سافر ثم أفطر لأن سقوط الكغارة هناك 
باعتبار الصور المبيحة» والصور المبيحة إنما تعمل إذا اقترنت بالسيب» رلا إسناد في الصوم إا 
ذلك في المعاني» ثم السفر فعله» والكفارة إنما وجبت حقًا له تعالى فلا يسقط بفعل العبد باختيا 
بخلا المرض رالحيض فإنه سماوي لا صنع للعباد فيه» فإذا جاء العذر ممن له الحق سقطت به الكفا 
فان سوفر به مکرها فقد ذکر في اختلاف زنر ویعقوب رحمہما الله تعالی أن على قول أي يوسف 
لا تسقط به الكفارة لأن الصنع للعباد فيه» فهو قياس ما لو أكره على الأكل بعد ما أنطرء وعلى 
قول زفر رحمه الله تعالى تسقط لأنه لا صنع له قيه. ولا اعتماد على هذه الرواية عن زفر رحمه اله 
تعالى» فإن عنده بالمرض لا تسقط الكفارة فبالسفر مكرها كيف تسقط؟!. 

(۲) أخرجه أبو يرسف عن الإمام عن عطاء عن سعيد بن المسيب مرسلا وكذلك أحرجه الاما 
الحسن بن زياد في مسنده» وطلحة بن محمد واين المظفر وابن خرو عنه. وأخرحه الإمام عمد 
في الموطأً عن مالك والبحاري من طريق شعيب كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن 
آي هريرة مسندا موصولا وفيه: شهرين متتابعين. والحديث هذا أخرجه الأئمة في كيم ر 

(۳) قال الإمام السرخسي في المبسوط: والصوم مقدر بالشہرين بصفة الحابع إلا على قوب أن ي 
لیلی فان یقول: إن شاء تابع» وإن شاء فرق بالقياس على القضاء وما روينا مز الاتار حجة علا 


—- اختلاف آبي حذيفة وابن أبي ليلى 
قال؛ إا توطتااالرجل اللضلاة المكتوبة ادحل الماء حلقه وهو مالم لي رمان 
ذاکرا لصومه فإن أبا حنيفة فاه كان يقول: إن كان ذاكرّا لصومه حين توضاأً فدخل الماء 
حلقه فعليه القضاء وإن كان ناميا لصومه فلا قضاء عليه. وذكر ذلك أبو حنيفة عن حماد 


0 
عن إبراهيم E ٠‏ 1 
وکان اين آي لیلی يقول: لا قضاء عليه إذا توضا لصلاة مكتوبةء وإن كان ذاكرا 


وقد ذكر عن عطاء عن اين عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا توضاً لصلاة 
مكتوبة وهو صائم فدخحل الماء حلقه فلا شيء عليه وإن كان توضاً لصلاة تطوع فعليه 
القضاء. 


6۸ 


قلت: أشار إلى ما ذكر من الأحاديث التي ذكرها قبيل ذلك. منها الحديث الذي ذكرت تخريجه 
ومنها ما ذكره بقوله: ولنا قول النبي :رمن أفطر في رمضان متعمدًا فعليه ما على المظاهر». 
قلت: قال في الدراية: لم اجده هکذا. 

وأخرجه الدارقطي (آي حديث الأعراي) من طريق جاهد عن أبي هريرة أن النبي ب أمر الذي 
أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار اخ. 

(1) وأخرجه عنه من طريق الإمام في آثاره أيضًا. وأخرجه الإمام محمد أيضًا في آثاره عنه. قال محمد: 
وبه نأخذ إن کان ذاكرٌا لصومه» فإذا كان ناسيًا لصومه فلا قضاء عليه» وهو قول أي حنيفة. 
قلت: قال الإمام السرخحسي في مبسوطه ج٣‏ ص٦٦:‏ ولنا ما روي أن النبي ل قال للقيط بن 
صبرة: «بالغ في المضمضة رالاستدشاق إلا أن تكون صائمًا» فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال 
السنة عند الصوم دليل على أن دخول الماء في حلقه مفسد لصومه» ولأن ركن الصوم قد انعدم 
مع عذر النطاء رأداء العبادة بدون ركنها لا يتصور» رهكذا القياس ني الناسي» لكنا تركناه 
بالسنة وهذا ليس في معناه» لأن التحرز عن النسيان غير ممكن والتحرز عن مثل هذا الحطا 
ممكن. ثم ركن الصوم قد انعدم معنى» فإن الذي حصل له وإن كان مخطنًا قد انعدم صورة لا 
معنی بن یتناول حصاة فسد صرمه» فإذا انعدم معبى أولى» لأن مراعاة المعاني في باب العبادات 
بین من مراعاة الصور. وكان ابن آبي ليلى يقول: إن كان وضوؤه فرضًا لم يفسد صومه» وإن 
کان نفلا فسد صومه هذا. 
وقال بعض آهل الحديث: إن كان في الثلاث لا يفسد صومه» رإن جاوز اثلاث يغسد صومه 
ومنهم من فصل بين المضمضة والاستدشاق في الوضوء والحنابة والاعتماد على ما ذكرنا. وتاويل 
الحديث (عني به «رفع عن أمتي الخطا والنسیان. وما استکرهوا عليه کما ذکره فل هذا 
الاستدلال) أن المراد رفع الإم درن الحكم وبه نقول. قلت: حديث لقيط بن صبرة أحرجه 
المهقي من طريق سفيان عن إساعيل بن كتير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عى أييه. 


اختلاف أبي حنيفة وان آبي ليل 
بابق الحج 


وکان ا 4 ف قول له - 
n‏ نر حنغة ف#ه يقول: لا تشعر البدن ويقول: الإهعسار 
معلة*. وکات ابن آي ليلى يقول: الإشعار في السنام من الحائب الأيسر. وبه ناز ٠‏ 


قال: ولذا اهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة وقضاهاء فإن أبا حينة 


EY 


قال ابو یوسف: 


ا چن کان 
يقول: يجزيه أن يقضيها من التنعيم. وبه نأخذ. وکان ابن بي لیلی یقول: لا یجزیه ان 
یقضیہا إلا من میفات بلاده ©. 


فال: ولذا أصاب الرجل من صيد البحر شيعا سوى السك فإن أبا حبيفة 


)١(‏ وني مبسوط السرخسي ج۴ ص۱۳۸: وأما الإشعار فهو مكروه عند أي حنبفة رحمه الله تعالي 
وعندهما هر حسن لي اليدنة وإن ترك لم يضره. وصفة الإشعار هو أن يضرب بالميضع في أحد 
جانبي سنام البدنة حتى يخرج الدم منه ثم يلطخ بذلك الدم سنامه. سمي ذلك إشعارا بمعنى أنه 
جعل ذلك علامة له. 
رالإشعار: هو الإعلام. ركان ابن أي ليلى يفول: الإشعار في الجانب الأيسر من السنام. رند صح 
في الحديث آن النسي ك أشعر البدن بيده. وهو مروي عن الصحابة ظاهر حتى قال الطحاري: ا 
كره أبو حنيفة أصل الإشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار؟! وإضا كره إشعار 
أهل زمانه لأنه رآهم يستقصون ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته خصوصًا في حر 
الحجاز فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة» لأنهم لا يراعون الحد. فأما من وقف على 
ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس بذلك. ثم حجتما من حيث المعنى» لأن المقصود 
من الإشعار والتقليد إعلام بأنها بدنة حتى إذا ضلت ردت رإذا وردت الماء والعلف لم تمنع» 
لكن هذا المقصود بالنفليد لا بتم لأن القلادة تحل ويحتمل أن تسقط منه فإنما يتم بالإشعار لأنه 
لا يفارقه فكأن الإشعار حسنًا هذا وأبو حنيفة يقول: معنى الإعلام بالتقليد يحصل» وهو لإكرام 
البدنةء وليس في الإشعار معنى الإكرام» بل ذلك يؤذي البدنةء ولأن التجليل مدرب إليه وإنا 
کان مندربًا لدفع أذى الذباب» والإشعار من جوالب الذباب فلهذا كرهه أبو حنيفة ظ. 

(۲) قال السرحسي في كتاب اختلاف اي حنبغة ابن أي ليلى من مبسوطه عقجًا لابن أبي ليلى: لأته 
إا يقضي ما فاته فعليه أن يقضيہا كما فاته. ثم القضاء بصفة الأداى قإذا كان هو في أداء هذه 
العمرة إنما أحرم ما من البيقات فكذلك في القضاء ولكنا نستدل بحديث عائشة رضي الله 
عنهاء فإنها لما حاضت بسرف بعد ما أحرمت قال ها رسول الله ل «ارفضي عمرتك واصنعي 
جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» ثم أمر أخاها O ae‏ 
عنہما أن يعمرها من العم مكان عمرتها التي فاتتہاء ولأن ما 0 E‏ 
بالنذر. ومن نذر عمرة فأداها من التنعيم حرج عن موجب تدره» ر 2 2 E‏ 
الفاسد فيجعل كنا لو روصل إليها O O OE‏ 
الإحرام في الحج والعمرة الواجب وغير الواجب في ذلك سواء جوا 
في حكم قضاء هذه العمرة. 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 


ا ث» وبه نأحذ. وکان ابن آي لیلی 


کان بقول: لا خر في شيء من صید البحر سوی ' 
ل٠‏ لابا بصي اللحر كلة"': 

7 الله: سألت أبا حنيفة هه عن حشيش الحرم فقال: أكره أن 
پرعی من حشیش الحرم شیا او یتش منه. قال: وسالت این ابي لیلی عن ذلك فقال: 
لا باس أن یحتش من الحرم ویرعی منه 7 . قال: وسألت الحجاح بن أرطاة فأ 
سال عطاء بن ي رباح فقال: لا باس آن یرعی وکره ان بحتش. وبه نأحذ. قال ابو 


رې ايه 


~~ 

)١(‏ تال السرسي: رالذي يرخص للمحرم من صيد البحر هو السسلك خاصة فأما مور لحر لا 
برحص به للمحرم وب الجزاء که وهذا لأن الله تعالى ا 
وجل: أل لك صَيْدُ لخر 4 الآية. فالحرم والحلال فيه سواى ولأن الحرم . 
على ارم والقتل في صيد البحر لا يتحقق» ولان صيد البحر ما يكون بحري الأصل والمعاش 
كالسمك فأما الطير فهو بري الأصل بحري المعاش» لأن توالده بكون في البر دون الماء فيكون 
من صيد البر» ألا ترى أن ما يكون مائي الأصل وإن كان قد يعيش في البر كالضفدع جعل ماتا 
باعتبار أصله. حتى لا يجب على الحرم بقتله شيء. فكذلك ما يكون بري الأصل لا يرخص 
للمحرم فيه. قال اين الهمام في الفتح: واختلف لي آنه هل بباح كل ما كان من صيد البحر أو ما 
يحل أكله منه فقط؟ ففي الحيط: كل ما يعيش في الماء يحل قتله وصيده للمحرم اه. قال بعضهم: 
كالسمك والضفدع والسرطان وكلب الماء. ولي ابتك الكرماي: الذي يرخص من صيد البحر 
هو السمك خاصة» رالأصح هو الأرل» لأن قوله تعالى: « أل لَك صَيْدُ لخر وَطَعَامُء 4 
يتناول بحقيقته عموم ما في البحر. وفي البدائع: أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم 
جميعًا مأكولا أو غير مأكول» واستدل بالآية» وأما ما في الأصل من قرله: والذي رخص للمحرم 
من صيد البحر هو السمك خاصة فأما الطير فلا يرخص فيه للمحرم» فقد شرحه في الميسوط بما 
يفيد تعميم الإباحة وأن المراد ما يقابل المائي بالسمك فالضفدع جعله شس الأئمة في المبسوط 
من صيد البحر مطلقاء وكذا قاضيخان. قلت: نص الإمام بقوله: «لا خير في شيء من صيد 
البحر سوى السمك» يأبى تأويلهم بما يفيد تعميم الإباحة بل المفهوم منه المصرح تحصيص 
الإباحة بالسمك. فالصحيح قول الكرماني درن ما في الحبط» والله أعلم. 

(۲) في المغرب: وحششت الحشيش: قطعته. واحتشتشته: جمعته - عن الجوهري. 

(۳) وني المبسوط جة ص٤١٠‏ : وكما لا يرخص في قطع الحشيش في الحرم بالمنجل فكذلك لا 
يرخص في رعي الدواب في قول أي حنيفة وحمد. وقال ابو يوسف: لا باس بالرعي» لن الذين 
يدخلون الحرم للحج أو العمرة يكونون على الدواب ولا يمكنهم منع الدواب من رعي الحشيش 
ففي ذلك من الحرج مالا يخفى فيرحص فيه لدفع الحرج. وعلی قول ابن ابي لیلی لا باس بان 
يحتش ويرعى لأجل البلوى والضرورة فيه. فإنه يشق على الاس حمل علف الدواب سن خارح 
الحرم ولکن أبو حنبفة ومحمد استدلا بقوله ک: ولا یختلی خلاها ولا بعضد عوکهاي وي 
الاحتشاش ارتكاب النهي» وكذلك في رعي الدراب لأن مشافر الدواب كالمناجل. وإنما تمتبر 
البلوی فيما لیس فيه نص بخلانه» فاما مع وجود النص لا معتبر به. 


اختلاف أبي حذبفة وابن آبي ليل ى 
يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفة ن ٠"‏ قال: لا بار 
وحجارته إلى الحل. وبه ناخد . قال: اوسعت اب ١‏ 
رباح عن ابن عباس واین عمر رضي الله عنم ا 
وحجارته إلى الل شیقا. رحدننا شيخ عن رزين ° 
علي بن عبد الله كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة 
لیا ۳ قال: وإذا أصاب الر 


عليه قيمته. وبه نأخذ. 


£۸1 
أن یخرج من تراب خر 
ي ليلی يحدٿ عن عطاء بن آي 
ہما کرها أن یخرج من تراس الت 
' مولی علي بن عبدالقه ہن عباس ان 
من المروة"“ يتخذها مصلى يسجد 
جل حمامًا من حمام الحرم فإن أبا حنيفة خي كان يفول: 
وکان ابن اي لبلی یقول: عليه شاة. وسسعت این آي لل بقول في 
حمام الحرم عن عطاء بن أبي رباح شاة © ٤‏ 


)١(‏ کدا ف الأصل ولعل بعض العبارة سقط من الأصل نحو قوله عن إخراج تراب الحرم أو تحوى 
الله أعلم. 

(۲) قال الإمام السرخسي عتجًا لأئمتنا: ولكنا نقول: ما جاز الانتفاع به لي الحرم يجوز إخراجه من 
الحرم كالنبات؛ وما لا يجوز إخراجه من الحرم لا يجوز الانتفاع به في الحرم كالصيد وبالإجاع 
له أن ينتفع بالحجارة والتراب لي الحرم فيكون له أيضًا إخراج ذلك من الحرم. وما روي عن 
عمر (كذا) وابن عباس شاذ فقد ظہر عمل الناس بخلافه» فإنهم تعارفوا إخراح الفدور من الحرم 
من غير نكير منكر» وإخراج التراب الذي يجمعونه من كنس سطح البيت ونحو ذلك ويتبركون 
بذلك؛ وکل اثر شاذ یکون عمل الاس ظاهرًا بخلافه نإنه لا یکون حجة. 

(۳) لم أجده في الكتب الموجودة عندي. 

)٤(‏ علي بن عبد الله بن عباس اهاشي أو عمد المدني. روى عن أبيه وأبي هريرة. وعنه بنوه محمد 
وعیسی رداود وسليمان وغيرهم. فال ابن سعد: ثقة» قليل الحديث» أجمل من على وجه الأرض. 
ولد سئة أربعين» كان يسجد كل يوم ألف سجدة. مات سنة ۷١١٠ء‏ 

)١(‏ في المغرب: المروة حجر أبيض رقيق يجعل منه المظار وهي كالسكاكين ليذبح اء 

)١(‏ ضمير المؤنث» وكان في الأصل عليه بتذكير الضمير ولیس بصواب لا أن يكوت بتأويل الخجر. 

(۷) وهو قول محمد أيضًا. وني المبسوط ج٤‏ ص۸۳: وأبو حنيفة وأبو يوسض أخذا بقول ابن عباس 
رضي الله عنهما فإنه قسر الشل بالقيمة. والمعنى الفقهي يشمد له» فإن الحيوان لا متل له من 
جنسه» آلا ترى أن في حق حقوق العباد يكون الحيوان مضمونًا بالقيمة دون الل فكذنك اي 
حقوق الله تعالى» وكما أن الثل منصوص عليه هنا فكذلك في حقوق العباد في قوله تعالى 
$ دوأ عليه بقل ما ادى عَلَيَكَّ 4 يوضحه أن الممائلة بين الشيئين عند اتحاد المنس أبلغ 
منه عند اختلاف الحنس» فإذا لم تكن النعامة مثلا للنعامة كيف تكون اليدنة مثلا لشعامة وانمثل 
من الأساء المشتركة فمن ضرورة كون الشيء مثلا لغيره أن يكون دلك الغير متلا لى ثم لا 
تكون النعامة مثلا للبدنة عند الإتلاف» فكذلك لا تكون البدنة مغلا للنعامةء وإذا تعذر اعنبار 
المماثلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى وهو القيمة. فأما قوله: ج ن العم ) ففد قيل: فيه تقدم 
رتاخیر ومعناه فجزاء مثل ما قتل يحکم به ذوا عدل منكم من العم هدا ر 


ذلك فقال: لا جرا ر ر ړو زل پو 
عظبنًا أو اي من المعز والبقر والإبل فما فوف ٠‏ 0 
ول اف عر وجل في کتابه في جزاء الصید: جه لغ لبه ۾ وسالت ابن ي ليلى عن 
قول الله عز و : ا 

حماا. قال أيو يوسف:؛ آخذ بالأثر في العناق والحفرة. 


ذلك فقال: ببعث به وان کان عناق آو 
رقال أبو حبيفة خه: ني ذلك کله قيمته. وبه تأخذ ٠‏ 


قال: رایجاب الصحابة فذه النظائر لا باعتبار أعيانها بل باعتبار القيمة» الا أنهم كانوا أرباب 
E‏ 
«ويفك الغلام بالغلام» والحارية باحارية» المراد القيمة. وا 9 
أحدها ما بيناء والاني أن الذي أتى الحكمين يقوم الصيد فإذا ظهرت قيمته فالخيار إلى انحرم بين 
التكفير بامدي والإطعام والصيام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد الخبار إلى الحكمينء 
فإذا عينا نوعًا عليه يلزمه التكفير به بعينه. والتفصبل في البسوط فمن شاء زيادة التفصيل 
قلیراجته 

)١(‏ وفي المبسوط ج؛ ص۳٩‏ رلأن الواجب بالنص هنا اهدي قال الله تعالى: ظ بلع الكَحَة ) فهو 
بمنزلة هدي المتعة والقران فكما لا يجزئ الحمل والعناق في هدي المتعة والقران لا يجزئ هنا 
رأي في هدي انزاء) وأبو يوسف ومحمد وابن أي ليلى جوزرا ذلك في جزاء الصيد استحساا 
بالاثار التي جاءت به» فإن الصحابة قالوا: في الأرنب عناق وني اليربوع جفرة» ولأن الرجل قد 
يسمي الدراهم والفوب هديّا. ألا ترى أن الرجل لو قال: لله علي أن أهدي هذه الدراهم» يازمه 
أن يفعل ذلك فالحمل والعناق أولى في ذلك رلا يستقيم قياسه على المتعة لأنه قياس المنصوص 
بالمنصوص» ولأن اهدي قد یکون عناقا وفصیلا وجدبًاء ألا تری أنه لو أهدى ناقة فنتجت كان 
ولدها هدئا معہا ينحر؟ ولو كان غير هدي لكان يتصدق به كذلك قبل النحر» ولكن أبو 
حنيفة يقول: أجوزه هديا نبعا لا مقصودًا كا لا يجوز التضحية تبعًا لا مقصوذا إذا نقحت 
الأضحية. 

(۲) كنا في الأصل: في ذلك كله قيمته. وبه ناخذ. والصواب حذف وبه نأحذ» لأن با يوسف 
يخالفه في العناق وابحفرة كما قال قبيل ذلك» وإنما يوافقه في الذي لم تبلغ قيمته عنافًا ولا جفرة. 
والمراد من القيمة تكفيره بالإطعام أو الصيام. قال في المبسوط (ج٤‏ ص4۳): فإذا بلغت قيمة 
شيء من هذه الحيوانات حملا أو عناقا لم يجزه الحمل ولا العناق من الهدي في قول أي حنيفة 
وأدنى ما يجزئ في ذلك ابمحذع العظيم من الضأن آر الثنى من غيرهاء فإن كان الواجب دون ذلك 
كفر بالإطعام أر الصيام» وجعل هذا تياس الأضحبة فكما لا يجزئ هناك التقرب بإراقة دم الحمل 
والعناق مقصوذا فكذلك هنا. 


اختلاف أبي حذبفة وان آبي ليل Ar‏ 
وذکر”' عن خصيف الجرري" عن اني عة ن عبد الله بن مسعود می أنه قال 
في بيض النعامة يصيبه الحرم شنه. ٠‏ ودنا داود بن ابي هند "عن عامر مثله. وسععت ابن ۸ 
لیلی يفول عن عطاء بن أي رباح: في البيضة درهم. وقال أبو حنيعة جه: قيستي .٠‏ 
باب الديات 


قال أيو يوسف رضي الله تعالى عنه: وإذا قتل الرجل الرجل عمنا وللمقتول ورثة غاي 
وکبارء فإن أبا حنيفة ته کان یقول: للکبار آن يقتلوا صاحبہم إن شاعو وکان اين ي لی 


ي 


(۱) قوله وذکر عن خصيف ي حدث ايو يوسف عن خصيف الزري وروا في ا 
بن محمد من طربق عبیدالله بن موسی وي یوسف وابن سرو من طریق ابن زباد ع اھ ی 
عن خصيف - الحديث. قلت: رراه البيهفي عن آي 
عن سعيد بن بشير عن قنادة عن أي عييدة = الحديث» وروا مرفوعا أيضًا عن آي هرر 

(۲) هو خصيف بن عبدالرحمن الغضرمي بكسر المعجمة الأولى» الأموي مولاهم أبو عمرو الحرهي 
ابزري. ررى عن جماهد وعكرمة وأبي عبيدة بن عبدالله» وعنه اين إسحاق والسفباناد 
ررى له الأربعة. ضعفه أحمد. ووثقه ابن معين وأبو زرعة. قال ابن عدي: إذا حدث عن 
باس به. توفي سنة ۱۳١‏ وقیل ۲۷. 

(۲) هو عامر بن عبدالله بن مسعود المذلي أبو عبيدة الكوفي. روى عن أبيه في السنن الأربعة. قال عمرو بن 
مرة: سالته هل تذکر عن عبدافه شیئا؟ قال: لا. رروی عن أي موسی وکمب بن عجرة» رعنه ابراهیم 
النخعي وجاهد ونافع بن جبير. نقد ليلة دجيل سنة إحدى وشانين. قلت: روى له الستة. 

)٤(‏ هو دارد بن أبي هند القشيري مولاهم» أبو بكر المصري أحد الأعلام. روى عن ابن السيب 

وأي العالية والشعبي وعاصم الأحول واي عخمان الندې وعلق وعنه یحی بن سعید قریه 
وقتادة كذلك وشعبة والثوري وحماد ين سلمة وخلق. روى له الخمسة والبحاري ت 
أحمد والعجلي وأبو حاتم والنسائي. مات سنة تسع وثلائين ومائة» وقيل أربعين. 

(ه) وي المبسوط ج٤‏ ص۳٩:‏ ري بيض النعامة على الحرم قيمته. وقي الكتاب أي كاب الأصل روا 
عن عمر رابن مسعود رضي الله عنهما أنهما أوجبا في بيض النعامة القيمة. قلت: حديث أين 
مسعود رواه ابن أي . وحديث عمر روا ابن أي شيبة عن إبراهيم عنه 

)١(‏ قلت: وهو قول مالك أيضًا. قال ني المبسوط ج٠۲‏ ص١۷١‏ : وأبو حنبفة استدل بما روي أن 
عبد الرحن بن ملجم لما قعل علا ته قتله الحسن ف به قصاصًا وقد كان في أولاد علي صعار 
ولم یتنظر بلوغپم راما فعل ذلك بامر علي على ما روي آنه لتا بلغه د ابن لج اعد 
للحسن: إن عشت رأیت فيه رأبي وإن مت فاقتله إن شئت. قال: واضرپه ضربة کنا ضري 
وفي رراية: واياك والمثلة ففد نهى رسو الله ي عن المثلة ولو بالكلب العقور. رلا بغال: يما 
کله لاه کان مرت مستحلا لله امم اسای علی ما روي اه فته وهو بتو ون تین 
ویر اقا عا سرامت آله چ لأنه وان کان إمام المسلمين وكان قننه 
ذا عظيعا فاا يصبر به القاتل مرتدا سا ذلك للأنیاء خاصة واستحلاله کان E‏ 
من جملة أهل البغي وهم بستحلون دماء أهل العدل وأموالمم» ألا ترى أنه علقه عتبة فقال: قله 


اختلاف ابي حنبفة وابن آبي لبلى 

: بل | حت يكي الأصاغر. وبه ناح . 
و ا n‏ عن أبي جعفر ن الحسن بن علي رضي الله عنما فتل 
ابن ملجم بعلي وقال بو يوسف: وکان لعلي اولاد صغار. 
قال: ولذا اقل القوم فانجلوا عن قنيل لم يدر أيهم أصابه نان أبا حنيفة اج 
ف ازل هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء القتيل على 
ر کان ابن آي لیلی رحمه الله تعالی یقول: هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعًا إلا أن 
يدعي ولیاء القتيل على غير أولعك. وما تأخذ ٠‏ 

قال: رإذا أصيب الرجل وبه جراحة فاحتمل فلم يزل مريضًا حتى مات فإن أبا 
حنيفة هه كان يقول: ديته على تلك القيبلة التي أصيب فيهم. قال محمد: وبه تأحذ ٠"‏ 


Af 


إن شنت وآخره إلى ما بعد موته؟ ولو كان مرتدا لما أحر علي قتله. ولا يقال: قتله حدا لسعيه في 
الأرض بالفساد حتى قتل إمام المسلمين» لأن الساعي بالفساد بقتل الإمام لا يقتل قصاصًا. ألا 
ترى أنه اعتبر المماثلة بفوله: «فاضربه كما ضربني» وقد ذكر المزني عن الشافعي قال: قتل ابن 
ملجم علي متأولا فأقيد به فدل أنه قتل قصاصًا إل والفصيل ني المبسوط فإنه أطال وأجاد. 

)١(‏ قلت: وهو فول الإمام عمد أيضتًا. أفاده السرخسي. 

(۲) وأخرجه البيہقي من طريق الشافعي عن أبي بوسف هكذا. وأخرجه في باب الرجل يقتل واحدا 
من المسلمين على التأويل من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
عليًا قال في ابن ملجم بعد ما ضربه: «أطعموه واسقوه» وأحسنوا إساره. فإن عشت فانا ولي 
دمي أعفو إن شئت» وإن شئت استفقدت» وإن مت فقتلتموه فلا تمشلوا»* وذكر في الاستيعاب 
قصته بالاستیعاب. 

(۴) في الميسوط: وأجلوا عن فتيل مكان انجلوا. وفي المغرب : وأجلوا عن قنيل انكشفوا عنه وانفر جوا. 

)٤(‏ رفي المبسوط : رأما إذا أجلوا عن قتيل رلا يعلم أيهم أصابه» فعلى قول أي حنيفة ومحمد على عاقلة 
القبيلة الذين اقتظوا جميعاء وإليه رجع أبو يوسض. ذكرنا هنا قوله. وقد بينا المسألة في الديات 

)٥(‏ وني المبسوط ج٣۲‏ ص٣۱۱‏ : فان کان صحيحَا يجيء ويذهب فلا شيء فیه. فال: وجه نولا 
آنه اذا كان صاحب فراش فهو مريض والمرض إذا اتصل به الموت يجعل كالميت» ألا ترى أن في 
حكم التصرفات جعلت هذه الحال كالحال بعد موته؟ فكذلك في حكم القسامة والدية يجعل 
انه مات حین جرح في فلك الموضع فاما اذا کان صحیحا ذهب ریجيء فهو في حکم 
التصرفات لم يجعل كالميت من حين جرح فكذلك في حكم القسامة رالدية. وعلى هذا احریح 
ذا وجد على ظہر (نسان یحمله لی بیته نمات بعد یوم او یومین فان کان صاحب فراش حتی 
مات فهر على الذي يحمله» كما لو مات على ظهره» ون کان بذهب ريجيءَ فلا شيءَ عل مس 
حمله. رفي قول اين ابي ليلى لا شيءَ في الو جپين. 

می ی م چ 

.)0۸۳ »٥٩/۸( رز الاي تي مسنده ( ص ۳۱۳)» والبیهقي‎ ١ 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى-_ ê‏ 
وکان ابن أي لیلی يقول: ليس عليېم شيء. وکان ابو حيفة خچ بقول: الفصام لک 
واا ربه تاحذ . وکان ابن آي لیلی يجعل لكل رارث قصاصًا إلا الروج والمراة. 

قال: واذا وجد القتيل في قبيلة» فإن أبا حنيغة خث كان بقول: القسامة على آهل 
الخطة والعقل عليهم وليس على السكان ولا على المشترين شيء. وبه نأخذ . ثم قال اي 


)١(‏ قال السرحسي في التجير ج٠٠‏ ص۷١1:‏ ركذلك يثبت حق الزوح والزوحة في القصاد 
عندناء وعلى فول ابن أي ليلى لا يثبت حقيما في القصاص لأن سبب امنحقاقهما العقدا 
رالقصاص لا يستحق بالعقدء ألا ترى أن حق الموصي له لا يتت في القصاص؟ وهنا لن 
المقصود في الفصاص التشفي رالاتفام وذلك يحتص به الأقارب الذين ينصر بعضهم بعضًا. 
وحجتنا هي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ترك مالا أو قا فلورثته» والقصاص 
حقه» لأنه بدل نفسه فيكون ميرانا لحميع ررنته كالديةء والدليل عليه أن استحفاق الإرت 
بالزوجية كاستحقاقه بالقرابة حتى لا يتوقف على القبول ولا يرتد بالردء وبه فارق الوصية. ونه 
تبرن أن الاستحقاق ليس بالعقد. 

(۲) رفي المبسوط ج٣۲‏ ص۲١١‏ : وإذا وجد القتيل في قبيلة بالكوفة وفيا سكان وفيها من قد اشترى 
من دورهم فالقسامة والدية على أهل الخطة دون السكان والمشترين. وهذه فصول: أحدها أنه ما 
بقي في الحلة أحد من أصحاب الخطة فليس على المشترين من ذلك شيء في قول أي حنيغة ومحمد 
رحمهما الله وهي قول أبي يوسف وهو قول ابن أبي ليلى: المشترون ني ذلك كأصحاب الخطة» 
لأنهم قاموا مقام البائ رلأنهم ملاك لبعض الحلة كأصحاب الخطة» وفيما يجب باعتبار الملك لا 
يحتلف باختلاف سيب لذلك كاستحقاق الشفعةء ألا ترى أن القتيل الموجود في دار رجل لا فرق 
بين ن يكون صاحب الدار مشتريًا أو صاحب خطة؟ نكذلك في الفتيل الموجود في المحلةء وأبو 
حنيفة ومحمد قالا: صاحب الخطة أحص بتدبير الحلة من المشترين» ألا ترى أن الحلة تنسب إلى 
أصحاب النطة دون المشترين وأن المشئرين قلما يزاحمرن أهل الخطة في التدبير رالقيام بحفظ 
امحلة؟ فكان صاحب النطة أحص بحكم القسامة والدية من المشترين أيضًاء بمنزلة صاحب الدار 
في القتيل الموجود في داره مع أهل الحلة لما كان هر أخص بالتدبير في داره كان موجب ذلك عليه. 
ثم المشتررن أتباع لأصحاب الخطةء وما بقي شيء من الأصل يكون الحكم له دون التبع. وقيل إنا 
أجاب أبو حنيفة رحمه الله بهذا بناء على ما شاهد من عادة أهل الكونة في زمانه أن أصحاب الخطة 
في كل علة هم الذين يقومون بتدبير الحلة ولا يشاركهم المشترون في ذلك فأما إذا لم ييؤ مس 
أصحاب النطة أحد وفیہا سکان ومشتررن فہي علیہم. وهو فول ابن أي لیلی؛ لان رسول اه 
٭ قضی ا على آهل خیبر وقد کانوا سکائاء آلا تری ان عمر ڪچ أجلاهم منها إلى الشام؟ وحه 
قول أبي حنبفة محمد رضي الله عنهما أن التدبير في أهل الحلة إلى أصحاب الملك دون السكانء 
لأن السكان ينتقلون في كل رقت من علة إلى علة درن أصحاب الملك. والدليل عليه أن ما يني 
من الغنم شرعًا على القرب يحتص به أصحاب الملك دون السكان وهو الشقعة» هكذثك ما يكو 
من الغرم شرعًا. ولا حجة في حدیث خيبر فإنهم کانوا ملاتا قد آقرهم رسول اله چا وتكه 
استشبی بقوله: أقرکم ما رکم الل فلہذا أجلاهم عر تچ وما وظف علیہم کان بطريق اراج 
إلا أن يقال تملك عليهم الأراضي» وقد بينا هذا في المزارعة. 


دد اختلاف بي حذيفة واین أب يالل 
المشترين والسكان وأهل الخطة. ركان ابن أبي لبلى يقل : اندة على 
اهل الخطة وكذلك إذا وحد في الدار فهر عاي أمال اسل 
قول لی. وکان آبو حنیمة i‏ 
قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها اي قول ابن ابي ليلى. وکا E‏ 
على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن کانوا مشترین. وما السکا 
إلى قول ابن أي ليلى. وقول أي حنيفة المعروف: ما بقي من آهل نة 


A1 
بسب غل‎ 
السكان والمشترين معهم و‎ 


رجع ابو یوسف 
رجل فليس على المشتري شيء 

قال؛ وإذا قطع رجل يد امراة أو امرأ 
في هذا قصاص» ولا قصاص فيما بين الرجال والنساء فيما دون النفر 
الأحرار والعبيد فيما دون النفس» ولا قصاص بين الصبيان في التفس ولا غيرها. وكدلك 
حدثا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وبه نأخذ. وكان ابن أي ليلى يقول: القد 
بينهم في ذلك وفي جميع الحراحات التي بستطيع فيها القصاص. 

قال: وإذا قتل الرجل رجلا بعصا أو بححر فضربه ضربات حتى مات من ذلك 
فإن أبا حنبفة ديه كان يقول: لا قصاص بينهما. وكان ابن أبي ليلى يقول: بينهما 


ولا فیما بین 


القصاص. وبه نأخذ 


() قال السرخسي في مبسوطه ج٠۲‏ ص١۳١ا:‏ رلو وجد القنيل في دار رجلل قد اشتراها وهو من 
غير أهل الخطة فأهل النطة براء من ذلك والقسامة على صاحب الدار» رعلى قومه الدية لأن 
الندير في حفظ الملك الخاص إلى المالك دون أصحاب النطة من أهل الحلة والقتيل السوجود في 
ملك حاص يجعل كأن صاحب الملك هو القاتل له في حكم القسامة والديةء فلهذا كانت الفسامة 
عليه والدية على عافلته 

(۲) قال السرخسي في مبسوطه ج١۲‏ ص١۱۳:‏ ولكنا نقول: لا مماثلة بين طرف الرجل وطرف 
المرأة في المنفعة ولا في البدل. والمماثلة معتبرة لي القصاص في الأطراف بدليل أن الصحيحة لا 
تستوفى بالشلاء لاتفاوت بينهسا في البدل والمنفعة. ولا معنى لقولحم: إن الشلاء ميتة لا روح 
فیهاء لأن استبفاءها في القصاص جائز وبقطعها يتألم صاحبها ويجب حكرمة العدل لفطعها 
فعرفنا أن الحياة فيا باقية ولكن التفاوت في البدل فلا تقطع الصحبحة بهاء بخلاف النغوس 
فالمعتبر هناك المساراة ني الفعل حتى تستوفى النفس الصحيحة بالزمنة. إلى أن قال: ولا تقطع به 
الحر بيد العبد عنده» وعندنا لا يجزئ القصاص بين العبيد والأحرار ولا بين العبيد فيسا 
النفس لانعدام المساواة في البدل. 

(۳) قلت: وهو قول عمد أبضًا. قال الرخي: وقد بينا السسالة في الديات إلا أن هناك يذكر آن 
عندصا إنا يجب القصاص في القتل بالحجر الكبير والعصا الكبي فأما الفتل بالعصا الغ 
بالضرب بالموالاة لا يجب القصاص به عندتاء وإضا يجب عند الشافعي» وهنا نص على الحلاف 
في هذا الفصلل أيضًا. وهكأا ذكره الطحاوي رحمه اله وكأن الطحاوي إنما اعتسد هده الرونبة 
فيا أورده في كتابه وهو الأصح» فالمعتبر عندها القصد إلى القتل با لا ب 4 


اختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليلو 


العاض» فإن أبا حنيفة و 
يده من فيه. وبه تأخذ. وقد بلغنا عن رسول ال 
من 
وکان ابن ابي لیلی يقول: هو ضامن لدية السن . وهىا يتفقان 
في ابمحسد سواء في الضمان. 


AV 


قال: وإذا عض الرجل يد الرجل فانتزع المعضوض يده فقله 
کان یقول: لا ضمان عليه ني ا Ê‏ 


السن لأنه فد کان له أن ب » 


سنا هن انان 


ن 


رجلا عض ید رجل فاشر ع ده 


فيه فنزع نیت فابطلہا رسول اله 3# وقال: «أیعض أحدكم أخاه عض الفحلم ' . 


فیما سوی ذلك مما یجن 


رالمضا الصغير مع المولاة في ذلك بمتزلة العصا الكبير» قلت: وحجة الإمام ما روه آي اور 
والنسائي وان ماجه واين حبان عن عيدافه ابن عمرو من طریق القاسم ین ربيعة عن عقب 
ارس عنه» ولي رواية النسائي رالطحاوي عن عقبة عن رجل من الصحابة رنعه: وألا إن دي 
خنطا حه الممد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإيل متها أربعون في بطونما أرلادهايه رفظ 
الطحاري آن رسول الله ل خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته» «ألا إن قتيل طا امد 
بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خافة في بطونجا أولادهام وعند 
الدارقطني عن القاسم عن عبدالله بن عمرو ليس فيه عقبة. وأخرجه أصحاب السنن واس أي 
شيبة وأحمد والشافعي وعبدالرزاق رإسحاق عن القاسم بن ربيعة عن ربيعة عن عبداله ين عر 
قال ابن القطان: هو حديث صحيح ولا يضره هذا الاحتلاف فإن عفبة ثقة. 
أخرجه البحاري من حديث شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا 
عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت نيتاه فاختصموا إلى النبي بل فقال: «يعض أحدكم أخاه 
كما يعض الفحل! ولا دية له» وأخرج من طريق ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه قال: «خرجت ني غزوة فعض رجل فانترع لنيته فأبطلها النبي #». قلت: والحديث 
معروف مخرج في كتب الحديث «*, 

وفي الميسوط: وإذا عض رجل يد رجل قانتزع المعضوض يده من نم العاض فقلع يفا من 
أسنانه فعندنا لا ضمان عليه في السن» وعند اين أبي ليلى هو ضامن من العضة (كذا) لأنه صار 
قالعًا سنة بنزع اليد من فمه إلا أنه معذور في ذلك وذلك لا بسقط الضمان عنه كالخاطئ 
والمضطر» آلا تری آنه لو جنی على موضع آخر من جسده لیدفع به ذاه عن نفسه کان ضامنا؟ 
فكذلك إذا نزع يده من فمه. ولكننا نقول: هو فيما صنع دافع للأذى غير مباشر للجناية فلا 
يكون ضامنًاء بمنزلة ما لو قصد قتله فدفعه عن نفسه قط قمات. يوضحه أن صاحب السن 
هو الحاني بعضه ید غیره على وجه يسقط سنه بنزع اليد. وهذا بخلاف ما إذا جى على موضع 
خرن ده لأن المعضوض يده هو المباشر تلك الخاية من غير ضرورة فونه بتمكن من 
دفع الأذى عن نفسه بنزع اليد من فمه» فإذا اشتغل بابحناية على جسده في محلل آخر كان ضاما 
لذلك» وهنا لا يتمكن من دفع الأذى إلا بنزع اليد من فمه. 


* رواه بو داود »)۱۸٥/٤(‏ رالبيهقي (1۸/۸)» وانظر : نصب الراية ( .)١۹ ۳۳۱/٤‏ 
** رواه البخاري (۷۹۰/۲)» »)۲٥۲۹/۱(‏ ومسلم (۱۳۰۱/۳). 


ج وچمه اختلاف ابي حذيفة وابن آبي ليلى 
ا فة هه كان يقول: ¦ 
قال: وإذا نفحت' الدابة برجلها وهي تسيرء فإن أبا حنيفة ع لہ 
على صاحبہا لأنه بلغنا عن رسول ال له آنه قال: «الرجل جبار» '. وبه 
ضمان « ب 
قول ضامن في هذا لما أصابت. 
ناح ”. وکان این آي لیلی یقول: هو ۰% 
فال و اقاب ية وتيقل تي ار جل إد عل :اليد إت تمه على خا اهال 
کي لیلی یقول: لا تعقله العاقلة. م رجع ابو يوسف فقال:هو مال لا 


EAA 


وبه نأخذ. وکان ابن 0 
5 : 0 
تعقله العاقلة وعلى القاتل قيمته بالغا ما بلغ حالا ٠‏ 


المغرب: نفحته الدابة: ضربته بحد حافرهاء 
E‏ ومد تي انرما عن أي حنفة عن حماد عن راهيم مرسلا وافظه: والجماء حبار 
والقليب جبار» والمعدن جيار» وقي الركاز الخمس» وأخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود 
مرفوعًا مسندًاء وأخرجه الشيخان عن أي هريرة في أثناء حديث 
3 ط ج٠۲‏ ص1۸۹: وان نفحته برجلها وهي تسير فلا ضمان على الراكب لقوله 
وط چا مو 1 : 
عليه السلام: رالرجل جبار»: أي هدر. والمراد نفحة الدابة بالرجل وهي تسيرء وهذا لأنه ليس 
۴ وسعه التحرز من ذلك لأن وجه الراكب أمام الدابة لا خلفهاء ركذلك النفحة بالذنب ليس 
في وسعه التحرز عن ذلك. 
وقال ابن أبي ليلى: هو ضامن لحميع ذلك وقاس الذي يسير على الدابة بالذي أوقف دابته في 
الطريق ننفحت برجلها أو بدها فكما أن هناك يجب ضمان الدية على عاقلته فكذلك هناء ولكنا 
نقول في الفرق بينهما هو ممنوع من إيقاف الدابة على الطريق لأن ذلك مضر بالمارة ولأن 
الطريق ما أعد لإيقاف الدواب فيه فيكون هو في شغل الطريق بما لم يعد الطريق له متعديا 
والمنعدي ي التسبب يکون ضامناء فلهذا يسوي فيه بین ما يمكن القحرز عنه وبرن ما لا يمن 
وهذا لأنه إن كان لا يمكن التحرز عن النفحة بالرجل والذنب فهو يمكنه التحرز عن ابقاف 
الدابة» بخلاف الأول فإن السير على الدابة في الطريق مباح لهء لأن الطريق معد لذلك ولأنه لا 
يضر بغيره رهو تاج إلى ذلك نربما لا يقدر على المشي فيستعين بالسير على الدابةء وإذا لم 
يكن نفس السير جناية قلنا لا يلزمه ضمان ما لا يستطاع الامتناع منهء ألا ترى أن الماشي في 
الطريق لا يكون ضامنًا لما ليس في وسعه الامتناع منه بخلاف احالس والنائم في الطريق؟ 
() وهي المبسسرط ج۲۷ ص۲۸: وروي عن أي يوسسف وحمد أن العاقلة لا تعقل تفس 
العبده رهو قول ابن أبي ليلى. واستدل فيه بقوله عليه السلام: «لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدذا»» 
رالمراد أن نفس العبد لا تعقلا العاقلة وهذا لأن العبد يحل للتمللك بالعقد فسا يجب من الصمان 
باتلافسه يكون على المتلف في ماله كسائر الأموال وحجتنا في ذلك أن القيمة الواجبة بإتلاف 
تفس العسبد بمتزلة الدية الواجبة بإتلاف نفس الحرء وذلك على الماقلة مؤجلا في ثلا 
فهذا معله وهذا لأن معنى النفسية لا يدخل تحت القهر فلا يتناو ها الملك بل العبد فيه بمتزلة < 
ا کے 
۰ واه اين آي شییة »)٠۰٥/٥(‏ وعبد الرزاق (1۱۰/۹)» والییقي ۰٤/۸(‏ ۰۸ 


الدارة 4 
رالسدارقطني .)۱۷۸/١(‏ رانظر : الدراية ۲۸٠/۷(‏ وال FE‏ 
ES‏ رابة (۲۸۰/۲)ء والتلخیص .)۳١/۲(‏ ونصب الرابة ر4 


اختلاف أبي حتيفة واين ابي ليل 


واذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة والسرة تساويي عشرة 
دراهم فصاعدًا فان ابا حنيفة ڪه كان يفول: أقطعه» ویفرل: وإن لم أقطعه جعاته عليه 
دينا ولا فطع في الدين. ركان ابن أي ليلى يقول: لا أقطعه حتی يقر مرتین. وبہذا نأحذ 
ثم رجع إلى قول أي حنيفة . 

وإن كان المسروق منه غائبًاء فإن أبا حنيفة تله قال: لا أقطعه وذا تأخذ. وكان 


A4 


قال ابو يوسف ڪ: 


الحرء ألا ترى أنه يتعلق القصاص بقتله عمد كما تعلق بفتل الحر؟ وكذلك الكفارة ني الخطا ولا 
مدخل للقصاص ولا كفارة في ضمان الأموال» فعرفنا أن المال واجب ههنا بالنص بخلاف القياس» 
لأن المال لا یکون مثلا لما لیس بمال» وما لا یکون مملوكًا من الآدمي لا يكون مالا وا 
وجوب المال بقوله تعالى: ‏ وَدِيَة مُسَلَمَة 4 إلا أن هذه الدية في حق العيد القيمة وفي حق الحر مائة 
من الإبل كما بينه الشرع» والدية تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين في حالة الخطأء وجذا 
المعنى خالف النفس ما دون النفس لأن ما دون النفس لا مدخل فيه للكفارة والقصاص وتأويل 
الأحاديث أن العافلة لا تعقل جناية العبد على نفس العبد. وبه نقول. ثم الواجب باب 
المملوك قيمته» قلت قيمته أو كثرت» غير أنها لا تزاد على دية الحر رلا تتقص عن عضرة آلاف إلا 
عشرة دراهم إذا كان العبد كبير القيمة في تول علمائنا رحمهم اله إخ. 

)١(‏ وفي المبسوط ج۹ ص۱۸۲ رإذا أفر السارق بالسرقة مرة راحدة قطعت يده لي قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو بوسف وابن أبي ليلى: لا بقطع ما لم بقر مرتين» وكذلك الخلاف في الإقرار 
بشرب الفمر» وذكر بشر رجوع أبي يوسف إلى فول أي حنيفة. وحجتما ما روي عن علي 
فك أن رجلا أقر بالسرقة عنده مرتين ففطع بده. وهذا لأنه حد لله تعالى فيعتبر عدد الإقرار فيه 
بعدد الشهادة كحد الزناء وهذا روي عن أبي يوسف آنه شرط إفرارين في جلسين مختلفين» وأيو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى استدلا بما رري عن الي کل أنه أني بسارق فقال: وآسرقت؟ ما 
إعاله سرق». فقال: سرقنه فامر بقطعه ولم بشترط عدد الإقرار فبه» ولأن ما ثبت بشهادة 
شاهدين من العقوبات ثبت بإقرار واحد كالقصاص. وقد ينا آن الزنا خصوص من بين نظائر. 
وفي الكتاب عللل فقال: لو لم أقطمه في المرة الأرلى لم أقطعه في المرة الثانية لأن المال صار ديا 
عليه بالإاقرار الأرل فبو بالإئرار الثاني يريد إسفاط الضمان عن نفسه بقطع يده فيكون متها ل 
ذلك وإن كان الال قائًا بعينه رددته بعد الإفرار الأول قبل الإقرار الثاني فكيف بارمه القطع 
O CR‏ 
رج یل ات بقع دزی ع 0 عه لأن السروق منه بكذبه لي 

النبرين. ناما في حق المال لا يصح رجو 7 


فيتحقق التعارض بين 
الرجوع والمال حقه. 


.6۹ اختلاف أبي حنيفة وابن بي ليلى 
ابی آي لی یقول: اقطعه اذا تر مرتین وان کان المسروق منه غائ ا 

قال: وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراه فإن أبا حنيفة 
قطع فیہا. بلغنا عن رسول الله ل ... 


07 وتي الوط چ٩‏ ص۲٤‏ : وعدن لابد من حضرة السسروق ته ي القرار ا 
عند الأداء وعند القطع» لأن ظهور فعل السرقة لا يكون إلا به فلابد من ان يكر 
سملوکا لغیر السارق قإذا قطع قبل حضوره كان استبفاء الحد مع الشبهة لجحواز أن يرد إقراره 
نيقي المال مملوكا لمن في يده أو كان أقر له بالملك بعد شهادة الشهود أو أنه كان يفا 
عند رلا مر بخضور وكيله عند الاستيفاء لأن الوكيل قائم مقامه» وشرط الحد لا ا 
هو قائم مقام الغير. وإذا حضر المسروق منه والشاهدان غائبان لم يقطع حتی يحضرا في قول آي 
حنيفة الأول» وني قوله الآحر وهو قول أي يوسف وعمد يقطع» وكذلك بعد موت الشهود. 
قلت: تفصيل المسألة في المبسوط. ومن شاء فليراجعه. وقي ص۱۸۸ منه: فإن أقر بالسرقة 
والمسروق منه غائب ففي القياس يقطع وهو رواية عن أي يوسف» لأنه أقر بوجوب الحد عليه 
حقا لله تعالى فيستوفيه الإمام منه وفي الاستحسان لا يقطع للشبهة قإن المسررق منه إذا 
ربما يكذبه في الإقرار وقد بيناء 

قلت: أخرج أبو يوسف في خراجه عن هشام بن عروة عن أبيه: كان السارق في عهد رسول اله 

ييل يقطع في شن امحن» وكان للمجن يومئذ ثمن» ولا يقطع في الشيء التافه. وروى عن هام 

عن عروة عن عائشة: لم يكن يفطع على عهد رسول الله ب في الشيء التافه. روى الطبراني عن 
عمد بن نوح بن حرب عن خالد بن مهران عن أي مطيع الثلجي عن أي حنيفة عن القاسم بن 

عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن الي بب أنه قال: رلا يقطع إلا في عشرة دراهم». 

وأخرجه الحارئي من طريق أبي مطيع وخلف بن ياسين رابن المظفر من طريق خلف كلاهما عن 

الإمام بالسند المذكور ولفظه: ركان تقطع اليد على عد رسول الله ل في عشرة دراهم». رواه 
محمد في الأصل عن ابن عمر عن رسول الله بب أنه لا تقطع اليد إلا في شمن اجن وهو يومئذ 

يساري عشرة دراهم. وأخرجه النسائي والطحاري وال حاكم والطبراني عن جاهد عن أيمن رفعه: 

«لا تقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم». وأخرجه أبر داود عن ابن عباس أن النبي ي قطع يد 

رجل في جن قيمته دينار أو عشرة دراهم. وأخرجه الطحاوي والنسائي والحاكم أيضًا عئه 
ولفظه: كان قيمة امحن الذي قطع فيه رسول الله ل عشرة دراهم. ورواه النسائي رابن أي شيبة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وأخرج أحمد والدارقطني من هذا الوجه بلفظ ولا 
يقطع السارق في أفل من عشرة دراهم». وأما فول علي فقال أبو يوسف في خراجه بعد نقل 
قول ابن مسعود: وقد بلغنا نحو من ذلك عن علي ك. وقال البيهقي عن الشافعي: رواه 
الزعافري عن الشعبي عن علي خهه. قال الحافظ علاء الدين في الجوهر النقي: روى عبد الرزاق 
عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الحزار عن علي قال: لا يقطع الكف في أقل مى 
دينار أو عشرة دراهم» وأخرجه البيہقي عن حعفر بن عمد بن مروان عن عاصم قال: أظه ابن 
عمر عن إمماعيل عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي هه قال: ولا تقطع اليد إلا في 
عشرة دراهم» رلا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» قال: هذا إسناد يجمع عهولين وضعفاء. 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.__ 4 
وعن علي رعن ابن ت مسعود رضي الله عنما آنهم قالوا: لا تقطع اليد إلا في شرن 


1 نأخذ. وکا 
I‏ کان ابن آي لیلی يقول: تقطع اليد في خمسة دراه ولا تقطع في 


وأما قول ابن مسعود فأخرجه محمد في آثاره عن أي حنيفة عن القاسم بن عبدالرحمن عن 
عنه وأخرجه أبر يوسف في خراجه عن المسعودي عن القاسم بر عبد الرس عن عبد اله 
وأحرجه عبد الرزاق والطبراني نحره بإسناده. قلت: وروي عن ابن عباس أيفا 
بو بوسف في الخراج عن ابن [سحاق عن آیوب بن موسی عن عطاء عه. 

ورری ابن أبي شيبة عن يحى بن زيد وغبره عن الثوري عن عطبة بن عبد الرحمن عن القاسم بى 
عبدالرحمن قال: أي عمر بن الخطاب برجل سرق نوا فقال لعشمان: قومه» فقومه اة دراه 
فلم بقطعه. 

قال القاري في شرح المختصر: وهذا بدل على انتساخ ما في الصحيحين « 

(۱) وڻي المبسوط جه ص۱۳۷ : وعلمازنا رحمهم الله استدلوا بحدیث عمرو بن شعیب عن آي ع 
جده ان رسول الله ل قال: «لا قطع إلا في دنار أو عشرة دراهم» وعن ابن مسعود ی موفوقا 
ومرفرعًا: «لا تقطع اليد إلا في دينار أر عشرة دراهم» وهكذا عن علي ڪڳي. رفي الحديت 
المعروف: رلا مهر أفل من عشرة دراهم» وعن أيمن بن أبي أيمن (كذا) وابن عباس وابن عبر 
رضي الله عنهم أن انحن الذي قطعت اليد فيه على عد رسول الله ب كان يساوي عسرة 
دراهم. والرجرع إلى قوم أولى e‏ السلاح من غيرهم 
وليس هذا من جملة ما قال إن الأخذ بالأتل أولى» لأن في قيمة المسروق إنما يؤخذ بالأفل لدرء 
الحد وذلك بوجب أن یؤخذ بالأکئر هہناء ا وقد روي آن عمر غ تي 
بسارق سرق وبا فأمر بقطع یده. قال عشمان خهڅ: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهې فار 
بتقويمه فقوم بشمانية دراهم فدرأ الحد عنه» فدل آنه كان ظاهرا معروذًا فبما بينهم 
يتقدر بعشرة دراهم» ويعتبر نصاب الحد بنصاب المهر. وقد قامت الدلالة لنا على أ 
دراهم» والمستحق بکل واحد منہما ما له خطر وهو مصون عن الابتذال فلا بستحق الا مال 
ححطير. والحديث الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها اضطرب أهل الحديث فيه وأكرهم على 
أنه غير مرفوع إلى رسول الله ب حتى كان القاسم بن عبد الرحمن إذا ممع من بروي هذا الحديث 
مرفوعًا رماه بالحجارة . والدليل عليه ما اشتهر من قول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا 
في الشيء التافه وكانت تقطع في شمن اجن فلو كان عندها نص لما اشتلت بهذا احرة 
ثم بحتمل أنه كان التقدير بربع دينار في الابتداء ثم انتسخ ذلك بعشرة دراهم ليكو 
من المنسوخ. قال الله جل وعلا: $ ما تنسح من اة أو بها تأت 


* الدراية »)٠١۷/۲(‏ وخلاصة البدر المتیر (۳۱۸/۲)» نصب الراية (۴۰۵۱۳» ۹١٠٠ء ٠)٣١‏ 
رشرح معاني الآثار (۱۹۹/۳)» والبیہقي (۲۱۹/۸)ء والفتح (۰۳۲۱۲). 


اخثلاف إبي حنيفة وابن آبي لبلى 
قال: وإذا شہد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب فإن أبا حنيفة 
كان يقول: لا أقبل الشهادة والمسروق منه غائب» أرأيت لو قال: لم يسرق مني حي 
أكنت أقطع السارق؟ وبه نأخذ. وکان ابن أي ليلى يقول: أقبل الشهادة عليه وأفطع 
السارق ". 

فال: وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك. قإن 
أبا حنبفة ف كان يقول؛ يدرا عنه الحد فيهما جميعًا ونضمنه السرقة. وقد بلغنا عن 
رسول الله ب حين اعترف عنده ماعز بن مالك له وأمر به أن برجم هرب حين أصابته 


د 


الحجارة» فقال رسول الله ب “ رفہلا خليتم سبيله!» حدننا بذلك أبو حنيفة ٠‏ يرفعه 


f۹۲ 


(۱) وني المبسوط ج٩‏ ص۲٤۱:‏ وان شهد شاهدان على رجل بالسرقة سعلا عن ماهبتها وكبفيتہاء 
فإذا بينوا جميع ذلك والقاضي لا يعرف الشاهدين حبسه حتى يسأل عنهماء فإن زكيا رقيمة 
المسروق نصاب كامل والمسررق منه غائب لم بقطع إلا بحضرته. وکان ابن أي لیلى يقول: لا 
حاجة إلى حضرة المسروق منه وتقبل الشهادة على السرفة وحيسه كالزنا لأن المستحق بكل 
واحد منهما حد هو خالص حت الله تعالى. إلى أن قال: وعندنا لابد من حضرة المسروق منه في 
الإقرار والشهادة جميعًا عند الأداء وعند القطع» لأن ظهور فعل السرقة لا يكون إلا به فلابد من 
أن يكون المسروق مملوكًا لغير السارق» فإذا قطع قبل حضوره كان استيفاء الحد مع الشبهة 
راز أن يرد إقراره فييقى المال مملوكًا لمن في يده» أو كان أقر له بالملك بعد شہادة الشهوفى 
أو آنه كان ضيفا عنده. ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء لأن الوكيل فائم مقامه وشرط 
الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير. 

(۲) رفي المبسوط ج۹ ص١1۹:‏ وإن أتر الرجل بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ني فوره ذلك 
لأن هربه دليل رجوعه. ولو رجع عن الإقرار لم يقطم» فكذلك إذا هرب. والأصل فيه قول 
رسول الله ی لماعز حین احبر باهرب نقال: رهلا خلیتم سبیله؟» ولکنه إذا تى بعد ذلك کان 
ضامنًا للمال» كما لو رجع عن إقراره» فإنه يسقط القطع به درن الضمان. وقال في الحدود في 
ص٤٩‏ ج: فإن أمر برجمه فرجع عن قوله درئ الحد عنه عندنا. وقال این ابي لیلی: لا يدر عنه 
الحد برجوعه» وكذلك الخلاف ني كل حد هو خالص حق الله تعالى» واعتبر هذا الإقرار بسائر 
الحفوق مما لا يندرئ بالشبهات أو يندرئ بالشبهات كالقصاص وحد القذف فالرجوع عن 
الإترار باطل في هذا كله. وحجتا فيه آن النبي ب لفن المقر بالسرقة الرجوع» فلو لم يصح 
رجوعه لما لقنه ذلك» فقد روينا أن ماعزا جه لما هرب انطلق المسلمون في أثره فرجموف فقال 
البي ک4 «هلا خليتم سبيله!» ولأن الرجوع بعد الإقرار إنما لا يصح في حقوق العباد لوجود 
احصم يصدقه لي الإقرار ويكذيه في الرجوع» وذلك غير موجود فيما هو خالص حق الله تعالى 
فیتعارض کلاماه الإقرار والرجوع» وكل واحد مهما متمثل بين الصدق والكذب والشبهة تبت 
بالمعارضة. 

(۴) رواه أب يوسف عنه في كتاب الآثار عن علقمة بن مرد عن ١‏ 
واخرجه الحارئي في مسنده من 


بن بريدة عن آبيه عن النبي ج4 
طريق أي يوسف وابن المبارك وأسد وغيرهم بنده المذكور 


اختلاف آبي حذيفة وابن آبي ليلو 
إلى النبي #. وبه تأحذ. وکان ابن بي لیلی یقول: لا اقل 
عليه الحد. 

ل واذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عندنا سرقة. ين أ 
حنيفة کان یقول: يضمن السرقة ولا يفطم لأنه لم يأخذ الأمان لتحي عب 
الأحکام. وکان ابن أي لیلی یقول: تفطع یده. وبه ناحذ. ثم ر ا 
رضي الله عنهما. 


sar 
رجوعه فیهما جميعا وأمصي‎ 


جع إلى فول أي حنبمة 


باب القضاء 
قال أبو يوسف «ن: وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع 
إليه ذلك وهو لا بذكره فإن أبا حنيفة طه كان ية 


ل: لا ينبغي له أن یجیزه. وکان ابن 
أي ليلى يجيز ذلك. وبه نأحذ . قال بو حنيفة چه: إن کان یذکره ولم شته عند 


والحديث أخرجه الأئمة البخاري وغيره. وقد ذكر قبل ذلك. 

(1) رلي المبسوط ج۹ ص1۷۸ : وان سرق الحربي المستأمن في دار الإسلام لم يقطع رهو ضامن إلا 
على قول ابي یوسف وابن أي لیلی فإنهما یقولان یقطع ولا ضمان علیه» وقد پینا نظیره في کاب 
الحدود. قال في الحدود ص٠٠‏ منه: وإذا زنى الحربي بالمسلمة أر الذمية فعليها الحد ولا حد 
عليه في قول أي حنيفة» وقال محمد: لا حد على واحد منيماء وهو تول أبي بوسف ال 
رجع وقال: بحدان جمیعًاء أُما المستأمن فعند أي حنيفة وعمد لا تقام عليه الحدود التي هي لله 
تعالى خالصًا كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق» وفي قول أبي يوسف الأخر والشافعي بقام الحد 
عليه كما يقام على الذمي لأنه ما دام في دارنا فهو ملعزم أحكامنا فيما يرجع إلى السعاملات 
كالذمي. إلى أن قال: وحجتنا في ذلك قوله تعالى: ج أبَلغة مَمَتةء 4 فتبليع المستأمن مأ 
راجب ذا النص حقًا لله تعالى» وفي إقامة الحد عليه تفويت ذلك رلا يجوز استيغاء حقوق اف 
تعالی على وجه کون فيه تفويت ما هو حق الله. والمعنى أن المستأمن ما التزم شيا من 
الله تعالی وإنما دخل تاجرا لیعاملنا تم برجع إلى داره» آلا تری أنه لا ينع من ال 
الحرب؟ ولو كان ملتزمًا شيا من حقوق الله تعالى يمنع من ذلك كالذمي» وهذا 
يعود حربا للمسلمين بعد ما حصل في أبديهم حق الله تعالى إ. وزيادة التفصيل في الوط 

(۲) وهو قول محمد وني المبسوط ج١٠‏ ص1۲: وإذا وجد القاضي في ديوانه صحبفة ليها 
شهادة شهود لا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك فعلى قول أبي حنبفة رحمه اله أن يتفكر لي ذلك 
حتى يتذكر» وليس له أن يقضي بذلك إن لم يتذكر. وعند أي يوسف ومحمد إذا وجد دنك ي 
قمطرة نحت حاتمه فعليه أن بقضي به وإن لم يتذكر. وهذا منهما نوع رحصة فالغاضي i‏ 
اشتغاله بعجز أن يحفظ كل حادئة» وهذا يكتب» وإشا بحصل المقصرد بالكتاب إدا ا 
يعتمد على الكتاب عند النسيان فإن الأدمي ليس في وسعه التحرز عن اسيا کی ا 
ومذهب أي حنيفة هو العزيمق فالمقصود من الكتاب أن يتذكر إذا نظر فيه لأن الکن ا 


پې د اختلاف بي حنيفة وابن ابي ليل 
أجازه. وبه نأحذ. وکان ابن اي لیلی یقول: لا بجیزه حتی يته عنده» وان ذکره. 

قال: وإذا جاء رجل بکتاب قاض إلى قاض والقاضي لا یعرف کتابه ولا اتمه فان 
أبا حنيفة وهه كان يقول: لا ينبغي للقاضي الذي أتاه الكناب أن يقبله حتى يشهد شاهد 
عدل على خاتم القاضي وعلی ما في الکتاب کله اذا قرئ 0 
والخاتم أو لم یعرفه» ولا یقبله الا بشاهدین على ما وصفت» لأنه حق» وهو مشل شهادة 
على شادة. وقال: لا يقبل الكتاب حتى يشمد الشمود أنه فرأه عليهم وأعطاه نسخة معيم 
يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي. وبه نأخڌ. ثم رجع ابو یوسف . وکان ابن ي 
لیلی یقول: إذا شهدوا على حاتم القاضي قبل ذلك منهم. وبه نأخذ . 

قال: وإذا قال الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكرء فإن أبا حنيفة طج4 كان يقول: لا 
أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده. قال: وکان ابن ابي لیلی لا یدعه حتی يقر أو 
ینکر. وکان ابو یوسف إذا سکت یقول له: احلف مرارًّاء فان لم یحلف قضی عليه '. 


كالمرآة للعينء وإنما تعتبر المرآة ليحصل الإدراك بالعين» فإذا لم يحصل كان وجوده كعدمه» 
فكذلك الكتاب للتذكر بالقلب عند النظر فيه فإذا لم يتذكر كان وجوده كعدمه» وهذا لأن 
الكتاب قد يزور ويفتعل به والنط يشيه الط والناتم يشيه الناتم» وليس للقاضي أن يقضي إلا 
بعلم وبوجود الكتاب لا يستفيد العلم مع احتمال التروير والافتعال فيه. 

)١(‏ قلت: وقول محمد في المسالة مثل قول الإمام» صرحه في المداية. قال السرخسي في المبسوط ج 
١‏ ص١٠:‏ فإذا أتى القاضي كتاب قاض سأل الذي جاء به البيئة على أنه كتابه وخاتمه لأنه 
غاب عن القاضي علمه فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين ثم يقرأ عليهم ويشهدون على ما فيه. 
فمن أصل أبي حنيفة رحمه الله أن علم الشهود بما في الكتاب شرط لمحواز القضاء بذلك» وهو 
قول أي یوسف الأول ثم رجع فقال: إذا شہدوا انه خاتمه وکتابه قبله وان لم بعرف ما فیه» و 
قول ابن أي ليلى رحمه اله» لأن كتاب القاضي إلى القاضي قد يستعمل على شيء لا يعجبهسا أن 
يقف عليه غيرهما. وهذا يتم الكتاب. ومعنى الاحتياط يحصل إذا شہدوا أنه كتابه وخاتمه 
ولکنا نقوا ما هو المقصود لابد من أن يكون معلومًا للشاهد» والمقصود ما في الكتاب لا عين 
الکتاب والځتې وكب الخصومات لا يستعمل على شيء سوى النصومة فللتيسير يطلب كتابًا آخر 
على حدة» فأما ما يبعث على يد الخصم لا يشتمل إلا على ذكر الخصومة رلفظ الشهادة. 

(۲) قلت: وهذا قول أبي يوسف الأخر. 

(۲) وني الميسوط قال أبو بوسضف وممد: يستحقه على حق المدعي ويجيره أنه يلزمه القضاء. إن لم 
یحلف» قان لم یحلف قضی عليه بالنکول» وإن حلف دعا المدعي شهوده» فسا يجعلان 
سکوته أيضًا بمنزلة إنكاره» إلا أن على قوهما إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه استحافه 
القاضي. قال: وقال ابن أي ليلى: لا أدعه حى يقر أو ينكر» لأن الجواب مستحق عليه قإذا 
امع من إيفاء ما هو مستحق عليه مع فدرته على ذلك أجبره القاضي على إيفاته با ججس. ثم 


اختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليلس 


: £4 
قال: وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء يشادة الشهود على المخرج سنه نإب با 
حنبفة اء كان بقول: أقبل ذلك منه. وممذا تأخذ. وکان این آي لیلی لا قبل منه 


حاار مخرجًا . وتفسير ذلك ان الرجل يدعي قبل الرجل الدين فيقول: ما له قيلي 
شيء» فيقيم الطالب البينة على ماله ويقيم الآحر البينة أنه قد أوفاه إياه. قال أبو حنيفة: 
المطلوب صادق بما قال: ليس قبلي شي ولیس قوله هذا یا کذاب لشہوده على البراية. 

قال: واذا ادعی رجل قبل رجل دعوى» فقال: عندي المحرج» فإن أبا حنيفة بي 
کان یقول: لیس هذا عندي بإفرار نما يقول: عندي البراءة» وقد تكون عنده البراءة من 
الحق ومن الباطل. وبهذا نأحذ. 


وکان ابن ابي ليلى يقول: هذا إقرار فإن جاء بمخرج والا الزمه الدعوى"' رأبو حنيفة 
يقول: إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا ببينة. 


شرط قبول البينة إنكار المدعى عليه فلابد أن يجبره القاضي حتى يجيب بالإقرار فرصل به 
المدعي إلى حقه» أو بالإلكار فيتمكن من إنبات حقه بالبينة. ولكنا نقول: الإنكار حق المنكر 
لأنه يدنع به المدعي عن نفسه ويثبت به حق نفسه فلا يجوز أن يجبر على الإتيان بف م 
السكوت قائم مقام الإنكار» لأن المنكر مانع والساكت كذلك» والإنكار منازعة بالقول رفي 
السكوت منازعة بالفعل وهو الامتناع عن التسليم ومن الجواب بعد ما طولب به فيكون ذلك 
قائمًا مقام إنكاره ويتمكن المدعي من إثيات حقه البينة عند ذلك. 

)١(‏ قال في المبسوط: فابن أبي ليلى يقول: هو مناقض في دعواه الإيفاء بعد إنكاره أصل المال 
خصوصًا إذا قال: ما كان له علي شيء قطء وقبول البينة يبتنى على دعوى صحيحة» ومع 
التناقض لا تصح الدعوی» ألا تری أنه لو قال: ما کان له علي شيء قط ولا أعرفه لم تقبل مه 
البينة على الإيفاء بعد ذلك هذا المعنى؟ ولكنا نقول: دعواه الإيفاء بعد جحود أصل المال دعوى 
صحيحة إما باعتبار أنه لا شيء عليه في الحا آو أنه لم يکن عليه شيء قط لکنه ادعی مر هذه 
الدعرى الباطلة واستوفى المال بهاء فإذا كانت الدعوى صحيحة بهذا الطريق من ال 
متمكئًا من إلبانها بالبينة» ثم الثابت بالبينة كالفابت يإقرار الخصم بخلاف ما إذا 
شيءَ قط ولا أعرفه لأن مع ذلك الزيادة في الإنكار متعذر التوفيق بين كلاميه من الوجه الدي 
قلنا۔ 

(۲) وني المبسوط: لأن المخرج منها إسا يتحقق بعد الدخول فيها فكان هذا وقوله: 
أبرأني منها سواء» وذاك إقرار بأاصل المال» ولكنا نفول: هو ادعى المخرج من دعو 
فلا کون ذلك إقرارًا بالمال صريحا ولا دلالة. وهكذا نقول في الإبراى قإنه لو قال: براي مس 
هذه الدعری لا یکون ذلك إقرارًا بالمال» ثم المخرج من الدعوى ببيان وجه الفساد ا 
الفساد غير متعین» فد بكون ذلك ببان آنه ما کان واِبًا قط رفد یکو ذلك بیان سم 
بعد الوجوبب ومع الاحتمال لا يجب الالء 


ت کان 
ما کان له 


پې اختلاف ابي حنيفة وابن آبي ليل 
قال: وإذا قر الرجل عند القاضي بشيء فلم يقض به القاضي عليه ولم شته في 
نيفة ته قال: إذا ذكر القاضي ذلك أمضاء 


دیوانه م خاصمه ليه فيه بعد ذلك فإن با 
عليه. وڌا ناحذ . وکان ابن أي لیل رحمه الله يقول: لا يمضي ذلك عليه وان کان 
ذاکرًا له حتی يثبته في دیوانه ا 
باب الفرية 

قال أبو يوسف: وإذا قال رجل لرجل من العرب: يا نبطي أو لست من بني فلان 
لقبيلةء فإن أبا حنيفة هه کان يقول: لا حد عليه في ذلك واا قوله هذا مل قوله يا 
كوي يا بصري يا شامي ”“. حدڻنا ابو يوسف عمن حدڻه عن عطاء بن ابي رباح عن ابن 
عباس رضي الله عنما بذلك ‏ راما قوله: لست من بني فلان» فهو صادق ليس هو من 
ولد فلان لصلبه وإنما هو من ولد الولدانء القذف هنا إا وقع على أهل الشرك الذين 
كانوا في الحاهلية “. وبهذا نأحذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: فيهما جميعًا الحد. 

قال: وإذا قال الرجل لرجل: لست ابن فلان ”' وأمه أمة أو نصرانية وأبوه مسلي 


)١(‏ قلت: هو قول الكل - أفاده السرخسي بقوله: عندنا. 

(۲) وني المبسوط: والفياس ما فلناء لأن القاضي حن سمع إقراره بذلك كان القاضي يذكر ذلك 
والمقصود من الإثبات في ديوانه أن يتذكر ذلك بالنظر فيه عند الحاجة فإذا كان ذاكرًا فما هو 
المقصود حاصل. ولكن استحسن ابن أبي ليلى رحمه الله وقال القاضي لكثرة اشتغاله ريما يشتبه 
عليه ذلك رلمذا يثيته في ديوانه ليرجع إليه فينبغي له الشہود» فإذا لم يثبته في ديوانه لو قضى به 
كان قضاء مع تمكن الشبهة وربما ينسب به إلى الميل» فعليه أن يحتاط في ذلك ولا يقضي بمجرد 
کونه ذاکرٌا حتی یبته في دوانه. 

(۲) ولا حد عليه عند الإمام» لأنه لا يراد بهذا اللفظ القذف» ألا ترى أن الرجل يقول للأخر: أنت 
رستاقي أو خراساني أو كولي ولا يريد بشيء من ذلك القذف؟ ومذهبنا مروي عن ابن عباس أنه 
سل عن رجل قال لرجل من قریش يا نبطي فقال: لا حد عليه = كما في المبسوط ج٩‏ ص 
A‏ 

)٤(‏ لم أقف على محر جه» تتبعت الكتب الموجودة عندي فلم أجده فيه. 

)٥(‏ وني المبسوط ج٩‏ ص۱۲۳: وإن قال لرجل: لست من بني فلا لفبيلته لا يحده لأنه صادق فإن 
بني فلان حقيقة أولاده لصلبه وهو ليس منم ولأنه لو كان هذا قذنًا فإسا يكون قفا لامرأة من 
تنسب إليه القبيلة وهي كانت كافرة غير حصنة» وهو نظير ما لو قال له: جدك زان أو جدتك 

ي نه لا یکون قاذفا هذاء لان في آجداده وجداته من هو کافرء ناذا لم یعین مسلا لا یکون 
قاذفا محصئاء بخلاف ما لو قال: أنت ابن الزانية لأنه بهذا اللفظ قادف لأمه الأدنى وهي كانت 
محصنة فعليه الحد. 

(1) في المبسوط: لست من بني فلان. 


1 
ز 


اختلاف بي حذيفة وابن آبي لیل 
وون إبا حنيفة ذاه كان يقول: لا حد على القاذف إسا وقع القذف هہنا على اي ٍ 
لی قاذفها. وبه أذ . وكان ابن ابي ليل يقول في ذلك: عليه الحد. 

قال: وإذا قذف رجل رجلا فقال: يا ابن الزانيين وقد مات الأبوان فإن أبا فة 
كان يقول: إنما عليه حد واحد لأنا كلمة واحدة. ومهذا ناحذ ٩”‏ إن ب 


Fk 
فرق الفول أ‎ 
جیعه فهو سواء وعلیه حد واحد. وکان ابن آي لیلی یقول: عليه حدان ویضربه الحدین في‎ 
بقام واحد وقد فعل ذلك في المسجد  وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الزائيين أر قالت‎ 
المراة للرجل: يا ابن الزانيين والأبوان حیان» فان ابا حنیفة تاه کان یقول: إذا کانا حي‎ 


را وفي المبسوط: وهذا بناء على الأصل الذي ببناه في كتاب الحدود أن قوله: لست من بني فلان 
یکون فدفا لأمه عندناء فإذا كانت أمه أمة أو نصرانية فهي غير محصنة وقذف غير الحصنة لإ 
بوجب الحد. وعند ابن أبي ليلى هذا قذف في نفسهء لأنه يلحقه العار بكونه ولد الزنا كما يلحقه 
العار بنسبته إلى الزنا فكما أنه لو نسبه إلى الزنا يكون قاذنًا له فكذلك إذا تقاه من أبيه بكون 
قاذفا له وهو حصن ني نفسه فعلى قاذفه الحد» لأنه قذف أمه بهذا فإن الولد من الزنا لا ب 
ثابت السب من أبيه» فأما الوطء إذا لم يكن زنا يكون مشبتا للنسب» فعرفنا آن بهذا اللفظ قذف 
أمه فإذا كانت حرة مسلمة فعليه الحد. وفي القياس لا حد عليه» لأنه لا يجوز أن لا يكون ثابت 
اللسب من أبيه من غير أن تكون الأم زانية بأن كانت مرطوءة بشبهة ولدت في عدة الوط 
ولکنا ترکنا هذا القیاس لحدیث ابن مسعود طله حيث قال: «لا حد إلا في قذف محصنة أو تفي 
رجل عن أبيه» ولأنها إذا وطئت بالشبهة فولدها يكون ثابت النسب من إنسان وإا لا يكون 
الولد ثابت السب من الأب إذا كانت هي زانية» فعرفنا أنه بهذا اللفظ قاذف أمه. 

(۲) قلت: وهو قول محمد أيضًا أفاده السرخسي بقوله: عندنا. قال السرخسي لأن المغلب في حد 
القذف عندنا حق الله تعالى فعند الاجتماع يتداخل والمقصود يحصل بإقامة حد راحد» وهو 
معنى الزجر للقاذف ودفع العار عن المقذوف. وعند ابن أبي ليلى يضرب حدين لأن عنده 
المغلب في حد القذف حق العبد. 

(۲) قال السرخسي: وهذه هي المسألة التي قال أبو حنيفة رحمه الله فيها: إن القاضي أخطأ فيا في 
سبع مواضع» فإن معتوهة كانت بالكوفة آذاها رجل فقالت له: يا اين الزانيين» فاي بها إلى ابن 
أي ليلى فاعترفت فاقام عليها حدين» فذكر ذلك لأبي حنبفة فقال: أخطأ في سبع مواضع: م 
فسر ذلك فقال: نى الحكم على إقرار المعتوهة وإفرارها هدر. وألزمها الحد والمعتوهة ليست من 
أهل العفوبة» وأقام عليها حدين ومن قذف 4 ا 
ومن اجتمع علبه حدان لا یرالی بینہما ولکن يضرب احدحما ثم بترك حتی يرا م ي 
وأقام الحد في المسجد وليس لللإمام أن يقيم الحد في المسجد» وضرا قائمة وإغا نتضرب ار 
اعد وضرما لا بحضرة ليبا وما بقام لحد على 2 aT E‏ 
من بدنها في اضطرايپا ستر الولي ذلك عليہاء فانتشر 
في سبعة مواضع. 


اختلاف ابي حنبفة وابن آبي ليل 


ولا يضرب الرجلل حدين 


٩ لحد إلا ان باتیا بطلبان ذلك‎ a E 
دي مقام واحد وان وجبا عايه جمیا. وبه ناحة ا‎ 

قال؛ ولا یکون في هذا ادا الا حد واحد. کان ابن آي لیل بضر 
قائمة ويضرمهما حدين ني كلمة واحدة ويقيم 
فی مسجد ۳ اظن ایا حنیفة ته قال: لا ولا کون على من قذف بکلمة أو کلمت أر 
جماعة او فرادی إلا حد واحد» فان أخذه بعضهم نحد له کان لحميع ما قذف. بلغنا عن 
رسول الله بل *. وبه نأخذ. وقال: لا تقام الحدود في المساجا. 


ابي لیلی یضر ما جيغا 
الحدود 
حدين في مقام واحد وبضرب المرأة 


(ا) ری کبیسوط چه ص۱۱۳ : وان کان لقف سیا غائ لیس لاح من ولاو ا ر ی ل 
وقال ابن ابي آیلی: الغائب کالمیت لأن خصومته تعذر لته گما هو متعذر بعد موت ر نقول: 
يتوب أو يبعث وكيلا ليخاصم والخصومة باعتبار تناول العرض أصل فما لم يقع البأس عنه لا يعتر 
بالنصومة باعتبار الشين» رفي الميت الخصومة باعتبار تناول العرض مأيوس عنه فيقام الحد بخصر 
يلحقه الشين» بحلاف الغائب» فإن مات هذا الغائب قبل أن برجع لم يأخذ وليه يفا عندناء ّ 
وعلل هذه المسألة فقا : وعندنا المغلب حت الله تعالى فلا يورت عملا بقوله ب لا يجري الإرث 
فيما هو من حق الله تعالى» ولأن الإرث خلافه الوارث المورث بعد موته اي حقه» والله تعالى يتعالى 
عن ذلك إخ. والتفصيل فيه فليراجعه من طلب التفصيل. 

(۲) وفي المبسوط ج٩‏ ص١١٠‏ : وكلما أقام عليه حلا حبسه حتى يبر ثم أقام الأخرء لأنه إن وال 
إقامة هذه الحدود ربما يؤدي إلى الإتلاف. وقد بينا أنه مأمور بإقامة الحد على وجه يكون زاجرا 
لا متلقًا» ولكنه يحبس لأنه لو خلى سبيله ريما يهرب فلا يتمكن من إتامة الحد عليه ويصير 
مضيعًا للحد والإمام منهى عن تضييع الحد بعد ظهوره عنده» وإن كان معحصنًا اقتص منه في العين 
وضربه حد القذف لما فيهما من حق العباد ثم رجمه» لأن حد السرقة والشرب محض حت الله 
ومتى اجتمعت الحدود لحق الله وفيا نفس قتل وترك ما سوى ذلك هكذا نقل عن ابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم. والمعنى فيه أن في الحدود الواجبة لله تعالى المقصود هر الزجر وأم 
ما یکون من الزجر باستيفاء النفس والاستیفاء بما دونه اشتغال بما لا فيد فلهذا رجمه ودرا عنه 
ما سوى ذلك إلا أنه يضمنه السرقة لأن الضمان قد وجب عليه بالأخذ وإنما يسقط لضرورة 
استيفاء الفطع حقا لله رلم يوجد ذلك فلهذا يضمنه السرفة ويأمر بإيفائها من تركته. 

(۲) ري البسوط ج۹ ص٠١٠‏ : ولا يقام حد في المسجد ولا قود ولا تعزير لما فيه وهم تلوت 
المسجد» ولأن الجلود قد برفع صوته وقد بى رسول الله جل عن رفع الصرت في المسجد بقوله: 
کو مساجدكم صيانكم وجانينكم ورفع أصواتكم» ولكن القاضي يخرج من المسجد إذا أراد 
إقامة الحد بين يديه كما فعله رسول الله ل في حديث الغامديةء أو بيعت أميتًا ليقام بحضرته كما فعله 
رسول اقه لځ ي ماعر اڅ قلت: روی البيپقي في سننه عن حکیم بن حزام قال؛ ونېی رسول اقه 
أن يستفاد في المساجد وأن نشد فبا الأشعار أو تقام فیہا الحدرد» ج۸ ص۴۲۸ 

() كذا ي الأصل ولمل يعض الكلمات سقط هنا من الأصل تحو: ذلك او نوهار موی ور 
ر بلفتا ذلك عن رسول الله ل ولل أعلم ولم نجده. وروي ذلك عن إبراهيم النخعي» رواء 
الإمام محمد في كتاب الأثار» عن الإمام عن حماد عنه. 


اختلاف أبي حنيفة وابن ابي ليل E0‏ 

قال: ومن قذف أبا رجل وابوه حي لم یحد له حتی یکون الأب الذي يطلب. وإذا 
مات کان للابن آن قوم بالحد '. وان كان له عدة بنين فأيهم قام به حد له. وقال أبو حنيفة 
حه: لا يضرب الرجلل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعًا ولكنه يقيم عليه أحدهما غ 
يحبس حتى يخف الضرب ثم يضرب الحد الأخرء وما الحدان هي شرب وقذف أو ز 
او زنا وشرب» فأما قذف کله وشرب کله مرارّا ” و زنا مرارًا فما عليه حد واحد . 

قال: ولو كان الأبوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتين في قول ابن أبي ليلى. 
وما في قول بي حنيفة فلا حق للولد حتى يجيء الوالدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنا 
عليه حد واحد في ذلك کله . 

قال: وإذا قذف الرجل رجلا ميا فإن أبا حنيفة هه كان يقول: لا يأخذ بحد 
الميت إلا الولد أو الوالد. بهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ أيضًا الأخ والأخت: 
وأما غير هؤلاء فلا ”. 

قال: وإذا قذف الرجل امرأته وشہد عليه الشهود بذلك وهو يجحد فإن أبا حنبفة 
هه كان يقول: إذا رفع إلى الإمام خبره حبس حتى يلاعن. ومهذا نأخذ. وكان ابن أي 
ليلى يقول: إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد ”. 


)١(‏ قلت: وهذه المساألة مكررة في الحفيقة» وليس بينها ربون التي قبلا كبير فرق إلا أن هناك فرضها 
في الأبوين وهنا فرضت في آب. 

(۲) كذا في الأصل ولعل بعض الكلمات سقط من الأصل أي فعل ذلك مراراء والله أعلم. 

(۳) قلت: أخرج أبو يوسف في خراجه عن الإمام عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارًا فإنما يده 
واحدة» وإذا شرب الخمر مرارًا وقذف مرارًا فإنما عليه حد واحد. 

)٤(‏ قلت: هذه المسألة مكررة في الحقبقة. قال في المبسوط ج٩۹‏ ص١٠٠‏ : رجل قال أرجل: يا ابن 
الزانيين فعليه حد واحد» لأنه قذف أباه وأمه ولو كانا حيين فخاصماه لم يكن عليه إلا حد راحد 
فكذلك ذا كانا ميتين فخاصمه الابن. 

)١(‏ وفي الميسوط ج٩‏ ص۲١١‏ : ثم النصومة في هذا القذف إلى من ينسب إلى الميت بالولاد أو ينب 
إليه الميت بالولادء ولأنه يلحقهم الشين بذلك رحق الخصومة لدنع العار فمن يلحقه الشين به كان له 
أن يخاصم بإقامة الحد عليه وليس لأيه أن يخاصم في ذلك عندناء وعند ابن أي ليلى له ذلك لأن 
للأخ علقة في حقوته بعد موته كالولد ألا ترى آنه في القصاص بخلفه؟ فكذا في حد القذف. ولكنا 
نقول: الخصومة هنا ليست بطريق الخلافة فإن حد الفذف لا يورث لبحلف انوارث المورث هبه 
وإضا النصومة لدفع الشين عن نفسه والأخ لا يلحقه الشين بزنا أخيه» لأنه لا نسب أحد الأحوين 
إلى صاحبه وإنما نسبة زنا الغير باعتبار نسبته إليهء بخلاف الأباء والأولاد. 

(1) وفي المبسوط ج۷ ص٠ :٠‏ وإذا أنكر الزوج القذف فأقامت المرأة به اللبنة عليه وجب العا 
بينهما وعلى قول ابن أبي ليلى يلاعن ويحد» أما اللعان فلأن الابت بالبينة كالثانت بسإفرار 


د اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
باب النكاح 
قال أبو يوسف لهك: وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل اء فإن ها مير 
مثلہا من نساتهاء لا وكس ولا شطط. وقال أبو حنيفة خلل: نساؤها أخواتما وبتات 
عمہا. وبه ناخذ. رکان ابن آي لیلی یقول: نساؤها مہا وخالانها . 
قال: وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم لي حجره فإن 
أبا حتيفة كي كان يقول: النكاح جائز ‏ وله انيار إذا أدرك. وبه نأخذ . وکان ابن 


0.۰ 


الخصم ثم قال ابن أي لبلى: إنكاره بمنزلة إكذابه تفسه فيقام عليه الحد. ولكنا تقول: إنكاره تفي 
القذف وإكذابه نفسه تقرير القذف فكيض يستقيم إقامة إنكاره مقام إكذابه نفسه فلهذا لا يحد. 

(۱) وقي المبسوط جه ص٤ :٦‏ نساؤها اللاتي یعتبر مہورها بمپورهن عشبرتها من قبل أییہا کأخوان 
وعماتپا وبنات أعمامها عندنا. وقال ابن أي لیلى رحمه الله تعالی: مها وقوم أمها كالخالات 
ونحو ذلك» لأن المهر فيمة بضع النساء فيعتبر فيه قرابتها من النساء. ولكنا نقول: قيمة الشيء 
إنما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه والإنسان من جنس فوم أبيه» لا من جنس قوم أمه. ألا ترى 
أن الأم قد تكون أمة والبنت تكون قرشية تبعًا لأبيها؟ فلهذا اعتبر عشيرتها من قبل أبيها ولا بعتبر 
مہرھا بمھر مہا الا أن تکون أمہا من قوم أبیہا بأن كانت بنت عمه فحینعذ يعتبر مهرهاء لا 
لأجا مها بل لأنها بت عم أبيهاء وإنا يعتبر من عشيرتا امرأة هي مقلها في الحسن والمحنال 
والسن والمال والبكارة لأن المهور تختلف باختلاف هذه الأوصاف» قال يل: «تنكح المرأة 
لماها وجماها» الحديث اخ. 

(۲) في المبسوط ج٤‏ ص١٠۲:‏ وحجتنا قوله تعالى: ل وان خف ألا تُقطواً فى الى ...4 الابة 
معناه في نکاح اليتامى» وإضا يتحفق هذا الكلام إذا كان يجوز نكاح اليتيمة» وقد نقل عن عائشة 
رضي الله عنها ي تأويل الأية أنها ترلت في يتيمة تون في حجر وليها برغب في ماما وجماها ولا بقسط 
اي صااقما فنهوا عن نکاحهن حتی ببلغوا بهن أُعلی سنتهن في الصداق. رقالت في تاريل قوله تعالى # ئ 
می لاء اتی لا ونون مایب لن إن ترلت في ينيم تکون في حجر ولیها ولا برغب في 
نګاحها لدمامتما رلا پزوجها من غیره کي لا یشارکه في ماها فأنزل الله تعالى هذه الأية» فأمر الأولياء 
بتزو ج البتامی آر بتزويجهن من غبرهم» فذلك دلیل على جواز تزویج التيمة. وزوج رسول الله نت 
حمزه رضي اقه عنها من عر بن أي سلمة رضي الله عنهما وهي صغيرة. والآثار في حواز نك 
مخهورة عن عر رعلي وعبد اله بن مسعود وابن عمر ري هريرة رضي الله عنهم ا. والعفصيل به 
فمن شاء زيادة على هذا فلير حع إلبه «. 

(۳) وي E E‏ وا ت جواز تزويح الأولياء ال ير والصعيرة 
ا 8 جار اذا آدرکا في فول أبي حنيفة وحمد. وهو قول ابن عمر وأي هريرة رضي اله 
عنهمې وبه ان يغول أبو يوسف ثم رجع وقال: لا حيار لمما» وهو قول عروة بن الزيير : 

ب چ یچچ چ چ 

۵ انظر: المبسرط »)١١١/٤(‏ وشرح فتح الفدير (Vor)‏ 


اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى 0.۱ 
آي لیلی بقول: لا يجوز ذلك عليه حتی يدرك. م رجع ابو یوسف وقال: ادا زوج ا 
فلا خيار وهو مثل الأب. 

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيهاء فإن أبا حنيفة ن كان بقول: هو 
بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك وبه نأحذ. قري 
الله بن جعفر امرأة علي رضي الله عنهم وابتته جمیعًا . وکان ابن ي ایلی یغول: لا 
يجوز النكاح. وقال: کل امرأئین لو كانت إحداھما رجلا لم بحل ها نکاح صاحبتها فلا 
ينبغي للرجل أن يجمع بينهما . 


مي 


رضي الله عنهما. قال: لأن هذا عقد عدا بولاية مستحقة بالقرابة فلا يشب فيه حبار البئوغ 
كعد الأب والحد إخ» وجه فوهما أنه زوجها من هو قاصر الشفقة عليها فإذا ملكت أمر نفا 
كان ها الخيار كالأمة إذا زوجها مولاها ثم أعتقہا. وهذا لأن أصل الشفقة موجود للولي ولكنه 
ناقص. بظبر ذلك عند المقابلة بشفقة الأباءء وقد ظهر تأثير هذا النفصان حكمًا حب امع 
بوت الولاية في المال للأرلياء فلاعتبار وجود أصل الشفقة نغذنا العفد» ولاعتبار نقصان الشغفة 
أبتنا الخيار لأن ثبوت الولاية لكيلا يفوت الكفء الذي خطبا فيكون بمعنى النظر هاء واا مم 

ا ات الخيار حتى ينظر لنقسه بعد البلوغ بخلاف الأب فإنه وافر الد م 

إلى إتبات النيار في عقده ركذلك في عقد الحد لأنه بمنزلة الأب تثبت ولايته 
والنفس. 

(۱) رواه البیہقي ]۱٦۷/۷[‏ من طريق عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري قال: أخبرني غير واحد 
ان عبد الله بن جعفر جمع بين علي وامرأة علي ثم ماتت بدت علي فتزوج عليها با لعلي 
أخرى. قال: وقد رواه ابن أي ذئب عن عيد الرحمن بن مهران عن عبد الله بن جعفر شحو 
ورواه من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن قشم مولى آل العباس قال: جمع عبد الله بن 
جعفر بین ليل بنت مسعود ال علي م وبين أم كلثرم بت على لفاطمة 
رضي الله عنہا فكانتا امرأتيه وأخرجه اين سعد من طريق علي ين علي بن السائب أن عبد اله بن 
حعفر تزوج ليلى امرأة علي وزينب بنت علي من غيرها. وأخرجه اين أبي شيبة من وجه آحرء 
وعلقه البخاري وأخرجه الدارقطي: ولابن أي شيبة أبضًا من طريق عكرمة بن خالد أن عند 
الله بن صفوان تزوح امرأة رجل من ثفيف وابنته. وله عن ابن علية عن أيوب سفل أبن 
عن ذلك فقال: لا باس به» نيعت أن جبلة كان بمصر فعله. زاد الدارقطي له صحبة» 
البيہقي: وعن أيوب أنه قا نبت ان سعد بن فرحا رجل من أصحاب رسول افه کا جمع بی 
امرآة رجل وابنته من غیرها «. 

(۲) وفي المبسوط ج٤‏ ص١٠۲‏ ولا باس بأن يتزوح الرجل المرأة وبشت زوج قد كان ها مس قر 
ذلك يجمع بينهماء لأنه لا قرابة بينهما. 


ة وكانت امرأة 


* انظر: الدراية »)٥۷/۲(‏ ونصب الراية .)١۷١/۳(‏ 


اخلاف أبي حنيفة وان آبي ليلى 
قال: وإذا نظر الرجل إلى فرج المراة من وة إن أبا حيفة ب كان يفرل: 
تحرم على ابنه وعلی بيه وتحرم عليه مہا وابتها ` 


E AEE 


0.۲ 


وقال ابن ابي لیلی: لا جوز ذلك لان بدت الزوج لو کان ذکرا لم يكئ له آن يزوج الأخرى. 

لأنبا منكوحة يبه ولك امرأتين لر كانت إحداهما ذكرا لم تجز المناكحة بينهما فالحمع ينا 

نکاځًا لا يجوز کالأحتین» ولكنا نستدل بحديث عبداله بن جعفر رضي اله عنهما فإنه جع بين 

امراة علي هه وابنته مم المانع من الجحمع قرابة بين المرأتين أو ما أشبه القرابة هي الحرمة 
كالرضاع» وذلك غير موجود هناء وما قابله ابن ابي ليلى رحمه الله تعالى إنما يعتبر إذا تصور من 
ابحانبين كما في الأختين» وذلك لا يتصور هنا قإن امرآة الأب لو صورنا ذكرّا جاز له نكاح 
البت» فعرفنا أنہما لیستا کالأحتین» ولا باس بان يجمع بین امرأتين كانتا عند رجل واحد لأنه 
لا قرابة بينهماء كما جاز للأرل أن يجمع بينهما فكذلك الثاني وكذلك لا باس بأن یتزوج 
المرأة ويزوح ابنه أمها أو ابنتهاء فإن محمد بن الحنفية تزوج امرأة رزوج ابنتها من ابنه» وهذا لأذ 
بنكاح الأم تحرم الأم هي على ابنه فأما أمہا أو ابنتها تحرم عليه لا على ابنه فلهذا جاز لاينه أن 
يتزوج أمها أو ابنتهاء واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

)١(‏ وفي المبسوط ج٤‏ ص۸١۲:‏ ولو نظر إلى فرجها بشهوة تثبت به الحرمة عندنا استحسالاء وني 
القياس لا تثبت. وهو قول ابن أي ليلى والشافعي لأن النظر كالتفكر إذ هو غير متصل اء ألا 
ترى أنه لا يفسد به الصوم وإن اتصل به الإنزال؟ ولأن النظر لو كان موجبًا للحرمة لاستوى فيه 
النظر إلى الفرح رغيره كالمس عن شهوة» رلكنا تركنا القياس بحديث أم هانئ رضي الله عنہا. 
قلت: قال الجصاص رواه جرير بن عبد الحميد عن الحجاج عن أي هانئ .. وذکر البيهقي أبضًا 
أن النبي # فال: «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها» وعن عمر فف أنه 

نظر إليها ثم اسنوهبها منه بعض بنيه فقال: أما إنها لا تحل لك. وفي الحديث: 

«ملعون من نظر إلى فرح امرأة وابنتها» ثم النظر إلى الفرج بشهوة نوع استمتاع» لأن النظر إلى 

امحل إما حال امحل أو للاستماع وليس في ذلك الموضع جمال ليكون النظر لمعنى الحمال فعرفنا 
آنه نوع استمتاع كالمس» بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء» ولأن النظر إلى الفرج لا يحل إلا في 
الملك» بمنزلة المس عن شهوة» بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء. ثم معنى الشهوة المعتبرة في 
المس والنظر أن تنتشر به الآلة أو يزداد انتشارها. فأما بجرد الاشتهاء بالقلب غير معتبرء ألا ترى 
أن هذا الفدر يكون من الشيخ الكبير الذي لا شوة له؟ والنظر إلى الفرح الذي تتعلق به الحرمة 
هو النظر إلى الفرج الداخل درن الخارج ولا يكون ذلك إذا كانت متكئة أما إذا كانت قاعدة 
مسنوية أو قائمة لا ثبت الحرمة بالنظر. ثم حرمة المصاهرة بهذه الأسباب تتعدى إلى آبائه وإذ 
علوا وأبنائه وإن سفلوا من قبل الرجال والنساء جميعا وكذلك تنعدى إلى جداا وإلى نوافلهه نما 

بينا أن الأجداد وابحدات بمنزلة الآباء رالأمهات والنوافل بمنزلة الأولاد فيما تنبني عليه الحرمة» 

وذلك کله مروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا جامع الرجل أم امرأته 

حرمت عليه امرآنه» نقل ذلك عن أي بن كعب خه. وكأن المعنى فيه أن الحرمة بسبب المصاهرة 
مثل الحرمة بالرضاع رالنسب» رذلك كما يمنع ابتداء النكاح يمنع بغاء النكاح فكذلك هدا يسع 

بقاء النكاح كما يمنع ابتداءه. 


اختلاف آي حذيفة وابن ابي ليل 

بلغنا ذلك عن إبراهيم . وبلغنا عن عمر بن الطاب کی ابه سیه 
فجردها وان انا له استوهبہا فقال ل چا لا کیل لك وبس ی غ چ کان 
الہ آنه قال: «دملعون من نظر إلى فرج امراق وأما» ٠”‏ وبه ناخد رکان ر 
يقول: لا يحرم من ذلك شيء ما لم يلمسه. 

قال: ولذا نظر الرجل إلى فرج أمته من شبوة فإن با حنيفة بج کان بز 
تحل لأبیه ولا لابنه ولا تحل لہ مہا ولا بتتہا. وبه نأخذ. وکان ابن ابي لبلی یقول: هر 
له حلال حتی یلمسہا *. 


o. 


تجارة له 


امن آي ليلى 


(۱) لم أجد من وصله وروی محمد في آثاره وحججه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قا 
الرجل آم ر أر لسا من شهوة حرمت عليه امرأته. فال: وبه تأخذ وهو قول أي حيفة: 
رأخرج اي الآنار عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أيه عن مسروق قال: بيعرا جاريتي هذه آنا 
إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ابني من لمس أو نظر. قال محمد: تأخف إلا آنا لا نرى النظر 
شيقا لا أن ينظر إلى الفرج بشهوةء فإن نظر إليه بشوة حرمت على أييه وابنه وحرمت عليه أا 
وابتتهاء وهو قول أبي حنيفة. وقال الإمام أبو بكر الحصاص في أحکام القرآن ج۲ ص۲۱ 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: رلا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأ 
قلت: وأخرجه الدارقطني عن حفص بن غياث عن ليث عن حماد. وأخرجه ابن أي شيبة أيضا 
بسنده إلى حماد الحديث. رأخرجه عبدالرزاق عن إبراهيم قوله. 

(۲) قال الإمام الحصاص في أحكام القرآن [۳/ :]1١‏ وررى الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرد 
جارية له فسأله إياها بعض ولده نقال: إنها لا نحل لك. وروی حجاج عن عمرو 
أبيه عن جده جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده ففال: إنها لا تحل لك» وروى المثنى عن عمرو بن 
شعيب عن ابن عمر أنه قال: أيما رجل جرد جارية له فنظر إليه منهاء بريد ذلك الأمرء قإنها لا تحل 
لابنه. قلت: وحديث عمر هن أخرجه ابن أني شيبة ومالك كما ني كنز العمال. 

(۳) لم أقف على مخرجه. روى محمد ني كتاب الحجة على أهل المدينة عن قيس ابن الرييع الأسدي 
عن أي حصين عن خيشمة بن عبد الرحمن الحعفي قال: مكتوب في التو «ملعون من نظر إلى 
فرج امرآة وابنتها # ا 

)٤(‏ قلت: هذه المسألة والتي قبلها لا فرق بينهما بل هما متشاان من حيث الرطء. قال في المبرط 
ج٤‏ ص۷١۲:‏ كما تثيت حرمة المصاهرة بالوطء تقبت بالمس والتقبيل عن شهوة عدا نواء 
كان في الملك أو في غير الملك. إلى أن قال: ولكنا نستدل باثار الصحابة رضي E‏ ققد 
روي عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال: وإذا جامع الرجل الما 0 SÎ‏ 
بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أييه وابته وحرمت عليه أا واناه ول 
مسروق قال: و يعوا جاربتي هذه آما إني لم أصب منها ما بحرمها على ولدي من لمل وات 
قلت: وقد مرت الرواية برراية الآثار وفيه «إلا ما بحرمها على ولدي» فلعل (الا) سقط هنا مر 
الأصل» والله أعلم. قال: ولأن المس والتقيبل سبب يتوصل به إلى الوطء فاه مس دواع ٠‏ 


* انظر: الفتح .)٠١۷/۹(‏ 


n‏ اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى 

سهد م غير ان یزوجها ولي والزوج کضء ها 
ر 0 2 a‏ ا ار رنعت ا إلى الحاكم وأى 
e a‏ ان پزوجها ولا عة لی ذلك :رلا بغي لها هیره؟ نكيف 
ڪون ذلك سن بام والولي جاڻزا ولا پجوڙ فلك متها عي قد وت ا ي 
کی بلقا ی لی ا قي طالب ابرا زوجت ابا جا ولاوما تخار 
ارزع ای ی که تاز ی یکاح ا کنن ای بای ل جم 


ا 


O: 


ومان تام مقا إثبات الحرمة كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعًا ا مقامه في 
إلبات الحرمة إلا فيما استشناء الشرع وهي الربيية» وهذا لأن الحرمة تبني على الاحتباط فيقام السيب 
الاعي إلى لوط فيه مقام الوطء احتاطًا وان لم ثبت به سائر الأحكام كما تقام شيهة العضية س 
الرضاع مقام حفيقة البعضية في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام. 
)١(‏ وني المبسوط جه ض۱۰ بعد ما ذکر حدیث علي ڪه الذي ذکره هنا: وني هذا دلیل على آن 
المرأة إذا زوحت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح لي ظاهر الروية 
سواء كان الزوج كفا جاز النكاح والا فلا ثم رجع نقال: النكاح صحيح سواء كان الزوح 
كفزًا ها أر غير كف» فالنكاح صحيح إلا آنه إذا لم يكن كفو ها فللأولياء حق الاعتراض. ولي 
رواية الحسن إن كان الزوج كفرًا ها جاز النكاح وإن لم يكن كفا هما لا يجوز. وكان أبر 
توت أولا یقول: لا جوز تزويجها من کضء ار غير کفء إذا کان ها ولي ثم رجع رفال 
کان الزوج فوا ما أو غير كفء هما وذكر الطحاوي قول أي يوسف أن الزوج إن كان كفزا 
أمر القاضي الولي يإجازة العقد فإن أجازه جاز وإن أبى أن يجيزه لم ينقسخ» ولكن القاضي 
يجيزه نيجوز» وعلى فول محمد يترقف نكاحها على إجازة الولي سواء زوجت نفسها من كفء 
أو غير كفء فإن أجازه الولي جاز وان ابطله بطل الا أنه اذا کان الزوج كفؤا لما ينبغي للفاضي 
أن يجدد العقد إذا آبى الولي أن يزو جما منه. 
(۲) ذكره بلاغاء وكذا ذكره عمد في كتاب النكاح» ووصله في كتاب الحجة على أهل المدينةء فرواه 
عن أبي يوسف عن سليمان بن أبي سليمان يعني أبا إسحاق الشيباني عن أمه عن بحرية ابنة هان 
أنها أنكحت نفسها القعفاع بن المسور فخاصمه أبوها إلى علي بن أبي طالب خه فأجاز النكاح 
وقد دحل اء وروي عن أبي يوسف عن أي إسحاق الشيباني عن أبي قيس الأودي أن امرأة معه 
في الدار زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا زوجها إلى علي بن أي طالب خهه فأجاز النكاج. 
ورواه البيمقي من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق عن أي قيس» ولي رواية سماها سلسة من عاد 
الله زوجتها أمها. وروى الأول من طريق هشيم وأبي عوانة وابن !دريس عن الشيباي عن بحرية 
بنت هانئ بن قبيصة أا زوجت نفسها من القعقاع بن شور وبات عندها وجاء أبوها فاستعدى 
عليًا فقال أدخلت بها؟ قال: نعم فأجاز النكاح» فقال ابن شور وقال: بحرية بجحهولة. 
وني الحوهر النقي: وقد جاء من وجه آخر قال ابن أبي شيبة حدتنا اين فضيل عن أييه عن الحكم 
فال: كان علي ٳذا رفع اليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها آمضاه. فقد روي مس وجوه 
يشد بعضها بعضها. قلت: ورواه أيضًا محمد في كتاب الحجة عن عبد الرحم بن عبد افقه بن عتبة 


اختلاف أبي حذيفة وابن ابي لیل 0.6 
فت . وقال ابو يوسف: وهو موفوف وان رفع للی الحاکم وهو کف» أجرت ذلك 
كأن القاضي همتا ولي بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك. : 

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة فأعلن المهر وقد كان أسر قبل ذلك مہرا وأشہد شہوذا 
عليه وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كنا وكذا سعة يسمع مها القوم وأن أىإ ا 
هو كذا وكذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قالء فإن أبا حنيفة خي كان ا 
هو الأول وهو المهر الذي في السر والسمعة باطل الذي أظهر للقوم. وه اة ٠‏ 


عن القاسم بن عبد الرحمن في قصة فريعة والمسيب بن نجبة عن عبد الله بن مسعود أنه أجاز قول 

فريعة في قبول ثبت المسيب. 

هي الميسوط E‏ وأما من جوز النكاح بغير ولي استدل بقوله تعالى: * فلا جاح 

ف أنفْيِهنّ 4 ربقوله تعالی: ‏ حت تنک روجا عر 4 وقوله تعالى: + أ 

4 وأضاف العقد إليهن ني هذا الآيات فدل أنها تملك المباشرة. را 
بالعضل: المع حبسًا بن يحبسها في بیت ويمنعها من آن تغزوج» وهذا خطاب للأزواج فإن قا 
في أول الآية: إ وَإِذا سء 4 وبه نفول إن من طلق امرأته وانقضت عدا فليس له أن 
يمنعها من التزوج بزوج آخر. وأما الأبار فقوله ل: «الأمم أحق بنقسها من ولبها» والأم اسم 
للمرأة لا زوج اء بكرا كانت أو ثبّا. وهذا هو الصحيح عند أهل اللغةء وهو اختيار الكرخحي 
قال: الأبم من النساء كالعزب من الرجال» بخلاف ما ذكر محمد أن الأبم اسم للثيب. وقد بينا 
هذا في شرح المحامع. وقال ڳ: ليس للولي مع الثيب أمر» وحديث الخساء حي قائت بين 
يدي رسول الله 4: لكني أردت آن تعلم النسلء أن ليس إلى الأباء من أمور بتاتهم شيء. ولما 
خطب رسول الله ل أم سلمة رضي الله عنها اعتذرت بأعذار من جملتها أن أولياءها غيب» فقال 
3: «ليس في آوليائك من لا برضی بي» قم يا عمر فزوج أمك من رسول الله چ » خاطب به 
عمر بن أبي سلمة وكان ابن سبع سنين» وعن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم جواز النكاح 
بغيو ولي» وان عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن هن المندر بن 
الزبير وهو غائب فلما رجع قال: أو مثلي يفتات عليه في بناته؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أر 
ترب عن المنذر؟ والله التملكنه أمرها! وهذا تبين أن ما رووا من حديث عائشة رضي الله عنها 
غير صحبح» فإن فتوى الراوي بخلاف الحديث دليل وهن الحديث» وعدا 
الزهري» وأنكره الزهري وجوز النكاح بغير ولي. ثم هو حمول على الأمة | 
بغير إذن مولاها أو على الصغيرة أر على ابجنونة» وكذلك سائر الأخبار التي رووا على هذا 
تحمل أو على بيان الندب أن المستحب أن لا تباشر المرأة المقد ولكن الولي هو الذي برو جه 
والتفصيل فيه فسن شاء زيادة الإطلاع فلير جع إليه فإنه أطال وفصل نأجاد نه 

(۲) وقي المیسوط جه ص۸۷: و(ذا تزوجها على مهر في السر وسمع في العلاية باكثر منه يوحة بنعلا 
وهذا على وحهين: إن كانا تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلائية بأكتر منه فالمهر مر 
العلائية. الأن تلك المراضعة ما كانت لازمة» وجعل ما عقدا عليه في العلانية بمنزلة الزيادة في مرها 


0) 


اختلاف ابي حنيفة وابن ابي ليلى 
کان ابن آي لیل يقول: السمعة هي المهر والذي اسر باطل. أخبرنا أبو يوسف عن 
ميرف عن عار قال: إذا اسر الرجل مها وأعان أكفر من ذلك أذ بالعلاية. أخبرن أبو 
يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم مغلا 

قال: وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت» فإن با حنيفة اه كان يفول: !ذا کرهت 
ذلك لم يجز النكاح عليہا لگنا قد أدرکت وملکت مرها فلا تكره على ذلك. بلغنا عن 
رسول الله ي أنه قال: «البكر تستامر في نفسہا وإذنہا صماتها)' فلو كانت إذا آكرهت 
أجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليا 


0۰ 


إلا أن يكون أشهد عليہا أر على وليما الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر والعلانية 
سعة» فحينئذ المهر ما سمى لما في السرء لأنهما في الإشهاد أظہرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على 
مهر السرء والمزل ببعض المسمى مانع من الوجوب إلا على قول ابن آي ليلى رحمه الله تعالى» 
فإنه يقول: كما لا يعمل المزل في جانب المنكوحة فكذلك في جانب الصداق فيكون مهرها مر 
العلانيةء فأما إذا تعاتدا ني السر بألف وأشهدا أنهما يجددان العقد بألفين سمعة فالمهر هو الأول 
لأن العقد الاني بعد الأول لغوء ربالإشهاد علمنا أنهما قصدا المزل بما سمعا فيه. وإن لم يشمدا في 
ذلك فالذي أشار إليه في الكتاب أن المهر هو مر العلانية ويكون هذا منه زيادة ها في المهر. 
قالوا: وهذا عند أي حنيفة رحمه الله تعالى» فأما عند أي يوسضف وحمد رحمهما الله تعالى المهر 
هو الأرلء لأن العقد الثاني لغو فما ذكر فيه من الزيادة أيضًا يلغو. وعند أبي حنيفة أصل العقد 
الثاني وإن صار لغوا فما ذكر فيه من الزيادة يكون معتبرًا بمنزلة من قال لعبده وهو أكبر سنًا 
منه: هذا ابني فإنه لما لغا صربح كلامه عندهما لم يعتق العبد» وعند أبي حنيغة رحمه الله وإن لغا 
صريح كلامه في حكم السب بفي معتبرًا في حت العتق. 

(۱) أخرج الحارثي من طريق أي يوسف وأسد بن عمرو والحسن بن زياد والحماني وغيرهم عن الإمام 
عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحبى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول اللہ چ: رلا تنکح البکر حتی تستامر ورضاھا سکوتماء ولا تنکح الثیب حتی 
تستأذن»» وأخرجه طلحة بن محمد من طريق عمد والمقرئ وحمزة وأسد والحسن وغيرهم 

رابن خسرو من طريق المقرئ والأشناني من طريق السيناني والكلاعي من طريق الوهبي عنه. 

قلت: وأخرجه الإمام محمد ني الحجة عن مالك عن نافع بن جبير عن مطرف عن ابن عباس عن 

الي ك قال: «الأبم أحق بنفسها من وليماء والبكر تستأذن في لفسا وإذنها صماتها «٠»‏ وأخرج 
حديث ابن عباس مسلم والأربعة. ولي الباب عن علي ومعاذ وابن عمر وأبي ذر والمقداد وابن 
مسعود وجابر وعمران والمسور وابن عمرو وأنس وأمهات المؤمنين عائعة وأم سلمة وزينب 

بنت جحش رضي الله عنهم» وأكثرها صحبحة. 


رواه بو نعيم في مسند ابي حنيفة (ص »)١١١‏ والشيباني في الحجة .)٠۱۳٤/۳(‏ 

رراه مسلم (۱۰۳۷/۲)» والترمذي »)٤۱۹/۳(‏ والبخارې »)۲٠٥۹/٣(‏ ویو داود (۲۳۲/۲)» 
رالنسائي )۸١ ۸٤/٦(‏ وانظر: الدرابة (0۹/۲ء »)1١‏ رالتلخيص )١١١/۴(‏ والقحفيق لابن 

.)٠١۹/۲( الجوزې‎ 


اختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليلس 

0.۷ E 
قال راف توج الرخل المراة عامجلا كي لمم قحل جا اراس ا ر و‎ 
ذلاٹ: ھا مہر مٹلہا الا ان یکون ما ادعت اقل می ذلك‎ E 
ي 8 ا ابن أيي ايى يقول: إننا ها ما سى ها الزروج وليس ها هي‎ 


غير فلل وب ناخد .م قال ایو پوسض: بعد انار الروج بسا یکون می متلیا ل 


4 وي المبسوط جه ص؟: وحجتنا في ذلك حدیث ۾‎ )١( 

ان الي ي ر ناح کر ا 5 AE‏ ر 
انیا وان ت ا ا و ویک رة وي دی اجر قال ای الکر: رووا 
ھ ھا ا تت ا ریت ران آبت لم تكره»» وني رواية فلا يجوز علیها. والدلیل عليه ديت 
ء» فاا جاعت إلى ابي كك فقالت: إن أبي زوجني من ابن أيه ونا لذلك كارهة فقال ڇڇ: 
«أجيزي ما صنع آبوك» فقالت: ما لى رغبة فيما صنع أي! فقال #: «اذهي فلا نكاح لك انكحي 
من شضت» فقالت: أجزت ما صنع أي ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس للاباء من أمور بنا 
خي ولم ینکر علیہا رسول اللہ 45 مقالتھا ولم ستفسر انپا بکر أو تیب فدل آن اکم لإ 
يخلف. زفي الحديث المعروف: «البكر تستأمر في تفسها وسكوتها رضاها» فدل أن أصل ارتا 
منهاء والشانعي رحمه الله لا يعمل بهذا الحديث أصلاء فإنه يقول في حق الأب والحد: لا يشرط 
رضاهاء وفني تزویج غير الأب والمحسد لا یکتفی بسکوتا۔ 

(۲) ولي المبسوط جه ص٠٠‏ : رإذا احتلف الزوجان في المبر فقال الروج ألف» وقالت المرأة ألفانء فف 
قول اي حنيفة وحمد رحمهما الله تعال يحکم مهر مثلهاء وفي قول ابي يوسف وابن اي ليلى رحمپا 
الله تعالى القول قول الزوج إلا أن يأهي بشيء مستكر جلًا. وجه قولما نما الفا في دل عفد لا 
يحتمل الفسخ بالإقالة نيكون القول قول المنكر للزيادة» كما لو اختلفا في بدل الخخلع والعتق بمال. ولا 
معنى للمصير إلى تحكيم مهر المثل» لأن وجود مر المثل عند عدم التسمية وهنا مع اختلانهما فقا 
على أصل المسمى» رذلك مانع وجوب مهر الثل» ولا معنى للتحالف بينهماء لأن القحالف لفسخ 
العقد بعد تمامه والنكاح لا يحتمل هذا النوع من الفسخ. والدليل علبه أنه لو طلقها قبل الدحول كان ها 
نصف ما يقوله الزوج» ولا يصار إلى تحكيم المتعة فكذا في حال قيام العقدء لأن المتعة بعد الطلاق 
موجب نكاح لا تسمية فيه كمهر المثل قبله. وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا: 
النكاح في الشرع موجب وهو مهر المثل لا تقع البراءة عنه إلا بتسمية صحيحةء فعند الاختلاف في 
المسمى يجب المصير إلى الموجب الأصلي كالصباغ ورب الفوب إذا اختلفا في الأجر فإنه يصار إلى 
تحكيم قيمة الصبغ هذا المعنى. وهذا بخلاف القصار ورب التوب إذا احتلفا في الأجرء لأئه لير لعمل 
القصار موجب بدرن النسمية. ثم الدكاح عقد حمل للفسخ قإنه يفخ بخيار العنق وبحيار اللو وعدم 
الكفاءة ويستحق فيه التسليم والتسلم فيشبه البيع من هذا الوجه فإذا رقع الاختلاف في البدل يجب 
التحالف» بخلاف الطلاق بمال رالعتق بمال. وأما إذا طلفما قبل الدخول يصار إلى تحكيم المتعة على ما 
نص عليه في الحامع. والتفصيلي في المبسوط. وقال في معنى قول: ا ان ياي بغيء مستتکر حا 
والأصح أن مراده أن يدعي شيا قليلا يعلم أنه لا بتزوج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة. 


لصحة 


« رواه البخاري »)۲٠٥۰/۹(‏ وانظر: الفقح: (۱۹۱/۹). 
۵ الفتح ۱۸/٤(‏ )» وسنن سعید بن منصور .)۷٤۳/۲(‏ 


— اختلاف آبي حذيفة وابن أبي ليلى 
0۰۸ 
قريب منه قبل منه والا لم قبل مته 

قال: وإذا أعتة اععقت الأمة وزرجها حر» فإن أبا حنيفة ف كان يجعل ها الخيارء إن 
ساوت إعتارت تسا وا ساءت اقامت مع زوجہا ”“ وکان ابن ابي لیل يقول: لا 
YE‏ رمن حجة ابن أبي ليلى ني بريرة انه يقول: کان زوجها عدا . ومن حجة أي 
5 8 :5 5 8 
حنيفة في ذلك أنه يقول: إن الأمة لا تملك نفسها ولا نكاحها. وقد بلغنا عن رسول الله 


(ا) وقي المبسوط جه ص۹۸: وإذا أعنقت الأمة وها زوج قد كان زو جما المولى منه أو تزوجته يإذن 
المولى فلها الخيار» إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته» لما روي أن عائشة رضي الله عها 
لما أعتقت بريرة قال ها رسول الله ل «ملكت بضعك فاختاري» وکان زوجها مغيث يمشي 
خلفها ويبكي وهي تأباه ففال النبي 3 لأصحابه: رألا تعجيون من عدة حبه ها وبغضما له!» 
ثم قال: «اتقي الله فإنه زوجك وأب ولدك» فقالت أتأمرني؟ فقال: «لا إنما أنا شافع» فقالت: إذا 
لا حاجة بي إليه. فاختارت نفسها *. وكأن المعنى فيه أن ملك الزوج يزداد عليها بالعتق» فإن 
قبل العنق كان يملك عليها تطليقتين ويملك مراجمتها هي قرأین وعدتها حيضتان» وذلك کله یزداد 
بالعتق وهي لا تتواصل إلى رفع هذه الزيادة إلا برفع أصل العقد» فأئيت الشرع ها الخيار هذا 
وهذا لو اختارت نفسها كان فسخا لا طلاقا بمنزلة الخيار الثابت لرفع أصل العقد وفي حق من 
توقف على اجازته لا یکون طلاقاء ولان سب هذا النبار معنی في جانبها وهو ملکها أمر تفسها 
والفرقة متى كانت بسيب من جبة المرأة لا تكون طلاقا يستوي إن كان الزروج حرا أو عبدا عندنا 
إلى أن قال: الرواة اختلفوا في زوج بريرة رضي الله عنها فروي آنه کان عبدا وروي أنه کان حرا عند 

ا» ولما تعارضت الروابات في صفة زوجها يجعل كأنه لم ينقل في ذلك شيء فيبقى الاعتماد على 

تول رسول اله3#: «ملكت بضعك فاختاري» وني هذا التعليل لا فرق بين أن يكون الزوج حرا 
او عبدا. 

(۲) وني عقرد الحواهر المنيفة جا ص۹١١‏ : ونفل (أي ابن التركماني) عن ابن حزم في الحلى ما 
ملحصه أنه لا خلاف أن من شهد بالحرية يقدم على من شهد بالرق لأن عنده زيادة على ثم لو 
لم یختلف أنه کان عبدا هل جاء في شيء من الأخبار أنه عليه السلام إما خيرها لأا تحت عبد؟ 
هذا لا یجدونه أبدا فلا فرق بین من يدعي آنه خیرها لأنه کان عبدا وبين من يدعي أنه خيرها 
لأنه کان سود واسه مغيث» فالحق إذن أنه إنما خيرها لكونا عتقت فوجب تخيير كل معتقة 
سواء كانت تحت حر أو عبد» وإلى هذا ذهب اين سيرين وطاوس والشعيي» وذكر ذنلك 
عبدالرزاق بأسانيد صحيحة. وأخرجه ابن أي شيبة عن النخعي وجاهد» وحكاه الخطابي عن حماد 
واثوري وأصحاب الرآي. وني التمهيد: وبه قال مكحول. وفي الاستذكار إنه قول اين السيب 
أيضًاء والله أعلم. 

جس چ ی 

* رواه بو داود (۲۷۰/۲)» والدارقطني (۲۹۳/۳)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۸۳/۳)» رابن حبان 
AD)‏ رانظر: التحقیق (۲۷۹/۲)» رنصب الرایة (۲۰۱/۳)» وامحلی .)۲۳١ ۲۲٤/٩‏ 


اختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليل 
أنه خير بريرة حين عققت (. وقد بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان 
ا 

قال: واذا تزروجت وزوجها غائب کان قد نعي الیہا فولدت من زو 


جاء زوجها الأرلء قإن أبا حنيفة ده كان يقول: : الولد للأول وهو صاحب الفراعر 
بلغنا عن رسول الله ل أنه قال: : «الولد للفراش وللعاهر الحجرم" 


حہا الآر م 
E‏ 


'. وکان ابن آي لیلی 


)٣(‏ رجه الحارني هي مسنده من طريق علي بن يزيد عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة أنها عنقت بريرة وما زوج مولى لآل آبي أحمد فخيرها رسول الله ج فاختارت 
ففرق بینہماء وکان زوجہا حرًا. قلت: حديث عتق بريرة وتخييرها أخرجه البخاري ومسلم عن 

عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أحرجه الحارثي من طريق زيد بن الحباب: سعت أبا حنيغةء وهو في المسجد الحامع بالكوفة 
يسألة قوم من أهل خراسان عن زوج بريرة أكان عبدا أو حرا فقال: كان حر فخيرها الى ج 
حدتنيه حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وأخرجه البخاري وغيره من الأئمة» وأحرجه 
الإمام محمد في كتاب الحجة عن أي معاوية عن الأعمش E TE‏ عائشة رضي 
N I OG OS‏ 
عباد بن العوام عن سعياد بن أي عروبة عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت 
عن زوج بريرة فقالت: كان حرّاء وأخرجه عن إبراهيم مرسلا وعن الشعي و 

(۳) أخرجه الحارني في مسنده من طريق محمد بن بشر عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عمر كه أن النبي ب فال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رأخرجه محمد بن طلحة من طر 
عبد الوهاب بن نجدة عن الإمام عن إساعيل بن عياش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني 
عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ب يقول عام حجة الوداع: رإن الله تعالى قد أعطى كل ذي 
حت حقه فلا وصية للوارث» والولد للفراش وللعاهر الحجر...» الحديث بطوله» وأخر جه القاضي 
أبو بكر محمد بن عبد الباقي في مسند الإمام من طري اي يوسف عنه عن علي بن مسهر عن 
الأعمش عن إسماعيل بن عياش -الحديث. قلت: وأخرجه الشيخان من حديث أي هريرة 
وعائشة وفي حديشها قصة سودة» ورواه أبو دارد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: 
«لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهليةء الولد للفراش والعاهر الحجر» ورواه البيهقي عن 

عثمان ته أن رسول الله ب قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء وفيه قصة. ورواه الترمذي 
من حديث أبي أمامة» ورواه بو داود عن علي ڪه ڪب أن رسول الله ي قضى أن الولد للفراش» 


وفيه قصة *. 


* رواه البخاري ( 6۲6۹4٩ ›۲4۸1/1()10 10/٤ ( ›)1 ۰۰۷/۳7 ۸9۲ ›¥۲ ٤/۲‏ £4( مسنم (۲ 
۰٣‏ )» والترمذي »)٤۳۳/٣( »)٤٨۳/۳(‏ والطحاوې »)۱١١ ۱۱١ »٠۰٤/۳(‏ والبیهقي 
( (۱۷/۷ 4۰۲ والدارقطني (۳۱۳/۳)» »)۲٤۱/٤(‏ رالشافعي في ننه (ص 
۷ وأبوداود (۲۸۲/۲)» والنسائي »)۱۸۰/٦(‏ وابن ماجه (۹/۱٤1)ء‏ والحاکم ( ۱/۳ ۲۴) 
انظر : الدراية (۷۳/۲)» والتلحيص .)۴/٤(‏ 


د اختلاف بي حذيفة وابن آبي ليلى 
01۰ 
يقول: الولد للآحر لأنه ليس عام ا 
والعاهر: الزاني لأنه متزرج: وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب له . 
وبه فان ° 
ا اشن وی اا واخرجه الييهقي من طريق هعيم عن الشيباني عن 
9 0 ر كتير أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قوم يقال ها الدرداء زوجها أبوها فانطلق 
عمران بن کم 
عد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجحل ميم 
بال له عكرمة فبلغ ذلك عبيد اله فغدم فحاصمهم إلى علي حه فرد عليه المرآةء وكات حاما 
بن عكرمة فوضعها على بدي عدل نقالت المرأة لملي: أنا أحق إمالي آر صببداله ن اللر؟ فقا 
بل نت أحق بذلك» قالت: فاشهدك ان کل ما کان لي على عکرمة من ځيءَ من مالي شور 
له فلما وضعت ما في بطنہا ردها إلى عبيد الله بن الحر والح الوليد بأبيه 
ص وني كناب الدعوى من المبسوط ج۷٠‏ ص۱٩‏ محتجًا لاإمام في هذه المسألة: لأنه صاحب الفراش 
الصحيح» فإن نفيه لا يفسد فراشه» والزوج الثاني صاحب الفراش الفاسد. ولا معاوضة بين 
الصحيح والفاسد بوجه بل الفاسد مدفرع بالصحيح» والمرأة مردودة على الزوج الأول رالولد 
ثابت اسب منه کمن زوج آمته فجاءت بولد ثيت النسب من الزوح دون المولى وإن ادعاه 
المولى» لأن ملك اليمين لا يعارض النكاح في الفراش بل الفراش الصحيح لصاحب النكاح بل 
لی فان هناك ملك اليمين عند الاتفراد غير مثبت للحل رالنكاح الفاسد عند الانفراد غير 
مثبت للحل» فإن نفى الأول والآخر الولد أو نفاه أحدهما أو ادعيا أو ادعاه أحدهما فهو للأرل 
على كل حال» ولا حد ولا لعان لأنا غير حصنة حين دخل الزو ج الثاني عليها بنكاح فاسد فلا 
يجري اللعان بينها وبين الأول» والنسب إذا ثبت بالنكاح لا يتقي إلا باللعان. وكان ابن اأ ل 
يقول: الولد للفاني لأن الفراش الفاسد يثبت النسب كالفراش الصحيح أو أقوى حتى يثيت 
السب به على وجه لا ينتفي بالنفي» ثم الثاني إليها أقرب يدا والولد خلوق من ماله حقيقة 
فیترجح جانبه بالقرب واعتبارًا للحقيقة. وذكر أبو عصمة عن إنماعيل بن حماد عن عبد الكرم 
احرجاني عن أي حنبفة هه أن السب يثبت من الزوج الثاني كما هو قول ابن آي ليلى» وف 
حديث الشعبي ذكره [آي محمد] في الكتاب (أي في الدعوى من الأصل) أن رجلا من الحعقيين 
زوج ابنته من عبيد الله بن الحر ثم مات ولق عبيد الله بمعاوية خه فزوج الحارية إخوتهاء فجاء 
ابن الحر فخاصم زوجها إلى علي خ فقال علي هه أما إنك الممالئ علينا عدونا! فقال: أيمنعني 
ذلك من عدلك؟ نقال: لاء فقضى بالمرأة له وقضى بالولد للزوج الأخرء إلا أن أبا حنيفة رحه 
الله قال: الحديث غير مشهور فلا ترك به القياس الظاهرء ولو ثبت وجب القول به. وكان أبر 
له يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو من الزوج الأول 
وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تروجها الثاني فهو الزوج الثاني سواء ادعياه أو تفياى لأن 
انكاح الفاسدد بلحق بالصحيح في حكم السبء» فباعتراض الاني على الأرل بتقطع الأول ثم 
حكم السب ويكون الحكم للثايء والتقدير فيه بأدنى مدة الحبل اعتبارا للفاسد بالصحيح. رانا 
قلنا إن الأرل ينقطع بالثاني» لأن بدخول الثاني بها تحرم على الأول ويازمها العدة من الثاني 
ووجوب العدة ليس إلا لصيانة الماء في الرحم» فلو لم يكن النسب بحيث يثبت من الثاني لم يكن 


اختلاف أبي حذيفة وابن بي ايلي 
باب الطلاق 

قال: أخبرنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار ٠‏ عن الحكم عن إبراهيم عن 

مسعود اه أنه کان يقول في الحرام: : ان نوی به يمنا فیمین وان نوی طلافا فطلا 

ما نوی من ذلك ”'. وإذا قال الرجل: كل حل على حرام فإن أا حنيفة جه كان يق ز 


oD 


لوجوب العدة عليها من الثاني معنى. وعلی فول محمد رحمه الله إن جاءت به لأکثر من ست 
دحل ما الثاني فهو للثاني» وان جاءت به لأقل من ستين منذ دحل مها فهو للأرل أن 
المدة عليها من الثاني بالدخول لا بالنكاح» والحرمة إنا تثبت على الأرل لوجوب العدة من اني 
فكانت حرمتها عليه بهذا السبب كحرمتها بالطلاق والتقدير بأدنى مدة اليل عند قيام الحل ءل 
حل بينهما فالعبرة للمكان» فإذا جاءت به لأقل من ستتين من دخل مها الثاني يتوه ان يكر 
هذا من علوق كان قبل دخول الثاني بها في حال حلها للأول فكان السب ابا منهء وإذ جاءت 
به لأكثر من سنتين فقد انقطع هذا التوهم فكان السب من الاني. 

)١(‏ هو أشعث بن سوار الكندي التوابيتي: جمع تابوت» الأفرق الأثرم» قاضي الأهواز كوي روى 
الحسن وابن سيرين وطائفة. وعنه شعبة وحفص بن غياث وهشيم» رخلق. قال الثور 
من جحالد. قال ابن معين والدارقطني ضعيض. وقال عبدالله بن أحمد الدورقي عن بحي بن معين: 
أشعث ابن سوار ثقة. قلت: روى له الأربعة إلا أبا دارد ومسلم متابعة والبخاري في الأب 
المفرد. مات سنة .۱۴١١‏ 

(۲) وأخرجه البيهقي ]۲١۱/۷[‏ من طريق سفيان عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن 
مسعود طټ أنه کان یقول: نیته ني العرام ما نوی» ِن لم یکن نوی طلاقًا فېي یمین. وروی من 
طريتق أبي مسلم عن الأنصاري عن أشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يمينا فيمين» وإن نوى 
طلاًا فطلاق. وروی من طريق علي بن امعد عن شريك عن حول بن راعد عن ابي جمفر في 
الحرام إن نوی طلاقا فهې تطليقة راحدة وهو أملك بالرجعة» وإن لم ينو طلانا فیمین يکغرها. 
قال (أي علي بن ابحعد): وانا شريك عن مخول عن عامر عن ابن مسعود مٿله. وروي عن عمر 
أنه کان يجعل الحرام يميئًا. وروي عن سفيان عن حبيب بن اي ثابت عن إبراهيم عن عمر آنه 
أتاه رجل قد طلق امرانه تطلیقتین فقا انت علي حرام. فقال عمر: لا أردها عليك. وروي عن 
الشعبي في الرجلل يجعل امرأته عليه حرامًا قال: یقولون إن علا جعلہا ثلانًاء قال عامر: ما قال 
ق هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها. قال البيهقي: وروینا فبما مضى عن علي انها ثلاث إذا 
نوى إلا أنها رواية ضعيفة. قلت: وقال الحافظ علاء الدين في الحوهر: وقال صاحب الاستذكار: 
الصحيح عن علي هه أنها ثلاث» وكذا مذهب زيد إلى أن قال: وذكر البيهقي في هذا 2 
جماعة من الصحابة وغيرهم قالوا: الحرام يمين يكفرها. وهذا يرد قول الشافعي ولا يكون يمنا 
وإذا كان الحرام يميا فاليمين لا يكفر إلا بعد الحنث. وکلام هولاء محمول على ما أطلق 
الفحربم ولم یکن له نية» وکلام علي وغبره ممن جعله طلاقًا عمول على ما إذا نوی الطلاف. 
انتهى ما قاله الحافظ. 
وروى الإمام محمد في كتاب الاثار عن الإمام عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول لامرآنه 


اب عر 


دد اختلاف آبي حذيفة وابن أبي ليلى 
طلاقا فليس بطلاق وإنما هو یمین یکفرهاء وان عن 
نوى واحدة فواحدة بائنة» وان نوی طلاقا ولم ینو عدذا 


o1۲ 
القول قول الزوج» فإن لم يعن‎ 
الطلاق ونوى ثلانًا فقلاث» وان إل نوی‎ 
فهي واحدة بائنة . وكذا إذا قال لامرأته: هي علي حرام . وكذلك ذا قال لامراته:‎ 


علي حرام: إن نوى الطلاق فهي واحدة وهو أملك بر جعتاء ِ 
قال عمد: وأما في قول أبي حنبفة فإن نوى الطلاق فو ما نوى» وان نوى راحدة فهي واحدة 
بائنة وإن نوی طلانا ولم ينو عدا في واحدة بائن. وان نوى انين فهي واحدة با 
رن واحدة يملك الرجعة فهي واحدة بائن» وإن نوى لاتا فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غير وان لم ینو طلاقا فهي بمین» وهو مول إن ترکہا أربعة أشهر لا يقرا بانت بالإيلای 
وإن لم نكن له تبة فهو إيلاء أيضًاء وإن نوى الكذب فليس بشيء. وهذا قول أي حبيفة خا 
)١(‏ وني المبسوط ج ص۷۱: رولو فال: کل حل علي حرام یسل عن نیته» فإذا نوی يمينا فو یمین 
ولا تدحل امرأته فيه إلا أن ينويها فإذا لم ينو حمل ذلك على الطعام والشراب خحاصة» وفي 
الفياس وهو قول زفر رحمه الله تعالى كما يفرغ من يمينه بحنث وتلزمه الكفارة. فإن فعح العينين 
والقعود والقيام حل دال لي هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب التحرم موجودًا. ولكنا 
نقول: علمنا يقيئًا أنه لم يرد به العموم لأن البر مقصود ولا تصور للبر إذا حمل على العموم فإذا 
لم يمكن اعتبار معنى العموم فيه حمل على المتعارف وهو الطعام والشراب الذي به قوام النفس. 
رلا تدخل السرأة فيه إلا أن ينويہاء لأن إدخاهما بدن النية لمراعاة العموم وقد تعذر ذلك والعادة 
أن المرأة إذا قصدت بالتحرم تخص بالذكر «فإن نواها دخلت فيه» لأن المنوي من عتملات 
لفظه» ولكن لا يخرج الطعام والشراب» حتى إذا أكل أر شرب أو قرب امرأته حنث لأن ظاهر 
لفظه للطعام والشراب ولا يدين في صرف اللفظ عن ظاهره رفإذا حنث سقط عنه الإيلاء» لأن 
الكفارة لرمته وارتفعت اليمين «وإن لم يكن له نية فهو يمين يكفرها» لأن الحرمة باليمين أدنى 
الحرمات «وإن نوى الطلاق فالقول فيه كالقول ني المسألة الأرلى» وعند نية الطلاق لا يكون 
يميا. لأنه لفظ راحد فلا يسع فيه معنيان مختلفان والطلاق غير اليمين. فإذا عملت نيته في 
الطلاق سقط اعتبار معنى اليمين. وعلى هذا روى عيسى بن أبان عن أبي يوسف وممد أنه لر 
قال لامرأتين: أتما علي حرام ينوي في إحداهما الطلاق وفي الأحرى اليمين أنه يكون طلافا 
فيهما جميعًاء وكذلك لو نوى في إحداهما الطلاق لاا وفي الأخرى واحدة بكون ثلا فيهما 
جیا لأنه کلام واحد فلا یحتمل معنپین مختلفین روان نوی الکذب فہو کذب» کنا ینا في 
الفصل الأول. 
(۲) وهذه السالة في المبسوط ج٠‏ ص١۷‏ مبسوطة مدللة مشروحة أنقل لك بعض صورها: قال: 
ران نوى الطلاق أي بالعرام لأنها مفروضة في لفظ الحرام ولم ينو عدذا فهذه واحدة بائنة لأذ 
نية الطلاق قد صحت فيقع القدر المتيقن وهو الواحدةء وإن لم ينو الطلاق ولكن نوى البمين 
کان سنا فان تحر الحلال بمین» قال الله تعالی: $ أا الب لم غرم مآ حل اله ¢ إلى قول 
تعالى: $ فذ فَرض آله لكر نله أيْمَبكم ¢ جاء في التفسير أنه كان حرم مارية القبطية على 
غه» رلي يعض الروايات حرم المسل على نفسه» وروى الضحاك عن أي بكر وعمر وان 


اختلاق أبي حذيفة وابن بي ليلى or‏ 
حلبة أو بربة أر بائن أو بنة فالقول قول الزوج رهو ما نوى» إن وى واحدة ابي واحدة 
بائنة» وان نوی لاتا فثلاث ”“ بلغتا ذلك عن شریح "' وان نوی فهي واحدة 


بائنة» وإن لم ينو طلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين ما نوی طلاقًا. وبه نأخذ. وکان 


مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم في هذا اللفظ أنه لو نوى الطلاق فهو طلا ون 
نوی الیمین فهو يمین» وعن اين عمر قربا منه» وعن زید خڅ قال: یمین يکفرها. والشافعي رحمه 
الله يقول: تحريم الحلال لا يكون يمينا ولكن تجب به الكفارة في الزوجة والأمة خاصة وكذاك 
إن لم يكن له نية فهو يمين» لأن الحرمة الثانية باليمين دون الحرمة التي تفبت بالطلاق» وعند 
الاحتمال لا يثبت الا القدر المتيقن فكان يمينا إن قرا كفر عن يمينه للحنث» وان لم يقر ا 
حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وكذلك لو نوى الإيلاء فهو ونية البمين سراء» وإن توى 
الکذب فهو كذب لا حكم له لأن كلامه من حيث الظاهر كذب قإنه وصفها بالحرمة وهي 
حلال له. قالوا: هذا فيما بيه وبين الله تعالى» فما في الفضاء فلا يدين» لأن كلام العاقل حمول 
على الصحة والعمل به شرعًا فلا يلغي مع إمكان الأعمال» وني حمله على الكذب إلغازه. ولم 
يذكر في الكتاب ما لو قال: نويت به الظهار» وذكر في النوادر أنه يكون ظارًا في قول أي حنيفة 
وبي يوسف لأنها تحرم عليه بالظهار كما تحرم عليه بالطلاق فکان ما نوی من عتملات لفظف 
وعند عمد لا يكون ظهارًا لأن الظهار تشبيه امحللة باحرمة فبدون حرف التشبيه وهو الكاف لا 
يثبت الظهار. 

)١(‏ ولي المبسوط ج٦‏ ص۷۲ : ولو فال: أنت مني بائن أو بتة أو خلية أو برية فإن لم ينو الطلاق لا 
يقع الطلاق لأنه تكلم بكلام تمل فالبينرنة تارة تكون من المنزل وتارة تكون في الصحبة 
والعشرة وتارة من النكاح» واللفط الحتمل لا يتعين فيه بعض الحهات بدون النية أر غلبة 
الاستعمالء ولأن بدون النية معنى الطلاق مشكوك في هذا اللفظ رالطلاق بالشك لا ينزلءوإن 
نوی الطلاق فهو كما نوى إن نوى لاتا فثلاث لأنه نوى أ أنواع البينونة فإن البينونة تارة 
تكون مع احتمال الوصل عقببه وتارة تكون على وجه لا يحتمل الوصل عفببه وهو الفلاث ما لم 
تتزوج بزوج آخر فعملت نيته» وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عندنا خلافا لزفر رحمه الله. 
وقد بينا في الفصل الأول الكلام في هذا فإن قوله بائن كلمة واحدة فلا تحتمل العدد وإن نوى 
واحدة أو نوى الطلاق ففط فهي واحدة بائنة عندنا (خ. 

(1) روى الإمام عن حماد عن إبراهيم أن عروة بن المغيرة أرسل إلى شريح وهو أمبر الكونة فساله: 
يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ألبتة؟ ففال: كان علي ابن أي طالب يه يجملها تلاتاء وكاد 
عمر هه يجعلا واحدة وهو أملك برجعتها. فقال عروة بن المغيرة: فما تقول أنت؟ قال شريبح: 
أخبرتك بما قالاء فقال عررة بن المغيرة: عزمت عليك لما قلت فيهاء قال شريح: أراه قد خرج 
منه الطلاق وقوله «ألبتة» بدعة فنيته عند بدعته» فإن كان أراد ثلانّا فثلات» وإن كان أراد راحدة 
فواحدة بائنة وهو حاطب. ثم قال إبراهيم: وقول شريح أحب إلى من قوهماء رواه عنه الحسن 
بن زياد في مسنده. وأخرجه ابن خسرو ايضًا في مسنده من طریقه عنه. ورواه مد عنه لي 
کاب الآثار نحو ما رواه ابن زیاد. قال عمد: وبه نأخذ. وهو قول أي حنيفة. 


اختلاف بي حذيفة وابن آبي ليلى 


می الات تطلیقات ا اند ا حي یا وا 


ابن اي لیل يقول ني جمیع ما ذگرت: 
نجعل القول قوله في شيء من ذلك : 

قال: وإذا قال الرجل لامرأته: أمر 
حيفة له كان بقول: إذا كان الزوج نوی لاا في ثلاث» وان کان نوی راحدة نبي 
نة اة وبه نأخذ. کان ابن ي لیل يقول: هي ثلاث ولا يسال الزوج عن شيء ' . 
8 فة ق يو لالاز إن اعجارت تما افواحدة باننة؛ .وان 


ك ني يدك فقالت: قد طلقت تفسي ثلاثاء فإن أبا 


قال: وکان ابو 
انارت زوجپا فاا ٿيءء وبه نأحذ 7. وکان ابن ابي لیلی يقول: إن اختارت فسا 

فواحدة يملك بها الرجعة» وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

کے چ تتت 

زا وي امبو ع جن وعلی قول این آي لیل ي 8 ونظارء م ا ا 
يدين تي شيء لأنه وصفها بكونها محرمة عليه والحرمة لا تبت صفة لمحلل يزرا 
لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد. وصفة الحل لا تزول إلا بالتطليقات الثلاث» فكان 
وقوع الطلاق موجبًا هذا اللفظ حقيقة فلا يدين في شيء آخر» ولكنا نقول: وصفها بالحرمة 
أنواع وها أسباب» فإذا نوى نوعًا أو سببًا کان المنوي من عحتملات کلامه فقصح نیته. 

() وني المبسوط ج٣‏ ص۲٣۲‏ : وعن ابن ابي ليل هي ثلاث ولا يصدق في القضاء إذا قال تويت 
واحدة لأنه فوض إليها ذا الكلام جنس ما يملك عليها وذلك ثلاث» ولكنا نقول: التفويض قد 
یکون خاصًا وقد یکون عامًاء فإذا نوى الواحدة فقد قصد تفويضًا خاصًا وهو غير مالف 
للظاهرء وكذلك إن نوى الطلاق فقط لأنه لا ينبت إلا القدر المتيقن عند الاحتمال» وكذلك إن 
نوى اثنتين لأن هذا نية العدد وهي لا تسع في هذا اللفظ فتكون واحدة بائنة. 

)٣(‏ وفي المبسوط ج٦‏ ص۳٠٠۲‏ : رم المخيرة إذا اختارت زوجها لم يقع عليها شيء الا على قول 
علي اه فانه يقول يقع تطليقة رجعية إذا اختارت زوجها» فكأنه جعل عين هذا اللفظ طلاقا 
ررفقال: اذا احتارت زوجہا فالواقع به طلاق لا يرفع الزوجية» ولسنا نأحذ بهذا بل نأحذ بقول 
عمر وعبدالله بن مسعود رضي الله عنما أنهما إذا اختارت زوجها فلا شيء» وهذا الحديثت 
عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله ي فاحترناه» ولم يكن ذلك طلقا رروإن اختارت 
نفسها فواحدة بائنة عندنا) وهر قول على كج» وعلى قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما 
واحدة رجعية» وعلى فول زيد هه إذا احتارت نفسها فثلاث» وكأنه حمل هذا اللفظ على أتم ما 
بکون من الاختیار» وعمر وابن مسعود رضي الله عنہما حملا على ادنی ما یکون منه وهو 
التطليقة الرجعية» ولكنا نأحذ فيه هذا بقول علي كه لأن اختيارها نفسها إنما يتحقق إذا زال 
ملك الزوج عنها وصارت مالكة أمر نفسها وذلك بالواحدة البائنة وليس في هذا اللفظ ما يدل 
على الثلاث. لأن حكم ملكيتها أمر نفسما لا يختلف بالفلاث رالواحدة الباشة» ولمذا قلنا: وان 
نوى الثلاث بهذا اللفظ لا تفع إلا واحدة بائنة لأن هذا جرد نية العدد منه» وقوله راختاري» أمر 
اتل فام تیل معنى العدد بخلاف قوله رأنت بائن» فنية الثلاث إا تصح هناك باعتبار أنه 
نوى به نوعا من البينونة» وهنا الاختيار لا يتنوع فبقي هذا جرد نية العدد. قلت: فاين أي ليلى 
اختار قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إذا احتارت نفسهاء ولم يذكر السرخسي قوله. 


اختلاف أبي حنيفة وأين آبي ليل 
قال: وإذا قال الرجل لامرآته ولم یدخل با: انت طالق انت طالق أنت طائى. 
طلقت بالتطليقة الأولى ولم يقع عليها التطليقتان الباقيتان. وهذا قول اي تا 
بلغنا عن عمر بن اللخطاب وعلي وابن مسعود وزید بن ثابت وابراهیم رضي الله عنم 
بذلك لان امراته ليست عليها عدة فقد بانت منه بالتطليقة الأولى وحلت للرجال و 
ترى انها لو تزوجت بعد التطليقة الأولى قبل أن يتكلم باثانية زوجًا کان نکاحًا جائر؟ 


s1 


)١(‏ وقي المبسوط ج1 ص۸۸ في ابتداء باب من الطلاق قال : ورجل قال لامراته رلم بدخل ہا: 
أنت طالى ثلانًا تطلق ثلاثا عندنا) وهو قول عمر رعلي رابن عباس وأبي هريرة رضي اله عنمم. 
وقال الحسن البصري: نقع واحدة بقرله طالق؛ فتبين لا إلى عدة» وقوله لالا يصادفبا وهي 
أجنبية نلا يقع ها شيء كما لو قال: آنت طالق وطالق وطالق. ولكنا نفول: الطلاق متى فرن 
بالعدد فالوتوع بذكر العددء لأن الموقع هو العدد فإذا صرح بذكر العدد كان هو العامل دون 
ذكر الوصف» وهذا لو ماتت المرأة بعد قوله طالق قبل قوله ثلانًا لا يقع شيء» وهذا لأن الكل 
كلمة واحدة في الحكم فإن إيقاع الفلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذاء والكلمة الواحدة لا 
يفصل بعضها من بعض» بخلاف قوله: أنت طالق وطالق وطالق» لأنها كلمات متغرقة وفاما إذا 
قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» بانت بالأولى وكان الثنتان فيما لا يملك» وهو قول علي 
وابن مسعود وزید وابراهیم ووقال ابن أي لیلی: ذا كان في بجلس راحد بقع ثلاث تطليقات» 
لأن الجحلس الواحد يجمع الكلمات المتفرتة ويجعلها ككلام واحد. ولكنا نقول: كل كلمة إيقاع 
على حدة فلا تعمل إلا في حل قابل له» فإذا بانت لا إلى عدة لم تبق محلا لوقوع عليها ونم عند 
أي يوسف تبين بالأرلى قبل أن يفرغ من الكلام الثاني» وعند عمد بعد فراغه من الكلام الثاني 
حواز أن يلحق باحر كلامه شرطًا أو استثناء ولكن هذا إا يعحقق عند ذكر حرف العطف 
وهو الواوء فأما بدونه لا يتحقق الخلاف» لأنه لا يلحق به الشرط والاستناء. 

(۲) ذكر البيمقي في سننه وحكى الشانعي في كتاب احتلاف العراقيين» أظنه عن آي يوسف في ار حل 
یقول لامرآته لم يدحل بها: أنت طالق أنت طالتق أنت طالتق فالتطليقة الأرلى ولم تفع عبها 
الباقيتان. هذا قول أبي حنيفة» بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب وعد اقه س 

بذلك. قلت: رلم يسنده. وآخرج عن عمر وعلي باب 

ا قبل ان يدحل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتی کح 


تمسمود ويفا ہن ابت وفراغیم ځ 


ی 
نحوه. قلت: المقصود منه بكلمة واحخة وأما إذا فصله فهو كما ذكر عنهم أبو یوسف کنا 
أخرج أبو يوسف ومد في آثاريهما عن الإمام عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لذا قال ا جل 
لامرآته ولم بدحل ما: انت طالق انت طالق نت طالق» بانت بالأولى زكات اتان فبا ا 
يملك وإذا طلقہا لالا جماعة فهي عليه حرام تی تنکح زوجًا غیره» وهدا لفظ ئي ج 
قال محمد: ومذا ناخذ. وهو قول أبي حنبفة. غلت: وقول عبر أخرجه سعيد بن منصور ٠‏ 
ذكره في كنز العمال. 


اختلاف ابي حنيفة وابن آبي لبلى 
امراة غبره؟ وبه نأخذ. 


إذا كانت من الرجال قي خلس 


نک بقع علا الطلاق وهي ليست بامراته وهي 
وکان ابن أي لیلى يقول: عايها الثلاث التطليقات 
ا ر آخر انه طلقہا ان 
کا فة کل کان قو ل: شہادتما باطلة لأنهما قد اختلفا. وكان ابن آبي ايلى يقول: بقع 
عليها من ذلك تطليقة لأنهما قد اجتمعا عليها. وہنا نأخذ ٩‏ 
قال: وإذا طلق الرجل امراته ثلاًا وقد دخل اء فإن أبا حنيفة طه كان يقول في 
ذلك: ها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتا. وبه نأخذ. رکان ابن أي لیلی یقول: ها 


(۱) قلت: وهو وقول عمد أيضًا. قال السرخسي هي ج ص۸٤1‏ من ميسوطه: وإذا شيد شاهد على 
تطليقتين وشاهد على ثلاث والزرج يجحد ذلك أو شهد شاهد بتطليقة والآخر بتطليقتين أو شاهد 
بتطليقة والأخر بتلاث» لم تقبل هذه الشهادة في قول أي حنيفة رحمه الله» وعندهما وابن أبي ليلى 
تقبل على الأقل» لأن المعتبر اتفاق الشاهدين في المعنى دون اللفظ حتى لو شد أحدهما باهبة 
والآخر بالتخلي تفبل» وقد اتفق الشاهدان على الأقلء لأن الأقل موجود في الأكثر فصار كما أو 
شهد أحدهما بألف والأخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي الأكثر تفبل شادتما على الأقل. إلى 
أن قال: ثم لو ادعى ألفين وشهد شاهدان بألف تقبل الشهادة بالاتفاق. فكذلك إذا شهد أحد 
الشاهدين بالف والآخر بألفين ينبغي أن تقبل على الأقل. وأبو حنيفة يقول: اختلف الشاهدان في 
المشهود به لفظًا ومعنى فلا تقبل الشهادة» كما لو قال أحدهما إنه قال طما: خلية والأخر إنه قال ها: 
أنت بريةء وإنما قلنا ذلك لأن أحدهما شهد بالواحدة والأخر بفنتين أو بغلاث» والواحدة أصل العدد 
لا تركب فيها والاثنان والثلاث اسم لعدد مركب فكانت المغايرة بينهما على سبيل المضادة» ومن 
حيث إن اللفظ الواحد غير التثنية واحمع. والدليل عليه آنه مدعي الائنين أو الثلاثة لا يكون مرا 
بالواحد إذ لو كان مقر بالواحد لكان مرتدًا بالشرك بعد ذلك فينبغي أن تقبلء ولأن التطليقتين اسم 
واحد والتطليفة كذلك وبزيادة حرف يتغير الاسم كما يقال زيد وزياد وتصر وناصرء وكذلك في 
آلاف والألفين» وإذا ثبت المغايرة كان على كل واحد من الأمرين شاهد واحد فلا يتمكن القاضي 
من القضاء بشيء. بخلاف الألف مع الألف وخمسمائة فإنهما اسمان أحدحما معطوف على الأخر 
فيجمل الاتفاق بينهما على الألف لفظًا ومعى. 
كذلك في قوله طالق وطالق رفي قوله فلانة وفلانة وهذا بخلاف الدعوى مع الشهادة فإن الاتماق 
هناك في اللفظ ليس بشرط فأما بين الشهادتين الموافقة في اللفظ شرط. ألا ترى أنه لو ادعى 
الغصب أو القتل وشهد شاهدان بالإقرار به تقبل» ولو شد أحد الشاهدين بالفصب والأحر 
بالإقرار به لا تقبل؟ وهذا لأن الشهادة تعتمد اللفظء ألا ترى أنا لا تقبل ما لم يقل: أشهد؟ والذي 
يطل مذهبهما ما ذكر في كتاب الرجوع: لو شاهدان بتطليقة وشاهدان بعلاث تطليقات وفرق 
القاضي بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان نصف الصداق على شاهدي اثلاث دون 
شاهدې الواحدة؟ ولو اعتبر ما قالا أن الواحدة توجد في الثلاث لكان الضمان عليهم جميعًا. 


اختلاف آبي حنيفة واين آبي لیل پو 
السكنى وليس ها النفقة . وقسال آبو حنيفة ##: لم وقد قال الله عز وجل في کابه: 
$ قانفقوأ عَلَْنّ حى يصع هن وبلغنا عن عمر بن الخطاب ج أنه حعل للمطلقة 


)١(‏ وفي المبسوط جه ص٠١۲:‏ فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة عندناء وعثى 
قول الشافعي ها السكنى ولا تفقة ها إلا أن تكون حاملاء وعلی قول ابن آي ليلى لا فة 
للمبتوتة في العدة. وایداو بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: «طلقني زوجي لل 
فلم يجعل لي رسول الله ل نفقة رلا سكنى»ه إلا أن في صحة هذا الحديث كلاماء فإنه روي أن 
زوج فاطمة أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان إذا سسع منها هذا الحديث رماها بكل شيء في 
يده . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلك المرأة فتنت العالم» أي بروايتها هنا الحديث. 
وقال عمر بن الخطاب #ة: لا ندع كاب ربنا ولا سنة نبينا إل بقول امرأة لا ندري أصدقت أم 
كذبت حفظت أن نسيت؟ سمعت رسول اله يك يقول: «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما 
دامت في العدة». وتأويله إن ثبت من وجهين: أحلعما أن زوجها كان غالا فإنه حرج إلى اليمن 
روكل أخاه بان ينفق عليما خبز الشعير فأبت هي ذلك» ولم يكن الزوج حاضرًا ليقضي عليه 
بشيء آخر. والفاني انپا كانت بذيدة اللسان على ما روي آنها كانت تؤذي أحماء زوجها حتى 
أخرجوها. فأمرها رسول الله بي أن تعتد في بيت ابن أم مكنوم خهه» فظنت أنه لم يجعل لما نفقة 
ولا سکنی. مم لا حلاف في امتحقاتها السکتی» فإنه منصوص علبه بقوله تعلی: + لا رجو 
مِنْ بيوتهنّ ....4 الاي وقال تعالى: $ أشكُوهنّ من حَيْتُ سَكَثْر 4 فعلماؤنا قالوا: الفقة 
والسکنى کل واحد منهما حق مالي مستحق ها بالنكاح» وهذ العدة حق من حقوق النكاح. 
فكما يبقى باعتبار هذا الحتق ما كان لما من استحقاق السكنى فكذلك النففة» وباستحقاق 
السكنى يتبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت في العدة» وكما يثبت استحقاق النفقة بسبب 
ملك اليمين يبت بسبب ملك اليد ألا ترى أن نفقة رقيق المكاتب عليه في كسبه لما له فيه من 
ملك اليد؟ رلا يدل عليه نفقة المرهرن» فإنه لا يكون على المرنين مع منك اليد له لأن ملك 
اليد للمرنهن في المالية دون العين فإن يده يد الاستيفاء وذلك في المالية دون العين. ثم ذكر تففة 
الحامل واستواء الحامل والحائل فيها بالدلائل» فمن شاء الاطلاع عليما فليرجع إليه. قلت: وما 
روي عن عمر أخرجه مسلم والترمذي من طريق أبي إسحاق عن الأسردء ورواه القاضي إسماعيل 
والطحاوي عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن الشعبي عن النحعي عن عحر. وف 
ممعت رسول الله يقول: وها السكنى رالنفقة» ذكره الحافظ علاء الدين التركماني في الجوهر 
النقي وذكره اين حزم أيضًا وأدخل بين حماد والشعي حماد بن أي سليمان. وليس هذا الثفظ 
عند فلم والترمذي» 


رواه بوداود (۲۸۷/۲)» والنساني »)١ ٤٤/٦‏ رالدارمي (۲۱۸/۲)» وانطر : الدراري المصية 
للشوکاني‌(ص/۲۹۰) ر سبل السلام (۱۹۸/۳). 


a4‏ اختلاف آبي حنيفة وابن آبي ليلى 
ثلانًا السكنى والنفقة ©. 

قال: وإذا آلى الرجل من امرأته فحلف لا يقرما شہرا او شهرین او ثلاناء لم یقع 
عليه بذلك ايلاء ولا طلاقء لأن يبينه كانت على أقل من أربعة أشهر. حدثنا بذلك 
شین آي عروبة”“ عن عامر الأحول” عن عطاء بن بي رباح عن ابن عباس رضي الله 
عنها * وهو قول أي حنيفة. وبه نأخڌ. وکان ابن ابي ليل يقول: هو مول منها إن 


تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاى والإيلاء: تطليقة بائة . 


(۱) رواه أبو يوسف في كتاب الآثار عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن عمر أنه كان يجعل للمطلغة 
نلاا السكتى والنفقة فقالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاث فلم يجعل لي رسول الله بل 
سکنی ولا نفقة نقال عمر: ولا نأخذ بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت وندع كتاب الله ». 
وأخر جه الأشناني من طريق عبيد الله بن موسى عنه. وأخرجه الحارني من طريق خلف بن ياسين 
الزبات عنه عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر موصولا. وأخرجه الحسن بن زياد عنه عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن فاطمة وعمر رضي الله عنهما. وأخرحه ابن خسرو من طريق 
ابن زياد عنه. قلت: وأخرجه مسلم والترمذي من طريق أبي إسحاق عن الأسودء وكذلك ابن أبي 
شيبة والبيهقي. 

(۲) هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري الحافظ العلم. روى عن 
الحسن والنضر بن أنس حديثا واحدًا رأبي التياح ومطر الوراق» وخلق. وعنه شعبة وابن علية 
ويزيد بن زربع ومحمد بن جعفر وخلق. قال ابن معين: ثفة من ألبتهم في قتادة. وقال أبو حاتم: 
ثفة قبل أن بخلط. وقال دحيم: اختلط سنة خمس رأربعين ومائة. وقال السائي: لم يسمع من 
عمرو بن دينار وزيد بن أسلم والحكم بن عتيبة. قلت: روى له السئة. مات سئة ٠١١‏ 

(۲) هو عامر بن عبد الواحد البصري الأحول. روى عن شهر بن حوشب ومكحول وسواهما» وعنه 
سعيد بن أي عروبة وهشام الدستوائي. ولقه ر حاتم. قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أحمد: 
ليس بالقوي. قلت: روى له الستة إلا أن البخاري في جزء القراءة له. وذكره ابن حبان في 
الفقات. 

() وراه بو يوسف في تاب الآثار أيضًا هذا السند» ولفظه: رمن آلی من امرآته شرا آو شهرين أو 
لاتا أو ما دون الأربعة فليس عليه إيلاء» قال وذكر أبو حنيفة عنه نحو هذاء وأخرجه ابن أي 
شببة أيضتًا في مصنفه من طريق عطاء عن ابن عباس بإسناد صحيح» وأخرجه اليهقي من طريق 
موسی بن إسماعیل ويونس بن محمد عن آي قدامة الحارث بن عبيد عن عامر الأحول بسنده 
المذكور» ولفظه «ركان إبلاء أهل الحاهلية السنة والستتين وأكثر من ذلك فمن كان إيلاؤه أقل 
من أربعة أشهر فليس بإيلاء». 

)٥(‏ ولي المبسوط ج۷ ص۲۲: رإذا حلف لا يقرا أقل من أربعة أشهر لم يكن مولا عندناء وقال ابن 
آي لبلى: هو مول إن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة» وهكذا كان آبو حنيفة بول في الابتداء 
فلما بلغه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما: «لا إيلاء فيما دون أربعة أشهري رجع عن قوله. 
وابن أي ليلى استدل بظاهر الأية: قال الله تمالى: ل 


يلون من بُسَآبه 4 والإيلاء هو 


اختلاف أبي حذيفة وابن بي لیل ww‏ )رر 

رإذا حلف الرجل لا يقرب امراته في هذا البيت أربعة أشهر فتركها أربعة أ 
يقرا فيه رلا في غيره» فان أبا حنيفة فا كان يقول: ليس عليه في هذا الإيلاء الا نى 
أن له أن يقرمما في غير ذلك البيت ولا تجب عليه الكفارة؟ ولا الإيلاء كل بين م 
الماع أربعة أشهر لا یستطیع أن یقرما الا أن یکفر یمینه. وبه تأخذ. وکان ار 6 
يقول في هذا: هو مول إن تركها أربعة أشمر بانت بالإيلاء ”' والإيلاء تطليقة بائنة. 

قال: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: انت علي كظہر أمي یوما أو وقت وقا 
أكثر من ذلك فإن أبا حنيفة ته يقول: هو مظاهر منها لا يقرمما في ذلك الوقت حتر 
يكفر الظهارء فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكان له أن يقرمها بغير كفارة٠‏ 
وبه نأخذ. وکان ابن أي ليلى يقول: هو مظاهر منہا أبداء وإن مضى ذلك الوقت فهو 
مظاهر لا يقرمما حتى يكفر كفارة الظهار . 

قال: وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وكفرء فإن أبا حنيفة كه كان يقول: بانت منه 
امرأته ذا ارتدء لا تكون مسلمة تحت كافر. وبه نأخذ. وکان ابن أي لیلی يقول: هي امرأته 
على حاها حتی یستتاب» فان تاب فهي امرآته» وان ی قتل وکان ها میراٹها مته . 


ر فلم 


ليلو 


اليمين» فتقييد اليمين بمدة أربعة أشهر يكون زيادة» ولكنا نقول: المولى من لا يملك قربان امرآنه 
في المدة إلا بشيء يلزمه» وإذا عقد يمينه على شهر فهو يتمكن من قربانما بعد مضي الشهر من 
غير ان يلزمه شيء» فلم يکن موليًا في ترك جامعتها مدة بغير يمين. 

(۱) وني المبسوط ج۷ ص٩۲:‏ وان حلف لا يقرا في مکان كذا أر ني مصر كذا أو قال في أرض 
العراق» لم يكن موليًا عندنا. وقال ابن أبي ليلى: هو مول لأنه قصد الإضرار والتعنت بيمينه فلزمه 
حکم الإیلاء. ولکنا نقول: الیمین إذا وقعت بمکان توقتت به فہو يتمكن من قربانا في غير 
ذلك المكان في المدة من غير أن يلزمه شيء» فلا يتحفق به منع حقها في الجماع. 

(۲) وي المبسوط جا ص۲۳۲: وان قال: نت علي كظہر أمي الیوم فهو كما قال لا بقرمما في ذلك 
اليوم حتى يكف فإذا مضى الوم بطل الظهار. وقال اين أبي ليلى رحمه الله تعالى: هو مظاهر بدا 
حتى يكفر» وقاس هذا بالحرمة الثابتة بالطلاق في أنه لا يوقت بالتوقيت» ولكنا نقول: موحب 
الظهار الحرمة وهو محتمل للتوقيت كالحرمة بسيب العدة وحرمة البيع إلى الفراغ من الحمعة 
وحرمة الصيد على الحرم إلى أن يحل» والحرمة بسبب اليمين» فإذا احمل التوقيت صح توقيته ولا 
ببقى بعد مضي الوقت بخلاف الطللاق فالمرمة هنا باعتبار زوال الملك أر لاتعدام محل الحل وذئك 
لا يحتمل التوقيت» وعلی هذا لو قال: انت علي کظپر مي شہرا أو حتی یقدم فلانء فہو کا قال 
ويسقط بمضي الشهر أر قدوم نلان لانتهاء الحرمة بمضي رقها. 

(۳) وفي المبسوط جه ص۹ء: رابن أي ليلى يقول: لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ولا ب 
حت يستتاب المرتدء فإن تاب فهي امرآته» وان مات أو قتل وره وجعل هذا قياس إسلام اح 
الروجين على ما بينا. ولكنا نقول: الردة تنافي النكاح» واعتراض سيب المنافي للنكاج» موحي 


اختلاف آبي حتيفة وابن آبي ليلى 
قال: وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشرك» كان هذا والباب الأول سواء 
في ق ل غير أن أبا حنيفة له کان یقول: عرض على المرأة الإسلام فإن 
المت ان سیلهاء وان أبت حبست في السجن حتى تنوب ولا تفتل. بلغا ذلك عن 


o1۰ 


ابن عباس رضي الله عنهما . 


للفرقة بنفسه كارميةء فاما اختلاف الدين عينه لا ينافي النكاح» حتى يجرز ابداء النكاح بين 
المسلم والكتابية وكذلك الإسلام لا يناي النكاح» فإن النكاح نعمة وبالإسلام تصير النعم محرزة 
لهء لهذا لا تفع الفرقة هناك إلا بقضاء الفاضي بعد إباء الأحر. ثم إن كان الزوج هر المرتد فلا 
نصف المهر إن كان لم يدخحل اء ونفقة العدة إن كان دخل بها وإن كانت هي التي ارتدت فلا 
ہر ها إن كان قبل الدخول» وليس ها نفقة العدة بعد الدخول. والكلام في أن هذه الفرقة 
نطلاق أو بغیر طلاق کما بینا. 

(۱) آحرجه أبو يوسض في خراجه عن الإمام عن عاصم عن زر عن ابن عباس قال: «لا تفتل النساء 
إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه»» رأخرجه 
الحسن بن زياد في مسنده عنه وحمد في الآثار عنه وقال عن ابي رزین في مکان زر ولفظه ولا 
يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ويجبرن عليه »٠ء‏ وأخرجه الدارقطني» وأحرجه ابن أبي شيبة 
من طريق الإمام» وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم» رأخرجه الدارقطني عن الثوري 
عن الإمام عن عاصم. وروى الدارقطني عن خلاس عن علي: المرتدة تستقاب ولا تقتل. وروى 
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد (أي الأنصاري) أن عمر أمر في أم ولد تنصرت أن 
تباع في أرض ذات موتة عليها ولا تباع في أهل دينهاء وروى الطبراني عن معاذ أن النبي ي قال 
له حين بعثه إلى اليمن: وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن بت 
فاستتبها» وإسناده ضعيف٠ه»»‏ وعن أي هريرة أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله ل فلم 
يقتلهاء أخرجه ابن عدي في ترجمته حفص بن سليمان الأسدي وهو ضعيف عند أهل الحديث. 
فمن تأمل في هذه الطرق علم أن للحديث أصلاء بل برتقي بكثرة الطرق والشراهد إلى الحسن. 
وقد تابع الإمام أبو مالك النحعي وحديثه صاف عن الغبار لأن رواته ثقات» وتابعه الثوري كما 
هو عند عبد الرزاق والدارقطني» وهو مذهب الثوري» ذكره ابن عبد البر» وهذا دليل صحة 
الحديث عنده. وفي التمهيد: وروى قتادة عن خلاس عن علي مثله» وهو قول الحسن وعطاء. 


راه اين آي في المصنف )١٨۲/٦(‏ والدارقطني في ستنه (۲۰۱/۳). 
.1 1 ابن ابي شيبة ٠)٤ ٤۲/٩)‏ ر الدارقطني (۱/۳٠١۲)ء‏ وانظر: الدراية (۱۳۷/۲)» ونصب الراية (۴ 
(tov‏ 


روه الطلري كما اشع WI‏ وقال : نيه سامر لم یسم » قال مکحول عن ابن آي 
اليعمري بقية رجاله ثقات. وانظر : الدراية (۲/١۳١١)ء‏ وضعفه الحافظ. 


اختلاف آبي حنيفة وابن أبي ليلى ۹ 
وكان ابن آبي ليلى يقول: إن لم تتب قتلت. وبه تأحذ ”. ثم رجع إلى قول أي 
حنيفة فثه. وكيف نقتل وقد نهى رسول الله ي عن قتل النساء في الحروب من أهر 


الشرك ؟ فهذه مثلمم. 


)١(‏ وهي المبسوط ج١٠‏ ص۸١1:‏ ولا تفل المرتدة ولكنها تحبس وتجبر على الإصلام عندا. وفال 

الشافعي رحمه اله: تقتل إن لم تسلم. هكذا كان يقول أبو يوسف رحمه الله تعالى في الإبعداء م 
رجع. وروی الحسن عن أي حنبفة رضي الله عنما أنها تخرج في كل فليل وتعزر تسعة وتلالى 
سوطاء ثم تعاد إلى الحبس إلى أن تنوب أو تموت. واستدل الشافعي بقوله : ومن بدل ديه 
فاقتلوه»» رهذه الكلبة تع الرجال والنساء كقوله تعالى: ٭ فمن مد مك 
بصن 4 وتبين أن الموجب للقعل تبديل الدين» لأن مثل هذا في السان صاحب الشرع بيان 
العلة» وقد تحقتق تبديل الدين هنها. 
وفي الحديث أن النبي ي فعل مرتدة يقال ها أم مرران ا وأطال حجته قال: وحجتنا في ذلك 
نمي النبي # عن قتل النساء وفيه حديثان: أحدهما: ما رواه رباح بن ربيعة م أن الي ل رى 
في بعض الغزوات قومًا جتمعين على شيء فال عن ذلك فقالوا: ينظرون إلى امرأة مفتولة فغال 
لو أحد أدرك خالدًا وقال له: لا تقعلن عسيقا ولا ذرية! والثاني: حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي ل رأى امرأة مفتولة فقال: «من قتل هذه؟» قال رجل: أنا يا رسول الله» أردفتها 
خلفي فأهوت إلى سيفي لتقتلني» فقال: ما شان قعل النساء؟ وارها ولا َعْذ! ولما رأى رسول الله 
ك يوم فتح مكة امرأة مقتولة فقال: ها ما كانت هذه ل تل! ففي هذا بيان أن استحقاق القتل 
بعلة القتالء وأن النساء لا يقتلن لأنين لا يقاتلن. رفي هذا لا فرق بين الكفر الأصلي وبين الكفر 
الطارئ. رما روي من الحديث غير بحري على ظاهره» فالتبديل يححقق من الكافر إذا اسل 
فعرفنا أنه عام لحقه خصوص فنخصه ونحمله على الرجال بدليل ما ذكرنا. والمرتدة ١‏ 
كانت مفاتلةء فإن أم مروان كانت تقاتل وتحرض على القنال» وكانت مطاعة فيم إخ وأطال 
الاحتجاج. قلت في حديث ابن عمر «نهى عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه. وآما حدیث رباج 
اين ربيعة الذي ذكره فأخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد والنسائي رالطحاوي. 

(۲) روی ابو داود من حدیث انس: -۱۹٦/۷[‏ عون]: «لا تقتلوا شیخا فانًا ولا صغيرا ولا امرآة» 
وعند البحاري ومسلم عن ابن عمر: رنهى عن قل النساء رالصبيان». وأخرج أبو داود عن 
رباح بن الربيع بن صيفي: كنا مع رسول الله ب في غزوة فرآى الناس متمعين فبعث رجلا 
فقال: انظرء فقال: امراة قتيلء فقال: وما كانت هذه لتقاتل» وأخرجه ابن حبان وأحمد والنسائي 
وابن ماجه» وني رواية لأبي داود في حديث الصعب بن جثامة. وقال الزهري: ثم نهى بعد ذلك عن 
قتل النساء والصبيان. رروى الطحاوي عن ابن بريدة ]۲۲٠/۳[‏ كان رسول اله 4 إذا بعث صرية 
قال هم: رلا تقتلوا ولیدًا ولا امرأة» وروي عن آي سعید: نى رسول الله ل عن قتل النساء 
والولدان قال: هما لمن غلب. رروي عن ابن عمر أنه نهى عن قتلل النساء رالصبيان. 
وروي عن کعب بن مالك رفعه: نبی الذين قطلوا ابن أي اقيق حين خر جوا إليه عن قدل الولدان > 


* رواه البخاري (۱۰۹۸/۳) » (۲۶۳۷/۹). 


Saa E‏ اختلاف آبي حذيفة وابن أبي لبلى 
قال: ال لرل :اکل امراة آتزوجیها هي ظال؛ غات ایا حنیفة د کان بقول: 
کا e‏ ي امراة تزوجها فهي طالق واحدة. وہذا ناخ" . وکان ابن بي لیل 
ا ل علب لاف لأنه عمم فقال: كل امرأة أتزوجهاء فإذا سى امرأة مسماة أو 
مسرا بین او حمل ذلك إلى ابل فقوهما فيه سواء ويقع به الطلاق. 
قال: وإذا قال الرجل لامراة: إن تزوجتك فانت طالق أو قال: لذا تزوجت إلى كذا 
وکذا من الأجل امرأة فهي طالقء أو قال: كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهي 
طالق» و من بني فلان فهي طالق» فہما جميعًا کانا يقولان: ٳذا تزو ج تلك فهي طالقء 


oY 


والنساء. وروي عن حنظلة الكاتب: كنت مع رسول الله إل فمر بامرأة ها خلق وقد اجتمعوا 
عليهاء فلما جاء أفرجواء فقال: ما كانت هذه تفاتل» ثم أتبع رسول الله خالا أن لا قل ارا ولا 
عسيقًا. قلت: ورراه ابن حبان وأحمد والنسائي وابن ماجه أيضًاء وفيه ذرية» کا امرأة ٭. 

(۱) راي المبسوط ج٦‏ ص٦۹‏ : ولو قال لامرأة: كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فهو كما قال يفع 
علبہا ثلاث كلما تزوج ا إڂ قال: وهذه المسألة تنبني على أصلنا أن ما يحتمل التعليق بالشرط 
كالطلاق رالعتاق والظهار بجوز إضافته إلى الملك عم أو حص» وهو قول ابن عباس» فإنه سكل 
عم قول لامرأة: إن تزوجنك فآنت طالق» فتلا عليه قوله تعالى: ل إا كحم الْمُوْيئت َر 
طلَقعمُوهُّ 4 رقال: شرع الله الطلاق بعد النكاح فلا طلاق قبله وعلى قول ابن أبي ليلى إن 
حص امرأة أو قبيلة انعقدت اليمين» وإن عم فقال: كل امرأة لا تنعقد وهو قول ابن مسعود جه 
لما فيه من سد باب نعمة النكاح على نفسه. قلت: فرض المسألة في كلما والمرأة المعينة» ولم 
يذكر الحجة على ابن أي ليلى واحتج للشافعي ثم احتج عليه» وأجاب عن الإمام وأطال. رقال لي 
ص۹۸: وإذا قال لامرأة: إذا تروجتك أو إذا ما تزوجتك أو إن تزوجتك أو متى تزوجتك فهذا 
كله للمرة الواحدة» لأنه ليس في لفظه ما يدل على التكرار» فإن كلمة إن للشرط وإذا ومتى 
لوقت بخلاف ما لو قال: كلما تروجنك» لأن كلمة (كلما) تقتضي التكرار فلا يرتفع اليمين 
بالترويج مرة» ولكن كلما تزوجہا يصير عند الترويج كالنجز للطلاق. 

(۲) وي المبسوط ج٦‏ ص٠۳‏ : راذا قال: كل امرأة أتزوجہا أبدًا فهي طالق» فتزوج امرأة فطلقت 
ثم تزوجها ثانية» لم تطلق» لأن كلمة كل تفتضي جمبع الأساء لا تكرار الأفعال» فإا يتجدد 
رفوع الطلاق بتجدد الاسم ولا يوجد ذلك بعقدين على امرأة واحدة» بخلاف كلمة كلما فإنها 
تقعضي تكرار الأفعال» رإا قلنا ذلك لأن مقتضى كلمة (كل) الحمع فيما بتعقبها والذي يتعقب 
الكل الاسم دون الفعلء يفال: کل رجل وکل امراق ولا یستقیم أن بقال کل ضرب وکل دخل» 
رالذي يتعفبه كلمة كلما الفعل دون الاسم» يقال كلما ضرب ركلما دحل ولا يقال كلما زيد 
وکلما عمرر. 


اللحقين لي أحاديث الخلاف لابن اجوزي (۳۳۷/۲)» ونصب الراية ١۷ »4٠۷/٣( »)٤٤1/1(‏ 
وتلخیص البیر ٤(‏ /4۸)» والدرایة (۱۳۱/۲)» ونحفة الحناج »)٤۹۹/۲(‏ والدراري المضية ( ص٤ .)٤٤‏ 


اختلاف آبي حنيفة وابن بي لیا err‏ 
وان دحل ہا فان با حنیفة د کان یقول: هما مہر ونصف مہر بالدخول ونصف ب 
بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول. وبه نأحذا“. وکا ابن کي لیلی یقول: ها نمف 
مهر» ویفرق بینهما في قو هما جمیعًا. 

قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد وطنت وطنًا حرامًا قبل ذلك فإن أبا حنيفة ب 
کان یقول: لا حد عليه ولا لعان. وبه نأخذ. وکان ابن ابي لیلی: عليه الحد '. ولو قذفېا 
غیر زوجھا لم یکن عليه حد في قول بي حنيفة. وکان ابن أي لیلی يقول: عليه الحد © 


)١(‏ ونظير هذه المسألة مسالتان: مسالة ذكرت في ص۲١٠‏ ج٠‏ من المبسوط تشامان هذه السالة 
ولم یذکر الجرغجي في کتبه التي ذكرت هنا قال: «وإن قال: أول امرأة أتروجها في طالق 
فتزرج امرأة طلقت حون تزوجها إن مات أو لم يمت» لأنها بنفس العقد استحقت اسم الأولية 
بصفة التفردية «فإن دخل ما فلها مهر رنصف مهر: نصف مهر بالطلاق الواقع قبل الدخول» 
ومهر بالدخول ا» لأن الحد قد سقط عنه بشبهة اختلاف العلماءء والوطء في غير الملك لا 
ينفك عن حد أو مهرء فإذا سقط الخد بشبهة وجب المهر. ومسالة ذکرت في ص ٠۲۹‏ وهي 
ولو قال: کلما تزوجت امرأة في طالق فتزوجہا ثلاث مرات ودخل ها في کل مرة. لم بذکر 
هذا (أي محمد) في الأصل. قال أبو يوسف ني الأمالي: تطلق اثنتين وعليه ها مهران ونصف» 
وقال محمد: تطلق لاتا وعليه ها أربعة مور رنصف ذكره في الرقيات. وجه تخريج أي يوسف 
أنه لما تزوجها وفعت تطليقة فيل الدخول ولزمه نصف مهر فلما دخل ا لزمه مهر بالدخول» 
ثم لما تروجها وقعت تطليقة أخرى بكلمة كلما ولكنها تكون رجعية عنده» لأنه تزوجها قبل 
انقضاء عدتها منه» وبنفس التزوج وجب مهر آخر» وذلك مهران ونصف» ثم بالدخول بصير 
مراحقًا رالتزوج الأول وقعت تطليق ووجب نصف مهر بالطلاق ومر بالدخول وكذلك 
والتزوج في المرة الثالثة لغو فعنده بتطليفة وعليه لها مهران ونصف. وتخريج قول محمد أن 
بالتزو ج الثاني والثالث» لأن عنده وإن حصل التزوج في العدة لا بخرج به الطلاق من أن يكون 
واقعًا قبل الدحول» فتطلق ثلانّا» وعليه أربعة مهور ونصف. ولو قال: كلما تزوجتك فأنت طالق 
بائن والمسألة بحالهاء فعند محمد هذا رالأول سرا وعند أبي يوسف تطلق ثلانًا بكل تزوج 
نطليقة بائنة وعليه حخمسة مهور ونصف لأن بالعقد الثاني والثالث في العدة كما وقع طلاق بائن 

وجب مہر تام» ركذلك یجب بکل دخول مہر تام فإذا جمعت ذلك کان خسة مهور ونصفا.ء 

(۲) وفي باب اللعان من المبسوط ج۷ ص١٤:‏ وإذا قذف امرأته وقد زنت فلا حد عليه ولا لعا 
لأنها ليست بمحصنة» وهو صادق فيما رماها به من الزنا. وكذلك إن وطنت وطنا حرامًاء بريد 
الوطء بشبهة» وعن أي يوسف قال: يلاعنها. وهو فول ابن أبي ليلى» لأن هذا الوطء مشت 
لللسب مو للعدة والمپر فلا ي قط به الإحصان كرطء المنكوحة لي حائة الحيض» ولكا 
نقول: وطء غير المملوك فيكون في معنى الزنا فيسقط به الإحصانء ولكن لا يجب به الخد 
للشبهة والشبهة تصلح لاسقاط الحد لا لإيجابه فلو أوجبنا على قافا الحد واللعان كان فيه 
ايجاب الحد بالشبة» وسمذا فارق حكم النسب والعدة لأنه بثبت مع الشسهة. 

(۳) ونظير هذه المسألة في المبسوط ج۹ ص١ :1١‏ باب الشهادة في القذف قال: ومن قدف الرا 


په حح اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
و ا EG‏ فإن أبا حنيفة ي كال 
قال: وإذا قال الرجل لامرأته: بيك فإ 
لیس هذا بطلاق وان اراد به الطلاق. وبه تأحذ'.[وكان ابن أي ليلى يقول: هي تطلق 
]قال أبو حنيفة خه: وكيف يكون هذا طلاقًا وهو بمنزلة: لا أشتهيك ولا أريدك 
ولا أهواك ولا أحبك؟ فليس في شيء من هذا طلاق. 
قال: وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وهي حرة وقد أعتق نصف العبد أحد 
الشريكين وهو يسعى للآخر في نصف قيمتهء فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول: 
هو عبد ما بقي عليه شيء من السعاية وعليه حد العيد. وکان ابن أي لیلی يقول: هو حر 
وعليه اللعان. وبه نأخذ. وكذلك لو شد شادة أبطلہا أبو حنيفة وأجازها ابن أبي ليلى. 
ولو قذف رجل هذا العبد الذي يسعى في نصف قيمته لم يكن عليه حد في قول أي حنيفة 
لأنه بمنزلة العبدء وكان على قاذفه الحد في قول ابن أي ليلى. وبه نأحذ. ولو قطع 


بالزنا فلا حد عليه عندنا سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنا آخر أو مبهمًا. وحكي عن إبراهيم 
رابن أبي ليلى رحمہما الله تعالى أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا بعينه أو بالزنا مبهمًا فعليه الحد لأن 
الرمي موجب للحد إلا أن يكون الرامي صادقًا وإنما يكون صادقًا إذا نسبه إلى ذلك الزنا بعينه 
ففيما سوى ذلك فهو كاذب ملحق الشين به» ولكنا نقول: رمي الحصن موجب للحد بالنص قال 
تعالى: ‏ وَالذِين يَرَمُونَّ آلمْحْصَسَتِ 4 وامحصن لا يكون زايا فقاذف الزاني بالزنا قاذف غير 
محصن» وهو صادق اي نسبته إلى أصل الزنا فلا يكون ملتزمًا للحد. 

)١(‏ قلت: وهو قول محمد أيضًاء أفاده في المبسوط بقوله: عندنا. واحتج السرخسي لابن أبي ليلى 
فقال: لأنه تفى حاجته فيها على الإطلاق وحفيقة ذلك إذا صارت مرمة عليه وأما ما دامت 
خللة في حفه فله فيها حاجة طبعًا أو شرعاء لأن النساء خلقن لحوائج الرجال إليهن فكان هذا 
وقوله: أنت عرمة علي سواء» ولكنا نقرل: قوله لا حاجة لي فيك بمنزلة قوله: لا أعتهيك ولا 
أريدك ولا أهراك ولا أحبك» وليس ني شيء من هذه الألفاظ ما يدل على الطلاقء والية متى 
نجردت عن لفظ يدل عليه كان باطلا. والأصل فيه ما روي أن امرأة عرضت تفسها على رسول 
الله ب فلم يرغبها رغبة فقال: «لا حاجة لي إلى النساء» الحديث. ومعلوم أنه ما كان الطلاق من 
عتملات لفظه ذلك. 

() زيادة من المبسوطء وسقطت هذه الحملة من الأصلء ولا بد منها ليعلم بها اختلافهما. 

(۳) وفي المبسوط ج۷ ص۲١٠‏ باب عتق العبد بين الشركاء: أكثر مسائل هذا الباب تبني على أصل 
أبي حنيفة رحمه الله» فن التق عنده يتجزى حتى إن من أعتق نصف عبده فهو بالخيار في النصف 
الباني إن شاء أعتقه رإن شاء استسعاه في النصف الباقي في نصف فيمته» وما لم يؤد السعابة فهو 
کالمکاتب» وعند ي يوسف وعمد والشافعي يعنق كله ولا سعاية عليه لفوله عليه الصلاة 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لياي _ 
هذا العبد يد رجل متعمدًا لم يكن عليه القصاص في قول أي حنيفة جه وبه ناخد وهو 
بمنزلة العبدء وكان عليه القصاص في قول ابن ابي ليلى» وهو بمنزلة الجر في كل قلیل ار 
كتير أو حد أو شهادة أر غير ذلك وهو في قول أبي حنيفة حه بمدزلة العبد ما دام عه 
درم من قيمته. وکذلك هو في قوما جميعا لو أحتق جريا من مائة جزه أو بقي عله 
جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعالى. وإن كان أمة بي النين وها زوج عبد 
أعتقها أحد مولييها وقضى عليا بالسعاية للأخرء لم يكن ها خيار في النكاح في قول أي 
حفيغة حتى تفرع من السعاية وتعتق» وكان ها النيار في قول ابن أبي ليلى يوم يقع العتتق 
علیها. وبه فأعیز . ولو طلقت يومعذ كانت عدتا وطلاقها في قول أبي حنيفة ج عدة 
أمة وطلاق أمة» وکانت عدتها وطلاقها في قول ابن أي ليلى عدة حرة وطلاق حرة. ولو 
لم یکن ها زوج وآرادت أن تتزوج لم يكن هما ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية. 
فهي في قول أبي حنيفة بمنزلة الأمةء ولي قول ابن أبي ليلى بمنزلة الحرة. 

قال: وإذا قال الرجل لامرآته: أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدري اي 


oro 


والسلام: «من أعتق شقصًا من عبده فہو حر کله لیس لله فيه شريك»» إلى أن قال: واستدل بو 
حنيفة بحديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنما أن رسول الله ب قال: ومن أعتتق عقصًا له في 
عبد فان کان موسرًا فعلیه خلاصه» رالا فقد عتق ما عنق ورق ما رق» وقال علي ڪچ: یعتق 
الرجل من عبده ما شاء. وناویل نوله کل «نہو حر كله» سيصير حرا كله يإحراج الباقي إلى 
الحرية بالسعا ن فيه بيائا أنه لا يستدام الرق فيما بقي منه» وهو مذهبناء ولأن هذا إزالة 
ملك اليمين فيتجزأ في امحل كالبيع. وتأثيره أن نفوذ تصرف المالك باعتبار ملكه وهو مالك 
للمالية دزت الرق» افالرق اسم الضعف ايت آي آهل لحرت جازاةتوعقوبة على كفرهم برهو 9 
يحتمل التملك كالحياة إلا أن بقاء ملكه لا يكون إلا ببقاء صفة الرق في امحل» كما لا ج 
إلا باعتبار صفة الحياة في الحلء فذلك لا يدل على أن الحياة مملوكة له» فإذا ثبت أنه يملك المالية 
وملك المالية يحتمل التجزي فإما يزول بقدر ما يزيله» وهذا لا يعنق شيء منه يإعتاق البعض 
عند أبي حنيفة رحمه الله حتى كان معتق البعض كالمكاتب إلا في حكم واحد وهو أن المكاتب 
إذا عجز يرد في الرق» لأن السيب هناك عفد تمل للفسخ» وهذا إذا عجز عن السعابة لا برد في 
الرق» لأن سبيه إزالة ملك لا إلى أحد وهو لا يحتمل الفسخ إل وأطال وأجا 
المسألة بصورتا في المبسوط وإنما هي متفرقة في الأبواب: اللعان» وحد الفذف؛» والعتا 

(۱) وهو قول محمد أيضًا كما علم سابقًا من أصلباء وهذه المسالة إلى تما وهو قو بسزلة رة من 
تفريعات المسألة المذكورة قبلهاء والفروع في هذا الباب بنيت على أصل واحد وهو آن العتق يتجزى 
عند الإمام درن ابن آي ليلى وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم. 


ولم ینکر هته 


* رواه البحاري (۸۸۲/۲)» ومسلم .)۱۱٤١/۲(‏ 


~~ اختلاف أبي حذبفة وابن أبي ليلى 


o۲‏ 5 ت 
بذلك فإن أا حنيفة ذه كان يقول: لا بقع عايہا 


میت أو فلان میت قد علم 
ھی ای 2 اا ق. قال أبو حنيفة: 
الطلاق. وهنا نایز . وکان ابن ي ليلى يقول: بقع عليها الطلاق 0 اتا 
Ê ê‏ الطلاق ولم يشا فلان؟ قال: وإذا قذف الرجل امرأته وقامت ها البينة 
e Cay‏ 


ر جحد فإن با حنبفة ظ کان يقول: يلاعن. وبه نأخذ. وکان ابن ابي لیلی يقول: 


يلاعن ويضرب الخد . E a‏ 

وإذا تروج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه: طلقہاء فإن أبا حنيفة كان يقول: 
لیس هذا بإقرار بالنكاح إنما امره بان یفارقہا فکیف یکون هذا إقرارا بالنکاح؟ وبه 
ناخ . وكان ابن أي ليلى يقول: هذا إقرار بالنكاح. 


(ا) قلت: وهو قول محمد أيضًا. قال السرخسي في مبسوطه: ولو قال ها: أنت طالق 2 ق 
رفلان غائب لا يدري أحي أم ميت أو فلان ميت علم بعد ذلك. لم تطلق عندناء وقال ابن أي 
ليلى: هي طالق لأنه لا يتحقتق مشيفة فلان بعد موتهء وييقى أصل الإيقاع فيقع الطلاق» ولكنا 
نقول: النعلیق بشرط لا یکون له تحقيمًا للنفي فیخرج به کلامه من ان یکون يقاعًا. وهذا لأن 
التعلیق بالشرط یخرج کلامه من أن يون إيقاعًا إلى أن يوجد الشرط. وإذا کان مما لا يتحقق كونه 
خر کلامه من أن یکون إیقاعًا أصلا. 

(۲) وفي المبسوط ج۷ ص٤٤:‏ وإذا أنكر الزوج الفذف فأقامت المرأة به البيئة عليه وجب اللعان 
بينهما. وعلى قول ابن أي ليلى يلاعن ويحد. أما اللعان فلأن الثابت بالبيئة كالثابت بإقرار 
الخصم. ثم قال ابن أبي ليلى: إنكاره بمنزلة إكذابه نفسه فيقام عليه الحد. ولكنا نقول: إنكاره نفي 
القذف وإكذابه نفسه تفرير الفذف نكيف يستقيم إقامة إنكاره مام إكذابه نفسه؟ هذا لا يحد. 

(۳) وفي المداية: «وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى: طلقا أو فارقها فليس هذا يإجازة 
لأنه يحتمل الردء لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلافًا ومفارقة» وهر أليق بحال العبد المتمرد 
أر هو أدنى» نكان الحمل عليه أولى. وقال في العناية: ألا ترى أنه لو قال في النكاح الفاسد: 
طلقتاك كان متاركة؟ وإذا احتمل الأمرين رجحنا جهة المتاركة» لأنه أليق بحال العبد المتمرد 
وقرله: أو هو أي الرد أدنى» لأنه دفع والطلاق رفع والدفع أسہل من الرفع «نكان الحمل عليه 
الأرلى». فإن قيل: قوله طلقها حقيقة في إيقاع الطلاق المعروف جاز في المتاركة» والعمل 
بالحقيقة ممكن فكيف صير إلى الحاز؟ أجيب بأن الحقيقة قد تترك بدلالة الحال وهذا كذلك 
وهي الافتيات على رأي المولى «وإن قال: طلقا تطليقة رجعية أو تطليقة تملك الرجعة فهذا 
إجازة» لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح نتتعين الإجازة. وفي المبسوط: 
وكذلك إذا توج العبد بغير إذن مولاه فقال مولاه: طلقها فهذا لا يكون إجازة للنكاح عندناء 
وعند ابن أبي لبلى هو إجازةء لأنه أمره بإيقاع الطلاق» والطلاق لا يقع إلا بعد صحة النكاح. 
ولکنا نفول: وله طلقہا بمنزلة قرلہ: فارقہا او دعہا أو اترکها أو حل سبيلاء وشيء من هذا لا 
يكون إجازة للنكاح. يوضحه أن الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسالء وفي [جازة النكاح 
إنبات القبد» فالأمر بالإرسال لا يكون إثباثا للقيد منه. 


اختلاف أبي حذيفة واین آبي لیلی س بر 
قال: وإذا طلق الرجل امرأنه تطليفة بائنة فأراد ان يتزوج في عدتها حامسة. 
حنيفة اه کان يقول: لا أجيز ذلك واکرهه"' له وکان 
وبه نأخذ. 
قال: وإذا طلق الرجل امرأته لالا وهو مريض؛ فان أبا حنيغة بی کان 
مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث هما منه وبه نأخز١٠‏ 


یں أا 
ابن بي ليلى يقول: هو حا 


»> وکان ابن أي لیفی يغول: فا 


(۱) وڻي المبسوط ج ۾ ص ٠١۸‏ : رجل له أريع نسوة فطلق واحدة منهن بعد ما دل اء بود 
واحدة بائة أو خلعهاء لم بجز له يتزوج أخرى مادامت في العدةء أن حرمة ما زاد على الع 
كحرمة الأحتين» فكما أن هناك العدة تعمل على حقبقة اللكاح في المنع فكنا هن وقال ي 


وعلى قول الشانعي رحمه الله تعالی إن كانت تعتد منه من طلاق رجعي فليس له 

کان من ثلاث أر خلع فله أن يزوج أختها في عدتها. وقد روي متل مذهبه عن زب ن 
القول» وذكر الطحاري رحمه الله قول زيد الآخر أنه ليس له أن يفرق بينهماء وخالفہم زيد م 
إلى قوهم. 
وقال عبيدة السلماني: ما اجتمع أصحاب رسول اله ڪھ على شيءَ کاجتماعہم على تحر نکاح 
الأحت في عدة الأحت» والحافظة على الأربع قبل الطهرء وذكر سليمات بن يسار عن علي واب مسمود 
وابن عباس رضي الله عنهم المنع من نكاح أخت المعتدة من طلاق بائن أ ثلاث. 
وكان الحسن البصري رحمه الله یقول: إن کانت حاملا نلیس له أن یتزوج احتہاء وان كانت 
حائلا فله أن يتروجهاء ثم ذكر حجة الشافعي ثم حجة الإمام وصاحييه» وفصل وأطال. 

(۲) وني المبسوط ج٤‏ ص :1١١‏ وإذا طلق المريض امراته ثلاًا أو واحدة بائة م مات وهي لي 
العدة فلا ميراث هما منه في القياس» وهو أحد آفاويل الشافعي رحمه الله تعالى» وفي الاستحسات 
ترث منه» وهو قولنا. 
رقال ابن أي لیلی : ران مات بعد انفضاء عدتها ترث منه ما لم تتزوج بزوج آخر » وهو قول 
الشانعي» رقال مالك رحمه الله تعالى: وان مات بعد ما تزوجت بزوج آخر فلها الميرات منه 
وجه القياس أن سبب الإرث انتهاء النكاح بالموت ولم يوجد لارتفاعه بالتطليقاتء والحكى لا 
يثبت بدون السبب» كما لو كان طلقا قبل الدخول» ولأن الميراث يستحق بالنسب تارة 
وبالزوجية أخرى. ولو انقطع النسب لا يبقى استحقاق الميراث به سواء كان في صحته أو لي 
مرضه» فكذلك إذا انقطعت الزوجية » ولكنا استحسنا لاتفاق الصحابة رضي اله عنم فقد 
روى ليراهيم قال: جاء عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي اله تعالى عله بخمس 
خصال» منهن: إذا طلق المريض امرأنه ثلاثا ورثته إذا مات رهي في العدة. 
وعن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري كانت تحت عشان بن عفان ف قمارقها 
بعد ما حوصر فجاءت إلى علي هه بعد ما فتل وأخبرته بذلك فغال: تركها حتى إذا أحرف 
على الموت فارقها وورنها منه. رأن عبد الرحمن بن عوف خو طلق امراته تماضر آحر الطليفات 
الثلاث في مرضه فورئها عثمان ف وقال: ما اتهمته ولكني أردت السسنة. وعن عائشة رصي 


بد زید عر 


5 اختلاف آبي حنيفة وابن ابي لبلى 


الميراث ما لم قتزوج. 8 
قال: وإذا طلق الرجل امراته لي صحته ثلانًا فجحد ذلك وادعته عليه المرأة ثم 


مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي» فإن أبا حنيفة # كان يقول: لا میراٹ هماء وبه 
ناخد" وکان ابن ي لیلی یقول هما المیراٹ إلا ان تقر بعد مرته انه کان موته أنه کان 
طلقہا ثلانا. 

قال: وإذا خلا الرجل بامرأته وهي حائض أر وهي مريضة ثم طلقا قبل أن يدخل 
اء فإن با حنيفة نیہ کان یقول: ها نصف المہر"؟ وبه نأخذ . وکان ابن ي لیلی يقول: 
هما المر كاملا 


الله عنها أن امرأة الفار ترث ما دامت في العدة. 
رعن ابي بن كعب ڪجه أنها ترث ما لم تتزوج . وقال ابن سیرين : كانوا يقولون: من فر من 
كناب الله تعالى رد إلبه » يعني هذا الحكم » والقياس يترك بإجماع الصحابة # ا والتفصيل فيه 
فمن شاء زيادة الإطلاع فليرجع إلى المبسوط. 

)١(‏ وإذا طلق الرجل امرأته ثلائًا في صحته فجحد ذلك الزوح وادعته المرأة ثم مات الرجل بعد أن 
استحلفه القاضي على ذلك فلا ميراث هما منه عندنا » لوجود الإقرار منها بارتفاع النكاح في 
حالة الصحة رلأنها تعلم أن سبب الأرث غير متحقق وهو انتاء النكاح بالوفاةء وعلى قول ابن 
آي لیلی : ها المیراث منه إلا آن يقر بعد موته أنه قد كان طلقها ثلاثا » لأن الزوج لما حلف 
وقضى القاضي بقيام النكاح بينهما كان ذلك تكذيًا منه ها في ذلك الإقرار » والمقر متي صار 
مكذبًا شرعا ني إقراره بيبطل حكم ذلك الإقرار» فلهذا كان هما الميراث إلا أن يقر بعد موته إقررا 
مستفبلا أنه كان طلقها ثلاثا » ولكنا نفول: القاضي بعد يمين الزوج لا يقضي بالنكاح ولا ييطل 
الطلاق الواقع ولكن يمنعها من المنازعة والخصومة من غير حجة وبيقى ما كان على ما كان فلا 
يضمن ذلك الحكم تكذيبها في الدعوى » ألا ترى أن البينة بعد اليمين لا تكون مقبولة ؟ رإذا 
تقرر هذا المعنى كان الإقرار السابق منها والموجود بعد موت الزوج في الحكم سواء . 

( رفي المداية : وإن كان أحدهما مريضًا أر صاتما في رمضان أو رما بحج فرض أن نفل أو بعمرة 
أو كانت حائضاً فليست النلوة صحيحة حتى لو طلقا كان هما نصف المهر» لأن هذا الأعياء 
موانع. أما المرض فالمراد منه ما يمنع الحماع أو يلحقه به ضرر. وقيل مرضه لا يعرى عن تكسر 
وفتور» وهنا التفصيل في مرضها وأما صوم رمضان لما يلزمة من القضاء والكفارة. والإحرام لما 


يازمه من الدم وفساد النسك والقضاء. والحيض مانع طبعًا وشرعا ت: المراد من الماع 
الشرعي النهي الذي ررد بقول تعالى: « وبشتلوتلك عن المَجيض فل هو اذى قاغترزلوا 
الِسَآءَ فى المَجيضٍ وهن حى بَطهُرَنَ 4 [البقرة:۲۲۲] وما المانع الطبيعي فهو الد 


لأن طبيعة الإتسان تكرهه وتعافه ويه تلويث بعض الأعضاء بالدم. وأما المرض العارض لأحدها 
فمانغ خي. 


اختلاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى. o4‏ 

وإذا قال الرجل لامرأئه: إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق راحدة فطلقها فبانت منه 
وانقضت العدة تم تزوج امرآة أحرى ثم تروج تلك المرأة التي حلف عليهاء فان أا حنيفة ج كان 
یقول: لا بقع علیہا الطلاق من قبل آنه لم یضمہا إلیها. وبه نأحذ وکان ابن بي لیلی يقول: 
يقع عليها الطلاق. 


قال : وإذا قال الرجل : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى 
ودخل اء فان ابا حنيفة نه كان يقول: هي طالق واحدة بائنة وعليہا العدة وها مر 
ونصف: نصف من ذلك بالطلاقء ومهر بالدخول. وبه نأخذ". وكان ابن أي ليل 
يقول: ها نصف مهر بالطلاق ولیس ها بالدحول شيء. ومن حجته في ذلك أن رجلا آل 
من امراته فقدم بعد أربعة اشهر فدخل بامراته» ثم اتی ابن مسعود ھ فأمره أن بخطیہا 
فخطبہا وأصدقہا صداقها مستقبلاء ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صداقا. ومن حجة أي 


)١(‏ وني المبسوط: وإذا قال الزوج لامرأته: إن ضممت إليك أخرى فأنت طالق واحدة فطلقها 
واحدة وانقضت عدا ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج امرأته هذه التي حلف عليهاء فإنها لا تطلق 
عندنا. وقال ابن أبي ليلى: تطلق » لأن عنده اليمين انعقد صحيحا في الملك» والشرط وجد في 
الملك أيضاء لأن الشرط ضم امرأة أخرى إليهاء وهذا الضم إضا يتحقق إذا اجتمعتا في نكاحه 
وذلك بعد ما تزوج با»ولكنا نقول قوله إن ضممت إليك امرآة أحرى بمنزلة إن تزروجت عليك 
وهذا لأن ضم غيرها إليما إنما يتحفق إذا تزوج الأخرى وهي في تكاحه فأما إذا تزوج الأخرى 
بعد انقضاء عدا ثم تزوجها فإنما ضمها هي إلى الأخرى ألا ترى أن الشرع حرم ضم الأمة إلى 
الحرة في النكاح ولو تزوج أمة ثم تزوج حرة بقي نكاح الأمة صحيحًا بخلاف ما إذا تزوج حرة 
ثم تزوج عليہا أمة. 

(۲) قلت: وقد مر مثل هذه المسألة قبل ذلك ني هذا الياب » وليس بينهما فرق إلا أنه ذكرهنا: هي 
طالق واحدة بائنة » ولم يذكر ائنة »وزاد هنا احتجاجمما هما. وقد ذكرت شرح المسألة 
وحلها عن المبسوط وفيه كفاية فلا نعيده مرة ثانية. 

(۳) روی ابو یوسف فتوی ابن مسعود هي كتاب الآثار عن الإمام عن حماد عن إبراهيم أن عبد اله بن 
أنس آلى من امرأته فغاب ثم قدم بعد خمسة أشهر فوقع عليها حرج إلى أصحابه ورأسه يقطر فقالوا 
أصبت من فلانة؟ تال: نعم: قالوا : ألم تكن آليت منها؟ قال: بلى . قالوا: نراها قد بانت منك؟ 
فانطلقوا إلى علقمة فلم يجدوا عنده فيها وانطلق بهم علقمة إلى عبد الله خ فذكروا له أمره 
وأمرها فقال: أخبرها أنها قد بانت منك واخطبهاء ففعل وأصدقها مثاقيل فضة. وأحرجه الحسن بن 
زياد ومحمد في آثاريهما. قال محمد : وبه تأخذ. ونرى عليه صداقا لوقوعه عليها قبل النكاح اللاي : 
وهو قول أي حنيفة وإبراهيم النحعي وحماد بن آي سليمان » واخرجه ابن خسرو ايضا في مسنده مر 
طریق ابن زياد عنه» قلت : ورواه ابن أي شيبة عن سفيان بن عبينة عن منصور عن إبراهيم عن علقة 
قال: آلى ابن أنس من امرأته فلبشت ستة أشهر فيينما هو جالس في انلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود 
فقال: أعلما آنا قد ملكت أمرها إلى آخره» ذكره في الحوهر النقي. 


a‏ اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلى 
أنه قال: وقد وقع الطلاق قبل الماع فوجب ها نصف المهرء وجاءعها بشمهة 


or. 
فعليه المهر""» ولو لم أجعل عليه المهر جعلت عليه الحد. وقال أبو حنيفة: كلل جماع يدر فبه‎ 
تلد په سباق لد کی الصداقء إذا درأت الحد وجب الصداق وإذا لم أجعل‎ 
الصدق. فلا بد من الحد. قال أبو يوسف: حدثني محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال‎ 
فيه: ها مر ونضف مهرء مثل قزل کي حنيفة. وإذا قال الرجل لامرآته: إن دخلت الدار‎ 
فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار» فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنما قالا:‎ 
لا بقع الطلاق". ولو قال: أنت طالق إن شاء الله ولم يقل: إن دخلت الدار» فإن أبا حنيفة‎ 
طك قال: لا يقع الطلاق. وقال: هذا والأول سواء. وبه نأحذ.‎ 
حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك : لا يقع الطلاق ولا‎ 
التاق وأخبرنا عبد الملك بن أي سليمان“ عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا‎ 


(1) أخرج الطحاري بسند صحيح عن ابن المسيب أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر 
فة فضرما دون الحد وجعل ها الصداق. وقال البيهقي: قال مسروق: رجع عمر بن الخطاب 
عن قوله في الصداق وجعله ها بما استحل من فرجها. وفي البحر الرائتق ج٠‏ ص 11۹: رإغا 
رجب المهر في الفاسد بالوطء عملا بحديث السئن: رأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» ثلاث مرات. فان دحل ا فلها المهر بما استحل من فرجها فصار أصلا للمہر في كل نكاح 
فاسد بعد حملا له على الصغيرة رالأمة كما قدساه. 

(۲) روی أبو یوسف في آثاره [ص۱۳۸] عنه عن حماد عن إبراهیم أنه قال: کل جماع درآ فيه الحد ففيه 
الصداق. رروى خمد عنه ني الآثار عن حماد عن إبراهيم قال: إذا دخلت المرأنان كل واحدة على 
خي زوجها فوطفت كل راحدة منہاء فإنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها وها الصداق بما استحل 
من فرجہا ولا یرما زوجها حتى تنقضي علتها. وروی البيهفي نحو عن على چ . 

(۳) قال السرخسي في المبسوط عتجًا هما: لقوله عليه الصلاة والسلام: ر من حلف بطلاق أو عتاق 
واستدى فلا حنث عليه»* ولأن الاستثناء الموصول بخرج الكلام من أن يكون عزيمة. قال الله 
تعالى $ سَسَجدّنى إن َء اله صَابرّا 4 [الكهف:1۹]. رلم يصبر ولم يعاتب على ذلك. رالوعد 
من الأنبياء كالعهد من غيرهم» وقد قرنا هذا في الإيمان. 

)٤(‏ ورواه في كتاب الآنار أيضا [ص۱۳۸] عنه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا قال الرجل لامرآته 
أنت طالق إن شاء الله » فليس بشيء ولا يقع الطلاق. وأخرجه عمد أيضاً في آثاره إص |٠١۷‏ 
ولفظه: نت طالق ثلانًا إن شاء الله . قال محمد: وبه ناخذ وهو قول أي حئيفة. 

(د) هو عبد الملك بن ميسرة أبي سليمان العرزمي الفزاري أيو محمد الكوفي أحد الأئمة 
این وید جبير» وعنه شعبة والسفبانان وحلق. ولقه ابن ممين والنسائي قال 
وهو ثفة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا نكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. 


ڪا ڪن 


* انظر : الدراية في تخريج أحاديث المداية (۷۲/۲)ء ونصب الرابة .)۲۳٤/۳(‏ 


اختلاف أبي حنذيفة وابن آبي ليل 
يقع الطلاق“ [وقال ابن ي ليلى: بقع الطلاق هناء وكذلك العتاق] ٩‏ , 

قال : وإذا طلق الرجل امراته واحدة فانقضت عدا فتزوجت زوجا ودل ہا م 
طلقا م تروجها الأولء فإك أبا حنيفة ده قال: هي على الطلاق كله. وبه تأحذ . 
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روى له الخمسة والبخاري تعليقا مات سنة ٤١‏ إه. 

(۱) رأخرجه ي آناره آيضتًا ذا السند [ص٣۱۳].‏ وروی عن غالب بن عيد الله عن عطاء أنه قال: إن 
فال آنت طالق إن شاء الله » فلا بقع الطلاق وليس بشىء وأخرج القاضي آيو بكر محمد بن عبد 
الباقي عن محمد عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق 
شيئة الله أو يإرادة الل المشيعة حاصة لله تعالى لا يقع به الطلاق والإرادة بقع به الطلاق. وروى 
البيہقي »۴٦۰/۷[‏ ۰ ]| عن ابن عمر مرفوعا: «إذا حلف الرجل فقال إن عاء الله فقد 
استشنى»* . وأخرج أصحاب السنن عن ابن عمر رفعه رمن حلف على يمين فقال إن شاء الله تلا 
حنت عليه» قال الترمذي: حديث حسن. وقد رري موقونًا. وروى الأربعة إلا أبا داود عن أي 
هريرة مغله. ررجاله تقات. 1 

(۲) قلت: سقط هذا اللفظ من الأصل رزدته من مبسوط السرخسي . قال السرخسي: وهذا لأن 
الاستئناء إنما يعمل عنده في اليمين بالطلاق ربالعتاق. 
وقوله: أنت طالق أو أنت حرة» ليس بيمين ثم قوله: إن شاء الله في مثل هذا إنما يراد به التحفيق 
ولا يراد التعليق لا من فوله: أنت طالق أو أنت حرة وصف فيليق به معنى التحقيق ولا يليق به 
معنى التعليق » ولكنا نقول: قوله إن شاء الله تأثيره في إخراج الكلام من ان عزيمة 
والايقا في هذا والتعليق سراء. والأصل فيه قوله تعالى: ( ولا تقُولَنّ أئء إنى فاع ذللك 
غداي. 

(۳) رفي المبسوط ج٦‏ ص ٩١‏ : وان طلق امرأته واحدة أو اثنين ثم تزوجها بعد زوح قد دحل ا 
في عنده على ثلاث تطليقات مستقبلات في قول أبى حنيفة وأى يوسف رحسهما الله تعالى» 
وهو قول ابن عباس وابن عمرو رأصحاب عبد الله بن مسعود و » وعند محمد وزفر والشافعي 
رحمېم الله تعالی هي عنده بما بقي من طلاقہا » وهو قول عمر وعلي وي بن عب وعمران بن 
الحصين رأي هريرة رضي الله عنهم » فأخذ الشبان من الفقهاء بقول المشائخ من الصحابة 
رضوان الله عليهم رالمشائخ من الفقهاء بقول الشبان من الصحابة رضوان الله عليهم. وحجة 
محمد في ذلك أن الزوج الفاني غاية للحرمة الحاصلة بالثلاث » قال الله تعالى : + تتکد 
روجا رَد 4 وكلمة حتى للغاية حقيفة » وبالفطليقة والتطليقتين لم يثبت شيء من تلك 
الحرمة ٠‏ لأنجا متعلقة بوقوع الفلاث» وببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم فلا يكون 
الزوح الثاني غاية » لأن غاية الحرمة نبل وجودها لا يعحقق » كما لو قال : 
إذا جاء رس الشهر فوالله لا أكلم فلانا حتى أستشير فلان ثم استشاره قبل جيء رأس الشبر لا 
يعقبر هذا لأن الاستشارة غاية للحرمة الفابة بالبمين فلا تعتبر قبل اليمين » وإذا لم تعتبر كان > 


* ورواه الترمذي »)۱۰۸/٤(‏ والدارمي (۲۶۲/۲)» ابر داود »)۲۲٥/۳(‏ والنسائي (۰/۷). 


or‏ د اختلاف بي حنيفة وابن آبي ليلى 
وقال ابن ابی ليلى : هي على ما بقي. 
باب الحدود 
قال ابو يوسف دهك: وإذا أقيم الحد على البكر رجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة بجي 
کان یقول: لا أنفیه من قبل انه بلغنا عن علي بن ابی طالب ذه نه أنه نی عن ذلك وقال: 


کفی بالق فیا ! 


وجودها كعدمها. ولو تزوجها قبل التزوج أو قبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده بما بقي من 
التطليقات» فكذلك هناء وأبو حنبغة وأبو يوسف رحسمما الله تعالى قالا: إصابة الزوج الاي 
بنکاح صحیح يلحق المطلقة بالأجنبية في الحكم المخحتص بالطلاق» كما بعد القطليقات الثلاث 
ربيان هذا أن بالتطليقات الثلاث تصير محرمة ومطلقة ثم بإصابة الزو ج الثاني ير تفع الوصفان جميعًا 
وتلتحق بالأجنبية التي لم يتزوجها فط فبالتطليفة الواحدة تصير موصوفة بأنها مطلقة فيرتفع ذلك 
يإصابة الزوج الثاني . 

م الدليل على أن الزرج الثاني رافع للحرمة لا منه أن المنبي يكون متقررًا في نفسه ولا حرمة بعد 
إصابة الزوح الثاني» ندل أنه رافع للحرمة ولأن موجب للحل فإنه صاحب الشرع ساه محللا 
فقال 5 ولمن اله الحلل راخحلل لهج إا كان محللا لكونه موجبا للحل ومن ضرورة أنه يكوذ 
رافعا للحرمة. وبهذا تبين أن جعله غاية جاز» وهر نظير فوله تعالى: ظ ر الذي 

قربُوا الوه وأ ری حت تعلَمُوا ما تقُولُون ولا بَا إا عابرى سَبيل حى تعلو 4 
[الساء: ]٤١‏ والاغتسال موجب للطهارة رانع للحدث لا أن يكون غاية للجنابة . والدليل عليه 
أن أحكام الطلاق تثبت متأبدة لا إلى غاية ولكن ترتفع بوجود ما يرفعهاء كحكم زوال الملك لا 
ثبت موقتاء ولکن یرتفع بوجود ما یرفعه وهو النکاح. 

وإذا ثبت أن الزوج الثاني موجب للحل فإنما يوجب حلا لا يرتفع إلا بثلاث تطليقات» وذلك 
غير موجود بعد التطليقة والتطليقتين فيثبت به. ولما كان رافعا للحرمة إذا اعترض بعد بوت 
الحرمة فلأن يرفعها وهو بعرض الثبوت أولى» رلأن يمنع بشبوتا إذا اقترن بأركانها أولى إ. قلت : 
وحدیث ابن عباس وابن عمر رواه محمد عن الإمام عن حماد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن 
عتبة عنما في كتاب الآثار. ثم قال: وبمذا كله كان يأخذ أبو حنيفة. وأما قولنا : فهي على ما 
بقي من طلانهاء (ڏا بقي مته شيءَ ۽ وهو قول عر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب ومع 


جبل وآبي بن كعب وعمران بن حصين وآي هريرة يد وخرجه اين خسرو من 
عله. 
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رراه محمد في الآثار وعبد الرزاق في مصنفه [۲/۷ ۰۳۱ [۲۳١/۹‏ عن الإمام عن حماد عن إبراهيم 
عن علي هه » رروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب فال: غرب عمر 
ربيعة بن أمبه بن خلف في الشراب إلى خبير فلحق برقل فتنصر > فقال عمر: لا أغرب بعده 
مسلما ء ذكره القاري في شرح عتصر الوقاية . 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لبلى 
و 0 


orr 


)١(‏ وقي المبسوط ج٩‏ ص :١‏ رلا يجمع بين الحلد والرجم ولا بين الحند ولعي ما في حق انك 

فلا يجمع بين الحلد رالنفي عندنا إلى أن قال وحجننا فيه فوله تعالى « فاخلذو کل وعد نچب 
جَلدَة 4 فقد جعل الجلد جميع حد الزناء فلو أوجبنا معه اتغريب كان الد بعص الخد 
فيكون زيادة على النص» وذلك يعدل النسخ. ررري أن مخدجا سفيما و حد على بطل آمة من 
إماء الحي يفجر بهاء نأتى به رسول الله چ ففال: «اضربوه مائة» فقالوا 
الضرب فقال ل : «خذوا عثكالا عليه مائة لمراخ فاضربوه جام ولم يأر بالنغريت ملو كاف 
ذلك حا لكلف له كما تكلف للحد لأن عمر كه جلد أبا بكرة هه في داره على لزنا وأمر 
امرأته أن تكتم» فلو كان التغريب متمما للحد لما أمرها بالكتمانء لأن ذلك لا بقصور. وما تفى 
شارب الخمر ارتد ولحق بالروم فقال: رالله لا أنفي أحدا بعد هذا أبدًا. فلو كان مشروعا حدًا امه 
حلف أن لا يقيمه . قال علي ك : رركفى بالنفي فتئة» والحد مشروع لتسكين الفتنة فما ب 
فتنة لا يكون حدًا. وعن إبراهيم أن عليا وابن مسعود رضي الله عنما اختلفا في آم ول 
بعد موت مولاهاء قال علي ف تجلد ولا تنفى وتال ابن مسعود هه تنفى وأخذنا بقول علي 
حه لأنه أقرب إلى دفع الفتنة والفساد. 
ومعتى هذا ما ذكره في الكتاب قال: أرأيت شابة زنت أكنت أنفبها؟ أي في نفيها تعر 
لمثل ما ابتليت به » فإنها عند أبويها تكون حفوظة » ففي دار الغربة تكون خليعة العذا: 
والساء لحم على وضم إلا ما ذب عنن. وإنما تبقى المرأة محفوظة بالحافظ رالاسحياء ٠‏ 
ينعدم بالتغريب فيكون تعريضًا ها للإقدام على هذه الفاحشة برفع المانع. 
وهذا أولى مما قاله الخصم لأن ما يشا عن الصحبة والمؤانسة يكون مكتومًا » وما ينعأ عن 
المواقحة يكون ظاهرًا»نإن في هذا قطعًا لسبب ما ينشاً عن الحادلة وهو مكتوم» ففيه تعريض للزنا 
بطريق الوقاحة وهو أفحش . 
نم قال: أرأيت أمة زنت أكنت أنفيہا فأحول بيا وبين مولاها وبين خدمتهاء وحق السولى في 
الخدمة مرعي وهو مقدم على الشرع؟ وإذا ثبت أن الأمة لا تنفى » فكذلك الحرة لأن الله قال: 
# فْلَهْنّ نف ما عَلى الْمُحْصَّتت مى آلعدّاب 4 وإذا ثبت أن نصف الحد خسون جلدة 
لبت أن الكمال له مائة جلدة ثم لا يحوز أن ثنفى الحرة مع الحرم لأن الحرم لم يزن فكيف يقام 
عليه الحد؟ وبدون الحرم هي ممنوعة عن المسافرة شرعاء فلا يجوز إقامة الحد بطريق فيه ابطال 
ما هو مستحق شرعا. 
رأما المهاجرة لا تقصد السفر بغير عرم وإما تقصد التخلص من المشركين ٠‏ حتى لو وصلت الى 
جيش همم منعة في دار الإسلام وأمنت لم يكن ها أن تسافر بغير بحرم بعد ذلك . 
فأما الحديث فقد بيدا أن المحمع بين الحلد والتغريب كان في الابتداء ثم اتتسخ بنرول صورة التورء 
والمراد بالتغريب الحبس على سبيل التعزير. إلى أن قال: وإن ثبت النفي على أحد فذلك بطري 
المصلحة لا بطريق الحدء كما نفى رسول الله ب هيت المخنث من المدينة ٠‏ ونفى عمر عه 
نصر بن حجاج من المدينة حين سمع فائلة تقول: 

هل من سیل إلى حمر اشرما أو هل سيل إلى نصر بس حجاج 


بده لا تحمل 


اخللاف أبي حذيفة وابن أبي ليلى 
رکان ابن ابي لیلی يقول: ينفى سنة إلى بلد غير بلد الذي فجر به . وروي فلك 
ا a‏ 0 
عن رسول الله ج وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ٠‏ 
فال وإذا زنى المشركان رهما ثيبان » فإن أبا حنيفة لهه قال: ليس على 
واحد منهما الرجم . وكان ابن ی ليلى يقول: عليهما الرجم. ويروى ذلك عن 


Mm 


ort 


نافع عن ابن عمر هه عنما عن رسول اله ک3 رنه رجم بہردیا ویهودیة» 


فتفاه » والمحمال لا بوجب الفي » ولكن فعل ذلك للمصلحة › فإنه قال: وما ذنبي يا أمير 

المؤمنين ؟ قال: لا ذنب لك وإنما الذنب لي حيث لا أطهر دار المجرة منك 

وقول ابن أى ليلى في النفي كقول الشافعي إلا أنه يقول: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه 

ولكن دون مسيرة سفر» وعند الشافعي لا يكون النفي دون مسيرة سة 

وقال الحافظ علاء الدين التركماني: 

قلت: ما ورد في هذا الباب من النفي محمول على أنه كان تأديًا لرفع الفساد لا حدًا » كما ينفي 

الإمام أهل الدعارة وكنفيه عليه السلام. 

وقد ذكر اليبهقي في باب من تتل عبده أنه عليه السلام تفى الذي قل عبده سنة. وروى عبد 

الرزاق ]۳٠۲/۷[‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر غرب ربيعة بن أمية في ال خمر 

إلى خيبر فلحق مرقل. فلما بلغ ذلك عمر قال: والله لا أغرب بعدها أبدًا . 

وروی أيضا عن أى حنيغة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر يزني باليكر: يجلدان 

مائة ويفيان سنة. فال: وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. ولما لم يكن في حد القذف 

والنر تغریب دل على أنه تأدیب له لدعارته. 

روى الترمذي ]٤٤/٤[‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي إل ضرب وغرب» 

وان أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب» وحديث النفي رواه آبو هريرة وعبادة بن 

الصامت رواه البخاري وغيره من أصحاب الصحاح رالسئن. وأخرج البيهقي من طريق هشيم 

عن الشيباني عن الشعبي أن علا ةه جلد ونفى من البصرة إلى الكونة » أر قال من الكوفة إلى 

البصرة . وروى البيهفي عن أبي بكر وعمر أيضاء رروى البخاري أن عمر كان ينفي من المدينة 

إلى البصرة أر إلى خيبر. 

(۲) ورواه البخاري أيضا من طريق مالك عن نافع» ومن طريق عبد الله ين دينار عن ابن عمر. 
راخرجه مسلم وأبو داود والترمذې وابن ماجه کلہم عن مالك عن نافع عن این عسر» ولم 
أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمره. 


۵ 


انظر تلخیعص البیر »)1۱/٤(‏ والدرایة »)٠۰۰/۲(‏ ونصب الرابة (۴۴۱/۴). 
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(1) وهي ابوط ج٩‏ ص ۴۹: فأما الإسلام شرط في قول علمائنا » وعن أي يوسف أنه ليس 
a‏ ء وهو قول الشافعي» لحديث ابن عمر أن رسول الله چ رجم میودیین زنياء وزاد في 
بعض الروايات: وقد أحصنا. والمعنى فيه أن هذه عقوبة يعتقد الكافر حرمة سما فيقاء عليه 
كما يفام على المسلم كالحلد رالقطع والقتل في القصاص» بخلاف حد الشرب فإنه لا يعتقد 
حرمة سببه. إلى أن قال: وحجتنا فوله عليه الصلاة والسلام: «من أشرك بالله فليس يمحصن» 
قلت : أخرحه إسحاق بن راهويه رالدارقطني والبيهقي من طريق نافع عن اين عمر معناه أي 
بكامل الحال فإن الحصن من هو كامل الحالء والرحم لا يقام إلا على من هر كامل الحال. 
والاعتماد في المسألة على الاستدلال بالثيوبة » فإن الثيوبة بالنكاح الصحيح شرط لايجاب 
الرجم» ومعحلوم أن المقصود انكسار شہوته بإصابة الحلال وهذا المقصود يتم بالإصابة بلك 
اليمين كما يتم بالنكاح » ثم شرط أن يكرن بالكاح فما كان ذلك إلا لاعتبار معبى النعمة. 
وتبين بهذا أن ما يشترط لاقامة الرحم يشترط بطريق هو نعمة» فكذلك اعتقاد الحرمة يشترط 
بطريق هو نعمة» وذلك بالإسلام بل أولى» لأن أصل النعمة في الوطء بملك اليمين موجود إشا 
انعدم نهايتها »وأصل النعمة منعدم هنا فيما يعتفده الكافر» وتآثيره أن الحريمة كما تنغلظ باجتماع 
المرانع تقغلظ باجتماع النعم» ومذا هدد الله تعالى نساء رسول الله ك بضعف ما هدد به غبرهن 
بقوله تعالى: # يضف لَهَّا آلْعَذَابُ ضفن 4 [الأحزاب:١۴]‏ لزبادة النعمة عليهن. وعوتب 
الأنبياء على الزلات بما لم يؤاخذ به غيرهم لزبادة النعمة عليهم. والحر يفام عليه الحد الكامل ولا 
يقام على العبد لزيادة نعمة الحرية في حق الحرء فبدن العبد أكثر احتمالا للحد من بدن الح 
فعرفنا أن بزيادة النعمة يزداد تغليظ الحريمة لما في ارتكاب الفاحشة من كفران النعمة. إلى أن 
قال: فأما الحديث فإنما رجمعها رسول الله ب بحكم النوراة» ألا ترى أنه دعا بالتوراة وبابن 
صوريا الأعور وناشده بالله حتى اعترف بان حكم الزنا في كتامم الرجم فرجمها » رقال : وأنا 
أحق من أحيا سنة أماترها» وإحياء سنة أميتت إننا يكون بالعمل بها. فدل أنه إنشا رجمها بحكم 
ا إنما يكوت بالعمل اء فدل أنه إشا رجمهما بحكم التوراة» ولم يكن 
سنة الإحصان شرطا في الرجم بحكم التوراة. وقوله: وټد أحصنا شاف رلو ثبت فمراده 
الإحصان من حيث الحرية » كنا في قوله تعالى: رلح بن لوبتت وَاَلْحصَنَتٌ من 
لذن ووا السب ن ) [المائدة:٠]تلت:‏ وروى البيہقي من طريق سعيد بن منصوز 
عن عيسى بن يونس عن ابي بکر بن عبد اقه بن ابي مرم الغساني عن علي بن آي طلحة عن 
e RES‏ 
رقال: إنها لا تحصنك .رروى أبو يوسف في الخراج عن ن 
لا برى مشركة محصنة. وروى عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوح اليهودية والنصرانية 


ب ي اختلاف أبي حذيفة وابن آبي ليلى 
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1 ا ا 
قال ابو يوسف: قال أبو حنيفة لا تقام ' ود قي 


تل ۷ 
وروي ذلك عن رسول الله 2 : قد ف 
وبه نای" کان این ابی لیلی رحمه الله يقول: نقیم اود ی ا ا 


ذلك. 


EEE SENE 


ثم يفجر قالا یجلد ولا يرجم . وروی عن اى حنيفة الإمام عن حماد عن إبراهيم قال: لا يحصن 
الرجل يهودية ولا نصرانية ولا بأمته. 

(۱) قلت: وکرر هذه المسألة » وقد ذكرها قبل ذلك ومر شرحها وفرغنا من تحقيقها إلا أن 
السرحسي ذكرها في ص ۸۳ ج ٩‏ في ضمن المسالة ولا يخلو ذكرها عن زيادة فائدة . قال 
وهو أي القاضي ممنوع من إقامة الحد فيها أي في الساجد» لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي َل فال: «لا تفام الحدود في المساجد»ولحديث حكيم بن حزام له في حديث 
فيه طول فلا يقام فيها حد» ولأن تلويث المسجد حرام» وإليه أشار 5ب لي قوله: «جنيوا 
مساجدكم صبيانكم وجانينكم» وإقامة الحد في المسجد ريما يؤدي إلى التلويث. 

(۲) قلت: لم أجد من أخرج هذا الحديث من أصحاب مسانيد الإمام وأخرج ابن ماجه من طریق 
عمر بن دينار عن طارس عن ابن عباس أن رسول يل قال: «لا تقام الحدود في المساجد» وروي 
من طريق ابن يعة عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ان رسول الله 4 
نهى عن جلد الحد لي المساجد». وروی أبو يوسف اي كاب النراج عن أشعث عن فضيل بن 
عمرو الفقيمي عن معقل قال: جاء رجل إلى علي له فساره فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد » 
وأقم عليه الحد قال: وحدننا ليث عن ماهد قال: كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد. 
وروى اليهقي من طريق محمد بن عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وليمة عن حكيم بن حزام قال: 
نى رسول الله ل أن يستقاد في المساجد وأن ينشد فيها الأشعار أو تفام فيها الحدود (وذكرناه قبل 
ذلك). 

(۳) قلت : وهو قول الإمام محمد أيضا ليس بين أصحابنا في هذا اختلاف قال الإمام أبو يوسف في 
الخراج : ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو إل 


* رواه الترسذي .0۹/٤(‏ والدارمي (۲۰۰/۲)» رالبیهفي (۳۹/۸)» والدارقطني »)۸٩/۲(‏ واس 
اجه (۸1۷/۲)» وانظر: الدراية »)٠٠١/۲(‏ ونصب الراية »)٠٤٠/٤(‏ وحللاصة البدر 
المنیر (۳۲۲/۲). 


اختلاف بي حذيفة وابن آبي ليلى. 
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قال أبو يوسف دنه : وإذا وطئ الرجل جارية أمه فقال: انها تحل لي فان 


أبا حنيفة فاه كان يقول: يدر عنه الحد' فإذا أقر بذلك في مقام واحد أريع مرات لم 
يح عليه المهر"". وبة اناز" وقال ابن ابی لیلی ونا اسسع: آفر عندي برحل آنه وط 


(۱) وقي كستاب الخراج ص ۲٠١‏ طبع السلفية: قال أبو يوسف : ومن رفع إلا 


عدا فلا حد عليه لما جاء ي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهماء فما لم ريا في داك خد 
ولكنه يضرف بينه وبينها » وكذلك من رفع إليك رفد فجر بامة له فيہا شقحص فلا حد عليه » 
وكذلك الذي يطا مكاتبته » وكذلك الذي بيطأ جارية امرأته أو جارية 
لم أعلسم أنهسن يحرمن علي » فإن قال : قد علمت أن ذلك حرام علي 
علسى من وطئ جارية ابنه أر ابن ابنه وإن قال: قد علمت أنها حرام علي لما جاء في ذلك عل 
رسول الله للل: «آنت ومالك لأبيك»» فأما من وطئى جارية أخيه أو أحته أو جارية ذي رح 
محرم منه سرى ما مميت فعليه الحد. قال: حدثنا إساعيل بن أي خالد عن عمير بن نمير قال: سل 
ابن عمر رضي الله عنما عن جارية كانت بين رجلين نوقع عليها أحدعما قال: ليس عليه حد. قال: 
وحدا المغيرة عن اليثم بن بدر عن حرقوص عن علي هه أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرآ عه 
الحد. قال: وحدثا إسماعيل عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وقعت على جارية 
امرأني » فقال: اتق الله ولا تعد. قال: وحدثنا أعشعث عن الحسن في الرجل بقع على جارية أمه قال: 
ليس عليه حد وجارية الحد والحدة مثل جارية الأم والأب. 

والمراد من المهر العقرء لأن الحد إذا ثبت دفع عنه المهرء وإذا درئ الحد عنه وحب عليه العقر 
قال في ص۹۷ ج٩‏ من المبسوط في ضمن مسألة وطء جارية ابن الاين :ولا شيء على الحد من 
قيمة الأمة » لأنه لم يتملكها » وعليه العقر لأن الوطء قد ثبت بإقراره وسقط الحد للشببة 
الحكمية إخ. 

وبه قال الإمام محمد أيضًا - أناده السرخسي بقوله: عندنا. 

والذې روي انا قالت : وأترید أن ترددني کما رددت ماعزا؟» لا یکاد يصح » لان تردید ماعز 
کان حکہا شرعیا فلا یظن ہا نها جاءت لطلب التطهير ثم تعترض نيما هو حكم ترعي؛ 
اعبار هذا الحق بسائر الحقوق باطل » نقد ظبر فيها من التغليظ ما لم يظهر في سار الأئياء . 
اخ والتفصيل فيه. وهي كتاب الخراج ص ٩ ٠‏ ٠قال:‏ ومن أتى الأمام قأقر عنده بالزنا فلا ينبغي لى 
أن یقبل منه قوله حتی یردده » فإذا آتاه فاقر عنده اربع مرات کل مرة برددہ قیہا ولا یقبل منه»= 


آمه إذا قال: 


أو 


عليه الحد. ولا حد 


* رواه ابسن ماجه (۷1۹/۲)» وابن حبان ٤۲/۲(‏ ۱)» وانظر : الدراية (۱۰۲/۲)» وتخريجا له 
مطولا في وبر الوالدين» للطرطرضي - بتحقيقنا - ط - العلمية بيروت. 


oA 
جارية أمه فقال له: أوطتتها؟ قال: نعم. فقال له: آوطنتها؟ قال: نعم. فقا له:‎ 
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قال: نعم. رقال له الرابعة: وطفتہا؟ قال: نعم. قال ابن آي ليلى: فأمرت به فحلد 


i 


> چ 


سال عنه هل به لم؟ هل به جنون؟ هل ني عقله شيء ينکر؟ تٳذا لم يکن به شيءَ من ذلاك ققد 
وجب علبه الحد. فإن كان محصئًا فالرجم. والذي ببداً بالرجم في الإقرار الإمام» ثم النا 
كان بكرا أمر بجلده مائة جلدة. هكذا بلغنا أن رسول الله ل فعل بماعز بن مالك حير آتاه 
فاعترف عنده بالزنا »> حدلنا محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أبى هربرة خههه قال: جاء ماعز بن 
مالك إلى النبي يلل فقال: إني زنيت » فأعرض عنه حتى أتاه أربع مرات: فآمر به فرجم فلما 
أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه به فصرعه » فذكر للضي ل فراره 
حين مسته الحجارة » فقال: رهلا تركتموه». وقد بلغنا أن النبي ب سأل عن عفل ماعز بن 
مالك فقال: «هل تعلمون بعقله باسا؟ هل تنكرون منه شيئا؟» فقالوا : لا نعلمه إلا وني العقل 
من صلحائنا فیما نری. 

وفي المبسوط ج۹ ص :1١‏ واين أبى ليلى رحمه الله اعتبر الإقرار بالشهادة بعلة أنه أحد حجتي 
الزناء ثم في الشادة المعتبر عدد الأربعة دون اختلاف المحالس» فكذلك في الإقرار. وقال في ص 
۲ وابن اى ليلى يستدل بهذا الحديث أيضًا(أي حديث إقرار ماعز) ويقول: المذكور عدد 
الأقارير دون احتلاف الجالس. ولكنا نقول : قد وجد اختلاف جالس المقر على ما روي أن 
رسول الله ب طرده في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة ثم رجع» وقي رراية قال: اذهب 
ويلك فاستعفر الله فذهب حتى غاب عن بصر رسول الله ل ثم رحع » فالمعتبر اختلاف جحالس 
المقر دون القاضي» حتى إذا غاب عن بصر القاضي في كل مرة يكفي هذا لاحتلاف انحالس. 
والذي روى أنه أقر خمس مرات فإنما يجعل ذلك على إقرارين كانا منه في بحلس واحد فكانا 
كإقرار واحد. وروي أن أبا بكر ف قال له: أقررت ثلاث مرات إن أقررت الرابعة رجمك 
رسول الله . وفي رواية قال: إياك والرابعة فإنها موجبة. وعن بريد الأسلمي قال: كنا أصحاب 
رسول الله 3# نتحدث أن ماعزا لو جلس في بیته بعد ما فر ثلاث ما بعث رسول الله ل إليه من 


يسرجمه » فدل على أن اشتراط عدد الأقارير كان معروفا بينهم. المراد من قوله: وفإن اعترفت 
فارجمها» الاعتسراف المعروف في الزناء وهو أربع مرات . والصحيح من حديت العامدية أنبا 
أقسرت أربع مرات. هكذا ذكر الطحاوي رحمه الله ء إلا أن الأقارير منها كانت ني أوقات عتلغة 
قبل الوضع » ربعد الوضع » وبعد ما طهرت من نفاسهاء وبعد ما فطمت ولدهاء وهذا لم تتفق 


اختلاف أبي حذيفة وابن آبي ايلي )من 

وامرت الوا فأخذه بيده فأخرجه من باب الحسر تفيا. قفال أيو حنيفة جه 
لبس بغي للحاکم آن یقول له: افعلت ؟ رلا نوجب عایه الحد پإقرار اربع مرات في مقام 
واحد. ولو قال: وطفت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد» لأن الوطء قد 
یکون حلالا وحرامًا فلم يقر هذا بالزنا " » والله اعلم. 


الرواية على نقل الأقارير الأربعة في حديشها. 

: في المغرب : الحلواز عند الفقهاء : أمين القاضي » أو الذي يسمى صاحب الجلس . ولي اللغة‎ )١( 
الشرطي » والحمع جلاريز وجلاوزة.‎ 

(۲) وني المبسوط ج٩‏ ص :٩1‏ وحکي عن ابن أبي لیلی أنه قر عنده رجل آنه وطئ جارية آمه فقال 
له: أوطتتها؟ قال: نعم حتى قال أربع مرات فأمر بضربه الحد. وخطأه أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
في هذا القضاء من آوجه: أحدها أن بإقراره بلفظ الوطء لا يلزمه الحد ما لم يقر بصريح الزناء 
والثاني وهو أن القاضي ليس له أن يطلب الإقرار في هذا الباب بقوله: نعلت ؟ بل هو مندوب 
إلى تلقين الرجوع» والثالث أنه لم يساله عن علمه بحرمتها وينبغي له أن يساله عن ذلك ولیس له 
أن يقيم الحد ما لم يعلم علمه بحرمة ذلك الفعل. 
رقع الفراغ بحمد الله عز وجل من النعليق بحوله وقوته » رلا حول ولا قوة إلا باقه العلي 
العظيم. وكان ذلك وقت العصر يوم الائنين السابع عشر من ذي القعدة الحرام من شهور سنة 
۷. وصلى الله على حير حلقه سيدنا ومولانا محمد النبي الكرم » وعلى آله رصحبه أجمعين. 
وسلم تسليما كثيرًا والحمد لله رب العالمين. 


فصل ني ورعه سوی ما تقدم خا ا و ت ن ا 
فصل في الاحتجاج بحديثه E. ies asia eo E Ds SEDE SEEK atc ea‏ 


ومن المنامات المبشرة لأبي حنيفة - = -- 
ترجمة الإمام أي يوسف 


لاإمام الحافظ 
أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ثناء الأئمة على أي يوسف سس ت ت ت د ۳۱ 
ومن سشمائله ت ا ت ا ت ت ت ت ت ت ت د ٣٣‏ 
ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
لاإمام الحافظ 


أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ذكر توليته قضاء الرقة 


الفروق في الفروع 
كتاب الطهارة والصلاة 


كتاب الزكاة 
كناب الصوم 


كتاب المكائب والولاء -- 


كتاب الأيمان والنذور والكفارات ن یتاج رج 


كتاب الصيد والذبائح A mau‏ 
كتاب العارية والوديعة 0 


كناب الوكالة E E I AOE RAS‏ 
كتاب الكفالة والحوالة کھ ت چ ی کی چ ی کد ہے کا ا عات ا 


كتاب الصلح 


باب الاحتلاف في العيب ت ت ت س ت ا ا ا د ۳۹4 


باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها N SSS SS ia‏ 
باب المضاربة کج چ کے جی ی تیت ات ر و رکو بے ت س یوک د ی چ ی 
باب السلم اد 601 
باب الشفعة جج ت چ ت چ ت N‏ 
باب المزارعة سس ا ا ا ا ا ااا ا تااتاا انا ات ۲ 
باب الدعوى والصلح س ا ا ت ت ت د 0E‏ 
باب الصدقة والهبة - 

باب لي الوديعة ر 

باب في الرهن چرچ کج یم 

باب الحوالة والكفالة في الدين س ن ن ت ت ت ت ا ت ت د ٣‏ 


باب في الدين - 


ofr 


باب في العارية وأكل الغلة 


1 Eee E i Fs ka E bE باب قي الأجير والإجارة‎ 
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